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الدراسات المنشورة لا تعيّر بالضرٌ ورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
اه ٠‏ الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية 


الفكرية هي حقوق خاصة شرعا وقانوناء وطبقا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإنَ حقوق 
التأليف والاختراع أو الابتكار مَضُونة شرعًاء ولأصحابها حقّ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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السّراجٌ البلقيني 
ُحَدّدْ المئة الثامنة 


حين ترجمٌ الإمامُ الحافظ عبد الغافر الفار 3 (ت94؟ده) للقاضي حسين, 
أبي على الحسين بن محمد الَرْورَوذِيٌ (ت457ه) فقيه خراسان. وإمام الشافعية في 
زمانه» كر في حَقَّه كلم فبها ما الدَّلالٍ عل سُمُوٌ مكانيه في العلم والفضلء وشامخ 
محلّه في الإمامة والتبل» فقال بعد أن ذكر شيئاً من أحواله: «وكان عصده تأريخاً به270, 
فكأن نبل الكلام قد اعتاصَت عليه» ولم يجد ما ينَْع لَه من نعوتٍ الكبال والسُؤدد 
بحن هذا لحب لقنم عن حُذَّاقٍ عصره ونابتهم» فكتب هذه الكلمة الجامعة المانعة 
التي طارت بالقاضي كل مطارء وبوّأته هذه السَّدَّةَ العالية بين أعيان العلماء. 


وليس من باب التقليدٍ في شيء ولا من باب التقيلٍ لعباراتٍ الأسلافٍ في كثير 
ولا قليلٍ أن يقال: 1 عصرٌ السّراج البلْقيني اكان تأرها فهو أن غيارة «عالم المئة 
الثامنة» التي صكّها غير واحدٍ من المؤرخين في حقه لا تختلفٌ في جوهرها: منطوقاً 
ومفهوماً عن العبارة السابقة» فكلاهما كان مُهَيْمناً عل عصره. وكلاهما ترك من حميدٍ 
الآثار وبديع التصانيفي وسادات الطلبة ما يقضي بإمامته وإنافته على علماء عصره. 
وي للذَرْوَة العْلِيا من زمانه» ويكفي أن يُشارٌ في هذه الطالعة إلى ذِرْوٍ مُقتَضبٍ من 
دلائلٍ المكانةٍ العالية للقاضى حسين فيقال: إنه صاحبٌ «التعليقة» التي طُبَثْ ِكُرها : 


)١(‏ انظر: «المتتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) للحافظط الصريفينى ص17 7» ونقله التاج السّبكي 
في «طبقات الشافعية» (4 : لاه 7). 
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عٍِ و “غير 6م يه ٠‏ مه و ٠‏ ع 
الاعصارء وهو شيخ المذمّبء ومَنْ إذا أطلقٌ لقب القاضى في كتب متأخري الخراسانيين 
انصرفّ اللقبٌ إليه("» وهو أستادً الحم الغفير من فقهاء الشافعية ولا سيِّا الثلاثة 
الأعلامٌ الكبار: الإمام البغوري. الحسين بن مسعود الفرّاء (ت 5١هه)‏ صاحبٌ 
(التهذيب» في الفقه الشافعي وما أجَله من كتاب, و«معالم التنزيل» في التفسير و(اشرح 
السنة» في فقه الحديث. و«الفتاوئ» المشهورة المَُتّقنة وغير ذلك من التصانيف القاضية 
بثبالة قدره ونافز تظره0", والإمام الكبير: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوَيني (ت478ه) إمامٌ الحرمَئن» وصاحبٌ «نهاية المطلب) و ما أغررَ ركيتها 20 
و«البرهان شق في أصول الفقه) 3 من التواليف البديعة الدالَةٍ ة عل أنسلع دا دائرته 


20 مانو «التتمة») اق أكمل به الا للفوراي: و 5350 كان من 


(1) وهو الذي جزم ب الإمامالتووي في ديب الأساء والغات» ١(‏ 15 فار «واعلم أنه 
منى أطلقّ القاضي في كتب متأخري امفراسانيين: «النهاية») و«التدمة» و«التهذيب» وكتب الغزالي 
ونحوهاء فالمراد: لقاضي حسينء ومتى أَطْلقٌ القاضي في كتب متوسط العراقيين فالمراد القاضي أبو حامد 
المرَورُوذي ومتى أطلقّ في كتب الأصول لأصححابنا ‏ يعني الأشاعرة ‏ فالمراد القاضي أبو بكر الباقلاني» 
الإمام المالكي في الفروع» ومتى أطلق في كتب المعتزلة أو كتب أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلة» 
فالمراد به القاضي الجُبّائي والله أعلم». انتهى بحروفه. 
قلت: ما حكاه الإمامٌ النووي في شأن الجُبّائي كلام غير حرّر والصواب أنه متى أَطَلِقٌ القاضي 
في كتب المعتزلة أو حكاية عنهم فالمرادُ به القاضي عبد الجبار» أبو الحسن ابن أحمد الهمذاني المتكلم 
صاحب التصانيف (ت6١14ه).‏ ولتام الفائدة انظر: «سير أعلام النبلاء» (/11: 51 7). 

(0) ولتام الفائدة انظر: «طبقات السبكي» (7: 5/) حيث نقل عن والده الإمام الكبير تقي الدين السبكي 
أنه قال في «تكملة شر ح المهذّب): (اعلم أن صاحب «التهذيب» ‏ يعنى البغوي قل أن زآنثاة تان 
ا 00 

(9) بل قال التاج السبكي في «الطبقات» (8: :)١7/١‏ الم يُصَئَفْ في المذهب مِثْلّها فيا أجزم به). 

(4) الوما استطاع من جاء بعده وحاول إِتَامّه أن يأتوا فيه بالمقصود, ولا سلكوا طريقه. فإِنّهِ تمع في كتابه - 


1 1 
الفقهاء المحققين ذا نظر وتدقيق» وحَسْبّك بهؤلاءِ الثلاثة دلالةٌ على كبير حل القاضي 
حسين في العلم والعمل وَفِقَهِ النفس والبَدّن. 
ربها كان هذا مَدْحَلاً مناسباً للحديثٍ عن شخصية الإمام البُلقيني الذي انعقد 
الإجماعٌ عن جلالةٍ قَدْرِه ووافر حِشْمَيِه بين علماءء عصره» وهو عصرٌ كان غاصّأ 
بالفضلاء ء في شنَىْ باباتٍ المعارفي والفنون» وليس من التواضع في شيء أن أقول: لقد 
استبدّثْ بي رَهْبَةٌ غامضةً لم أعهَدُها من نسي حين صَحّت عزيمتي عل كتابة هذه 
الل ورد البلقيني»؛ فهذا الإمام الخطير كان راجا وهٌّاجاً في عصر ازدحمت 
لسنة العلم بالكواكب السائرة. وكان نع الَو العلمية والروسية بحيث صبابق 
أفذاذ طلبةٍ العلم لجو بين يدَيْه والاغتراف من بحره تبلا بعد عَلَلَه ناهيك عن 
الازدهاء بالتلمذةٍ له وسَحْنٍ مصنفاتهم بالنقول الغزيرة عنه» فإذا شفع ذلك كله 
بالترجمةٍ الحاذلة التي كتبها ولد في مل ضخي أن على الدقيق والجليلٍ و6 
عدت الكتابة عن الإمام الملقيني أمراً مُكتتفا بالصّعاب» وأصبح بح التفصّى من هيمنةٍ 
هذا الإمام الكبير غايةٌ دوتها حَرْطٌ القتاد. 


لقد كه البلقيني بعناية غير واحد من العلماء والمؤرخين. ويأق 5 
طليعة هؤلاء 5 خبعا ولد علم الدين صالح التلنيئن (رت8"8/ه) الذي أوق عل 
الغيةفي وليه حين نعط لتاب ترج حفيل له9/» مشحونة بأخبار والده ين بزو 
فروع قَجْرِه ِل غروب ظلال شّمْسِه لب ا العَلَمِ المَرد 
الذي «(مل الدنيا وتخل 0 وسوفٌ يرى ل القارئ ناذح صالحةَ من هذه الترحمة 


ٍ- الخرائب من المسائل. والوجوة الغريبةً التي لا تكادٌ توْجَدُ في كتاب غيره» وله في الخلاف طريقة 
0 لأنواع المآخذ» انتهى بحروفه من كلام رك خلكان في «وفيات الأعيان» (0: .)١18‏ 

)١(‏ كان أخوه الجلال عبدالرحمن هو الذي نمض أوٌلاً بكتابة ترجمة أبيه» ثم جاء صالح فأكملها وجوّد 
تصنيفها. وقد حققتها وطبعت بحمد الله في هذه السلسلة (المكتبة البلقينية). 


١ 


فيها أعمقٌ الدلالةٍ على فخامةٍ شأنٍ السّراج البُلْقيني ونبالةٍ قَدِْه فجزاه الله من ولدٍ 
صالح تَضَّرَ ببذه الترجةٍ وَجْهَ أبيه» وصرّبٌ أروعَ الأمثلة على لطي صُنْع الله تعال 
بهذا الإمام الجليلٍ دين أثار ساك العَزم لدئ هذا الفتئ الكريم ابن الكريم. 

والقنا ققد رخات أوفية التاريخ بأخبار السّراج البُلقيني» وربما كان الإمام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت807ه) من أكثر العلاءِ عناية بأخبار شيخه. فقد 
ترجم له في ثلاثةٍ من كنا ويلحَظ اتأمل في هذه التراجم أن هناك تناميً روج 
التقدية لدى ابن حجر إزاء شخصية شيخه» وانه كان أكث قُذْرة عل تحديد ملامج هذه 
الشخصية كلما امتدّ به طَلْقٌّ العم فقد تبدّدت غاشيةٌ الانبهار التي يلحظّها القارئ 
لترجمة البُلّقيني في "ذيل الدرر الكامنة» وانقشعت لصالح نزوع نقدي يومئ إلى بَعْضٍ 
مؤاخذاتٍ ومحاققاتٍ ما كان الشهابٌ ال د ابا اه العُمِرٍ وطراءة 
الشبابء بَيْدَ أن هذا كُلّه وأضعاقه لا يَقْدَحُ في جلالةٍ هذا الإمام الذي سما ممت 
القَعْساءٍ إلى ذرى المجدٍ العالية» واستوى على عرش العلم في عصره غيرَ مُداقَع ولا 
مُنارّع» وإنّما أفردنا الحافظ ابن حجر بالإشارة في هذا المقام لأنه كان خصّيصاً به كما 
سير القارئ» قرا عليه الحم الغفيرَ من المصئّفات» ورفمٌ به رأسّه بين أفرانه» وشسحن 
مصنفاتّه بالنقل عنه ورثاه بقصيدةٍ فاضت بها كبده الحرّئ لمَّقَدِ شيخه الجليل. 

.أما ترجمَةٌ السراج البُلقيني في دواوين التاريخ وكتب الطبقات فهي منتشرة جذاً. 
ومظان وجودها كير؟ لأيسبخ امآ بإرراوهااعز: جهة الإنخاطة والامعتضاء» وقدي) 
قالوا: «حسبك من القلادةٍ ما أحاط بالعنق». وعليه فإنني سأكتفي بالإحالة إلى المصادر 


)١(‏ وقعت الترجمة الأولى في #ذيل الدرر الكامنة؛ ص 15-١37‏ برقم (141)» وكانت الترجمة الثانية 
فق الإثباء العذر بأبناء العْمْر» (؟: 548 5)» وكانت أوفى هذه التراجم وأكثرها دلالة على شخصية 
شيخه تر حمته المطولة في «المجمّع المؤسّس للمعجم المفهرس» (؟: .)"١١-04:5‏ 


لل 
التالية التي ميت بالترجمة للسراج البلقيني رحمه الله مرتبةٌ حسب تاريخ وفاة أصحابها: 
١‏ -«تاريخ ابن حجي الحسّباني) رت815ه) ترجم له في (؟: /01). 
"- الإرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضي القضاة ابن ظهيرة حمال الدين» للأقفهسي 
(رت١87ه).‏ ترجم له ص5 ؟ . ظ 
"'_«درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للتقي المقريزي (ت545/ه). 
ترجم له في (؟7: .)51١‏ 
«السلوك لمعرفة دول الملوك» للتقيّ المقريزي (ته814ه)» ترجم له في 
.)١2١4:5(‏ ظ 
ه_«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (ت١86ه)»‏ ترجم له في (11:5). 
اببجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين» للرضيٌ العَزي 
(ت874ه)ء ترجم له ص (40-19) وهي ترجمة ضافية وأكثرها مستمدٌ من ترجمة 
العلم البُلّقيني لوالده كم| سبق بيانه. ظ 
٠‏ الحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لابن فهد المكتى (ت١/1/ه)»‏ ترجم 
له في (1: 175). ظ 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (ت 4 /1مه) 
ترجم له في ١(‏ 519). 
: -ذيل طبقات الحقاظ» للإمام السيوطي (ت911ه)» ترجم له ص »4 . 

.)6 : 05110111 «طبقات المفسّرين ا‎ ٠٠١ 
فهذه عشرة من المصادر التاريخية الرصيئة التي ترجمت للسراج البُلقيني وقَصّت‎ 
أطرافاً صالحةٌ من سيرته» وقد صََرَبْنا صَفْحاً عن أكثرٌ منها بُغيةَ الاختصار» ولا بأس‎ 
أن يُسْارَ في هذا المقام إلى المقدَّمةٍ الحافلةٍ التي كتبتها الدكتورة عائشة عبد الرحمن‎ 


١١ 
(بنت الشاطوع) ر حمها الله في طليعة كتاب «محاسن الاصطلاح» الذي اضطلعت بأعباء‎ 

َشْرِه وبذلت فيه جهداً مشكوراً على المعروف من منهجها في التحقيق(©. 
فإذا استتبٌّ لنا أمرٌ المصادر عن النهج الذي ارتأيّناه» وتوحَيّنا من خلاله ضَيْاً 
المُنتشِر من أخبار هذا العَلّم الذي استولى عل آمادٍ عَصره» فقد آن لنا أن تَمْرَعَ في 
تقديم ترجمةٍ نقدية دقيقة تنمض عل حِسٌ تاريخي يستبطنُ روح العصر الذي أَزْهَرٌ فيه 
راج السّراج البلقيني» وتّتغيًا تقديمَ صورة مقاربةٍ للواقع الذي عاشَّه هذا الإمام في 
سياق ثقاني واجتماعي وسياسيٌ زاخر بالأحداث, وكان له فيه حضورٌ بَِيٌّ في عَضْرِ 
من أنضر عصورٍ السلطنةٍ المصرية» حيث عاش هذا الإمام في كنف الدولة القلاوونية؛ 
وهي الدولة التي شهدت غيرَ قليلٍ من مظاهر لتم والاستقرارٍ ورفاهية العيش عن 
ما هو مبسوطً في مظانّه من كتب التاريخ7©» وبحسب الدكتورة عائشة ئشة عبد ال ر حمن 
فقد كانت مصر وقتئلٍ تَنعمُ بعصر من أَنْضَرِ عصور الاستقرار وَالَتعَةِ والازدهار في 
الا 80101 انمالك النامير #يمدبين اللوطانا التسور قارو والتي اتيت قراب 
للك رن اراب -41/اه) تفرّغ فيها للتعمير واتفقَتْ َفقّثْ عليه كلمةٌ المسلمين» وأقامَ فيها 
مَلكاً مُطاعاً وكان مُعَظَاً لأهل العلم. وعرفٌ عنه الحَرْصٌ عل حَرْمةٍ المخناصب 
لعلمية يتحزئ ألا يها إلا مَنْ هو أهل ها" ففي هذه السماء الصافية برعت 
شمسٌ السّراج البُلقيني» ثم مضت صُعْداً حتى توسّطت كَبِدَ القَلّكء فأشرقَثْ علا 


) وهي المقدمة التي أغار عليها الشيخ مشهور حسن سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب «الطريقة الواضحة في 
قيرز العناهدة للسّراج البلقيني» ؛ فاستنزفها كاملة بعد أن أشار على استحياءٍ إلى إفادته من هذا 
الجهد الطيّب الشأن لبنت الشاطئ رحمها الله. 

(؟) ومن المصنفاتٍ الحسنة في هذا السياق كتاب «تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» للإمام المؤرّخ 
الحسن بن عمر بن حبيب (ت 4/الاه) حيث استوعب الأحداث الواقعة مابين (519/8-١/الاه).‏ 

إفرة (مقدمة محاسن الاصطلاح») ص5 5. 


١١ 


العالمين بنورها الومّاج» ثم تضيّفت للغروب شأنَ كل الْحْدَئات» ويبقى وجْهُ ربك ذو 
. الجلالٍ والإكرام. 


معام اأشخصية البلقينى: 
هو الإمامُ الحافظ» الفقيةٌ المجتهد. الأصولٌ النظّاره النحوي الممَسّرِ الواعظ 


ها و ع و لاه 5 4 
تن سراجٌ الدين أبو حص عمر بن رَسْلانَ بن نصير'' بن صالح بن شهاب الدين 
أبن عبد الخالق7" بن محمد بن مُسافر الكنانيٌ البلقيني الشافعيّ و 


)١(‏ بفتح النون وكَسْرِ الصاد المهملة» وهو الذي جزم به البرهان البقاعي في «عنوان العنوان بتجريد 
الشيوخ والأقران» مخطوط (ورقة 078 في ترجمة صالح البلقيني ولد الم كفي تؤزاةة إنقياضا فى 
ترجمة قاسم بن عبد ال رحمن فقال: «قاسم بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن تُصير بالنون مُكبّرً» 
يعني غير مُصَعْرِ بضمٌ أوَّلِه. انظر: «عنوان العنوان» (ورقة/ .)١57‏ 
قلت: قد اشتبه هذا الضبط على المحَقَقٍ البحاثة ئ الدكتور عدنان درويش في ترجمة السراج اللقيني 

من «ذيل الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني ص7 .١7‏ وهو الاشتباه عيئه الذي وقع لحقق 
كتاب «الطريقة يقة الواضحة في تمييز الصنابحة» للسرّاج البُلّقيني» حيث ذكره مُصَعْراً بضمٌ م النون في 
المقدمّة ص/57. والصوابٌ ما أثبتناه إن شاء الله. 

)١(‏ هذا موطنٌ اضطربت فيه عباراتٌ المؤرّخين» وقد نبّهِ البرهان البقاعي على ذلك فقال في «عنوان العنوان» 
ورقة/ :8١0-8‏ لوقد رأيت البلاقنة مضطربين في أبي شهاب» فبعضهم أملانيه عَبْدَ الح وبعضهم 
عبد الخالق» وبعضهم شكُ» ورأيت شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر في تاريخه ‏ يعني إنباء الغمر - 
من سنةٍ حمس وثانٍ مئة جمع بينهم| فقال: ابن عبد الخالق بن عبد الحق» فالله أعلم». 

() هذه السياقةٌ مستفادةٌ من «المنجم في المعجم» للإمام السيوطي ص5؟١‏ ساقها في ترجمة صالح بن 
السراج البلقيني» وهي سياقةٌ مقاربة وإلَا فقد اختلفت عبارات المؤرخين في سياق نسب الإمام 
البلقيني» والذي يصغو إليه قلبي هو ما ذكره الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح 
المشتبه» (091:1) حيث قال: «البُلقيني: بضمٌ أُوّلِهِ وسكون اللام وفتح القاف وسكون المثناة 
وكسر النون: نسبة إلى بُلّقين: من قرى مصر منها شيخنا شيخ الإسلام مجتهد العصرء نادرةٌ الوقت» - 


١ 


وَلِدَ في بُلْقِينء بلَيْدةٌ في ريف الدّلتا المصرية» ليلةً الجمعةٍ ثانى عشر شعبان سنة 
أربع وعشرين وسبع مئة("2» وذكر ابن ناصر الدين تقلا عن شقيق السّراجٍ البُلقيني أنَّ 
د سكن بُلْقِينَ من أجداوهم صالح وأنه ابن شهاب. وليس بين أيدينا كبرد شبيء 
عن بواكير نشأتِه سوئ ما ذكره ولده من ذلك حيث قال: «وحَفْظ القرآن العظيمَ في 
صغرِه وخْتّمه وهو ابن سَبْع سنينَ بده وحفظ «الشاطبية»”" و«المحرّر » للرافعيتٌ”"2 
و«الكافية الشافية» لابن مالك”؟» و«مختصر ابن الحاجب في الأصول)0©, وجاء ف 


5 سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن التّصير أبي المظفَّر بن أبي البقاء صالح بن أحمد بن محمد 
بن أبي المعالي عبد الح بن أبي الخير مسافر الككناني. ساق تس بنحوه ابن عمّه أبو النجا عبد السلام 
ابن أبي البركات مُظفر بن النصير البُلقيني» وذكر أن أصلهم من عسقلان, وذكر أخو شيخنا أنَ أو وَل 
من سكن بُلقَيْنَ من أجدادهم صالح وأنه ابن شهاب بن عبد الح المذكور) «ااشيون 
قلت: هذا كلامٌ لامك عليه لاما ذكره من مَبْط بين بفتح القاف» فإ ميا فيه والذي 
0 ياقوت في لوال 0 (9:1)هو 0 وكنس | القاف» ا ابلقينة : 00 وكسْر 
فقال: (بلقينة بالضم 7 10 الدنيا 00 

./7 وهو موطن اتفاق بين العلماء» وهو الذي جزم به ولده في «ترجمة والده»؛ ص‎ )١( 

0( وهي المنظومة الشهيرة في القراءات للإمام أبي محمد القاسم بن خلف بن فِيّره الرُعَيني الأندلسي 
الشاطبي (ت٠4ده).ء‏ ولأهلٍ العلم عناية بها ومن أشهر شروجها: شرح الإمام الحافظ الُفْرئ أبي 
شامة المقدسي (رته""ه). 2 ا العَلَّم السخاوي (ت”5157ه). انظر: اسير أعلام النبلاء) 
١١6 :59(‏ ). 

(©) انظر: «طبقات السبكي» (8: .)58١‏ 

(؟) إمام العربية والنحاة في زمانه» جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّان الأندلسي 
(رت7/ا5ه) صاحب «الألفية المشهورة» في النحوء و«التسهيل» و«الكافية الشافية» وغير ذلك من 
المصنفات. له شرح على «الكافية الشافية» مطبوع. له ترجمة في «بغية الوعاة» للسيوطي .)172١:1(‏ 

(5) يعني المختصر الأصلي. وبه جزم الشمس السخاوي في «الضوء اللامع» (5 : 66) فإن لابن الحاجب - 


٠١ه‎ 


صِغْره إِلْ البلاد الشيحٌ العارف ول الله سيدي موسئ بن عبد الرزاق» ونالاله هي 
موضوعٌ على رَكبتِه: 0 210 

وعلا عادة الآباءِ البُسطاءِ الطيّبِين في العناية بأبنائهم الذين يَتَفْرّسَ فيهم 
قار الذكاء والنجابة, أنلقة أبوة إلى القاهرة ته ان وثلاثين” وكان عمره 
اثنتي عشرة سنة: فأَُحْضِرَ عل شيخي الزمان في ذلك الوقت: جلال الدين القزويني 
(ت4و”ل/اه) وتقيّ الدين السّبكي (ت 5هلاه) فأثنيا عليه ع صِعَرِ نه ويبرهما 
ل كانه و ف 

وكانت القَدْمَةٌ الثانيةٌ إل القاهرة سنة 4*/اه وقد ناهر الاحتلام» فأخذ عن 
غير واحدٍ من العلاءِ كما سيأتي بيأنه في الحديثِ عن شيوخه. ثم أَدَى فريضة الحج 
صُحْبَّةَ والدو سنة ٠4لاه‏ وبعد أداته مناسك الحجٌ زار القدسٌ الشريف وهناك 
اجتمع بالإمام الحافظ صلاح الدين العلائي" قاضي القدس الشريف»ء ثم حَجّ سئّة 
تِسْع وأربعين وَحَدَه لرؤيا رآها: الاإيسل عاتن يد نيع للد 


-_غتصراً أصلياًهو امنتهى السول والأمل في علمي الأصول والججدل»» ثم اختصره في اختصر المتتهى». 
وكلا المختصرَيّْن دقيق العبارة» لكن الوصول إلى الفائدة منهم| جد عسير» وعندي أن كلام المتقدمين 
من لدن الشافعي إلى السمعاني أكثر فائدة في صَفّْلِ ذائقة الدارس» ولذا كثرت شروح المختصرات؛ 
ومن أنفع شروح ابن الحاجب شرح التاج ا رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وهو 
مطبوع متداول. ظ [ 

)١(‏ «ترحمة السراج البلقيني» ص"الا. 

.)517 :7( ووقع عند التقيّ المقريزي: سنة سبع وثلاثين ونع سَهو. انظر” «درر العقود الفريدة»‎ )١( 

() أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائي الدمشقي الشافعيّ (ت؟57لاه) الإمام المحقق 
صاحب التصانيف البديعة ولحلا" «المُدْهَتٌ في قواعد المذهم) و«الفتاوى القدسية» وغير ذلك. 
انظر: ترجمته في (طبقات السبكي») )"5-:1١(‏ و«الدرر الكامنة» (؟: .)9٠‏ 

() انظر: «ترجمة السراج البلقيني») ص 87. - 


ثم أصْهّر البُلّقيني إل قاضي القضاة بهاء الدين بن عَقيل 27 سنة 87/اه بعد أن 
لازمّه وانتفع بعلومه؛ وكان الذي تولى خطبّته وأثنئ عليه هو الإمامَ التقىّ السبكي 7" 
ونابَ عنه لما ولي ابن عقيل القضاءَ سنة 9ه/اه ثم ولي تدريس الزاوية بعد وفاة 
ابن عقيل سنة 14/اه واستمرّت بيده سنا وثلاثين سنة إن حين وفاته يدب فيها 
مذهتت الشافعيّ عل أعظه وَحْهِ وأكمله. وكان ابن عقيل يُبالِْ في الاعتدادٍ بالبلقيني» 
وكتين لعل يعفى تسا (إِنْه أحق الناس بالفتوى في زمانه) وقال له في) ذكره 
مؤرّخو البلقيني: ألا تكتّبٌ شرحا على سيبويه؟ يُشِيرُ بذلك إلى نفوذ بصيرته في علم 
العربية» «هذا مع اتفاقٍ الناس في ذلك الزمان عل أَنَّ شيم الإسلام بهاءَ الدين بن 
عقيل هو المرجوع إليه في علم النحو)””. 

لقد كانت هذه المرحلة من حياة البلقيني هي مرحلةً الطلب والجدٌ في تحصيل 
العلم؛ فاتصلت أسبابه بأسباب غير واحدٍ من أعيان عَضْرِه في شتّى بابات العلوم 
والمعارف. وقد استقصئ الحافظً السّخاوي أسماء شيوخه وسَرَدَهم عل جهة التمييز 
بين اختصاصاتهم على النحو التالى0؟): 

)١‏ الومام الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن عَذُلِانَ الكنانيّ المصريّ الشافعيّ 


بدا طع و 


(ت749) كان من أعيان عصره؛ سمع من ابن دقيق العيد والدّمياطي وغيرهماء وبرعَ 


- قلت: قد ذكر الإمامٌ الغزِّي في «هجة الناظرين» ص ٠‏ : أن البلقيني قد ذهب ثانيةً إلى القدس الشريف 
واجتمع بالحافظ العلائي وحضر حلقتّه وبحث معه وعظّمه وقال له: أنتَ الذي يقال لك البلقيني. 
وعاملّه بها يليق به). انتهى. وهو الذي مشى عليه الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع» (5: 85). 

)١(‏ ستأتي ترجمته في أشياخ البلقيني. 

(0 ١(بهجة‏ الناظرين) ص١‏ ". 

(؟) «ترحمة السراج البلقيني) ص ”177. /الا”. وانظر: «طبقات ابن قاضي شهبة) (5: .)5٠‏ 

(5) انظر: «الضوء اللامع» (5: ممحكم). 


١/ 


في الفقه. وكان العراقىٌ يُمَضّله عل فقهاء عصرهء وشرع في شرح مُطْوَلٍ ل «مختصر 
المزني» ولم يكمله. وقد أثنئ عليه الأسنوي ورم عن الا والعربية وغير 
ذلك. له ترجمة في «طبقات السبكي) (9/94:4) و«الدرر الكامنة» (": 77717). 

قال العَلَم البُْقيني: "وكان ابن عَذُلانَ يعرف َدْرَّه ويُعَظّمُه غاية التعظيم)(27. 

؟) الإمام المحدّث أبو المعالي شمس الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حَيدرة 
لغشي الشهير بابن القيّاح (ت١4/اه)‏ من أعيانٍ الشافعية» سمع «صحيح مسلم» 
ِعَوْتِء وكان ذكيّاً متوقّدَ القريحة» مُتَفدناً في علوم كثيرة» له ترجمة في 'طبقات السبكي» 
(/: ه) و«الدرر الكامنة» (ه: 739). ْ 

قلفة قال اتناف انه سور رسع هاه يع فيه القراك الالقيق دمن 
(صحيح مسلم). وكان يذكر أنه سمعه عل شمس الدين بن القماح» أخيرنا إبراهيم 
ابن عمر بن مُضَرء ثم وقَفْنا عل أصل ساعه فكان مُمَوَناً في أكثره ولابن القماح فيه 
َوْت عل ابن مضر حت إِنْ الذي تحققناه من مسموع شيخنا داخل في فوت ابن القماح. 
نعم قل سمع جميع ا من ابن عبد الهادي 000 انتهىئ. 

وذكر الحافظ السيوطي طريقه إلى «صحيح مسلم) برواية ابن سفيان الفقيه 
فقال: أخبرني به شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني سمإعاً عليه لبعضه و| عا 
لباقيه.. أخيرنا والدي إجازةٌ إن ل يكن سماعاً قاقة أخرنا العلية سحن الديرة 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم يم ابن القرّاح الشافعيّ ساعاً عليه من أوّله إلى 


)١(‏ «ترجمة السراج البلقيني» لولده جلال الدين ( مخطوطء ورقة 'اب). 

(0) «المجمع المؤسّس» (7: 048). وقال الحافظ أيضاً: «وكان شيخنا سراج الدين البلقيني تُحدّث عنه 
بصحيح مسلم ويفتخر به على أقرانه كالعراقي وابن القن ثم ظهّر أنه إنّ)ا سمع منه «صحيح مسلم» 
شيئاً يسيراً فعاد يحَدّتُ به عن ابن عبد اهادي كالقوم». انظر: «الدرر الكامنة» (: 4 070. 


١ 


حديث أبي مسعود الأنصاري: «أتانا رسول الله بكْةِ ونحن في مجلس سعد بن عبادة» 
فذكر التشهد سوى من حديث زيد بن لثامت : «صل بنا رسول الله كك بالحديبية إِثْرَ 
سماء كان من الليل. .. المحديث) إل الحديث الذي فيه ذكر حروج الموحدين من النار. 
فإجازة من الفَوْتٍ ولباقي الكتاب, قال: : أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن مُضر 
سماعا عليه» سوئ من أُوَلهِ إلى قولهِ في المقدّمة: ١وسنذكر‏ في مروياتهم على الصفة التي 
ذكرناها» وسوى من قوله: «كتاب الزهد إلى آخر «الصحيح» فإجازة». انتهئ بحروفه20) 
'”) الإمام الفقيه نجم الدين الحسين بن علي بن سيّد الكل الأزدي الأسواني 
(ت4"لاه) تفقه على أبي الفضل التزمنتيء أثنئ عليه التقئٌ الشّبكي» وكان ماهراً في 


الفقه كريا متصوّفاً منقطعاً عن الناس شريف النفس, له ترجمة في «طبقات السبكي) 
١94 :9(‏ و«الدرر الكامنة» ("#: ه/20)110), 


4) الإمام الفقيه الآصولي زين الدين أبو حفص عمر بن أبي الحرم بن عبد الررحمن 
الكتناني الدمشقيّ الأصل المصري الشافعيّ (ت8"الاه)» تفقه بالتاج القَزاريٌ» وقرأً 
الأصولٌ على البرهانٍ المّراغي. كان إماماً حققاً مُدَقَقَ له ترجمة في «طبقات ابن 
فاضى شهبة» (7: 717/5) و«الدرر الكامنة» (”#: .)١59‏ 

4) الإمام العلامة الفقيه عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكنانّ الْحَمُوِي الأصل الشافعي (ت57/اه) قاضي القضاة. كان من أعيانٍ 
العلماء مقتضينا ف كل شىء. ل عل والده الإمام بدذر الدين» اول عن العلاء 
الباجي وأبي حيّان النحوي. وصتف اتتصانيف الحسنة منها: «تخريج أحاديث الرافعيّ» 


.7/4-/17 «زاد المسير في الفهرست الصغير» للجلال السيوطى ص‎ )١( 
انظر: (اترجمة السراج البلقيني» ص8/,؛ حيث قال ولده: «وحضرٌ دروس الفقه عند الشيخ نجم الدين‎ )0( 
الأسواني».‎ 
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وتكلّم على «المنهاج». زعا «المناسك الكبرئ) و«الوَسْطئ» و«االصغرى»» وكان 
. من حسنات دهره رحمه الله. له ترجمة في «طبقات السبكي» )/4:1١(‏ و«الدرر الكامنة» 
.23736:9)» وه«درر العقود الفريدة» (؟: /59؟). 

5) الإمام النظّار شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصبهان 
الشافعي ١ت‏ 49لاه) شارح «مختصر ابن الحاجب» كان إماماً بارعا في الأصول 
والعقليات والتفسيرء تفقّه على والدو وابن أبي الرجاءء» كان ابن تيُْمية يعرف مقدارّه؛ له 
ترجمة في «طبقات السبكي» :٠١(‏ 8") و«الدرر الكامنة» (5: 80) و«طبقات 
المفسّرين» للداوودي (2100717:7. ظ 

) إمام النحاة أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن عل الجيّانِ الغرناطي 
الأندلسي (ت ه4ل/اه) صاحب التصانيف الرصينة وأشهرها: «البحر المحيط» في 
التفسير واشرح التسهيل» و«التذكرة» وغير ذلكء كان إماماً وافر الحظّ من العلوم وله 
مشيخة جليلة» له ترجمة في (طبقات السبكي) (1/5:9؟) و«الدرر الكامنة» (5: /70)6"). 

4) الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الطالبي الحلبي 
الشافعيٌ (ت 59لاه) قاضى القضاة» أخذ العربية عن أبي حيّان وتنبّه به حتىئ قال 
فيه: «ما تحت أديم السماء نحا من ابن عقيل» ومَّرْخه عل «ألفية ابن مالك» نافع 
505 يل العبارة0©, تفقة بالزين الكتناني» وقد لازمه السراج للف وانتفع به 


)١(‏ وفي «١ترحمة‏ السراج البلقيني» ص :86١‏ «وقرأ الأصولّ على الشيخ شمس الدين الأصفهاني. وكان 
كثير التعظيم لهء وأجارّهُ بالإفتاء». وقال السخاوي في «الضوء اللامع» (5: 80): «وعنه أخذ كثيرا 
من العقليات». 

(؟) قال العلم البلقيني في أشياخ والده: اوقرأ النحو على الشيخ أبي حيّان الأندلمي» وكتب له في إجازته 
مالم يكتبّه لغيره». انظر: «ترجمة السراج البلقيني») ص ؟ ل/. 

() وكان قد علّقه عنه ولد القاضي جلال الدين القَرُويني لا كان يُقَئهه فلذلك لانت عبارته» قال الحافظ 
ابن حجر: «وليس هو على قَذْرِ مرتبته في العلم». انظر: رفع الإضر عن قضاة مصر» ص ١5١‏ . ظ 


6" 
غاية» وتزوّج ابنته فارتفعَ به ديناً ودنيا. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (: 45) 
و«الدرر الكامنة» (": 7 5 ). 

هذه هي مَشْبّحَة السّراج البلقينيٌ في العربية والفقه والمعقولاتء أما مَشْيَحَنُه في 
السماع وعلوم الحديثِ فهي مستفادةٌ من الجلّة من علماء عَضْرِهء وليس المّقامٌ متسعاً 
للمجيء عل ذكرهم جميعاً. فلو شفَعنا الثانية الأشياحٌ السابقين بثانية من أشياخ 
العصر ومُسْنديه لكان في ذلك مَقِتَعٌ ورضي إِنْ شاء الله. 

4) الإمام المحدّث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالي بن نجم الدمياطي 
(ت١4لاه)‏ سمع الحديتٌ من ابن علّاق والنجيب الحرّان وَالبَْجَرْديّ وغيرهم 
وحدّث بالكثير. حدّث عنه الحلاوي والزينبي وآخرونء وكان من العدولٍ بالقاهرة. 
وتكاثرت عليه الطلبة» سمع عليه البلقيني حديتٌ المسلسل بالأولية(" وكثيراً من 
«سئن أب داود». له ترجمة في «الدرر الكامنة» (0: 787) و«ذيل التقيبد في رواة السئن 
والمسانيد» للتقي الفاسى .)35١5:1(‏ 

)٠‏ الإمام الحدث أبو العبّاس أحمد بن كَشْتَعْدي بن عبد الله الخطائي7") 
المغري الصيرفي المصري (ت5؛ لاه) سمع على المعين الدمشقى «المجالسة)0) 
وم سنن أب داود» وغير ذلك» وسمع من النجيب القيسيٌ وطائفة. م 


ال ل اسار اير مارك 
الميدومي بسماع كل منهما من النجيب - د يعني الحرّانِ - بشرطٍ التسلسل أيضاًء فكأنه سممَّ من 
الثلاثة» إن كان لا يتات في صِحَة هه وإتقان ضَربْطه. 

إفه نسبة إلى بلدٍ الخطاء قال الحافظ ابن ناصر الدين في اتوضيح المشتبه) (1: 71/8): (نسبته بفتح الخاء 
المعجمةٍ والطاءٍ المهملة المخففة تليها ألففٌ ممدودة بعدها همزة مكسورة». انتهى. وهو الذي مشى عليه 
الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه) (7: ١8‏ ه). 

(9) للدينوري. 


5 


السماع» طويلٌ الروح في الإساع؛ من أهل الخير والعفاف» سمعٌ منه البلقيني حديتٌ 
المسلسل بالأولية. له ترجمة في الدرر الكامنة» (1: 5) و«ذيل التقييد» (؟: 519). 

١)الإمام‏ الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد اهادي 
المقدسي الصالحي الحنبلٍ (تة؛لاه) سمع عل أحمد بن عبد الدائم («صحيح مسلم) 
وعدن به في الديار المصرية وكان الجمع متوافراً دا حدّث عنه البلقيني ب(صحيح 
مسلم») ساعاء له ترجمة في «الدرر الكامنة» (: *17) واذيل التقييد» (؟:/917). 

1) الإمام المحدّّث نجم الدين إساعيل بن إبراهيم بن أبي بكر التَْليسِي (ت 
5ه) سمع من النجيب الحرّاني وإسماعيل بن عزون وعثان بن رشيق وغيرهم. 
وحَدّث عنه إسماعيل بن إبراهيم القاضي» وسمع منه البلقيني كتاب «الصلاة على 
النبي ادا لإسماعيل القاضي"''. له ترجمة في «الدرر الكامنة» (1: .)57"١‏ 

٠‏ الإمام المحدّث صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم اَْيّدوميَ 
(ت4 هلاه) سمع من النجيب الحرانّ وابن علاقٍ وابن عزّون ومن والده وجماعة. 
وهو خاتة مَن سَمِع من هذه الطبقة وفاة» حَدَّث بالكثير بالقاهرة ومصرء وعنه أخذ 
البُلقيني حديتٌ المسلسل بالأولية”"؛ ورحل إِْ القدس زائراً بعد الخمسين فأكثروا 
عنه وهو أعلل شيوخ العراقيّ. له ترجمة في «الدرر الكامنة» (8: 419). 

4 الإمام المحدّث جمال الدين أبو علي عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف 
الأنصاري المعروف بابن شاهد الجيش (ت45ل/اه) سمع علا :يق عد وزنة بو المخيرن 
الدمشقيٌ وأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الربعي» سمع عليه (صحيح البخاري» 


(1) وسدعه عنه الحافظ ابن حجر كا في «المجمع المؤسس» (7: 07) بإسنادٍ كلهم مصريون. 
(1) ذكره التقي الفاسي في «ذيل التقييد» (7: 719). 


ب 


بِفْوْتِء شاك به إجازة عن الحافظ الرشيد الخطات قال الحافظ ابن حجر. 0 


بالصحيح مَرّاتء وهو آخرٌ مَنْ حدّث به عالياً من طريق المصريين. سمع عنه البلقيني 
ااصحيح البخاري)270, له ترحمة ف «الدرر الكامنة» (: ١1ه6١)‏ و«ذيل التقييد) 
.)٠١9:5(‏ 


64 الإمام المحدّث شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي 


الفرح الأسنوي المعروف بالحلبي الصوفي (ت554لاه). سمع من الكمالٍ الضرير 
والنجيب الحرّاني وغيرهماء كان منقطعاً في مسجد ينسح المصاحف: جاوز التسعن 


وهو حاضرٌ الذهن. سمع منه البلقيني"" والجهال الأميوطي والبرهان بن صَدَيق 
وغيرهم. له ترجمة في «الدرر الكامنة») :١(‏ 5 5 7) و«ذيل التقييد) .)391١ :1١(‏ 


257) الإمام المحدّث أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الزرزاريّ المصري 
(ت١5لاه)‏ سمع «حلية الأولياء» على النجيب الحرّانِ و«كتاب الجمعة» للنسائي 


() انظر: «ترجمة السراج البلقيني» ص »8١‏ و«المجمع المؤسّس» (0708:7. 
قلت: قد ذكر الإمام السيوطي طريقٌ المصريين لرواية «صحيح البخاري» من رواية كريمة المزوزية 
فقال: «وأخبرني به شيخنا قاضي القضاة علم الدين أبو البقاء صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين 
أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني ساعاً عليه لمواضع متفرّقةٌ منه وإجازةً لباقيه» قال: أخبرنا والدي 
قال: أخبرنا جمال الدين أبو علي عبد الرحيم بن عبدالله الأنصاري المعروف ب«شاهد الجيش» سماعاً 
قال: أخبرنا المشايخ الثلاثة: إسماعيل بن عبد القويٌّ بن عزّونء وأحمد بن علي بن يوسف الدمشقي, 
وعثمان بن عبد الرحمن بن رشيق ساعاً عليهم» سوى من «باب المسافر إذا جل به السير» إلى آخر 
اكتاب الحج»» ومن باب ما يجوز من الشروط في المكاتب» إلى «باب الشروط في الكتابة»» ومن 
الباب جهاد المرأةٍ في البحر» إلى «باب دعاءٍ النبيّ يك إلى الإسلام» في «كتاب الجهاد» فإجازةً لهذه 
الأفواتٍ الثلاثة - وهي قَذْرٌ يَسِيرٌ ‏ منهم». انتهى بحروفه من «زاد المسير في الفهرست الصغير) 
للسيوطي ص 86/-85. 

0 ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» (5: 85-46). 


يرف 


عللْ ابن علّاق وغير ذلك سَمِعَ منه البلقيني(2 وأبو فتح اليَعْمري ابن سيّد الناس» 
وخلارق بالكثير. له ترجمة في «ذيل التقييد» (578:1) و«الدرر الكامنة» (1: 817). 

فهذه مَشْيَحْةٌ تختارةٌ فيها بعضٌ الدلالةٍ عل اتساع دائرة البُلقيني ووافر حظّه من 
. علوم الشريعة» وحرصه البالغ على وَصَل أسبابه بأسبابٍ علياء عصرة نافيك ىم 
ظفْر به من الإجازات الشريفة من أعيان 7 ومن أعظم شيوخه بالإجازة الحافظان 
الجليلان: 2 


جَبَلٌ الحفّاظٍ وجِهْبدٌ النقَادِ وحامل لواء علم الحديث» الإمام الشّهِير جمال 
الدين أبو الحجّاج يوسف بن الزكيٌ عبد الرحمن بن يوسف القضاعيّ الي (؟4/اه) 
صاحبٌ «تبذيب الكمال» و١تحفة‏ الأشراف» اللَذِيْن بَذَ مهما أصحاب التصانيف» سمع 
الكتب الستّة و«مسند أحمد» و«معجم الطبراني» والجمٌ الغفير من دواوين السنة» وكان 
أَوّل سماعه عن الإمام الحافظ أحمد بن الحسين الحداد. سمع عليه كتاب «الحلية» 
وبالجملةٍ فقد كان آيةَ من آياتٍ الله تعالى في الحفظ والإتقان وجَوْدةٍ القريحةٍ وسَّيّلان 
الذهن» وكان التقىّ السبكي الكبير يقول فيه: «هو إمامٌ المحدّثين» والله لو عاش 


)١(‏ يؤكده قَول الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» (7: /017"): «وقرأت عليه من ترجمة طاوس 
من حديث ابن عباس: «أن رجلاً سأل النبي يل عن الشهادة» فقال: هل ترى الشمس؟ ...» الحديث. 
إلى قوله في ترجمة وهب بن مُنَبِّه: «تفرّد به الوليد بن الفضل» وذلك من «حلية الأولياء» 
لأبي نُعَيّم بساعه لا قرأته عليه على إبراهيم بن علي الزرزاري قال: أخبرنا النجيب عبد اللطيف 
ابن عبد المنعم بن علي قال: أخبرنا أبو المكارم اللبّان؛ قال: أخبرنا أبو علي الحداد. قال أخبرنا 
"أب نم انه 
قلت: هذه هي الطريقٌ العالية للكتاب» وذكر السيوطي طريقاً نازلة عن الزرزاري عن الحافظ 
شرف الدين الدمياطي سماعاء أخبرنا الحافظ أبو الحجّاج يوسف بن خليل... ثم ذكر الإسناد. 
انظر: «زاد المسير في الفهرست الصغير)؛ ص١61١-5؟16١.‏ 


1 


الدارقطنى لاستحئ أن يدرس مكانه)(©). له ترجمة في «طبقات السبكى) :٠١(‏ ه89) 
و«ذيل التقييد) (7: 7737) و«الدرر الكامنة» (5: /77). 

قال الحافظ ابن حجر: «وأجارٌ له في استدعاءٍ مؤرّخ سنة إحدى وأربعين الحافظ 

ا هافن عر ا 5 1 0 4 

المي وجمع جَمَ يجمّعهم «الأربعون» التي خرّجْتها له بالسماع والإجازة: عن عشرين 
شيخاً بالسماع» وعشرين بالإجازة»”". 

وكان مما أجارٌ به ايزّيّ البُلقينيَ كتابُ «دلائل النبوّة» للبيهقي. قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «وقرأت عليه يعنى البلقينى ‏ كتاب «دلائل النبوة» للبيهقى بإجازته 
من الحافظ جمال الدّين الرّي قال: أخبرنا الرشيد محمد بن أبي بكر العامريء قال: 
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الّرستاني» قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله محمد 
ابن المَضْل الفراوي إجازةً مكاتبةٌ» قال: أخبرنا البيهقي)(©. ثم ذكر الحافظ رحمه الله 
بَعْض ما كان يجري ني ذلك المجلس من الملاحظاتء وكيف أنه أحضر لشيخه البلقينى 
كتاب «تغليق التعليق» وطلب إليه أن يُمَهْرسٌ أوّله ويِمَرّضَهء فمَعل وأثنئ عليه وهو ما 
سئذكره في ترجمة الحافظ عند ذكر أشهر تلاميذ البلقينى. 

- الإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايهاز التركاني الذهبي (ت 418لاه) صاحبٌ التصانيف الفائقة وأجلّها تاريخ 


(0) انظر: «طبقات السبكي» .)27298:1١(‏ 

(؟) «ذيل الدرر الكامنة»؛ ص77 . 

( «المجمع المؤسس» (7: )3١8‏ و«ذيل الدرر الكامنة؛ ص 2.١175‏ وذكره الحافظ السيوطي في «زاد 
المسير)ا ص688 ١‏ . 
قلت: وذكر الحافظ أيضاً أنه قرأ على شيخه البلقيني جزءاً من حديث أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري بإجازته من الحافظ المرق: انظر: «المجمع المؤوسس» .)7١10/:5(‏ 
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الإسلام» و«سيّر أعلام النبلاء» و«تذكرة الحفّاظ» وغير ذلك من التواليف المتقئة 

المحرّرة. سَمع ما لا يحص كثرةً من دواوين السنّة» ويكفيه قولٌ التاج السبكي في حقه: 

«وأما أستاذنا أبو عبد الله فبحرٌ لا نظيرَ له» وكنرٌ هو الملجاً إذا نزلت المعضلة» إمام 

الوجود حمظأء وذهبٌ العصر معن ولفظأ»("» أجارٌ للبُلقيني فيها ذكره غير واحدٍ من 

المؤرّخين7"» ولم يذكروا شيئاً محصوصاً فكأتّها إجازةٌ عامّة. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» (9: )٠٠١‏ وا«الدرر الكامنة» (0: 55). ظ 


هذاء ولقد لَنّصِ الحافظ ابن حجر هذه المرحلة من حياة البلقيني بقوله: اودرّس 
وهو شاب وبحث وناظره وظهرَت فضائله» وبهرّثْ فوائده» وطار ذكرٌهء واشتهر 
أمرّه حتىئ كان لا يجتمع به أحدٌّ من الفضلاء إلا ويبهره استحضاره. ويُعْرّف بِحِدَة 
ذِهّيْهِ ووفورٍ عَقلِها(". وذكر ولده العَلّمُ البلقيني: أن والده كان يُلقي «الحاوي 
الصغير»”؟ في الأيّام اليسيرة» وو صل في ذلك أنه ألقاه بالجامع الأزهر في ثانية أياه*2, 


وساق الشمس السخاوي حادثةً ندل عل فرط ذكاله ونشاط ذهيه فذكر. عن البلقيني 


() «طبقات السبكي» )٠١١١:9(‏ 

(5) منهم: التقي الفاسي في «ذيل التقييد» (؟: 779) وابن حجر في «المجمع المؤسّس» (5؟:1591571) 
والإنباء الغُمر) (7: 57 ؟) والسّخاوي في «الضوء اللامع» (87:5). 

() «ذيل الدرر الكامنة؛ ص17 وهو حاصل عبارته في «المجمع المؤسّس» (7: 598؟) وإن كان في 
كلامه نوع عْمْرِ من قناة شيخه حيث قال: «فاستوطن القاهرة» وحضر دروس الآئمة إذ ذاك» 
وسمع من الأحاديثٍ في مجالس الحديث شيئاً كثيرأء غالبّه بغير اعتناء بطلبه» وكان لا يترك البحث 
بحيث وجدتهم في عذَةٍ طباق يصفونه بأنه كان يُكثر الكلامَ عند السماع» وسَّرى هذا الداءُ حتى 
كانت مجالس مُسمعيه لا تخلو عن ذلك». انتهى. 

(5) للنجم القزويني» عبد الغفار بن عبد الكريم (ت176ه) انظر: اكشف الظنون» (577:1). 

(0) «ترجمة السراج البلقيني» لولده جلال الدين (مخطوطء ورقة 7أ). 


5" 
حكاية عن نفيه: «أنّه أَوْلَ ما دخل «الكاملية» طَلبَ من ناظرها بيت فامتنع» سن 
بجىء شاعر بقصيدة امتدحه بهاء وأنسَّدهُ إياها بحضرته» فقال له: قد حففظتهاء فقال 

الناظر: إن كان كذزلك أعطيتّك بيت فأوردتبا له رد فأعطان 20 . 


ونقل ابن فَهْدِ المكيٌ عن شيخه البُرْهانٍ سبْطٍ ابن العَجَمِيّ قال: خكيّ لي أن 
الشيح بهاء الدين بن عقيل حُكيّ له عن قَيِّم مسجدٍ النارنج بالقرافة: أن الشيخ 
عبالدين بن عبد ساق كاذ كرت إا اسح الكو يوم الأر يعاد ونه ديات نا 
الحرمَئْن» فيمكث بالمسجدٍ يومَ الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجُمُعة إلى قبَيْل الصلاة» 
فينظر في هذا الوقت «النهاية»» قال الشيخ مباء الدين: وأنا أستبعدٌ ذلك: فقال الشيخ 
سراج الدين البُلّقيني: لا أستبعدٌ لأنْ الشيحَ عزَّ الدين لا يُشْكِلُ عليه منها شيء, ولا 
يحتاحم إل أن يناما مها الا شعا قلباذ أو ها هذا معناه .ونا انظلة مجلّداً في يوم واحد)”". 

إِنَّ هذه الأخبارٌ في نظائرٌ لها كثيرةٍ ذات دلالةٍ واضحة علِن التكوين العلميٌ 
الرية الذي ظاقكريه:الندر نلعت بوسورها ايكون له اتلك الأ ىسيع وكات 
العالية بين فقهاءِ عصره. واستبداده بمرتبة الإمامة التي جعلت منه مجدّدا للقرن الثامنٍ 
كلمة إجماع لا يجحدوتها. 


تلاميذ البلقينى: 

كان السّراجٍ البلقيني رحمّه الله من كيل له بالمكيالٍ الأوفى في كثرة الأصحاب 
والتلافية بطلقة معد علق وقد أشارٌ غير واحدٍ من المؤْرّخين إلى ازدحام طلبة العلم 
على مَعينِة للنهل من صافي علومهِ وغزير معارفه» وليس المقامٌ مُتسعاً لاستقصاءٍ كل ما 


.)865:5( «الضوء اللامع»‎ )١( 
.)١7 ١ :1( (؟) «الحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ»‎ 


يف 


قيل في هذا الشأن ويأق في طليعة هؤلاء جميعا أوله الخلع البلقين الذي وسنت بن 
جلالةٍ قَذْرِ أبيه في كثرة التلاميذ فقال: «وصلّ مِنْ طلبته إلى بلاد خراسان مَنْ صار له 
فيها المكانةٌ والإمكان. وقُصِدَ من أطرافٍ الأرضي بالاشتغالٍ من الحجاز واليمن» ومن 
بلاد العرات والعَجّم فَضَلاً عن الشام ومَنْ بها سكن... وفاقت طلبته عن الحصرء وما 
فيهم إلا مَنْ لو شئنا لقلنا عنه عَيْنَ العصرء وهذا كله مشامّدٌ بالعيان» فلا يتا فيه إل 
الدليل والئهان)20. وهذا الذي قاله الجلال البلْقيني قد مشئ عليه ابن جل لكان 
(ت15مه) عييف قال دونك افعو بو الافتهال ركان كول ابي في ذلك 
عليه» ورحلوا إليه» وكثر طلبته في البلاد» وأفتَؤا ودرّسوا وصاروا شيوحٌ بلادهم في 
أيامه27), وعلل هذا فَرْطْسٌَ التي المقريزي (ت ه854ه) حين قال: «ورحل النامن 
نو الآناقالخبابنة للق لاة عدي تزع ره حل ا فزن وسقي لكل قر كه 
إل علم من ادلو الشرعية كالانقة والاأصول واالبنيتك :و سبي والتخووبرالعلاوا لي 
ا سو وسيب سا3 
باه إليه ويتبجّح بالقراءة عليه»” ". 


112120 1ط 
البحث والتقصّى - بسَردٍ أس)ء نيف وسبعينٌ عالماً من تتلمذوا على السّراج البلقيني 


() (ترجمة السراج البلقيني» ص 65. 

(؟) «تاريخ ابن حجّي) (7: 084) ونقله ابن حجر في «أنباء العْمْر) (7: /141). 

(*) «درر العقود الفريدة» (7: 47 ) وعلى كلامه يُعَوّلُ ابن فهد (ت١871‏ ه) في «ذيل تذكرة الحفاظً) 
ص١١7‏ حيث يقول في ترجمة البلقيني: «رحل إليه الطلبة من الآفاق الشاسعةٍ للقراءةٍ عليه» فانتفعوا 
به وتخرّجَ عليه خلائق لا يحصَوْن وخضع له الأئمة من المفسّرين والمحدّثين والفقهاء والأصوليين ‏ 
والنحويين وتلمذوا له لا بّدالهم من كثرة محفوظو... بحيث إِنّهِ ميَمُْتْ حتى كان قصارى الماهرٍ في 
العلم أن يَنْسب نَفْسَه إليه» ويتبجّح بالقراءة عليه». انتهى. 


5171 


بَذْاً من عائلته القريبة» وانتهاءً بالإمام بدر الدين حسن بن أحمد بن حِرميٌ العلقمي 
(ت 89 ه) مروراً بكوكبة لامعةٍ من أعيانٍ الفقهاءِ والمحدّثين» حتى إذا فرعَتُ من 
هذا الَهْدٍ الطيّبٍ المبارك جاءً هذا الشيخ الْتَدَرَعُ بجلباب العلم والنزاهة وأخلاق 
السلف الصالح؛ أعني الشيخ فقوو من ينل ؤوفا اع ذا ديد العاف إن 
الي ٠‏ فِعْلَ مَنْ ن يبَر صَلَبَ القتيل» وببرودٍ كامل حشاه في مُقَدَمهِ الطويلة المشارٍ 
ليها آتفاء فكان حًَ واجبا عل الباحثين أن َع نكيئهم عل هذا لصن المخاف 
عن سَنَنِ أهل العلّم بُغْيةَ التحذير منه. وإنصافاً للباحثين الأصلاءٍ الذين تذوبُ 
ل ا البحثٌ والتنقير واقتناصٌ الفوائد والشوارد 
فرحِمٌ الله بنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن على ما بذلت من جَهْدٍ صادقٍ في دراسة 
البلقيني, وعَمّر الله لهذا الشيخ صنيعه غير المرضيٌ عند شّداةِ الباحثين والمحققين فضلاً 
عن حُذَاقِهِم وذوي أسنانهم. 

واعترافاً بِعَصْلٍ هذه الباحثة الرصينة سأسيرٌ على مَنْهجها في جزئه الأول؛ أعني 
البداعةٌ من بيت الشّراج البْقيني؛ ثم أخالف عن ذلك» وأترجمٌ للمشاهير من تلاميذو 
الذين كان لهم به قَضْلُ اختصاص ومَزية) فإِن المقصد الأساسي هو معرفة المكانة 
العلمية الرفيعة التي بَلَْها السّراحٌ البُلقيني في عَصره والعصر الذي تلاه عل وجه 
الخصوص: 

١-بَدْرٌ‏ الدين أبو اليُمْن محمد بن عمر بن رَسْلان البُلُقيني (ت١لاه)‏ سبْطً 
البهاء ابن عقيل. ولد سنة سبع وخمسين وسبع مئة(١2»‏ وأخدٌ عن مشايخ عصره. وحضر 
مااي 0ل بسر بكار رالتدوو يو ةلع شع تزه رع عند كان عسو لل 
الذكاءِ والفطنة» لطيف الشَّكُْلٍ حسَنَ الصورة؛ وكان أبوه مُعْجَباً به» بل كان يخضَعٌ له 


() هذا ما جزم به التقىّ المقريزي في «درر العقود الفريدة» (7: /8) 


>23 


000 


في معرض ردّه عليه في الدرسء ولا ولي أبوه قضاء الشام كان معه وقد حفظ جملة ظ 
محافيظ عرضّها على علماء الوقتٍ كابن الحُسْبانِ وابن كثير ومن في طبقتهماء فأثنوا عليه 
ا رأوًا من قَرْطٍ ذكائه. وقد وليّ قضاء العسكر, لكنّ طَلْقَ العمر لم يمد به» فهات في 
سابع عشرين شعبان7'" سنة (41/اه) وقد جاوز الثلاثين7"”» فاشتدٌ حَُزْنْ والدو عليه 
ول تَسْمَحْ نَفسّه بدَفنِه بعيداً عنه» فدفنه بمدرسته التي أنشأها رحمّه الله له ترجمة في 
«درر العقود الفريدة»)9© (": /0) و(إنباء الغْمْر) :١(‏ 89") و«مبجة الناظرين» 


ص88 ,2 و«طبقات ابن قاضى شهبة) .)١79(‏ 


" جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رَسْلان البُلّقيني (ت 5 7/ه) 
الإمام العلآمة قاضي القضاة سِبْطٌ البهاء ابن عقيل. 

نشأ مترفعاً متعزّزاً في كَِ أبيه» فحفظ القرآن وهو صغيرء و«العَمْدَة) للحافظ 
عبد الغني المقدميّ» و«التدريب» في الفقه لأبيه» و«مختصر ابن الحاجب» الأصل. 
و«ألفية ابن مالك» وتفقه على أبيهه بحث معه «الحاوي»)؛ وسمع منه غالب الكتب 
السنّة ولكن عل غير شرطٍ السماع لا كان يَمَعُ في دروسه من كَثْرةٍ البحث المفُرط©», 


)١(‏ وهو الذي جزم به التقيٌ المقريزي في «درر العقود الفريدة» (: 0/4) وعليه مشى الشهاب ابن حجر 
في «إنباء امن (89:1"؟) ووقع في «هجة الناظرين» للرضئ العَزّي ص 84: افي ثامن شعبان). 

(؟) قد وقع للدكتورة عائشة عبد الرحمن خطأ في تقدير سئّه عند وفاته حيث قالت: «وقد امتَحِنٌ ‏ تعني 
السراجَ البلقيني ‏ بتكل ابنه البكر «بدر الدين أبا اليَمْن محمد» في سنة ١4لاه‏ وهو في الحادية 

5 2 ” ل‎ 27000 2 : . 1000 ٠ 

والأربعين من عمره» انتهى» وهو غير صحيح. وعلى عادة بعض المحققين في الخطرفة ونقل الطم 
والرّمٌّ نقل محقق «الطريقة الواضحة» هذا الخطأء وم يتنبّه إلى ما فيه. 

(6) قلت: قد غمّز التقىّ المقريزي من قناة البَدْر البُلقينى» فقال في ترجمته: «كان وسياً جميلاً يبا للخلاعة 
مُنهمكاً على اللذات» لا يُبالي با يُقَالُ عنه. ولا يَزعوي عدا يشتهيه». ظ 

(5) قاله السخاوي في «الضوء اللامع» (5: /ا١١).‏ 


ىك 


وحضر عل الجمال الأسنوي ودخل دمشق مع أبيه سنة 95/ا هف واشتهر بالفضل 
وقوةٍ الحفظء ولم يزل على الطلب والاجتهاد حتئ وليّ قضاءَ العسكر بعد موتٍ أخيه 
العتوسيلة ١‏ لاشو كاننوالدة عله 0 
في الديار المصرية سنة 4 ١ه‏ » فباشره بِحُرْمَةٍ وافرة مع لين الجانب والتواضه”") 
وكان كي عل الاشتغا عبني العلم حي لمحية. رين اللشسيين لدوب ار دة 
والجامع الطولونيء وكان يَبْحتْ فنوئّه في «تفسير البغوي» وينظر ني كلام أبي حيّان 
والزعغشري ويُبدي في كل قن منه ما يُدهش الحاضرين. وكان سليم الباطن حسن 
ب برب 


ثنئ عليه الرضى لزي وذكر من مليح أخباره وبل قر جدّاًء ثم قال: «وكان 
كثير المحبّةِ للوالدٍ وينزلٌ عنده أيَام قدومه دمشقٌّ في الدولة المؤيدية. وقد صل حلفي ا 
صليت بالقرآن في سنة عشرين وثمان مئة من أُوَّلهِ إلى قوله تعالى: # وَلْعَد مَائيَا ريم 
رشدَهه * [الأنبياء: ]0١‏ وعرضتٌ عليه «المنهاج» و«المحرّر في أحاديث الأحكام» لابن 
عبد ا حادي بمنزله بصالحية دمشق» وكتب لي به| إجازة عظيمة بحَطَّه رحمه الله تعال»”©. 
وصنف رحمه الله غير ما تصنيف. منها «الإفهام بما وقع في صحيح البخاري من 
الإبهام0؟) و«(مناسبات أبواب تراجم البخاري») و«(جواب الأسعلة المكية» و«النكت 


)١(‏ قاله الحافظ ابن حجر في «رفع الأصر عن قضاة مصر» ص17؟7 وزاد: «لكنه كان كثير الانحراف». 
قليل الاحتمال» سريع الغضب... وقد صحبئّه قدر عشرين سن فا أضبطٌ أنه وقعت له محاكمة فأتتها بل 
يَسْمَعْ أوَها ويفهم شيئأ فيبني عليه فإذا روجع فيه بخلافٍ ما فهمّهء أكثر النزقٌّ والصّياح» وأرسل 
المحاكمة لأحد النوّاب». 

() (مهجة الناظرين») ص .١9١‏ 

(*) وقد قصّ الحافظ ابن حجر طرفاً صا حاً من ظروفٍ تصنيفه لهذا الكتاب فقال: دولا صار يحضرٌ لسماع 
البخاري في القلعة» أَدمنَ مطالعة شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقّن» وأحبٌ الاطلاعَ عل معرفة - 


١ 


على منهاج الطالبين» للنووي و«حواشي على روضة الطالبين» وغير ذلك» وتوقي بعِلةٍ 
الضّرع في عاشر شوّال وَفَتَ أذانٍ العصر. وصلّْ عليه شمس الدين الذَّيْريء وكان 
بالجملة من محاسن عصره. رحمه الله. 


له ترجمة في «ذيل الدرر الكامنة» ص 7/868» و«ودرر العقود الفريدة!") (7: 51١‏ ؟7) 
وامبجة الناظرين» ص94١7‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (5: /817). وارفع الإصر عن 
قضاة مصر) ص7719-7177 و«الضوء اللامع» )١٠١:4(‏ وأفرده أخوه العَلّمُ البلقيني 


”'- أبو البقاء" علم الدين صالح بن عمر بن رَسْلان البلقيني (ت858ه) 
قاضي القضاة. ولد سئة إحدى وتسعين وسبع مئة بالقاهرة» ونشأ بها في كتفي أبيه. 
فحفظ القرآن و«العمدة» و«ألفية النحو) وامنهاج الأصول». وسمع عل والده «جزءَ 
الجمعة» للنسائي, و«ختم الدلائل» للبيهقىّ» وحضر إملاءَ الحافظ العراقيٌ» وأخذ 
الفقه عن والده. وأمل عليه غالب «التدريب». وأخذ التحوً عن الشمس الشطنوق» 


أسماء مَنْ أَيمَ في الجامع الصحيح من الرواة» ومَنْ جرى ِكُرٌه في الصحيح» فحصّل من ذلك شيئاً 
كثيراً بإدمان المطالعةٍ والمراجعة وخصوصاً أوقاتَ اجتماعي ومذاكراتي له» فجمع كتابّ «الإفهام بها 
في كتاب البخاريّ من الإمهام» وذكر فيه فصّلاً يختص با استفاده من مطالعته وكان يتأسَّفٌ على ما 
فاته من الاشتغال في الحديث؛ ويرغَبٌ في الازدياد منه حتى كتبّ بخَطَّه قَضلاً من القَصْدٍ المتعَلّق 
بالل من «فتح الباري» وقابله معي بقراءته لإعجابه به. 

)١(‏ وهي ترجمةجححفة» وقد بيه لحافظ ابن حجر على ما وّع فيها من التقصير فقال: ذكره الشيخ تقيّ الدين 
المقريزي في «التراجم المفيدة» فلم يَبْسُط ترجمته ىا بَسط ترجمةً غيره وإنَّ) اقتصر على ما يتعلّقٌ بولايته 
مع إجخاف كبير انتهى من ارفع الإصر عن قضاة مصر» ص 77/8 

ار يقتري لبي بوش سن 1371: ابر اكز 1 لوقي ولأ لصوي وام 
تحريف ظاهر. 


ضر 


والأصولٌ عن العر ابن جماعة» وأجارٌ له غير واحبٍ من أعلام الرواية منهم: إسماعيل 
البرماوي وإبراهيم بن أحمد التنوخيّ وغيرهما. 

ولي تدريس الخشابية بعد أخيه الجلال» وقضاء الديار المصرية سنة ست وعشرين 
وثان مئة حَلَّفاً للإمام ولي الدين العراقيٌ. ويبدو أن سيرئّه في القضاء لم تكن محمودة. 
فلأجل ذلك فجّج الحافظ ابن حجر العبارةً في حقه تفن اوعنات ل لد د 
تواذر :"ولي بهذ تسو ا تند بغرا رون علس قد تدس ما 
مَرّة. وقد أثنئ عليه تلميذه الجلال السيوطيٌ وذكر له ترجمة حسّنة» وسرد تصانيفّه 
فذكر منها: «تفسير القرآن» في اثني عشر مجلّداء وكمّل «التدريب» من النفقاتٍ إلى 
آخره. وكمّل عل شرح ختصر المَرَّنٌ» لأخيه: وعل احواشيى الروضة ) و«الكشاف») 
و«البخاريٌ» لأبيه» وكَمّل لأبيه ترجمة» ولأخيه ترجمة» وجمع فتاوى والده. ثم 
قال: قرأت عليه أكثر «التدريب» بَحْثاء وسمعتٌ عليه من أوّلِ «الحاوي الصغير» 
ِل النفقات» وأكثر «المنهاج» و«التنبيه» والكثير من «الروضة» و«تكملة الزركشي» 
وسمعت عليه الكثير من «الصحيحين» و«الشفا». وحين مات العَلَمْ البلّقيني رثاه 
السيوطي بقصيدة دالَةِ ع عظيم منزلتهِ في نَفْسِه على الرغم من ركاكتها وجَرْيها علن 
سَنْنِ شعر الفقهاء: 

مات إمامٌ الناس شَبْحْ الورى 2 ففاضت الأعيّنُ نئماجرئ 

وناحث الوَرْقٌ عل أيكها وغابت الشمسٌ وماج الورئ 

ياعَلَماًفيعصرهمُمردا 2 قدضصُمإذْ نودي ضِمِنَ الشرى 


(1) انظر: ارفع الإصر عن قضاةٍ مصر» ص 17١‏ . وبِالجٌّملةٍ فإن ترجمته عند الحافظ ابن حجر مُظَلِمَةٌ لا يفْرَحُ 
بهاء ولولا ما نمض به السيوطيّ وغيره من أعباءِ الترجمة له لكانت ترجمةٌ الم البُلقيني على غير المأمول. 


0 
مضَيتَ فالفقة غداآسفاً محلّهقدرجمَالقَُقرى 
قدكانعِلمُ الفقهدَهْراًبه ‏ مُعَرَفاًوالآنَ قد كرا 

إلى آخر أبياتٍ القصيدة("©. 

5- الإمام العلامة بهاء الدين أبو الفتح رسلان بن أبي بكر بن رسلان بن تصير 
البلّقيني (ت807ه) ابن أخي السراج البلقيني. أخذ عن عمّه وغيره من علماء عصره. 
وأفتى ودرس وناب في الحكم. وقيل: كان يستحضرٌ «الروضة» و«أصلها»'"؛ وكان 
يُباحث عمّه ويتتصر للرافعيّ فيقول له: كن فقيه عَمكَ ولا تكن فقيه الرافعىٌ 0 
عليه ابن حجّي الحسباني وقال: كان من العلماء الأئمة و مدت سيرثه ف القضاء©؟. 
وانتفع به جماعة من المصريين والشاميين وصنف «حواشي الروضة». له ترجمة في «إنباء 
الغمر) (4: 3) واطبقات ابن قاضي شهبة» (؟ : 5 » و«الضوء اللامع» (6: 68؟1؟) 
و«مبجة الناظرين») ص7/"5,١.‏ 

إمامٌ الحفاظ الفقيه المَسّرء المؤرّخ الْممَئّن شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
غلبيق عمد بن حدر اقلق (ت 409 ه) اس الزمين فى التديكه وساي 
«فتح الباري» وحَسْبْك به كتابء وغير ذلك من التصانيف البديعة الدالَةِ على عظمةٍ 
مكانته ووافر حظه وفخامة شأنه» تفقه بالسّراج البلقيني ولارّمه ملازمة تامّة واستنزفٌ 
علومّه» ورفع رأسَّه به وشحن كتبه بالنقل عنه» وترجم له في جميع تصانيفه المختصة 


)١(‏ «المنجم في المعجم» ص177١- ١7/8‏ . ومن طرائفي ما ذكره الإمام السيوطي في ترجمة شيخه العلم 
البلقيني أنه أورد سلسلة الفقه مختصرةً من طريق شيخه إلى الإمام الشافعيّ رضي الله عنه. 

(0) يعني «الشرح الكبير» للإمام الرافعي. 

() «تاريخ ابن حجي) (1: 581). 
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بالتاريخ. قال في «ذيل الدرر الكامنة»: وقرأت عليه في حواشيه على «الروضة» وأذِن لي. 
وقرأت عليه «دلائل النبوٌة» للبيهقيّ بإجازته من لزي وقطعة من «الحلية» بسماعه من 
إبراهيم بن علي الزرزاريّ» وكتب لي خطه على اتَعْلِيق التعليق»7". 

لقد ترجم الحافظ ابن حجر لنَفْسهِ ‏ على عادة بعض المتأخرين ‏ في كتابه رفع 
الإصر عن قضاة مصر) فقصّ طرفاً ماتعاً من سيرته العلمية» وكيف أنه طاف البلاد 
حتئ اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي وذلك في شهر رمضان سنة 947/ا ه 
فلازمّه عشرة أعوام؛ وحَبّبَ إليه علّمُ الحديث. ثم لقي باليمن إمامَ اللغة الفيروز آبادي 
فأخذ عنه بعضّ تصنيفه المشهور «القاموس المحيط» مناولة» وكانّ قبّْلُ قد لازم السراج 
البلقيني حت أَذْنَ له. 

وليس المقامٌ متّسعاً للتوسّع في ترجمة الحافظ ابن حجر وإلَّ) هي ُعْبَةَ شارب 
فمن أراد التوسّعٌ في معرفة فضائل هذا الإمام الجليل ومَبّلعَه من العلم فعليه بكتاب 
(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للشمس السخاويء فقد أو على 
الغاية في العناية بأخبار شيخه رحمهم) الله جميعاً. 

5 الإمام مين الفقيه الأصوي لممَسّر بدر الدين محمد بن بادر بن عبد الله 
الزركقي (ت 454/اه). كان من أوعية العلم عل قَلَةِ ذاتٍ يده. تفقه بالجمالٍ الأسنويٌ 
ثم لازم السراجَ اللقيى: قال الحافظ ابن 0 1 وليّ الأخير قضاءً الشام استعار 
منه الزركثيٌ نْسْحّته من «الروضة») يجلّداً بعد مُجلّد فَعَلّق ما عل ال هوامش من الفوائدء 
)١(‏ «ذيل الدرر الكامنة؛ ص14 وقد سبق ذكرٌ مسموعاته من السّراجٍ البلقيني نقلاً عن «المجمع المؤسّس) 


(90:ما” ‏ بامرم) وزاد السخاوي فْ «الضوء اللامع) (1/:9”"") فقال:* وسمع عليه بقراءة الشمس 
لبرماوي في اختصر المزني». 


هم 


فهو أولٌ من جَمَمَ حواشي الروضة للبلقيني وذلك سنة 58/اه وملكتّها بخَّه0"". ثم 
رحل إل دمشق فالتقئ بالعمادٍ ابن كثير فأخذ عنه مختصره في «علم الحديث”"), ثم 
توجّه إل حلب فأخدٌ عن الشهاب الأذرعيّ وانخيد مه كيرا فى شرنحهغا' «المنهاج». 
ثم شرع في التصنيف فصئّف «البحر المحيط”" في أصول الفقه حَمَمَ فيه الدقيق والجليل 
من مباحثٍ هذا القن و«خادم الرافعي والروضة» في الفروع» و«تكملة شرح المنهاج» 
للنووي. و«التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح) و«إعلام الساجد بأحكام المساجد) 
و«البرهان في علوم القرآن» و«خبايا الزوايا في الفروع» وغير ذلك من التصانيفي الحَسنةٍ 
الوق وكان مُنقطعاً في منزله لا يتردّد إل أحد إلا إل سوق الكتبء فيكتب ما يُرِيدٌ ثم 
ينقله إلى كنّبه. وبالجملةٍ فقد كان من العلماء العاملين رحمّه الله. له ترجمة في إنباء الغمر) 
(445:1) و«الدرر الكامنة» (0: “4-189 1). ظ 


1 الإمامٌ الحافظ» الفقيه المتفئّن ولي الدين أبو زُرعةً أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي الشافعي رت 875ه) ابن الحافظ الشهير الإمام زين الدين العراقي» 
اعتنئ به أبوه أتمَّ عناية» فأسمّعه عل أعيانٍ الوقتٍ كالقلانسي والمحبٌ الخلاطي 
وغيرهماء ثم طلب هو بنّفسهء وكان على طريقةٍ حسّنةٍ من الصيانةٍ والأمانة والعفة مع 


)١(‏ «الدرر الكامنة» :١(‏ 4/ا5) وزاد ابن حجر فقال: «ثم جمعها شيخنا ولي الدين ابن شيخنا العراقىٌ 
قبل أن يقفّ على الزركشية» فل أَعَدّمها له انتفع بها فيها كان قد حَفِيَ من أطراف ال هوامش في نسخة 
الشيخ» وجعل لكل ما زاد على نسخة الزركشى زاياً». 

(") وهو المعروف ب«الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» اختصر به كتاب ابن الصلاح وزاد عليه 
فوائد. وهو مطبوعٌ بعناية العلامة أحمد محمد شاكرء وقد حلاه بالجمٌ الغفير من الفوائد حتى غدا 
كالشرح له. 

[ (؟) ووقع في (إنباء العْمْر) بتحقيق د. حسن حبشى (1: 47 4): «التجريد في أصول الفقه) وهو خطأ. 
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كثرة العيال وضيق الحال. ثم تجرّدت همّتّه للفقه فتفقه بالأبناسي وبالسّراج البلقيني 
بحيث كان مُعَوَله بالفقهِ عليه» وأفرد حواشيه على «الروضة» وانتفع الناس باخخضوماً 
فيا تجدّد من الحواشي بعد جنع البدر الزركشيٌ» وطرّز تصانيقّه بكثير من اختياراته 
ومباحثه مفتخراً بإيرادها وإضافتها إليه(©. 


ولمًا مات والده تقرّر في مناصبه الجليلة» وناب في الحكم وأجيز بالفتوى 
والتدريس قديأء ودرّس في عدَّةٍ أماكنَ في حياة والده ومشايخه» وقامَ في أمور القضاء 
بنزاهة وصرامة» وبرعٌ في التصنيف, وتصانيفه غزيرة الفوائد» وقد أستقصاها الشمس 
السخاوي في ترجمته الضافية من «الضوء اللامع» فذكر اشرح سنن أبي داود» وأكمل 
شرح والده على «ترتيب المسانيد»» واختصر «المهّات» للأسنويٌ مع إضافة حوائي 
شيخه البلقيني عل «الروضة» و«الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» في الأصول وهو 
نفيسٌء وخرّج لشيخه البلّقيني مئةَ حديث من عواليه وأبداله”"» وله «الفتاوئ» النافعة 
المشهورة”" وغير ذلك من التصانيف القاضية بإمامته وديانته وجلالته بَيْنَ أقرانه, 
رحمه الله. له ترجمة في رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر ص "١‏ و«الضوء اللامع» 
للسخاوي (75:1) وهي ترجمة حسنة جدًاً. 


5١ص انظر: «الضوء اللامع» (1: 78" وهو كالمستمدٌ من عبارة شيخه ابن حجر في «رفع الإصر»‎ )١( 
حيث قال: «وكان قد جرّدها  يعني الروضة  فجاءت في مجلديْن وجَرّدها قبله الشيخ بدر الدين‎ 
الزركشيء وقد ملكثها بخَطَّه لكن كان قبل أن يجردها أبو زرعة بعشرين سنة» فزادت في تلك المدَّةٍ‎ 
فوائد حمة).‎ 

(0) انظر: «ترجمة السراج البلقيني» ص 7". 

(©) وقد صدرت بحمد الله عن دار الفتح للدراسات بالأردن, عام 57٠‏ ١ه/‏ 9١٠1م,‏ بتحقيق الأستاذ 
حمزة فرحان في ملّدٍ كبير. 


يض 


4 برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المشهور بسبط ابن 
العجّمئٌ (ت ١84ه)‏ أَنْقَنَّ علّمَ القراءات في صِعَره ثم سمع من أعيانٍ بلده حلبء 
فأخذ عن الشهاب الأذرعيٌ وجمال الدين ابن العّديمء ثم قدِمَ القاهرة فأخد الفقه عن 
الكمال عمر بن إبراهيم العجميّ والسَّراجيْن: البلّقيني وابن الملقّن» واللغة عن المجُدٍ 
الفيروز آباديء وانتفع بالزين العراقيٌ» وأخذ عن البلقيني قطعة من «شرح الترمذيٌ» 
ومن دروسه في «الموطأ» و«مختصر مسلم» وغيرها من متعلّقات الحديث. وكان يقول 
عنه: لقو اعل :قرا الث عنه الغله :وس غبار وله تضايك لعاف حصان منها 
شرح عل البخاري سيَّاه «التلقيح لفهم قارئ الصحيح» في مجلدين» قال السخاوي: 
وفيه فوائد حسنة. وقد التقط منه شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر حيث كان بحلب 
ما طن أنه يس عنده'©. وكتب تعليقا لطيفاً عل «سئن ابن ماجه؟ وله #نور النبراس 
على سيرة ابن سيد الناس» و«الكشف الحثيث عمّن رمي بوَضع الحديث» و«الاغتباط 
بمن رُميَ بالاختلاط» وغير ذلك. وكان رحمه الله إماماً عاملاً منجمعاً عن الناس» قانعاً 
. باليسيرء مُتحَففاً عن بني الدنياء مقبلاً على الإشغالٍ والاشتغال» حافظاً لكتاب الله تعالى» 
عرض عليه قضاءٌ قضاة الشافعية ببلده حلب فامتنع» وبالجملة فقد كان شيخ الحديث 
بالديار الحلبية رحمه الله. له ترجمة حسنة في «الضوء اللامع» .)١56-1178:1(‏ 

9- شهاب الدين أحمد بن علي بن خلف الطّنتدائيٌَ الحُسَينيَ الشافعيّ 
(ت 81ه) قال التق المقريزي: لازم شيخ الإسلام سراج الدين عمر البُلقيني» 
وتخرّج به» فبرع في فنونٍ عديدة من فقه وأصولٍ وعربية وحديث, وعنيّ بفتاوى 
البُلّقيني» وعَلّقهاء وكتب الخط المليح» وكان حسنّ القراءق» شجيّ الصوتء سمِعْنا 


(1) «الضوء اللامع» .)١41:1(‏ 


كن 


بقراءته الحسنة على شيخ الإسلام - يعني السراج البلقيني رحمه الله0١©.‏ وهو حاصل 
عبارة الشهات ابن حجر حيث قال: (اشتغل في عدة فلول» ومهر في قراءة الحديث 
بالقلعة وسمع كثيرأً من شيوخناء ولازم شيخ الإسلام س راج الدين ثم وَلَدَه بَعْدَه 
وجمَع من فتاوئ شيخنا كثيرً[". وكان حسنّ الخَط ماهراً في الفقه والعربية». له ترجمة 
في «ذيل الدرر الكامنة) ص/١7.‏ و«الضوء اللامع» .)١19:5(‏ 

٠‏ نور الدين علي بن عبد الرحمن بن محمد الرشيدي (ت 817ه) لازم 
الشيخ سراج الدين البلقيني» وانقطع إلى الكىالٍ الدميري فانتفع به» ومهر في الفقه 
واحديقه وحن تر الاستحفار الترو ‏ انها وذ الى اللي له ار ل 
شيخه الدميري. له ترجمة في «ذيل الدرر الكامنة» ص4 7١‏ و(إنباء الغمْر) (؟: /410) 
و«الضوء اللامع» (6: 737037). 


١١‏ تهاب انين ابو العباين اعادين عراازرنبروسةب لانم لد 
١ت‏ 808ه) تفقه بالجال الأسنويّ وقرأ عليه من أول المهئّات إِللْ الجنايات» وكان 
بحضر مجلس السّراج البلقيني» وكان من العلماء الأخياره وله مصتّفاتٌ مفيدة منها: 
«التعقبات علا المهيّات) و«تسهيل المقاصد لزوار المسااحل7؟») و«التبيان فيا يحل ويحرمُ 
من الحيوان» وغير ذلك. ونقل الشمس السخاوي عن شيخه ابن حجر في «معجمه) 
أنه قال: سمعتٌ من لفظِه قصيدةً مَدَحَ بها شيخنا البلقيني. زاد في «معجم البرهان 


.)7١5:1( «درر العقود الفريدة»‎ )١( 

ا يا ء اللامع» (7: 19). 

(©) وضبطه الحافظ ابن حجرٌ بقوله: «بفتح ال همزة ة وسكون القاف وفتح الفاء وسكون الهاءِ وينطقٌ به 
العوام بإشباع الفاءء وجعل السين صادا». انتهى من «ذيل الدرر الكامنة» ص .١517/‏ 

(4) قال ابن حجر: وهو كتابٌ مفيدٌ في بابه. نقله ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (4: 15). 


0 


الحلبي»: يوم حَمَمْتٌ عليه «دلائل النبوة» للبيهقيٌ ومَدّحني فيهاء وهو من بهاء 
الشافعية» كثيرٌ الاطلاع والتصانيف. له ترجمة في «ذيل الدرر الكامنة؛ ص617١.‏ 
والإنباء العْمْر) (؟: 37) و«طبقات ابن قاضي شهبة» (4: )١6‏ و«الضوء اللامع» 
(59:2). 


الو اا البرماويٌّ 

((رت١81ه)‏ تفقه بقريبه المجل البرُماوي» : ثم قدِمَ القاهرة» ولازم الشيخ بدر الدين 
الزركشيّ فتخرّج به. قال الحافظ ابن حجر: «وحضر دروس الشيخ سراج الدين 
يض الباكيش .»سمت برب علي لي اقنضي الززي وكانت تلك الدروس 
حافلة» وكان حسرّ الخَطظّ كثير المحفوظ قويٌّ الهمّة» ودرّس بالصلاحية بالقدس 
فتوعٌك هناك ومات. ومن تصانيفة: «شرح العمدة الخّص فيه شرح شيخه ابن الملقن» 
وجمع بين بعض شروح البخاري, أثنئ عليه ابن قاضي شهبة ووصّفه بالإمام العالم 
د( وزاد السخاوي: كان إماماً علامة في الفقه وأصوله والعربية مع لط 
الأخلاقٍ والوقارٍ وقلَةِ الكلام» وكان ذا شيبةٍ تََةٍ وهمّةٍ علِيّة في شغل الطلبة وتفريغ 
نفْسِه لهه”". وقال التتقيّ المفريزيّ بعد أن وصف من براعته في العربية والأصول: 
ارارة حت فين الإسلام مراج ادبي مر بلقني 100 . له ترجمة في «ذيل الدرر 
الكامنةه ص »”١6‏ و(إنباء الْغْمْر) (6: 415)'؟». و«الضوء اللامع» (/1: 58). 


(١)«طبقات‏ ابن قاضي شهبة» .)١٠١١:5(‏ 

(؟) «الضوء اللامع» (19: 141). 

(9) «درر العقود الفريدة» (: .)١8©‏ 

(4) وذكر ابن حجر من مناقبه: «أنه كان في كل سنةٍ ينج كتاباً من المختصرات فيأتي على آخرء ويعمل له 
وليمة». انظر: (إنباء الغمر» (#: .)5١5‏ 


١١‏ عز الدين أبو المعالي عبد العزيز بن على بن أحمد النْوَيريٌ العُقَيْلَ 
(ت 875ه) تفقه لمذهب الشافعيٌ فحفظ «التنبيه» مخالفاً أباه الذي كان مالكيّ 
اللعييج وقكره ابن حدر تازه ووال: «قرأ ١‏ دن ابي دوذ عل الشيح سراح النبين 
البلقيني سنة اثنتين وثمان مئة("» وأذنَ له البرهان الأبناميٌ وَالبَدْرُ الطّنبذي في 
التدريس”"» فرجع قاضياً في اليمن» ثم خرج للحجٌ فأدركه أجلّهِ في مكّة رحمّه الله». له 
ترجمة في "الضوء اللامع» (5: ١‏ 37) و«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» (0: 507). 


؛ -١‏ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البيجوريّ الشافعي (ت5785/ه) 
تفقه بالجمالٍ الأسنويٌ» ثم رحل إلى الأذرعيٌ في حلب سنة //ا/اه وكتب عنه اقوت 
المحتاج00"» ولازم الشيخ سراج الدين البُلقينيٌء قال ابن حجر: ومَهرٌ في الفقه حتئ 
شاع أنه كان يستحضر «الروضة» وأَصّلها؟». ونقل عن الإمام الحُسْبان أنه م 
(هو أعلم الشافعية في عصره. يت شديد فإنه كان م 


الاشتغال والإشغال». وكان الول العراقيٌّ قر له» بل ويُصْلح بَعْضَ كته على ما يراه 


)١(‏ (إنباء الغمر» (1: )7١1/‏ و«ذيل الدرر الكامنة؛ ص54 9؟7. 

(1)توضحة فول التقّ الفاسي في «العقد الثمين» (0: 597) بعد أن ذكر غير واحَدٍ من أشياخه: «وَأَظُنْهم 
- خلا شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني - أجازوه بالإفتاء والتدريس». 

(7) وهو شرححه الكبير على «منهاج الطالبين» للنوويء وهو تَفِيسٌ ُرّر. قال الإمام ابن قاضي شهبة: 
#وحكى لي صاحبّنا جمال الدين بن الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: أن البيجوري لا قِمَ عليهم كتتب 
«القوت» كان يكتّب المجلّدةً في شهرين وينظر في اليوم والليلة على مواضعً ويعرضها على الشيم 
بعضها يَصْلِحُه وبعضها ينازعه فيه. وقد رأيتٌ في نسخة المصئف ب«القوت» تنظيراتٍ كثيرةً والظاهر 
أتها بخَط البييجوري» وأكثرها لسقوطٍ كلمةٍ أو حرف». انتهى بحروفه من «طبقات ابن قاضي 
شهبة) (5: 9/7). 

(:) «ذيل الدرر الكامنة» ص/7/817. 


١ 


٠‏ المبجورى؛ لكنه رحمه الله لم يصتف شيئاً عن قَرْطٍِ ذكائه. له ترحمة في «ذيل الدرر الكامنة) 
ص /7/1. و«إنباء العْمر)20 (لا: 5 و(طبقات ابن قاضي شهبة» (1: .)7١‏ 


5 الإمام الحافظ الزاهد القدوة أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن 
أرسلان”" الرملَ الشافعي نزيل بيت المقدس (ت 4 84ه) نشأ عل التصوّنٍ والعفافٍ 
فحفظ القرآن صغيرا» ثم اشتغل بعلوم الآلةِ من عربية وغير ذلك ثم ترك ذلك كله 
وأقبل غزة الثاتواسن خيرقة التعو 19م .وقول ليك القلدعى ونقه بالقليلق 
وأخذ عن ابن الهائم» وسمع الدواوين الكباره وسمع السراجٌ البلقيني» وقرأ غالبَ 
البخاري علن ولدهو الجلال البلقيني. ومازال يدأب في طلب العلم حتئ صار المشارٌ 
إليه في بلاده» وصئّف شرحاً حافلاً لاسنن نن أب داود»» وشرح «منهاج ج النووي» في الفقه 
وكتب قطعةً على البخاري» وشرح كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه» وكان من 
كبار الزهادٍ وللناس فيه اعتقاد زائد. له ترجمة في «ذرَر العقود الفريدة» :١1(‏ ١5؟)‏ 
و«الضوء اللامع) 5 و«الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» (؟: .)١75‏ 

١١‏ الإمام الفقيه المحدّث جمال الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة بن 
ل ا مكة وقاضيها ومن دارت عليه الفتوى على 
مذهب الشافعية. كانت له عناية بالعلم منذ الصّغر فأخذ عن علماء مكّة ثم رحلٌ إلى 
دمشق والقاهرة» فأخذ عن ابن أُمَيْلَةَ والبهاء السبكي والسّراج البلْقيني وغيرهم. تحرج 


)١(‏ وفيه قال ابن حجر: «ولم يكن في عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثلّه ولم ملف بَعْده مَنْ 

<< يُقاربة في ذلك, وكان على طريقة السلف». 

(؟) قال السخاوي: «بالهمزة ى) بِحَطَّه وقد تُحزَفُ في الأكثر بل هو الذي على الألسنة». انظر: «الضوء 
اللامع» (1: 5857). 

() انظر: «الضوء اللامع» (1: 587). 


> 


له الأقفَهْمِيٌ مشيخة نافعةً فذكر من أشياخه البلقيني» ونقل عن ابن ظهيرةَ قوله: 
قرأت عليه - يعني البلّقيني ‏ «منهاج البيضاوي» بَحثاً وقطعة قيراكة من «الروضة» 
و«التنبيه» و«الحاوي» بَحثاء أذ لي بالإفتاء والتدريسء وأجازني بأربعة علوم: الفقه 
وأصول الفقه والحديث والعربية»(2. قال ابن فهد: كان إماماً علامة حافظاً مُبْقَناً 
و ذا دين وعبادة وصلاح مع رفعَة القَدْر والرتبة والسّيادة. وقد ازدحم عليه 
الطلبة فانتفعوا به حضرت دروسّه في الفقهِ والحديثٍ وغير ذلك. ولازمته مدّة سنين 
فانتقعت به وتدَ جت» وكان رحمه الله منجمعاً عن الناس؛ مباكنا مكو قيعا:ضاطا ونا 
مع الوقارٍ والسَّمْتِ الحسّن وسلامة الصدرء له أورادٌ وعبادة لا يَقطّعْها في طول 
الزمن» كتب بحَطَّه الكثبر وله تعاليقٌ وفوائد(". له ترجمة في «إنباء العْمْر) (/: /لاه١)‏ 
و«الضوء اللامع) (0 )9١‏ و«ذيل الدرر الكامنة» ص/7717. 


١١‏ الإمام الفقيه أبو محمد إساعيل بن أبي الحسن بن علي بن عيسئ البرّماويٌ 
الشافعئٌ (ت 475ه) ولد بالغربية ثم تحول إلى القاهرة فحضر دروسٌ مشايخها 
واختص بالسّراج البلقيني» فأسكنه هو وأمّه بالمدرسة البدرية» فكان بحسب عبارة 
السخاوي عي كله وَعَظمَ اختصاصه به بحيث كان 50 «أنا السائل للبدر 
الزركشيٌ منه الإذنَ له في الإفتاء والتدريس»» وكانت مُدَّةٌ ملازمته له نَحْوَ أربعين سنة 
حتئ صارٌ أَوْحَدَ القاهرة» وتخرّج به عدّةٌ من علمائها(”"» وكان علامةً بحراً فهّامةَ حَْراً 
راسخاً صبوراً على الفقر» على قدم راسخةٍ من الزهدٍ بل كان يسألٌ الله تعالل أن يِخْعلّ 
ثلاث أرباع رزقِه علي مع الانجماع والإقبال على خاصّةٍ النفس» وجمع بعص المجاميع 


000 «إرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضى القضاة ابن ظهيرة حمال الدين» ص .6©١‏ 
(؟) «الحظ الألحاظ» لابن فهد .)١51/:1(‏ 
رةه «الضوء اللامع» (1: 467). 


'" 


الحسنة. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي ا : 85) و(إنباء العْمْر؛ (8: 89؟) 
و«الضوء ء اللامع» ١(‏ لود 


الإمام العلامة زين الدين أبو المدال عد الرقن بن عل بين حلت 
الفارسكوري7) المصريٌ (ت 8608ه) تفقه بالجال الأسنوي والشراج البلقينيٌ 
وغيرهماء وطلب الحديتٌ به فقرأ الكثير مع تجويد الخ والبراعة في" 13 
وصنّف شرحاً عل #شرح ابن دقيق عل عمدة الأحكام» في أربع مجلّدات أجاة فيه”". 
وكان ذا حظٌ من العبادةٍ والمروءة الظاهرةٍ والسعي في قضاء حوائج قاصديه عل قل 
ذات يذه. ولي قضاء المدينة المنوّرة ول يباشِرْةُ» وولي تدريسٌ الظاهرية ونَظرّها فحَمدَت 
مره زر ياكة: وماك تعنينا يساق يدنام اميم عليه السام . قال الحافظ 
ابن حجر: «وكان يودٌّني وأوده» وسمعتٌ بقراءته وسمع بقراءتي وأَسِفْتٌ عليه جذاء 
وقد سُيْلَ في مرض مويّه أن ينزِلٌ عن بعض وظائفه لبَعْض مَنْ يبه من رُفْقَيه فقال: لا 
أتقَلّرُها حا وميّتا رحمّه الله. له ترحمة في (إنباء الَعْمْر) (0: 75”) و«طبقات ابن قاضي 
شهبة» (70/:5) و«الضوء اللامع» (؟5:  .)581١‏ ظ 


الله العالم اَن جمال الدين عبد الله بن محمد بن طيمان الطيياني المصري 
لدمشقئّ (ت 6١8ه)‏ 7 تفقّه بالسّراج البُلقيني ولازمه مُدَة وأخذ العلومَ العقلية 
والأضيول والتسر عن العزّ ابن جماعة» وقرا«الحاوي الصغير»» واختصر شرح الشيخ 


(نق ارسي افر تن قري بنع قرت قسن قوق الارل :انر لعي انان 
(8:5؟57). ظ 

(0) قال السخاوي: «ولكنه لم وقَفْتُ على كراريس منه وفيه تحقيق ومتانة» ويستمٌ فيه من البلقيني 
كثيرأ» ولذا استعارها مني ولده العَلَّمْ البلقيني: ل ل التهى مخ 
«الضوء اللامع» (؟: .)561١‏ 


ء 


شرف الدين العَرّى على «المنهاج) ولخّص مر كلام الأذرعي وغيره على «المنهاج) ل 
يشتهر لغلاقة قةِ لمْظِهِ واختصاره' © وكانايوي دوبيا بد متعيوة بتراد الي 
سراج الدين البلقيني ومباحثه'" ويؤدٌ بها ببفصاحة وتَقَعْدْد ودَرّسٌ بالركنية والعذراوية 
وغيرهما. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (4: 75) و(إنباء الغُمر) (؟: 078) 
و«الضوء اللامع» (6: '6) و«تاريخ ابن حجي) (7: .)1١١7‏ 

1١‏ الإمامٌ الفقيه المؤرّخ تقيّ الدين أبو بكر بن الشهاب أحمد بن محمد بن عمر 
الدمشقي الشافعيّ المشهور بابن قاضي شهبة7" (ت ١80ه).‏ صاحبٌُ «طبقات 
الشافعية) و«كفاية المحتاج إلى * شرح المنهاج) و«(مناقب الشافعي وأصحابه» وغير ذلك 
من التصانيفي الحسنة النافعة. تَرَجمَ له ولذه أبو بكر أحمد في طالعة المجلّد الثاني من 
تاريحه النفيس الموسوم ب "تاريخ ابن قاضي شهبة). وي وح ضافية محرّرة. فذكر 
طائفة صالحة من أشياخه وصَدَّرهم جميعاً بالبُلقيني فقال: «واشتغل ودأبَ وحصّلء 
و سيمع الحديث على جماعةٍ من المشايخ. وأخخل الفقه عن حماعة من العلماء والاعيان 
منهم: الشيخ الإمامٌ الفقيه المحدّث الحافظ الممَسّر الأصولٌ المتكلّم النحويٌ اللّغويّ 
المنطقي الجدلي الخلاني النظّار شيخ الإسلام سراج الدين البُلقيني»0. ثم مَرَّ في ذكر 


0 قاله ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» (54: 5؟). 

() قال الحافظ ابن حجر في (إنباء العْمْر» (1: 547): : اقرأتُ بخط الشيخ تقيّ الدين بن قاضى شهبة: 
أن جمال الدين الطياني أخبره آله ذكر في مجلس الشيخ سراج الدين البلقيني شيئاً استغربه» فقال: 
مِنْ أين هذا؟ قال قَلْتٌ له: : من «القوت؛ للأذرعي» فطلبه فأحصَرْئه فبقي عنده أياماًء ثم قال لي 
رحمّه الله: لقد أقذت. قلت: : ولقد كنت أتعجبٌ حين أطالمٌ في «: تصحيح المنهاج» لشيخناء وأجده 
يوافقٌ الأذرعِيّ في مواذ ضع إلى أن وقَفْتٌ على هذه الحكاية» فعرفتٌ أنّه استعان بكلامه). 

10 )رسيت اليف ةِ بهذا الاسم أن أخد اعداوهم وهو نجم الدين عمر كان قد تولّ القضاء في يَلَدَةٍ 
شَيبة من يلود حوواة هد أونسن قافا فعرفَ أبناؤه وأحفاده بهذا الاسم «أبناء قاضي شّهْبة). 

(5) تاريخ ابن قاضي شهبة (؟: 109). 


ه: 


باقيى شيوخه من أعلام عصره فذكر منهم الإمام العلامة شيخ الشافعية شرف الدين 
أبا البقاء محمود بن الإمام العلامة مال الدين بن كمال الدين البكري المعروف بابن 
الشريشي» والإمام الفقيه العلامة شهاب الدين أبا العباس أحمد بن راشد الملكاوي. 
والإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حِججيء والإمام العلامة جمال الدين الطمني؛ 
أخذ عنه الأصولء وحفظ «الحاوي الصغير». وكان رحمه َه لله كثير الاطلاع» صحيح 

النقل» غارفا باللنقاتق :و العو افتقي :تروف مجحل المشكلات» يتعانول الاستقصاءً في 
شرحه للطلبة» وقد أقرأ كت كثيرة منها: «التنبيه» و«الحاوي» و«المنهاج» و(منهاج 
البيضاوي» وغير ذلك» ناهيك عا كان له من المهابة والحشمّة» وبالجملة فقد انتهت 
إليه رئاسة العلم في الديار الشامية» وصار هو المعو عليه في الفتاوى وحلى الإشكالات؛ 
َأَنَنْه الفتاوئ من الأقطار الشاسعة» وازدحم الطلاب عليه وخضّع له علماءٌ زمانه. 
هذا مع البرٌ والإحسان إل الطلبة وإكرام الغريب» والتبلّغ باليسير» وسلوكٌ منهاج 
السلف الصالح رمه الله. له ترججة في «تاريخ ابن قاضي شهبة» (؟: : 35-15) و«الضوء 
اللامع» (١11:١5؟).‏ 


1١‏ لمم ناه الوق لعي اللين ابر عي لالد لبا 


ابن محمد القسسيّ الحمويّ الأصلء الدمشقي الشافعيّ الشهير بابن ناصر الدين 
0 5ه ) صاحب اتوصيح المشتيه») وهو الكتاث الجليل الدال على سعة بسع سَعَةَ علومه. 


َ 


مشق فحفظ القرآن وعدّةٌ مختصرات وحصّل وتفقه» وقرأ عل البرهانٍ ال حلبيٌ 
سبع م بن خططب اناري وذ الف م شرا انيه وسي ا قو 
عند ذكر كلقن( حيث قال: متها شيخناء شيخ الإسلام نادرة الوقتٍِ سراح الدين 
حفص عم بن تاوت بن صر الللقيية ثم ذكر طرفاً صا حاً من أخبار شيخه ثم 


.)091 :1( في اتوضيح المشتبه»‎ )١( 


كع 


قال: «ولَّا قَدِمَ والدي رحمه اضر كتين بمخطه السيذة يميغاسية امقر 
مُسِوَدَةٍ عَلّقَها الشيحُ بِخَطَّه فأثنئ عليه الشي لإتقانه النُسخة من تلك السَوّدة» وقد 
ثب ' ثنى عليه الشمس السخاويء وذكر تصانيقه الحَسَنَة وثناء الأئمة عليه(" له ترجمة في 
(الضوء اللامع» (8: .)2٠١7‏ والحظ الألحاظ» ص5١"3.‏ واعنوان العنوان» للبقاعي 
ورقة .1١97‏ 


وبعد. 


فهذه عجالة مُسْتَوْفِزٍ أتيثُ بها عل ذِكْرِ طائفة مختارةٍ من أعيانٍ تلاميذٍ السّراجٍ 
البلقيني» وليس مَنْ ذكرثه منهم بأولى بالذكرٍ من طويْتٌ ذِكرّهء فكلهم عَلَمٌ مذكور 
ولواء منشورء قد غصّت بأخبارهم تصانيف المؤرّخين. وأزَهَرَت سَرَجْهِم في 
تضاعيف الدواوينء فلله أبوهُم ما هم! ولولا حَشْيةَ الإطالة التي ربها تكونٌ داعيةً إلا 
الاو براي ماو ا 
نهم - وكلّهم إنسان عَيْنِ - دلالةٌ وافيةٌ علن قَدْرِ السّراج البُلْقيني ورفيع منزلته 

0 


تصانيف السّراج البلقيني : 


قد بَبّهِ غير واحدٍ من المؤرّخِين على غزارة علوم البلْقيني وازدحام المعارفٍ في 


)١(‏ انظر: «الضوء ء اللامع» (8: )9١6- ٠١٠"‏ ثم ذكر شذوذ البقاعي في التَيلِ من ابن نار الدين وَخَمْرِ 
قناته على المعهودٍ من عادته في العَمْرِ واللَمْزِ رحمّه الله وغفر له. 
قلت: ال ا لطر احا اراي ولي - على ما بين المتعاصرين 
من الحُجَب - حيث قال: «وهو أبقاه الله مكثرٌ ساعاء كيد المداراة» شديدٌ الاحتهال» حَسَرٌ السيرة» 
لطيفف المحادئةٍ لأهلٍ مجاليمه قليل الوقيعة في الناس» كثير الحياء. قلّ أن يُواجه أحداً بما يكره ولو 
آذاه» مام حافظ ميد وفقيه مؤرّخ مُفيد...» إلى آخر كلامه رَحمه لله في الحظ الالحاظا ص 81 
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صَذْرِه وأنْ ذلك كان سببا في احؤول ينه وبين ن إكمال غير واحدٍ من مصنفاته» فإذا 
شفع هذا الكت ف كانه سيسدرفى أوقاتة هن أمور القضاء والإشغالٍ والتدريس 
لفيا أمكننا أن تَتَمَهّم سبب عدم إكاله لغير واحدٍ من تصانيفه الكبار واقتصاره في 
الأغلب عل الأجزاء الصغيرة» وهو ما لخصه ولذه العَلّمٌ البلقيني بقوله: (والسيتت ف ” 
عدم إكباله لغالب مصنََاي أنه كان مشتغلا بالدروس والفتوئ» فلا تفرع إلا قلا 


قا 


أنه أُوْلَ النهار يكون مدرينا ميذة الدارس إل الظّْر غالبا ومن العصر إِلْ المغرب 
يكتبُ عل الفتاوئ» فأيّ وقتٍ يتفرّغ إن هو بين الظّهِرِ والعصر وبالليل؛ فبورك له في 
ذلك. وله تعاليقٌ ومُسَوّدات كثيرة» وكان في أيّام البطالة يدرّسٌ بمدرسته التي أنشأها 
بحارة بهاء الدين وني بعض أيام اشتغاله» ويُسْمِعٌ الحديث في رمضان: إِمَا البخاريّ أو 

مُسلم أو هماء فكان فراغٌه قليلا» فلذلك لم يكمل من كتبه إلا ما شاء الله [كالَهء ثم إِنّه 
يوم لبد يكون الميعاد في مدرسته وفي الظاهرية. فقلّ فراغه حدأ)00. وهذا الذي 
قاله العَلّمُ في حقٌ أبيه من غزارة علومه وسَيِّلانٍ ذْهْنِه قد عَبّر عنه الإمامٌ الحافظ 
البرهان الحلبي بقوله: «اجتمعثٌ به في رحلتي الأولى إِْ القاهرة في سنةٍ ثانين: فرأيته 
إماماً لا يجارئ» أَكْْرُ الناس استحضاراً لكل ما يُلْقي من العلوم؛ وقد حضرت عنده 


0) وهو حاصل عبارة تلميذه أبن تخجر ق (إنباء الخمرة (؟‎ . ١١7 «ترجمة السراج البلقيني» ص‎ )١( 
حيث قال: «وم يكمل من مصنفاته إلا القليل لأنه كان يشرَعٌ في النيء م فكع علمه يطل عاية‎ 
الأمرء حتى كتبّ من «اشرح البخاري» على نحو من عشرين حديئاً لدي وكتبّ على «الروضة»‎ 
عدّة مجلّدات تعقبات؛ وعلّق بعضٌ طلبته من حَطَّه من حواشي نسخته من «الروضة» خاصّة ملدَيْن‎ 
وقد عملّ له ولده جلالٌ الدين ترجمةٌ حمَمَ فيها أسامي تصانيفه وأشياءَ من اختياراته أجاتهاء سمعتها‎ 
كلها منه).‎ 
قلت: ذكرث آنفاً أنّ الحلال عمل ترجمةً لأبيه» ثم كمّلها أخوه صالح» وهي التي حققتُها وأستمد‎ 
منها في هذه المقدمة.‎ 


0 


عذةَ دروس مع جماعةٍ من أرباب المذاهب الأربعة» فيتكلّمُ على الحديثٍ الواحدٍ من 
بعدٍ طلوع الشمس ورّا أذْنَ اظهر في الغالب وهو ل يَْرُغْ من الكلام عليه؛ ويُفيد 
فوائدٌ جليلة لأربابٍ كلّ مذهب خصوصاً المالكية . .. ومن كان يحضر عنده نور الدين 
بن الجلال وكان أفَه أهلٍ القاهرة يومئذٍ في مذهب مالك؛ وكان يستفيد منه وكذا جنع 
سواه من أربابٍ المذاهب الأربعة ... وهو أجل مَنْ أحَذْتُ عنه العلم وسمعثٌ عليه 
الحديث وكان بي حفيًاً)(2. 

هذا وقد سَرَّدَ العَلّمُ البلّقيني تصانيف والده عل جهة الإيعاب» فكان يكون 
حسناً جدًا أن يُسْتفاد من هذا الَهْدِ اليم مع التعليق اليسير با يتيسّر وتقتضيه الحاجة 
توضيحاًلمقاصِدٍ الدلالة عل جهود السّراج البلقيني في التصنيف. قال العلم البُلْقيني: 

المحاسن اللاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» في علوم الحديث”. 


"- (قطر السيل في أمر الخيل). لخنّص فيه كتاب «فضل الخيل» للحافظ الدمياطي. 


.١ 4١ص حكاه عنه تلميذه ابن فهد في الحظ الالحاظ)‎ )١( 

(؟) وقد وصف الحافظ ابن حجر من مكانيه بين كُنبٍ هذا القن فقال: «اختصر كتاب ابن الصلاحء 
: در أح 1 0 1 0 3 1 : 
وزاد فيه أشياء من «إصلاح ابن الصلاح» لمغلطاي؛ فنبه على بعض أوهام مغلطاي. وقلده في 
بعضهاء وزاد فيه بعص مباحث أصولية» ولس هو لق كذ ذاكة ف العله لكثرة الأوهام التي 
كتبها يمن كتاب مُُلطاي إن كان كتياه - فإن لم يكن كتبّها وتوارّد معه فقد لَصِقّ به الوهمٌ على 
ا حالين وُه تل عن ذلك؛ وهذا دأبُ مَنْ صف في غير القَردٌ الذي فاق فيه». . انتهى من «المجمع 
المؤوسس» (5: .)7501١‏ 
قلت: كتاب (محاسن الآصطلاح» مطبوع. وقل نمضت بأعباء نحقيقه الدكتورة خائكسضة عبذ الرحمن» 
وبذلت فيه جهْداً حميداً مشكوراًء وصَدَرَنْهُ بِمُقَدّمِةِ سابغة» وعلى كلامها عوّل بعضُ من اعتنيا 
ببعض تراث البلُقينى» والله المستعان. 
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اتصحيح المنهاج» للنووي. أكمل منه الربع الأخير في خمسة أجزاء» وكتبٌ 
من ربع التكاح تقديرٌ جُزْءِ ونصفء ومُمَرٌقاًكراريس كثيرة!1". 

5 «الكشاف عل الكشاف» وصل فبه إل أثناءٍ سورة البقرة في ثلاث مجلّداتِ 
ضخمة70, 

شرح البخاري» كتب منه نحواً من خمسين كَرّاساً على أحاديث يسيرةٍ إلى 
أثناء الإيهان ومواضع متفرّقة» سرّاه «الفيض الجاري عل صحيح البخاري»”". 


ك_«(التدريب في الفقه)» كتب منه متوالياً إلى الرضاعء ومددقا منه مواضع”*'. 


/- «منهج الأصِلَيّن) ‏ يعني الدين والفقه _أكْمل منه أصلّ الدين» وهو محفوظ 
بأيدي الناس. وكتب قريباً من نصفي أصولٍ الفقه”””. 

ل «السّول في علم الأصول»» كتب منه قطعة صا حة. 

4 «المنصوص والمتقول عن الشافعيٌ في الأصول»» كتبّ منه قطعة صا حة. 

٠-«نفائس‏ الاعتماد في خصائص خير العباد»» كتب منه قطعة صابحة. 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى استمداده من «القوت» للأذرعي. ظ 

)١(‏ ذكره حاجي خليفة وقال: «وهي غل أسلوت غير أساليب المذكورين ‏ يعني أهل الاعتراض على 
الزغغشري - وإِنَّا ذكر منها من كلامهم اليسير». انتهئ من «كشف الظنون» (؟: .)١51/8‏ 

() وهو الذي وسّم به الإمام المحدّث إسماعيل العجلوني كتابه «شرح البخاري» في ثانية مجلّدات موجودة 
في مكتبة الشيخ زهير الشاويش. قال الحافظ بن حجر: «أطال النفس فيه جدّاً فلو قَدّر أن يَكْمِلّهِ لكان 
يأ متني مجلّدة» لكن لا يسلم من تكرير وإسهاب» انظر: «المجمع المؤسّس» (1: 037). 

(5) وصفه العَزِّي بقوله: «وهو كتانٌ تَفِيسٌ فيه ضوابطٌ حسّنةٌ في أوْلِ الأبواب». انظر: «بهجة الناظرين» 
ص 4 ". وقد سبقت الإشارة إلى كونه إملاءً أملاه على ولده صالح. وهو مطبوع. 

(5) وهو محقق مطبوع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية في هذه السلسلة (المكتبة البلقينية). 


١١‏ (ترتيب الأم للإمام الشافعيٌ»» وقد أكمله ولكن بقي منه بقايا نُكْتَبُ عل 
توالى الأبوابس27) 

١١-(ارتياح‏ الأرواح» فق الواغيد"'" فيق إنشائة كله: 

١‏ «الفوائد المحضة على الرافعيّ والروضة» كتب منه أجزاء مُتقَرّقة0"© قال 
الحافظ ابن حجر: كتب منها الكثير» ولم نر منها متوالياً سوى مُُجَلَدَيْنَ وقِطعاً 
متف ق475). 

1١5‏ «الليّات برد المهتّاك 900 كتنب هنة أجر اه معد قة: 

000 ا و ل 0ة) 

6 «الينبوع في إىال المجموع» كتب منه جزءا من النكاحم""". 


7 «المقرّر في شرح المحرّر) كتب منه جزءاً من الشفعة والقراض ومن النكاح 
ومن الضمان. 


1 قال اخافظ. بن حجر: «وليس فيه كبيرُ أمر ولا تِبَ عليه» لأنهل يرد الفروع التي يذكرها الشافعي 
استطراداً في غير مظائا إلى مظائهاء ؛ بل اقتصر على ترتيب الأبواب وكتب كت (الأ م المَرَقة» فردّها إلى 
رتيب المعهوده وتكلم على بعض الأحاديث من «العرفة؛ للبهقي؛ وهذ كله ايب فيه بعش 
الطلبةٍ لو عَمِلَّهِ فَضْلاً عنه) اي من «المجمع المؤسّس ”)ل 

() يعني مجالس الوعظ والتذكير. 

() ولولده الجلال البلقيني حاشية على الروضة» فجمع بينهما العلم البلقيني في حاشية واحدة سرّاها 
(الاعتناء والاهتام بفوائد شيخي الإسلام) وهي حاشية نفيسة مطبوعة مع «روضة الطالبين» طبعة 
المكتبة التجارية مكة المكرّمة. 

() «المجمع المؤسس» (7: .)070١‏ 

)0( و«الهَِّات) للجهال الأسنوي. 

(1) وذكره ابن قاضي شهبة في «طبقاته») (5: 57). 


اه 


١7‏ «الْعَرفَ الخرئ عل جامع الترمذي» كتب منه قطعة اط وكان كثير 
النظر فيها(". 

1 اتراجم البخاري)» جزء صغير. 

4 «الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة)”"). 

(عرف الشذا في مسألة كذا)7". 

اللدرترهان فين الاناة 

5 «إظهار السّنّد في تعدّدِ الجمعة في البلد»9©). 

“*3"”' اتكذيب مدعي الإجماع مكابرة عل مَنع 8 الجمعة في القاهرة)220. 

5 ؟- «الدلالات المحققة في الوقفي طبقة 5 طبقة» ردأ على السبكى في كتابه 
(المماحث 6 00 . 1 


(تنقيح القولٍ المعلوم في تحقيق عموم المفهوم». 
5"_(الجواب الوجيه عن تزويج الوص السفيه». 


)١(‏ وقد ذكره السراج البلقيني في غبر ما موطن من كتاب «محاين ا ال 
في حديث كفارة المجلس: «وقد بِسَطْتٌ القولّ في ذلك في «العرفٍ الشّذَّيّ على جامع الترمذي» 
فلينظر منه». انتهئ. ونقل ابن فهد في «الحظٍ الألحاظ) ص ١ 5١‏ عن البرهان الحلبي أنه قال: «وله شرحان 

. على الترمذي: أحذهما صناعة والآخر فقه». انتهئ. 

(1) وهي مطبوعة ب: بتحقيق الشيخ مشهور سلمان» وقد سبقت الإشارةٌ إلى ما اعتور مُقَدَمتَه من آفاتٍ الإخلالٍ 
والمخالفة عن مناهج أهلٍ العلم في التحقيق. وقد أعاد تحقيقها الأستاذ فادي المغري» وطبعت ضمن 
مجموعة الرسائل البلقينية. 

(6) معققها الاسناة عجن عاك وط فت قنيه موعة الرسنائل البلقيية: 

(:) وهو ردٌ على التقيّ السبكي الذي منع من جواز تعدّدٍ الجمعة في البلد الواحد» وصنّف في ذلك. 

() وهي من الرسائل التي أودعها العَلّم البلقيني ني هذا المجموع #التجرد والاهتمام» (1: 0 : 16 ؟). 

(1) وهو موجودٌ ضمن «فتاوى السبكي» (؟7: .)١15/‏ 


إن 


ا ارَفعْ م الضَمان عمن لم كر قيانة إذا تمه نصَبَه الحاكم للأمانة». 

-' اتصنيف لطيف في| بد فيه العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء»"١".‏ 

4 انَشْرٌ العبير لطي الضمير)(". 

1 أصحّ المستندين في رَفع اليدين». 

اتام الموهب في الحكم بالصحَة والموجب» ولم يكمل”". وله غير ذلك 


و سن تر 


مما لا نطول بذكره 1 

قلت: ومن المصتفاتٍ التي أغمّلها العلّمُ البُلقيني فلم يُطَوّلْ بذكرها ما ذكره 
والده في تضاعيف بعض تصانيفه. وما ذكره غير واحدٍ ممّن ترجمّ للسّراج» ويمكن 
استدراك المصتفات التي لم يوردها العلمُ البُلقيني على النحو التالي: 

”ل مختصر «اللباب» للمَحَاملٍ0©. قال الحافظ ابن حجر: «وزاد عليه تصحيح 
مسائل واستدراك ضوابط. لكن وصل فيه إلى النفقات. وجاءً الرَبْعٌ الأول منه قَدْرَ 
الربع الأوّلٍ مَرَْدْنَء والربع الثالث لم يكملء وهو مع ذلك لو كَمُل لكان قَدْرَ الرُبِعَيْن 
الأو ل)20. 


(1) حققه الأستاذ أحمد فوّاز الحُمَيٌه وطّبع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية. 

(؟) وسمأه أبن حجر: «طي العبير لنشر الضمير». انظر: (المجمع المؤسشس» (7: 0 

(؟) حققه كذلك الأستاذ أحمد الحُمَير وطّبع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية. 

(:) «ترجمة السراج البلقيني» ص7١١‏ . 

() أبو الحسن أحمد بن محمد الضَبّيّ الَحاملٌ (ت 16 4ه) من أعيانٍ الشافعية» تفقه بأبي حامد الإسفراييني» 
وكان غاية في الذكاء والفهم. وبرع في امذهب. وصنف التصانيف ومنها «المجموع» قريبٌ من حجم 
(روضة الطالبين» وارؤوس المسائل»» و«اللباب» مختصر مشهور كثير الفائدة على صِعْره وفيه شذوذات 
كثيرة. له ترجمة في «طبقات السبكي» (5: 58) و«تاريخ بغداد) (؟: 731/1). 

(0) انظر: «المجمع المؤسس» (؟: .)7١1‏ 
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رفرة «التعقب للواجب عل الآمدي وابن الحاجب)2'170. 

4" «فتح الله بها لدَيْه في بيانٍ المدّعي والدَّعىْ عليه»(©. 

ه*' «الفوائد الجسام على قواعدٍ ابن عبد السلام)” ". 

«ذكر المستّنّد في تخيير الولد)7؟©. 

ا" «ذكر الأسانيد في لفظٍ المسانيد)”"). 

8" «القولٌ الحسن فى ترجمة الحسن00©. 

«بذل الناقدٍ بَعْصَ جَهْدِه في الاحتجاج بِعَمْرو بن شُعَيّب» عن أبيه عن 
0 ظ 


٠‏ 5 #مناسبة ترتيب أبواب البخاري)!. 


)١(‏ ذكره العْرّي في «هجة الناظرين» ص ه". 

(1) ذكره ابن حجر في «المجمع المؤسس» (5: 03١7‏ 

() ذكره العَرّي وقال: وهو كتابٌ تَفيسٌ وَقَفْتُ على بَعْضِه وكتبثٌ منه على نُسْختي بالقواعد. انظر: 
اهجة الناظرين» ص 5 ".وقد حققته بحمد الله وطبع ضمن (المكتبة البلقينية) هذه. 

(14) ذكره في «الاعتناء والاهتام بفوائد شيخي الإسلام» (4: 318). 

(6) قال في ا محاسن الاصطلاح» ص4 18 : «فائدة: المساند يجوز لك أن تبت الياء فيها والأؤلى ألا تثبت» وقد 
صِنَّفْتٌ على ذلك مصئّفاً سبَيته : «ذكر الأسانيد في لفظ المسانيد» فَليْظَرٌ ما فيه إن من المهرّات». انتهى. 

(6) ذكره في «محاسن الاصطلاح» ص/7١".‏ قال: فائدة: قد كتبتٌ جلما بشفاقه «القول الحسن في ترجمة 
الحسن» بِسَطْتٌ القولّ فيه في ذلك وفي غيره. 

(7) ذكره في لتحاسن الاصطلاح» ص١5‏ 5547-5 في سياق الحديث عن الاختلاف في الاحتجاج بحديث 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «وذلك مبسوط في التصنيف اللطيف 
الذي سميته: «بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَه) فلينظر فيه؟. 

(8) ذكره الحافظ ابن حجر في «هدي الساري مقدّمة فتح الباري» ص 47١‏ وعبارثه ثمّة: «ذِكرٌ مناسبة 
الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملخصاً من كلام شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني 
تغمّده الله بر حمته» ثم ساق طرفا صا حا من نفيس كلامه. 


6: 


١‏ «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية»؛ وهي المسائلٌ التي سأله عنها الحافظ 
ابن ظهيرة المكّي. وقد أودعها العَلّم في «التجرّد والاهتام» ىا يظهر من مقابلة أصلها 
الخطي بم| هنا(. 

5 «الفتاوى» التي جمعها ولده صالح وسيّاها: «التجرّد والاهتام بجمع فتاوى 
شيخ الإسلام)”'". قال السخاوي في ترجمة صالح: «وجمع من فتاوى والده في مجلدة 
مرتّبةِ على الأبوابء انتفع الناس بها)”©. وهو كتابنا هذا. 
اجتهاده واختياراته ومباحثاته: 


كان بْنَا جزم به الإمامٌ الحافظ ابن حجر الَسْقلانيُ في حَقّ شيخه السّراج البْقيني 

قوله: وشَهدَ جع جم به العا الذي عا رأس القن . ومن رأيتُ حَطَّه بذلك في حَقَه 
شيخنا الحافظٌ أبو الفضل بن العراقي بعد أن كان يُصَجَحُ قديماً بأن الأمر قد اقترب 
وانقضئ ذلكء فلا انسلخ القرن ودخلّ القرنْ الآحَرُ وصادف الشهرةً التي حصلت 
للشيخ جزم في حَقّه بذلك رحمهم الله تعال؟». 

وقال الإمام الحافظ ابن فهد المكْيّ: «اجتهد في آخر عمره؛ واختارٌ مسائلٌ فانفرد 
بعلوم شتىئ. ودارت عليه الفتوئ» وكانت العلماءً في جميع الأقطار يعترفون له بالعلم 


)١(‏ أصلها الخطّى في الجامعة الأميركية في بيروت. في ١0‏ ورقة. 

(؟) ذكرها الغزي في ببجة الناظرين» ص4" وقال: «وفتاويه مشهورة لكنّها غير مرثّبة» وقد شرع في 
تبئعها وترتيبها بعضٌ طلبة اليوم». انتهئ. وقد سبقت الإشارة في ترجمة أحمد بن علي بن خلف الطّتتدائي أنه 
من لازم شيخ الإسلام البلقيني وكتب من فتاويه قَدْر مجلّد ىا صرّح به السخاوي في الضوء اللامع» (؟: 
4 . وفي هذا ونظائره من الأخبار دلالة واضحةٌ على سيرورة هذه الفتاوى وشهرتها المُبكّرة بين أهلٍ 
العلم وطلآبهِ واعترافا بالزعامة العلمية التي تبوأها البلّقيني في حياته العلمية والعملية. 

() «الذيل على رفع الإصر» ص 177 . 

() «ذيل الدرر الكامنة؛) ص ١75‏ . 
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رافكل بع كازة الامعسظار واه لين وخنه يقرق جرع الميا: الكائنين في زمانه 
بل إن بَعْضَهم يُمَضْلَّه على بَعْضٍ مَنْ م تقدمّه من الشافعية)”. 

وقال ابن حِجّي الحُسْباني: «ثم صار له اختياراتٌ يُفتي بها في بَعْضِها نظر)(". 
فهذه ثلاثة نقولٍ ال على استقلال السّراج البلقيني برتبة الاجتهاد في عصره على 
ا د الإمام المُطَلبِي ل ل د 
الرجل مليء العيْبَةِ من جميع علوم الإسلام. ذا حظٌ وافر من الذكاء الباهر الذي أطاقٌ 
معه التفصّى من سلطة المذمّبء وهو دأبُ الكبارٍ في كل عصرء فهذا التقيٌّ السّبكي 
وقبْلّه ابن دقيق العيد وابن عبد السلام في طائفةٍ من فحولٍ الشافعية كانت علومُهم 
وكاواهم نورق الدليل» وكلهم نار رَإِلى قول الإمام الشافعيّ رحمه الله: (إذا صح 
الحديث فهو مذهبي». ولولا حَشْية بَعْضِهِم علن هَيْبَةٍ المذهب لأعلنَ استقلاله في 
منهج البحث حَسُبٌ7" وإِلا فالانتساب إلى المذهَب كان من مفاخرهم العَلِيّة1؟». وقد 


.))615 الحظ الألحاظ» ص4١ 7. وهو كالمستمدٌ من عبارة التقيٌّ المقريزي في "درر العقود الفريدة» (؟:‎ )١( 

(0) «تاريخ ابن حجي) (8:5لمله) ونقله ابن قاضي شهبة في «تاريخه» (4: 33717) دون قوله: «وفي 
بعضها نظر»» فكأن فيه اعتراضاً فيا على ابن حجّى 

(6) بوشبحه اقول الولة العزاقي :لامر ة لفينها الآمام التلقيى رده الله تعال :لاما ينظ بالشيخ تقد 
الدين السبكيٌّ عن الاجتهاد وقد استكمل الآلة؟ وكيف يُقلّد؟ ولم أذكره هو استحياءً منه لما أريدٌ أن 
أرنّبَ على ذلك فسكت عنه» فقلت: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قرّرت 
للفقهاء على المذاهب الأربعة» وأنْ مَنْ خرج عن ذلك واجتهد ل يَتَلْهُ بىء من ذلك» وحرمٌ ولاية 
القضاءء وامتنع الناسٌ من استفتائه» ونيب للبدعة: فتبسّم ووافقني على ذلك»» انتهى بحروفه من 
«الغيث المامع» (7: 7 .)94٠‏ 

(5) الذي أدين الله تعالى به في هذه المسألة: أن هذه المذاهب الأربعة المتبوعة هي من لطيف صُنْع الله هذه 
الأمَة وأن ذخائرٌ عقوها موكقة ة في خزائن هذه المذاهب المباركة. وانعايتفا أخاناً من الخلافٍ بين 
أربايها ليس من طبيعتها بل هو من خارج» وحين قال الإمام الحافظ ابن حزم رحمّه الله (ات 455 ه): - 
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عقد العَلّمُ البلقيني فَضْلاً نفيساً في ترجمة والده قَصَرّه عل ما ضبط به متفرّقاتٍ 
المذهبء فقال: «قَضصْلٌ فيما أنشأه من القواعدٍ والضوابط التي صَبَط مها متفرّقاتٍ 
كلام الأصحاب وغيرهم». فمن ذلك قولّه: قاعدةٌ الأفعالٍ المسنّدةٍ إلى الفاعلين لا 
على رقا انتكرن شري ار تقر درن كان برض فلار قا انا نكو عنادة أن 
غرهاء والعادة لآ خلن: إن أنتتكون وسييلة أى مقصداءفإن كانت وسولة قله خار:: 
ِمَا أن تكونٌ وسيلة تبعدٌ عن العبادة جدّأ أو قرت هما حداء إن كانت تعد جد 
#عي يدوا ابو مادا يو ود ب ين 


و ا ن يَعْتَرَ فيها الْقَصِد أو لا يعر 
فإن لم يعد بن كتوضاة الغير له أو تَعْسيلِه فالإجماعٌ على جواز الدخول. ونخالفت 
الظاهريّ» وإن كان يُعْتَبَرٌ فيها المَضْدٌ كالتيمُم فمنعَ بعض العلماء من دخولٍ النائب 
فيه مع القدرة» وأمّا مع العجز, فالإجماعٌ على جواز الدخول». 

«وأمًا المقصد فلا يخلو: إِمّا أن يكونّ بدنيّاً محضاً أو مالياً حضاً أو متردّداً بينهماء 
فإن كان الأَوّلٌ امتنعت النيابةٌ فيه كالصلاة إِلّا في صورةٍ واحدة وهي ركعتا الطوافٍ 


- «أنا أتبع الى وأجتهد. ولا أتَقمِد بمذهب». قال له الإمام الذهبي رَحمَهِ الله: (نَعَمْ مَنْ يَلَعْ د 
الاجتهادٍ وشّهدَ له بذلك عِدَّةٌ من الأئمّة ئمّة لمر يَسُعْ له أن يُقَلِّ ىا أن الفقيه البتِئ والعاميّ الذي يحفظ 
القرآن أو كثيراً منه لا يسوغ له الاجتهادٌ أبداً؛ فكيف يجتهد, وما الذي يقول؟ وعلامَ يبني؟ وكيف يطيرٌ 
ولا يُرَيشُ؟ والقسمُ الثالث: الفقيه الْنْنهي اليقظ المّهمُ المحدّث, الذي قد حفظ مختصراً في الفروع» وكتاباً 
في قواعد الأصولء. وقرأ النحوه وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوةٍ 
مناظرته» فهذه رُتبةُ مَنْ بل الاجتهاد اليد وتأهّلَ للنظر في دلائل الأئمة» فمتي وض له الحقّ في 
مسألة» وثبت فيها النصّء وعمل بها أحدٌ الأئمة الأعلام كأبي حنيفةً مئله أو كمالك أو التْريء أو 
الأوزاعي أو الشافعيّ وأبي عبيد» وأحمد وإسحاقء فَلْيتَبِع فيها الحقّ ولا يسلك الرّحصَء وليتورع ولا 
يَسَعه فيها بعد قيام الحجّة عليه تقليد». انتهئ من «سير أعلام النبلاء» (1: .)١9١‏ 


باه 

تَبَعاً للحجٌ» وكذا الصومٌ عن الميّت عل الأصمٌ [من] القولين» ون كان مالي 

محضاً كالزكاة دخلت النيابة في تفريقه لأنه يُشبهُ الوسيلة إذ المالْ هو المقصود. وإِنْ 

كان مُترَدّداً بينهم| كالحجٌ جاز عند العَضْبٍ”" أو الموت عل ما تقرّر مبسوطأ في كتب 
الفقه»). 


«وأما غير العبادة فلا يخلو: إِمَا أن يكونَ منظوراً فيه إل جهة الفاعلية أو إلى جهة 
الفعل فقط من غير نظر إلى فاعل» فمن الآول: «البَيَعانٍ بالخيار ما لم يتفرّقا»'" فأناط 
البايع اقبي نامل لازئاي بقارن عند الأجل ميلاة بد راو رقيات دين 
الثاني: «مَنْ باع عبداً وله مال)7"©. فمقصود د الشارع تحصيل الفعلٍ سواء كان بتفسه أو 
بنائبه أو بغير ذلك ما تقرّر في الفقه» وأما اللغويات فإِن حقيقتها عند الإطلاق 
مصروفةً إلْ مَنْ أَمْيْدَ إليه الفِعْلُ حيث 1 يَنْو ما يع المجاز ولا يعتبر العادة عل 
المشهور لأمّبا لا تصلحٌ رافعة للحقيقة لتأدية ذلك إل الف ارم بورع ادي 
ذكْرٍ غير واحدةٍ من القواعدٍ لضَّبْطٍ متفرّقاتٍ المذهب مما يدل أبلغ الذلالةٍ على اهتمامه 
بمذهب إمامه وبقائة في دائرة الاتتساب هذا المذهب الْبِارَك رغم اتباعه للدليل. 


)١(‏ في الأصل الخطي: الغضب بالعَيْنِ الممْجمة» وصوايّه بالمهملة» وهو الزّمانةٌ في المرض» يقال: رجلٌ 
معضوب وهو الضعيف والزّمِنُ الذي لا حَراك به. 

(؟) أخرجه البخاري )75١١1/(‏ ومسلم )١1811(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وانظر تَامَ تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (4485)» وفي الباب من حديث حكيم بن حزام وسمرة 
ابن جندب رضي الله عنهم. 

(*) هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (7717/4) ومسلم (47 )١8‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وانظر تمامَ تخريجه في «مسند الإمام أحمد» (45817) وني الباب من حديثٍ جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (54 )١ 57١‏ وأبو داود (8 47 7) وغيرهما. 

() «ترجمة السراج البلقيني» ص54 75. 


مه 


وأيضاً فقد عقد العَلّمُ البلّقيني مَضّلاً نافعاً في سيرة والده سّاه: «ذكر انفراداته 
رَضِيَ الله عنه عن الأصحاب للدليل وترجيحاته على ترتيب أبواب الفقه)”" ثم ذكر 
عدداً ضَخْماً من المسائل التي انفرد بها السّراج البُلّقيني عن مذهبه ودار فيها مع الدليل. 
فمن ذلك والعبارةٌ للعَلّم البلقيني: «اختار أن المُسَّمِّسَ لا يُكْره("» وأنه ينتقض 
الوضو؟ بأكل لم اجزور البوالاتن تشع لي الع رعلا را بن نشخ ققير 
وقال: (إِنْه مُفقتضئ إطلاق نص الشافعي رَضيَّ الله عنه») وأنْه 00 الجَمْع بعذر 
الوض كبوا يشرط لصحَةٍ الجمع تقدياً بقاء وَقَتِ الأول فلا يجوز مع الشكٌ في 
بقائه» وأنه و سا ره عامّئن لحديث استسلاف النبيّ يك من العباس زكاة 


التي لدراع لحري ص .١15١‏ وزاد في ترجمة الفصل فقال: «وذلك بحر لا ساحلّ له. ولكن نذكرٌ 
منه شيئاً 0 ما كتبناه عنه أو كان في تصانيفه مثل «الفواتد المحضة» و( تصحيح المنهاج) و«التدريس»» 
وما ما تضِمَِّنهُ فتاواه التي طارت في الآفاق فذلك مما لا يحيط به الأوراق». 

(؟) والمذهبٌ كراهته كراهة تنزيهية من جهة الطبٌّء وقيّده النوويٌ وغيره بكونه في الأواني المنطبعة وفي 
البلادٍ الحارّة» وأما ما كان في الجياضي واليرَك فهو غير مكروه اتفاقاً. انظر: «روضة الطالبين» (1: )٠١‏ 
و«(مغني المحتاج» للخطيب الشربيني :١(‏ #ا/17/4-1). 

(9) وجعله الإمام الرافعيّ ‏ حكاية عن ابن القاصٌ ‏ قولاً قديماً للإمام الشافعيٌ ى) في «الشرح الكبير) 
(7: ؟). قال النووي في «روضة الطالبين» :١(‏ 77): «هذا القديم وإن كان شاذاً في المذهب فهو 
قويٍّ في الدليل فإنَ فيه حديئّيُن صحيحَيْن ليس عنهم| جوابٌ شاف». انتهئ. 
قلت: قد ذكر البغويّ المسألة في «التهذيب» (1: )١17‏ فقال: «وهو قول الشافعيٌ في القديم .. 
وهذا عند الأكثرين منسوخ أو محمولٌ على غَسْلٍ | ليد والفمء ٠‏ خصٌ به لحم الجزور لآنْ له زُهومة 
ليست لغيره من اللحوم». 

(5) وحكاه الرافعيَّ عن مالكِ وأحمد: أنّه يجورٌ الجمْعْ بالمرض والوحلء قال: «وبه قال بعضٌ أصحابنا 
منهم: أبو سليان الخطابي والقاضي الحسين» واستحسنه الروياني في «الحلية» يا رُويّ أنه وك حمَع 
بالمدينةٍ من غير خوفٍ ولا سفرٍ ولا مطرء فعلى هذا يراعي الرّفقٌ بتَمْسِه) انتهئ من «الشرح الكبير» 
(581:5). 
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عامَيّن 0 وأنْه لا حرم القَيْلَة للصائم مُطَلق2"0, وانه حور إافخال العمرة عل الحح 
لصحّة الحديثٍ فيه... وأنْ البَيْعَ بشرط الولاءء صحيح لصحّةٍ الحديثِ ويلغو 
الشرط وهو رأي الاصطخري”"» وأن الصغيرٌ يصحٌ إسلامُه دون ردّتهه وهو موافق 
للاصطخريّ في الإسلام مخالفٌ له في الردّة... وأنَ من العيوب التي يُفْسَحْ مها التكاح 
ضيقٌ مَنْفِذٍ الزوجةٍ لنحافتها بحيث لا يَسَعُ آله نحيفي مثلها... وأنّه لا قَطْمَ على 
أحدٍ الزوجَيْن بسرقةٍ مال الآخرء وأن الأرجَحَ من جهة القياس يُقَطَمٌ الزوج دون 
الزوجة ... وأنْ لْْمَ البقر لا يتناولٌ الجاموسٌ للعُرف إل آخر اختياراته التي خالفت 
فيها المذهبء واتّبع فيها الدليل بحسب ما أذَاه إليه اجتهادّه رحمه الله. 

ما فاته وتعقباتّه عل بعض أعلام العلاء فهي أيضاً من أماراتِ شخصيته 
العلمية المتمرّسة» ويلحظً الناظرٌ في »)ل كنات أئّها من دقاتق المسائل في العربية 
والفقه وعلوم الإسناد. وقد عقد العَلّمُ البُلّقيني فَصْلاً نفيساً لكل واحدة من هذه 
امماحثاتٍ الدالَةِ ع نفوذ بصيرته واكتمالٍ أدواته. 


٠ ٠‏ علب ٠‏ تر أ "١‏ ع 8 و 
عِ 5 7 1 1 ره حو ب أ 1 َ 
بين الممتدأ وخيره. ولافى باب «إن), وإنا يدحل فى باب الحسب) وباب «كان». قال: 


)١1(‏ قد ذكر الحافظ ابن حجر طرق هذا الحديث في «فتح الباري» (7: 5-777 ”0777 وقال: «وليس قوت 
هذه القصّةٍ في تعجيل صدقةٍ العبّاس ببعيدٍ في النظر بمجموع هذه الطرق». 

(1) لا ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك كان يُعَبلها وهو صائم. أخرجه الإمام أحمد في 
«المسند» )141١١(‏ ومسلم )١1١5(‏ وغيرهما. 
قلتٌ: قد قيّد الإمام الغزالي الكراهة بالشابء فأمًا مَنْيَمْلِكُ إِرْيّه فلا كرامّة. انظر: «الوسيط» 
(698:59). 

(9) وهو الأصحٌ عند الرافعيٌ» وبه قال مالك وأحمدٌ في أصحٌ الروايتين. انظر: «الشرح الكبير» (: .)7٠١‏ 


و 


وقد وقعت زيادة في «(كتاب سيبويه) فيهاء وأعلمَ أنه ون ف «إن) وأخواتها وف 
الابتداء» لكنّ ما بَعْدَها مرفوع لأنّه مرفوعٌ قَبْلَ أن يُذْكَرَ الفصل(2". قال ابن السرّاج: 
اهذا زيادة في الكتاب» وهو خلافٌ أصل البابء ووافقه عل ذلك أبو علي الفارسي 
في التعاليق على كتاب سيبويه». ْ 

ومن ذلك: اعتراضه على الشيخ أبي حَّانَ في دعواه أنّه ليس في «كتاب سيبويه» 
عمل «لا» عمل ليس مسموع. إن قال: «وأورد المصنّفُ في «الشرح) دليلاً عل إعمالها 
عَمَلُ اليس» قَوْلَ سواد بن قارب: 

وكَنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة بِمُعْنِ فتيلآ عن سوادٍ بن قارب 

قال الشيخ أبو حيّان: ولو ذهب ذاهبٌ إلى أنه لا يجورٌ أن تعمل «لا» هذا 
العمل لذهب مذهباً حَسَنا ولا تُحْمَطُ ذلك في نَثْرِ("" أصلاً ولا في نَظّْم إِلّا في دين 
البيتين النادِرَيْنَء فلا ينبغي أن تَبْىْ القواعدٌ على ذلك» فليس في «كتاب سيبويه» ما 
يدل على أن إعمالها عمل «ليس» مسموعٌ من العرب» لا قليلاً ولا كثيراًء فيكون مقيساً 
مُطرداً) 0 . 


ومن ذلك اعتراضه على شيخ الإسلام ابن دقيق العيد (ت 7٠ل/اه)‏ في شرحه 
على «العمدة» للإمام الحافظ عبد الغنى المقدبى (ت ٠٠5ه)‏ حيث ذكر غير واحدة 
من الاعتراضات التي أبداها على هذا الشرح النفيس من جهتي: الإسناد والمَّّن» قال 


العَلّمُ البلقيني «فمن ذلك اعتراضه عل الشيخ تقي الدين في قوله: «في هذا الحديثِ 
() انظر: «الكتاب» لسيبويه (؟7: 73817). 


(0) في الأصل الخطى: «بئر» بالباء والهمزة. 
() «اترجمة السراج البلقيني» ص8 .7"١‏ 
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المذكور آنف0'" دليل عل وجوب تعميم الأعضاء» قال شيخنا ‏ يعني والده السّراج -: 
هذا ممنوع» فليس في الخَيرٍ دليل على ذلك نضا وأمّا من جهةٍ القياس فإِنَ وجوب 
تعميم الوجه واليديْن إلى المرققَيْن هو مُقَتَضى آية الوضوء. وأمّا مَسْحْ الرأس فالخلاف 
فيه معروف وكان اللائق أن يقول: فيه هليل عل إجزاء العمل بظاهر الآيقء وهذا نوع 
حَسَنٌ من الأصوليه وهو أن يدل الدليلُ ظهورا عل شيء ويجية دليل آحر يدل علا 
العمل بظاهر الدليل السابق»”'". 


ومن ذلك اعتراصّه عن الشيخ تقيّ الدين القَسَيْرِيٌ - يعني ابن دقيق العيد ِ 
قوله في حديث ابن عمر في استدبار القِبْلةِ في البُيانِ: «ولعلٌ قائلاً يقول: أقيس 
الاستقبالٌ في البَنيانٍ وإن كان مكو متدع الاستدار الذي ورد فيه الحديث)7" 
قال شيخنا الوالد رَضِيَ الله عنه: هذا لا يحتاحُ إليه مع ورودٍ الأحاديث باستقبالٍ القبلة 


)١(‏ يعني ما رواه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسى في «عمّْدَةٍ الأحكام» () من حديث عبد الله بن 
ع ار ْ 7 5 و ا ليه 

عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رَضَِ الله عنهم قالوا: قال رسول الله يِْهّ: «ويل للأعقاب من 
النار». قال ابن دقيق العيد: «(الحديث فيه دليلٌ عل وجوب تعميم الأعضاء بالمطين وأن عت البعض 
منها غيرٌ مُجْزئ». انتهئ. انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» بحاشية الأمير الصنعاني 
(1:/اك-م0). ظ ظ 

() اترحمة ابسراج البلقيني» ص ؟ ه7. ولتمام الفائدة انظر: «حاشية الصنعاني» على «إحكام الأحكام» :1١(‏ 
حيث قال: «قد دلّت الآيةٌ أو تعليمُه بل على وجوب التعميم فيهاء لا قَرّرناه من أنْ الوعيد 
فرعٌ العلم بالوجوبء ولا يُقال: الوعيدٌ في الأعقاب. فالدلالة في الآية على تعميم الأقدام لا سائر 
الأعضاءء لأنّا نقول: إذا فهمَ وجوبٌ ال: لتعميم منها في الأقدام فقد فهمَ في غيرها من الأعضاء لاتحاد 
موردٍ الخطاب ومحلٌ الفهم, لأنْ «الباء» لا دخلت في الممسوح وهو الرأس» خدشت في الدلالةٍ على 
التعميم فيه» فيخَصٌ من تعميم الأعضاء». انتهئ. 

(9) انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» بحاشية الصنعاني .)195-1١91:1(‏ 
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في البنيان من طريق جابر وعائشة بإستاين حَسَئين!'» ومن طريق ابن عمر فيه لكن 
بإسنادٍ فيه عيسئ الحناط» وقد قَدَّم الشارحٌ أن الدارقطني قال: إِنّه ضعيف. وصمٌ عن 
ابن عمر أنه (إِنّْما شي عن ذلك في الفضاء»”''» وقد ذكره الشارح وهو في معنى 
المرفوع» وحينئٍ فلا حاجة إلى القياس”". 

ومن لطيف مباحثاته مع ابن دقيقٍ العيد وشيخه ابن عبد السلام (ت 0٠55ه)‏ 
ما كرو تملياً وتريعيهاً لقرل اين طق الفيف قي ري جنيك أن كر في فرق 
الوالدَيْن: (إنَّ ضَبْط الواجب من الطاعة لمماء والمحرّم من العقوق لما فيه عُسْرِ» ورتب 
العقوقٍ مختلفة. قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقِفْ في عقوقٍ 
الوالديْن ولا فيها يحَتصَانٍ به من الحقوقٍ عل ضابطٍ أعتمده إلى آخر ما حكاه الشيخ 
من كلامه)7؟) قال الإمام البلقيني رحمه الله: ا ذلك بوجوه أحزقياة أن تعال ما 


0 ورع هه 


عد في العْرْفٍ عقوقاً فهو عقوق. والثاني: أن يقال: كل ما يؤذيه) ما يتَأذى به عادة 


)١(‏ حديث جابر أخرجه الترمذي (4) وقال: حديتٌ حسّن غريبء وهو في سنن أبي داود» (15) وااسئن 
ابن ماجه) (7378) وصححه ابن خزيمة (6). 
وأما حديث عائشة فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (760571) بإسنادٍ ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود )١١(‏ والدارقطني في «السئن» (1: 08) وقال: هذا محري كليم تناك وحسّنه 

ظ الحازمي في «الاعتبار) ص7"8. 

() «ترجمة السراج البلقيني» ص08”. وقد عَلّل الأمير الصنعاني جواب البُلقيني بأنْ فيه تقدياً للقياس 
على ما يقتضيه اللفظٌ العامّ وفيه خلافٌ في الأصولء وأيضاً فإنَ من شأنٍ القياس مساواة الفرع» وهو 
الْحِقُ للأصل وهو الُْلحِقُ به في عِلّةَ الحكم؛ وهذا اتفاقٌ بين مثبتي القياس» وهنا قد فات هذا الشرطء 
فإنَ المعنئ الْحْتبَرَ هو القبح والاستهانة حيث يواجهها ‏ يعني القِبْلةَ بذلك» بخلاف الاستدبارء فإنّه 
وإن كان قبيحاً لكنّه أحَفٌ بحا انتهئ بتصرّ في من «حاشية الصنعاني» (1: *197). 

(5) انظر كلام ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» باب القضاءء الحديث رقم (0)» وانظر كلام شَيِّجْه 
ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (1: .)7١‏ 


> 
وتعدّى به الولد فهو عقوق. وأخرّجْنا بقولنا: «وتعدّى به الولد» مَن طلبه حَبْسُهه) في 
دَيْنِ له» إن مَنْ تبه إليه لا يعد به عاقاً لغيره لعدم تعدّيه وحيث مَنعا الولدَ السَّمّر 
للجهادٍ ونحوه فإنْهِ مما يتعدى به). ْ 

والثالث: أن يُقال: كما سيا مسَّقَةٌ ظاهرة عا يصدرٌ من الولبٍ باختياره 
بحيث لا يحتمل مِثْلّها الوالدانٍ ما ليس حمّاً له» فإنه يكونْ عقوقاً. وقول الشيخ الإمام 
ابن عبد السلام: «ولا فيما يختضّان به من الحقوق إلى آخره) غيدُ مُسَلّم. ما 17 
يختضّان به من الحقوق فضابطه: أئّبها يختضَّانٍ بحقٌّ إجلالم| الإجلال اللائقّ مماء 
وحََفُْضٍ جناح الذلّ هما من الرحمة» وقوله: ١ن‏ مايحرُمُ في حقٌّ الأجانب فهو حرام في 
حقها» مُسَلَم ولكن يكون في حََّها كبيرة بخلاف الأجانب فإنّه قد لا يكون كذلك» ‏ 
وم يقل الشيخ: فإنْ الذي يحرم في حمّها يمرم في حقّ الأجانب» فإنه يحرم في حَقه 
«أفّ) ل وقول «وما يجب للأجانب فهو واجبٌ لما» هذا 
إن سُلّم لا يُصّل مقصوةه. وإلّا يِحصَّلُ مقصوده أن يقول: وما يحبُ لما يبُ 
للأجانب» وهذا الكلامٌ تمنوع, فإنّه يجب لما من النفقاتٍ وغيرها ما لم يجب للأجانب 
وقول الشيخ: «ولا يب عل الولدٍ طاعتّهم في كلّ ما يأمرانٍ به مُسَلّم لكن فيا يتعلّق 
بحقوقهم| يجب على الول طاعته)؛ فإذا أمراه بالإقامة مع إسلامههما عن سفر الجهاد 
وجب عليه ذلك» وإذا نبياه عنه حَرّمَ عليه ذلك» وإذا خالفَ في ذلك أُمْرَهُما وريه 
كان عاقا». 


«(وقوله0): وقد ساوى الوالدانٍ الرقيقٌ في النفقة والكسوة والسَّكْنى)» كلام 


)١(‏ سقط لفظ (ما» من الأصل الخطى. 


:> 
ع “ا الى 5 ىه مض هِ ان 
عجيب لأن ذلك واجبٌ لما إلزاماً وإجلالاء ووجبٌ للرقيق للملكِ القائم المقتضي 
الاستخدامً وعدم الاستقلالٍ بالكسّبء فكيف يذْكْرٌ هذا مع هذا!! ولو سَمِعٌ الوالدانٍ 
بمثل هذا لأنكراه» وما كان يرضى الشيخ الإمامٌ من أولاده أن يذكروا له ذلك» وذكر 
ذلك للوالدين عقوق7'. 
أما تعقباته ومباحثاتّه للإمام لزي - وهو مَنْ هو في «تحفة الأشراف» فهي 
فيس غايد ودالّة على قَذْر رُنْيتِه ومُناصاته لأهل هذا الفَنّ. فمن ذلك ما كتبه على 
خلايك أ :سلمة عن بجاير: اجاوَرْتٌ بحراءَ شَهْراً»( وقد حَمَعَ الشيخ الِزّيَّ فيه بين 
قال شيخنا رَضِيَ الله عنه: يُتَحَقَبُ عليه في جَعْل حَديثِ الزهريٌ عن أبي سا 01 
نحو حَديثِ يحيئ بن أبي كثير عن أبي سَلَّمة وليس كذلك» فحديث يحيئ بن أبي كثير 
عن أبي سلمة فيه سؤال يحيئ بن أبي سلمة عن أَوَّلٍ ما نَل من القرآن» وفيه جوات أ 
سلمة له وإخبارّه عن جابر بذلك. وفي أن قوله: تابّعه هلال بن ردّاد: المتابعة إِنَّ) هي ف 


0 


هن)' 


حديث عائشة لا في حديث جابر» وأن قوله: «وفي التفسير عن سعيد بن مروان عن 
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن أبي صالح سَلمَوَيْهِ عن عبد الله عن يونس» وهذا 
ليس صريحاً في البخاري. إِنَّا الذي فيه أنه أخرج حديتٌ عائشة بهذا الطريق عقب 
قوله: حدثني يحيئ بن بكير قال: حذثنا الليث عن عقيل» ثم حَوّل فقال: وحدثني 


() «ترجمة السراج البلقيني») ص 86". 
قلت: قد عقد الإمام القرافي (ت 585 ه) ‏ وهو تلميذ ابن عبد السلام ‏ قَصّلاً نافعاً في كتابه «الفروق» 
:١(‏ 07”) وهو الفرقٌ الثالث والعشرون بين قاعدةٍ الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة 
الواجب للوالدين خاصة. وقد أجاد فيه رحمة الله. 

(؟) انظر: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزّي (؟: )١56‏ و(7: 796). 


56 
سعيد بن مروان فساقٌ حديث عائشة بتامه""» ثم قال: قال محمد بن شهاب يعني 
فيكون ذلك عل حديث يحبئ بن بُكَبْر لاعن حديث سعيد بن مروان» انتهئ»7". 
ومن ذلك ما كتبه في ترجمة عكرمة بن خالد عن ابن عمر في حديث: ابَنِيَ 
الإسلامٌ على حمس)”" قال الرّي: رواه مسلم في «الحج» عن محمد بن عبد الله بن ثُمَيْر 
عن أبيه(؟». قال السّراج البّقيني رحمّه الله: انَبعَ فيه حلفا(" فإنّه قال: إن مُسْلاً أخرجه 
في المناسكء وهذا الذي ذكره حَلَف وايرّئٌ وَهما فيه» فالحديث أخرجه مسلم في 
«الإيهان» عن محمد بن عبد الله بن ثُمَيْر عن أبيه» وعلى تقدير أن يكون مسلمٌ أخرجه في 
المناسك فقد أخرجه في الإيمان» فلا بد من ذكر أن مسلا أخرجه في الإيهان. . 
هذاء وإِنَّ في «ترجمة البلقيني» لمَضْلاً نافعاً مما تعمّب به السّراحُ كلام الشيخين: 
الرافعيّ والنووي في «الشرح الكبير» و«الروضة» على التوالي وهو قَصْلٌ متخو 
بالفوائد. فمن ذلك ما كتّبَه على حاشية الرافعي: «فيمن أحدّثُ بعد غَسْلٍ جميع بده 
إلا ِجْليْه أنَ عليه عَسْل الرجْلَين عن الجنابةمَُدّماً ومؤخحراً ومتوسّطاء ويغسل سائر 
الأعضاءٍ عن الحدّث عل الترتيب وقال0©: هذا هو الأصِحٌ؛ واختيارٌ ابن سُرَيْج وابن 


.)5487( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

() «ترحمة السراج البلقيني» ص ٠94"؟.‏ 

(6) أخرجه البخاري (8) ومسلم )١١١(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وانظر تمامٌ تخريجه 
في #صحيح ابن حبان» .)١68(‏ 

(5) انظر: «تحفة الأشراف» (5: )١5‏ وهو على الصواب في العَزْو إلى كتاب «الإيهان» من «صحيح مسلم» 
وليس فيه العَرْوَ إلى كتاب «الحج)ء فلعل الإمام البلقيني قل وهم في هذا الونلن 

(5) يعني الحافظ الدمياطي شرف الدين خلف بن عبد المؤمن رحمّه الله. 

() يعني الإمامَ الرافعيّ في «الشرح الكبير» :١(‏ 7869). 


55 
الحدّاد»: إن ما تَسَبه إِلىْ اختيار ابن الحدّادٍ مخالفٌ لا في «فروعه)”" فإِنّهِ ذكر في 
افروعه) فرعاً جزم فيه بخلافٍ ما ذكره عنه الشارح. فإنّهِ قال: ولو أَنْ جَذْباً أحدَتٌ 
إن ارت يق الل ار الزياني جل الا مالم من يا رمي 
الوضوة ثانا لصلاتة: . ووقع في بعض د نُسَخ «الفروع» تعليله بأنه لا يخرحٌ من الحَدَثِ 

الآدنئ قبل خروجه من الحدّث الأعإا)". 

ومن ذلك ما كتبه على ١«حاشية‏ الروضة» في قوله في شروط القراض: الأول: أن 
يكونّ تقداً وهو الدراهمٌ والدنانير المضروبة ودليلّه الإجماء”". قال الإمام البُُقيني: لا 
إجماع في المسألة» فقد حكئ الشافعيّ رَضِيَ الله عنه الخلاف في ذلك عن ابن أبي ليل. 
ذكره في اختلاف العراقيين!! '. وحكى غير الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه الخلاف عن طاووس 
والأوزاعيٌ ورواية عن أحمد رَضِيَ الله عنه(*) 

ومن اعتراضاته في غير الفقهياتٍ ما اعترض به على إمام الحرمين حين قال في 
(الإرشاذ»:29 إن عبَةَ العين ثريه إذعاثة إلبه.واتقنائة لطاعته فإنه تعال متقدم 


)١(‏ يعني كتاب «الفروع» لابن الحذاد أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد المصري (ت 50 "اه ) تفقه بالفريابي 
وغيره» ودخل بغداد وفاته التفقه بابن سُرَيْحَ فكان يتوجَّعٌ لذلك. كان غوّاصاً على المعاني الدقيقة, 
وكتابه «الفروع المولّدات» من الكتب المعتيرة عند الشافعية وشرحه غير واحدء منهم: القال وأبوعلي 
السّنجي والقاضي حسين وغيرهم. له ترجمة في «طبقات السبكي) (7: 17/4). 

(؟) «ترجمة السراج البلقيني» ص .7١١‏ 

(9) «روضة الطالبين» (ه: /ا١١).‏ 

(5) لم أهتد إليه في «الأم». 

(0) «ترجمة السراج البلقيني» ص 0؟77. 

(1) واسمّه العَلَمي الكامل: «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصولٍ الاعتقاد». وهو مطبوع متداول. 
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نيمل أو مسال إله قال البلقيني: وهذا الأخير خير مَل فالحيْلُ من الع ليس 
0 1 

أما آخرٌ هذه الاعتراضات فاعتراضه علئ ابن قيّّم الجوزية في قوله: 

ولكثنا سَبيُ العدوٌ فهل ثرى 22 نعو إلى أوطاننا ونس 0 

بأن الصواب: ولكنّنا ضِدَ العدوٌء لأنْ الخَلْقَ المكلّفين مبعوثون للرّباطٍ في مقابلة 
العدوٌء لا أن العدوٌ سباهمء لأن من جملةٍ أولادٍ آدم عليه السلام الأنبياءَ عليهم السلام 
والأولياء والعلاء. ولا ينبغي أن يقال 2 مثل ذلك: ا 


)١(‏ «ترجمة السراج البلقيني» ص؟457. 
(0) من قصيدته المشهورة في كتابه «طريق ال هجرتين» ص97 ومطلعها: 

فحيّ على جِنَاتِ عَذْنٍ فإئها منازلنا الأولى وفيها اَي 
(') «ترجمة السراج البلقيني» ص559. 
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أطراف من سيرة حياة 


السراج البلّقيني 


رما تادر إل أذهاق الباحين أن رَضِدَ التفاضل الذالة علا عظمة شخصة 
المراج اللي ومديئ فاعليها في ضرهاالزاهي أمرٌ قريب ميسوره فالر جل قد نال 
عنايةٌ عر نظِيُها بين جمهرة المؤرّخين» وكلّهم كان : ل 
أن إنعا النظر في سيرة هذا الإمام الشهير يكشفت عن حجم الصعوبة في اقتناص 
عاك رو ار و دواري دازي اراس من الزكانة في شيءٍ أن يَعْمَدَ الدارس 
ِل تراجمه التي ذكِرت في مظائًها فينتزع منها جملة من الأخبارٍ ثم يؤلّفٌ بينها دونَ 
إجهاد انس في تتبّع أخباره وماجَرِيّاتِ حياته من خلال سياقٍ العصر الذي عاش 
| فيه واستبدٌ فيه بالمنزلة العالية: علياً وأستاذية وقضاءً وتدريساً ومشاركة فاعلة في 
توجيه دَفَةٍ الحياةٍ السياسية» فالسّراحٌ البُلقيني لم يكن عالاً مُنْجوعاً في زاوية قَصِيةِ 
بخشاها القَذَ بعد القَدَ من الطلاب؛ بل كان عَذْنَ عصره. والَْدّمَ بين أقرانه؛ والرجل 
الذي لا تيرم الأمورٌ في غيابه» ولعلّ هذا الشعورٌ بمَحَامَةٍ شأنٍ هذا العَلَم اليل هو 
الذي دفع ل ا للاكتفاء بِطَرّفٍ يسير دقان كان اا دفن أخباو والدة 
احتَلتِ الصفحات العَسْرَّ الأول من الترجمة التي سبق كر هاء ليندقع بعد ذلك ال 
سَرْدٍ مادةٍ غزيرة تتعلّق بعلوم والدو وجَّلالةِ قَدْرِه في اختياراته ومباحثاته وهو ما ذكرنا 
مط ود قا سن من ماك هل اللاي 
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فإذا كان ذلك كذلك؛ فقد سبقت الإشارةٌ إل سعادة حظ السراج البلقيني 

يِمْنِ طالعه حين أصهّر إِلىْ البهاء ابن عقيل - وهو مَنْ هو صَدارةٌ وشؤْدداً - سنة 
ل عصره؛ ايت فونه في التمكنٍ من ناصية المعارف» ثم 
ما كان من صّنْع الله له حين قَوّت عَيْنّهِ بولدَيْن ذكرَيْن هما: البدرٌ والجلالٌ اللّذانٍ كانا 
منه بمنزلة السمع والبّصّرء يما وُهِبّ لما من الذكاءٍ والقَطانةٍ وقوّة الشخصية؛ وبعد 
وفاة زوجه سنةً (9/4/اه)77 تزوّج ابنة عمّه صالحة أو زينب بنت صالح بن رَسْلانَ 
ابن نصير البْقيني فأولدّها صاحاً وعبد الخالق ثم قِمَتْ علن الشيخ أخثه من بُلقينة 
فذَكَرتُ للشيخ أتها أرضَعتْ زوجته هذهء فبحث الشيخ عن ذلك حت وَضْحٌ له؛ فلن 
عَلِمَ صحّة قوطا اجتنيهاء وذلك قَبْلَ موته يعشر سنين20). 

لقد ذكرٌ العَلّمُ البلّقيني قَذْراً نافعاً من أخبار والده وما وليه من مناصبّ علمية 
في مصر والشام» وذكر غيره كثيراً من الأخبار المتناثرة التي تكتمل بها دائرة البحثٍ في 
شخصية البُلُقيني» فبعد وفاة الشيخ البهاء ابن عقيل سنة تسع وسبعين سبع مئة ولي 
السراج البلقيني تدريسٌ الزاوية”" التي كان يدرّسٌ فيها ابن عقيل' وكان ولي قبل 


(1١)ل‏ نعثر على ترجمة لزوج السّراج البلُّقيني» لكن ذكر أبو زرعة في «الذيل على العبرَ» (؟: 45 4) أمّها قد 
ماتت في الثاني من شعبان سنة ///ا ه بعد أن مكثت سبَّة وعشرين عاماً في صحبة السّراج» وصَلّ 
عليها من الغدا ودُفنت بتربة أبيها من القرافة. 

(؟) ذكره الحافظ في «إنباءِ العْمْر» (: ©7”8) وزاد: ثم لا مات ترْوّجَتُْ بعده زوجاً بعد زوج من العوامً 
وكانت موصوفة بالخير» وعاشت نحو الستين. ' 

(*) وهي المعروفة بالخشّابية» زاوية من زوايا جامع عمرو بن العاص في القاهرة؛ كان الإمام الشافعيّ يجلس 
فيهاء وقد عمل عليها مقصورة الناصر صلاح الدين الأيّوي ورتّب لا شَّيّخَاً ووظيفة» ووقف عليها بلدا 
معروفاً بالخربة» فكان السَّراحٌ البلقيني يُسمّيها العامرةً تفاؤلاء وإنّا عرفت بالخشابية لطولٍ مُكث المجد 
عيسى بن الخشاب في تدريسها. انظر: «الذيل على رفع الوصرا للسخاوي ص؟187. 

() قد آلت هذه المدرسة بعد وفاة ابن عقيل إلى ولده فتح الدين . قال السخاوي: «فأقام فيها مُدَيْدَة ثم - 


وا 


ذلك تدريسٌ الحجازية فإنَ واقفتها عمَرئها لأخله"» ثم ولي تدريس البَدَيْر ية0") فإن 
وائنهاا عكرها لا خلذ وكا ساك سانو التضيدن بالمدوية اللنتوية 1" كسيف 
ولاية الشيخ بهاء الدين بن عقيل» وتدريسٌ الحديثٍ بالبيبرسية ثم تركه لفخرٍ الدين 
الكَوَيْك» وأخذ تدريس الحديث بالعر 0 فووا بالجامع الصالحي. 5 ولي 
قضاءً الشافعية بالشام المحروس في سنة تسع وستين بعد وفاة شيخ الإسلام بهاء الدين 
ع ا دافساز افيه سر : حوورة' '"» وأقام به عَشْرَةَ أشهر» واستعفى منه 


- سعى السراحٌ البُلقيني عليه لكونه قصير الرتبة في العلم». قال شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر _: «وهو 
أي: كوْنُ فتح الدين أخدّها عن أبيه وانتزعها السراجٌ منه أمرٌ مشهورء وقد نوزعٌ البُلقيني فيها بعد 
استقرازه غير 850 كم استقرت قذائه»:وكاامات التلقيس التقلت لولده جلال الدين ثم لولده الآخر 
علم الدين ثم لأولاده الثلائة وحفيدٍ عمهم الشيخ البدر أبي السعادات ثم مات أحد الأولاد 
فاشترك البدر هو وأكبرٌ إخوته في حصّته. ثم مات الولد الثاني فاستقل أخوه ... ولله الأمر». انتهى 
من «الذيل على رفع الأصر) ص87١1814-1.‏ 

وتاي ا سي اوري ولاقام اسم ا ا مر 
الزمرّد. م عملته مدرسة تُعرّف بالحجازية. انتهى من «السلوك لمعرفة دول الملوك» للتقيّ الُريزي 
.)١1":50(‏ 

(؟) بناها ناصر الدين محمد بن محمد بن بِدَيْر العباسبى سنة 58/اه بالجالية» وكانت بجوار باب سِرّ 
اللتوشة الصالة المحب:: 1 ظ ظ 

(*) وهي مدرسة بظاهر مدينة الفسطاط أنشأها كبير التجّار محمد بن محمد بن على الخروبيٍ سنة ٠6/ا‏ ه 
وتُعرّف بجامع القَبْوَةِ بمصر القديمة. 

(5) وهي مدرسة بجوار تربة أم الملك الصالح. ودفنّ بها الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة 1917ه . 

(4) وكان ذلك يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من جمادى الآخرة عوضاً عن الإمام تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي. انظر: «السلوك لمعرفة دول الملوك») (7: 5514). 

(7) وقد وصف ابن سبي المُسْباني مجيئه إلى الشام فقال: ثم قَدِم علينا قاضياً بالشام وهو إذ ذاك كَهْلٌ فبَهَرَ 
الناس بحفظه وحَسْنٍ عبارته وجَودةٍ معرفته وخضع له الشيوخ في ذلك الوقت واعترقت بمّضله». 


آلا 


أَعْفِيَ”© ثم دخل إلى القاهرةً وقد شوّسُوا عليه في الوظائف السا 5 
بإعادة الجميع. وولي تدريس المكية بعد وفاةٍ الشيخ جمال الدين عبد الرحيم 

وتدريس جامع طولون بعد وفاةٍ بني السّبكي» وقضاء العسكر بعد وفاةٍ مهاء الدين 
السّبكيء وكان قد ولي قبلّ سفره إلى الشام فتوئ دار العدلٍ(" بسؤالٍ الأمير يَلْبِعا 
الخاسكيٌ”؟» له في ذلك» وكان يَلْبِغا يعرضٌ عليه المال فلا يأخدُ منه إلا قليلاه 
والإقطاعَ فلا يأخذ. وتولٌ تدريس الألّْهية من واقفهاء وتولّ تدريس الشافعيٌ بعد 
عَزْلِ برهان الدين بن جماعة العَزْلةَ الأول » فلا عاد أرضاه بتدريس الفقه بالجامع 
الطولوني» وتولى تدريسٌ التفسير بالظاهرية الجديدة ومشيخة الميعادٍ بهاء ثم إِنّهِ نزل عن 
بعض الوظائف لولدّيه جلال الدين وعَلّم الدين» فاستقرٌ بيده الزاوية"" الظاهرية إلى 


)١(‏ وإِنَّا استعفى السّراحٌ البَلُقيني يا كان بينه وبين آل السبكيٌ من منافرة» ومناصرة بعض الفقهاء لهم 
وأشهرهم الإمام العلامة محمد بن خلف بن كامل العَزّيّ الدمشقيء فإِنّه حاقق عن التاج السبكي 
وقام في نصرته» ونازع البُلّقيني مدرسة الناصرية واستعادّها منه بمرسوم سلطاني» فشوّش ذلك من 
خاطر البُلقيني فترك الشام ثم كرّ راجعاً إلى مصر. انظر: «الدرر الكامنة»  0(‏ 0و«االدارس في 
تاريخ المدارس» للنعيمي :١(‏ 785). 

(؟) يعني الإمام الفقيه المتفئن الأسنوي (ت؟/الاه) كان من أعيانٍ الشافعية وأذكياء الدنياء حفظ التنبيه. 
وتفقه بالقطب السنباطي والجلال القزويني وغيرهما. صنّف التصانيف المفيدة منها «المهنَاتُ) واتمهيد 

ظ الفروع على الأصول» و«شرح منهاج اليضاوي» وغير ذلك. وكان فقيهاً ماهراً وملا ودوداً مع البر 
والتواضع وكانت جنازته مشهودةً ة تنطق له بالولاية. له ترحمة في «الدرر الكامنة» (701/:1). 

(*) وكان ذلك يوم الخميس ثاني عشر ربيع ثانٍ سنة خس وستين رفيقاً للبهاء السّبكيّ والشمس ابن الصائغ 
الحنفيٌ. انظر: «السلوك لمعرفة دول الملوك» (7: 57 ؟). 

(4) ويقال: الخاصكي بالصاد. وهو من أتابكة مصر المشهورين. له ترجمة حسنة في #الدرر الكامنة) (7: 19/1). 

(5) وقد قصّ الحافظ ابن حجر خخ هذه الواقعة في (إنباء الغْمْر» (1: 718). 

)١(‏ يعني الخشّابية ىا سبق التعريف بها. 
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حين وفاته» فأقام مدرّساً بالزاوية ستا وثلاثين سنة يُقَرّرُ فيها مذهب الشافعي على 
أعظم وجه وأكمّله0". 

وعن جلالةٍ قَدْرِ البلقيني وارتفاع منزلته فوقٌ أقرانه لم يتهيّا له أن يظفرٌ بمنصب 
قاضي القضاة» فحين عَزل البرهانٌ ابن جماعة نَفْسه عن القضاء في شعبان سنة 9/ا/اه 
عَيّن الأمير طَشْتّمر الشيخ سراج الدين البلقيني مكائّه. فنزل الشيخ سراج الدين لولده 
بدر الدين عن قضاءٍ العسكرء ونزل ولده بدر الدين لأخيه جلال الدين عن توقيع 
الأقه واي املشتمر يها راعدمن قوللة التلفس رتك ينو انون ين أن النقاء عند 
الأميرين: بكّة وبرقوقء فقرّراه في الولاية في ثامن عشر شعبان» واسترضيا الشيخ 
سراج الدين بتدريس الشافعي”" 

كان السّراحٌ البلقيني عظيمٌ الحيبة في الصدور صَدَاعاً بالحقّ في مجلس السلطان. 
معظ)ً عند الملوك» وقد أَبُطل الكثير من المنكراتٍ التي كانت شائعة في عصره. فأَبُطل في 
دولةٍ الأشرف مَكْس الملاهيء وأبُطل في دولةٍ المنصور مَكْس القراريط» وكان مَكْس 
القراريط كثير البشاعة جدًا. قال التق المقريزي: وفي هذا الشهر ‏ يعني صفر الخير _: 
اجتمع قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم بن جماعة» والشيخ سراج الدين عمر البُلقيني 
بالسلطان» وعرّفاه ما في ضمان المغانىي من المفاسِدٍ والقبائ ئح» وما في مكس القراريط من 
المظالم. وهو ما يوْحَذُ من الدور إذا بيعت» فسمح بإبطالماء وكتب بذلك مرسومين إلى 
الوجه الِب والوجه البحري بَعدما قرئا على منابر القاهر ومصرء فبطل والحمدٌ لله ضمان 
هتين الجهيّيئنه وكان يتحصّل منهما مال عظيجٌ جدَاًء وزال بزواله منكر شنيه 9" 


(0) «ترجمة السراج البلقيني» ص١؟7١.‏ 
(؟) (إنباء الغمر) (7599:1). 


() «السلوك لمعرفةٍ دول الملوك» (7: .)58٠١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في (إنباء الخمناة )976:١(‏ - 


رف 


وكان رحمّه الله شديد الوطأة عل المبتدعة» وقد ذكر التقيّ المقريزي ما كان بين 
السراج البلقيني وبين البدر بن الصاحب في مسألةٍ علمية آل الأمرٌ فيها إلى أَنْ كفر 
البُلقيني ابن الصاحب فطلبه إل قاضي القضاة جمال الدين عبد الرحمن بن خير المالكيٌ» 
وأقامَ رجلا يدّعي عليه بأمور تت عليه فجَرَتْ أحوالٌ عَقَدَ من أجْلِها مجلس 
حضره القضاة والفقهاء وذكرٌ ما يُدَعىْ به عليه» فلم يثبت منه شيءٌ بوَجْهِ شرعيٌ» 
فحكم بعض القضاةٍ بعدم كفرٍ ابن الصاحب وبقائه على الإسلام''". 
لقد وصف الحافظ ابن حجر حرْصٌ شيخه على الطلب وعنايته بوقته فقال: 
وكان رحمّه الله لا يفترٌ من الاشتغال. إما مطالعة وإمّا تصنيفاً وما إقراء» حتئ كان 
الخ الدرس عار وانسيه عل أرزوتس إلقاء وااكره اوري له فيعه لم زد توج إل 
الخشابية يُلّقِيه على مَنْ يوافقه في الطريق» ثم إذا حضر ألقاه وبحت معه فيه. ثم إذا 
رجم ذاكّر به مَنْ لم يكن عساه حَضَر اق يناه بخ ذللق 77 


ٍِ وعبارثّه ثمّة: وكان ذلك بتحريك من الشيخ سراج الدين البُلّقيني وإعانةٍ أكملٍ الدين وبرهان الدين 
قلت: وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً في حوادث سنة 8/الاه من (إنباء الغمر» (1: :)١91‏ «أن أقَبُغا 
آص تكلم في إعادة ضانٍِ المغاني» فبلغ ذلك برهان الدين بن جماعة فغضب وامتنع من الحكم فتكلم 
الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره مع السلطانء فأنكره السلطان وأمّر بإبطال ذلك في مصر والشام» 
د 1" 5 5-2 0 و 
وقبض بعد مدةٍ يسيرة على اقبغا ونَفِيَ إلى الشام وصودر. وكان ضان المغاني من القبائح الشنيعة ما . 
كان أحدٌ يقدر يعمل عرساً جتى يغرم قَدْرَ عشرين إلى ثلاثين مثقالاً ذهباً وكانوا بمصر والقاهرة لا 
تغيبٌ مُغنية عن بيتها ولو إلى زيارة أهلهاء إلا أخدّ الضامن منها رشوة. للك ع لود 
حارة مُفْردة يُعْمَلُ فيها من الفسادٍ جَهْرة ما يَمْبُحْ ذكره) . انتهى. 

)١(‏ «السلوك لمعرفة دول الملوك» (؟: 7”56) وانظر: (إنباء الغمر) (؟: )١١”‏ و«ترجمة السراج البلقيني» 
لولده جلال الدين (محطوطء. ورقة 5 ب). 

«ذيل الذرر الكامنة) ص"175-1. 
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أما حِلْينّه وأخلاقه فقد كان عظيمَ المروءة» جميل المودة» كثير الاحتمالء كثير 

المباسطة مع مهابته» شفوقاً على أتباعه» يُنَوّهُ بذكرهم» ويسعى في تقديمهم» وكان 
1 1 فح عل 7 . 1 

يعمل مجلس الوعظ. وجتمع عنذه الفقراء والصلحاءع. ويحصل له خشوع وخضوع 


ر حمه ه0١‏ , 


وذكر ولده العَلَّمُ البُلقيني رحمه الله غير واحدة من المرائي التي كانت تّرى له 
ومن أكثرها دلالة عل جلالةٍ قَدْرِ الُلُقيني ما ذكره هو عن نفيسه أنه رأئ رسول الله 
يكوا" في النوم فقال له: أنت البُلُقيني؟ فقَلْتٌ: نعم يا رسول الله» قال: ولَّيئّك قضاء 
الديار المصرية» فقال: قَبِلَت يا رسول الله. قال العَلّمُ البُلقيني: ولا يُعتَرَضُ عل هذا 
بأنه لم يتوله فإنَ فتاواه هي التي كان يقّعُ بها القضاءً في مُدّةٍ حياته» فليس أحدٌ جر 
علن أن يَقضيّ إِلَا أن يرئ قَنُوا وهذا مشاهَدٌ بالعيان» ولم يَزْل رضي الله عنه عل ما 
هو بِصَدَدهِ يدرس ويفتي ويَصَدفَ ويَمْلٍ ويُفَسّر القرآنَ ويعظ الناسّ إلى أن أصيب 
الناسٌ به عامّة» فضَعْفَ نَحواً من شهرء ثم توفاه الله تعالى سعيداً حميداً يوم الجمعة 
بعد الصلاة عاشر ذي القعدة سنة مس7" وثمان مثة» وعَظُمَ مصاهء ونزلت أمراء 
الدولق حملت جنازثه» وكانت جنازتة عظيمة لم مر مِثْلَّها في الأعصار القريبة: 
ووقَمَ النْوْحٌ في أقطار البَلّد حتئ في طواتف المخالفين للملّة عل ما بَلَغناء ولت 
مع ازور سن عدار كثرة الزحام الوصول إليهاء كان يوها 
0 0 بمدرسته التي أنشأها”". قال الحافظ ابن حجر: «وبلغني وكات 


. ١7 «ذيل الدرر الكامنة» ص5‎ )١( 

(؟) اترجمة السراج البُلقيني» ص54 ؟7١.‏ 

(9) في الأصل الخطي: خمسين. وهو خطأ. 
(4) «ترجمة السراج البُلُقيني» ص ه٠١‏ ه-6017. 


6 
وأنا مع الحجيج بعرفة فعملتٌ فيه مرثية تزيذٌ على مئة بيتِ وهي مشهورة"''. 
قلت: قد ذكر العَلَّمُ البُلّقيني سبعة وثانين بيت من هذه القصيدة في ترجمة والده. 
١ 8 1 7‏ 0 4 95 ب 10+ س 1 5 
وهي قصيدة جَيّدة السبك على الرغم من خروجها من مشكاة الفقهاء» ومُطلعها: 
: 7 2 60 00 
ياعين جودي لفقدٍ البحر بالمطر واذري الدموع ولا تبقي ولا تدري 
ومنها: 
لقدأقاَمنارَالدين مُتَضِحاً سراججه فأضاء الكون للببشر 
في القرن الَاوْلٍ والقرن الأخير لقد أحيانناالعُمرانٍالدَينَ عن قَدَرٍ 
في الاسم والعلم والتقوى قداتفقا وإنم افترقافي العصر والعمرٍ 
لكن أضاءً سراحٌ الدين منفرداً وذاكمُشْتركمعسبعوَزهر 
مَنْ للفناوئ وحلٌ المشكلاتٍ إذا جل الخطابُ [وحار] القومٌ في فكر 
تننالن1 ذا اعضيلت ونيا عورا ونَن2"» فَمَنْ بَعْدَّه للمُشْكل العَسِِرٍ 
قد كان ب«الا006 يد هذبها فازدانترتيّها بالبرٌوَالبَحَر 


د له 5 د الي 3 . ا 2 
نتحدث كملهبالفتح منمَدَدِ تحقيق رجوى نبي الله في عمّر 


.)١1١9 :6( (إنباء الغمر)‎ )١( 
هذا كالمستفاد من قول بشار بن برد في مَذْح عمّر بن العلاء:‎ )1( 


إذا دمَمَتك عظامٌ الأمور فَبّههاعمّرائمئم 
فتىّ لا ينام عل دمْنة ولا يشربُ الماء إلّا بدَم 


انظر: «الأغاني» للأصفهاني (19: .)358١‏ 
() يعنى كتاب «الأم» للإمام الشافعىٌ. وفك سيو ينان زابة فيه» لكن للموت وللشعر حالا أخرى يتوارى 
معها النقد والتمحيص. 


ك/ا 


لو قال هذي السواري الُشْبٌ من ذهب قامت له جح يُشْرقن كالدرر0© 
فاترحت جد الغلا يفظاً ولااتتهتَإل كأ ولاوكر 
بل كنت تحمي حمئى الإسلام مجتهدا حتئ تقد من هالجي هد بالدِرَرِ 


فرحمّة الله والرضْ وان يس مَل سلامه مابكئ بال عل عُمَرٍ 


وهكذا طُوِيَت صفحة السراج البلقيني» وظَلّت ذكراه سراجاً مزهراً لا تنطفى 
شعلته على مرور الأيام والأعوام. رحمه الله وير آممقاز ل العلراء العامليث: 


)١(‏ وهو ناظرٌ في هذا إلى قول الإمام مالك في أبي حنيفة رحمها الله: ناظرتُ رجلاً لو قال لك في هذه 
السارية: إنها من ذهب لقا بحُجَّتِه. أو كلاماً هذا معناه. 


/ا/ا 


كتاب «التجرّد والاهتمام بجمع فتارى شبح الإسلام 
سراج الدين عمر ا لبلقينو ( 


يندرجُ هذا الكتابٌ الفية عنمن خطة مؤسيية (أروقة للنراسات والشرة ف 
َغْرِ مجموعة مُتَخيَرَةٍ من كب الأسرة البلقينية المباركة» ومن هّنا وقع اختيارنا على 
«فتاوى الشّراج البلّقيني) - وهو مَنْ هو شَهْرةً وفكا ال 
المجموعة» حيث جاءت في ثلاثة أسفار ر اضطلع بأعباء خدمتها 0 من الباحثين 
المتمرّسين بتقاليد فن التحقيق» ول يبخلوا عليها بالوقتٍ والٌهُدِه فجاءت في هذه الحلةٍ 
القشيبة القن التي أصبِحَتْ واحدةً من السَّماتِ البارزة لمنشورات «أروقة)» وهم: 

-١‏ العبد الفقير عمر حسن القيام» كاتب هذه المقدّمات» وقد استقل بتحقيق 
قسم العبادات من هذه الفتاوىء الواقع ني المجلد الأول من ص١ ١7‏ - ص 7776. 

"- الدكتور أجد رشيدء أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العلوم الإسلامية العالمية ‏ 
الأردن» وقد استقل بتحقيق قسم المعاملات منهاء الواقع في المجلد الأول من ص/”” 
ص 567 وفي المجلد الثان من صه ‏ ص .5/١‏ 

* الأستاذ محمد عمر الكاف,. الباحث المختص في الفقه الشافعيٌ» وقد استقل 
بتحقيق قسم الأنكحة منهاء الواقع في المجلد الثاني من ص ١/١‏ - ص /الا؟ . 

5- الدكتور حمزة محمد وسيم البكري, الباحث والمحقق المتقن» وقد استقل بتحقيق 
قسم الجنايات منهاء الواقع في المجلد الثالث من ص © ص /”1”7. 


ن/2, 


فالحمد لله على ما وفق وأعان, ونسألّه سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتناء 
وأن يجعلنا من أهل السَّدادٍ والمقاربة فيا نستقبل من نَشْر هذه الذخائر والأعلاق. 
ولقد تم تحقيقٌ هذه «الفتاوى» بالاعتمادٍ على الأصول الخطية التالية: 


."1/1/ النسخة السليهانية: وهي من محفوظاتٍ المكتبة السليانية في تركيا برقم‎ ١ 
وتقع في (174) لوحة» في كل لوحة صفحتان» مسَطرةٌ كل صفحة (16) سطراً وهي‎ 
نسخة جيّدة جد وفيها بعض التصحيحات ف الموامشء وجاءت صفحة الغلاف على‎ 
النحو التالي: «كتابٌ فيه التجرّد والاهتام في فتاوى شيخ الإسلام الكناني البُلْقيني‎ 
الشافعي رحمه الله تعالى» ألفه علم الدين صالح سراج الدين عمر البُلْقيئي» وجمعه من‎ 
فتاوى والده وقد جعلنا هذه النسخة أصلا أُوّلّ. ورمزنا لما بالحرف «ات».‎ 

"- نسخة دار الكتب المصرية: وهي نسخة تامّة محفوظة في دار الكتب المصرية 
برقم (711) فقه شافعي. وتقع في (11) لوحة؛ في كل لوحة صفحتان مَسْطَرَةٌ كل 
ضفحة (55) مطراء وغل هوائشها تصحيحات: واستذراكات: وتجادت ضقي 
الغلاف على النحو التالي: «التجرّد والاهتمام بجمع فتاوى الوالد شيخ الإسلام رضي الله 
عنه) ولتمام هذه النسخة وإتقانها جعلناها أصلً ثانياً ورمزنا لها بالحرف (م). 

* النسخة الأزهرية: وهي من محفوظات رُواقٍ الأكرادٍ بالجامع الأزهر الشريف 
وتقع في (114) لوحة» في كلّ لوحة صفحتان مَسْطَرةٌ كل صفحة (11) سطراً وهي 
دقيقة الخط جَيِّدةٌ الإعجام» ولا تخلو من تصحيحات لا عساه أن يَقع من الأخطاء. بَيْدَ 
أتبا'غين تامة» وانتهية:بالمسالة التالية: «وقع الكلامٌ في الرجل يموت وقد كان عنده 


وديعة فلم توجد في تركته» وقد رمزنا لها بالحرف «ز). 


,/4 


4- نسخة جامعة أكسفورد: وهي نسخةٌ غير تامة» وتقع في (44) لوحة» في كل 
لوحة صفحتان» مسطرة كلّ صفحة (77) سطراء وانتهت ت في أثناء أبواب الوقف. 
وهي نسخة واضحة الخط جَيّدة الإعجام والشكلء وتمت مقابلتّها بأصل المؤلف العَلَم 
البلقيني» وحواشيها مفيدة مشتملة على استدراكات الأسقاط وإثبات بعض الفروقٍ 
بين النسخ وأصل المؤلّف ولو كانت هذه النسخة تامّة لاتخذناها أصلاً أوّلَ لما توف رلا 
من مظاهر العناية والإتقان وقد رمزنا لها با حرف «ك». 


وبعده 


فقد كانت العناية متوجّهة في المقام الأول إلى تقديم قراءة صحيحة ودفيقة 
للأصول الخطية» وإقامة عمود صورة الكتاب على النحو الذي أراده جامعٌه ومؤلَّفَه 
وقد استبدٌ هذا المطلب بجهدٍ لا يُقَدّرُه إلا من عاناه» فَضَلاً عن الترجيح بين عبارات 
ذو لأصرل واخترا راطو الأتبه لصوا اقنهاء ست :إذا :2 لتقي يهنا لظب 
الأساس انصرفت العنايةٌ إلى مطالب التحقيق الأخرى: من صَبْطٍ مُنْقَن مُقتَصدٍ لا 
فنه ليذ مغلزلة إلى اق ولا مبسوطةً كل البسط» وتوزيع دقيتٍ لفقراتٍ النصّ 
يراعي اكتمالّ المعنى في المقام الأول والجانب الال في الإخر 5 مع العناية التامّةٍ 
بأدوات الترقيم الدّالة على حركة المعنى في النصّ وقُدْرةٍ المحقّق على التقظٍ اتام 
للتفاصيل الدقيقة فيه قَضْلاً عن ترويضه والسيطرة عليه. 

فإذا استقام أمرُ الكتاب على هذا النحو توجّهت الهمّةٌ نحو مطالبٍ التخريج 
والتعليق» حيث تمَّ تخريجٌ الآياتٍ القرآنية الكريمة وجعلنا التخريج في المتن» وبذلنا 
أقصى الَهدٍ في تخريج الأحاديث والآثار الشريفة وهي كثيرة جد لكثرة استمداد 
السّراج البُلقيني من دواوين اسن وكذا القولٌ في نقوله الغزيرة عن دواوين الفقه 


تبر 
لا سيم| الفقه الشافعي وبخاصّة النقول عن بعض التصانيف التي لم يتيسّر تحقيقها إلى 
يوم الناس هذاء فتحققنا من هذه النقول. وخرّجناها من ماما اتيس وحرّرناها على 
الوجه الصحيح بالرجوع إلى عبارات أصحابهاء فضلاً عن نقوله الكثيرة عن أتباع 
المذاهب الأخرى ولاسيّا دواوين المالكية» وبالجملة فقد عَكسّ هذا المطلبٌ اتساعً 
دائرة البلقيني في معرفة المذهب والمذاهب الأخرىء. وملكتّه الراسخة ف اح 
والناقيلة ها كيه إليه مذهبه أو اجتهاده. 

اتات ابي اعباس بدا ا براجواسيار 
ما جَريات الحياة» م؟ مشتبكاً مع علماء عصره. ومن هنا نرى تلك الردود القوية المحتدمة 
التي صنفها في سياق الردٌ على علماء عصره. وهذا يعني بالضرورة أن نقفَ على 
مقولات أولئك العلماء ونحرّر مناط الخلا بينهماء وفي هذا من العُسْرِ والمشقَةٍ ما فيه 
ومن هنا عَظّمَتْ مُؤْنةٌ هذه «الفتاوى» واستأثرت بِجُهِدٍ كبير بُْيةَ تجويدها وإخراجها 
على الوجه اللائق بهاء حتى إذا فرغنا من هذا كلّه توجهت العنايةً إلى رَضْدِ تأثير السراج 
البُثقيني في المتأخرين حيث لاحَظنا أثره الهائل في تلاميذه وتلاميذ تلاميذه» بل وامتدٌ 
تأثيره إلى عصورٍ لاحقة» فجاءت كتب الفقه والفتاوى وشروح الحديث زاخرةً بالنقل 
عن هذا الإمام الجليل. ولو ذهب باحث يتقصّى أثر السّراج البُلقيني في بعض أعيان 
الشافعية كالحافظ ابن حجر العسقلاني والقاضي زكريا وابن حجر اليتَمي ومن هو في 
مِسلاخهم علا وتحقيقاء ماله ذلك النفودٌ القويٌ المؤثّر الذي مارسّه السراحٌ البلقيني 
على المتأخرين» فقد كان رحمه الله «عين أهل الإسلام». وعلى فتاواه كان الول وكان 
إلى هذا كُلّه جريئاً مقداماً لا يرضى من الدين والدنيا إلا بالذرى العالية فلأجل ذلك 
طن قو زاكلا كالكوكيه الدوق رو تن من تسر مار كةه روما نالعال تسوه 


8م 


له بالزعامةٍ العلمية وتكرّحٌ من منهلهِ الصافي» جيلاً بعد جيل» و«المنهلُ العذّبُ كثير 
الزّحام». 

وقد لوحظ في أثناء العمل في تحقيق فتاوى البلقيني وتبّعها في كتب من لحقه من 
علماء المذهب؛ للظفر بتصحيح أو تأيبد أو تعقيب أو استدراك؛ لوحظّ وجودٌ فتاوى 
منقولة في هذه الكتب لا ذكرٌ لها في هذا المجموع» فبدأت فكرةٌ الاستدراك على ما جمعه 
العَلّمُ المُلقيني من فتاوى والده تلوح في الذهن. حتى صم العزمٌ على ذلك وتأكد. 
فنهض للقيام بأعبائه الأستاذان: الدكتور أمجد رشيد والدكتور حمزة البكري. حفظهما الله 
فاستدركا جملةٌ وافرةٌ من الفتاوى المنسوبة إلى السراج البُلقيني جما لم يُورِدْهُ ابنه العَلَمُ في 
هذا الكتاب. مُائَرِمَينَ بمنهجية بيّنَاها في مقدمة الُستدرك» وقد تمَّ تذيبلٌ الكتاب به في 
آخر المجلد الثالث. 

كاتم ديعيل الكتاب بالفهارس العلمية الشاملة» وعدّتها أحد عشر فهرساًء 
مُكنٌ القارئ من الوصول إلى المعلومة بسهولة ويْسْرء وهي: 

١-فهرس‏ الآيات القرآنية الكريمة. 

"١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

فهرس الآثار عن الصحابة. 

5- فهرس الأعلام. 

فهرس الكتب والمصتّفات. 

5 فهرس الأبيات الشعرية. 

. لا-فهرس الفِرّق والمذاهب والأقوام. 
فهرس البلدان والأماكن. 


لذ 


9 فهرس الفوائد العلمية المنثورة. 

٠١‏ فهرس المحتويات الإجمالي. 

١‏ فهرس المحتويات التفصيل (لكُلّ مجلد على جدة). 

هذه هي «فتاوى السّراجٍ البلقيني» نُقَدَّمُها للعلماء وطّلأبٍ العلّم بعدَ أن بذلنا في 
سبيل إخراجها ما يليق بها من العناية والتحقيق» وتوخينا في ذلك كله رضا الله تعالى 
والتقرّب إليه مَطلباً أوّله ثم َشْرَ العلم النافع ضمن تقاليد النشر الرصيئة بعد أن 
استفحل الداء وتدافعت جموعٌ المر تفقة عل 2 التراثِ العظيم» فأخرّجُتْه إخراجاً 
يندى له الجبين وعَبدّتْ به أيدي صبيانٍ المكاتب وضعاف المحقّقين فخرج إلينا شاحبّ 
الوجه أغبر اللونٍ قد اعتورته مظاهِرٌ التتقصير من كل ناحية» ولم يَعْدُ صالحاً للقراءة 
والفهم والتدبر» فكان حقّاً واجباً على أهل العلم وطلاب أن يصونوا هذا التراث 
الع وه تلاك السعة نات (تعموا وللتي اق انعا الاك والنسيان» فلقد 
- والله عَظّمت المصيبةٌ بهؤلاء اَْقَِ بأكفانٍ الموتى وعلومهم. فالشّكدٌ لله على ما وفق 
وأعان» والحمد لله الذي جَعَلنا من حََدَمةٍ العلم النافع. 

ولن ننسى في هذا المقام ذلك الرجلّ الذي يصلّ كَلالَ الليل بكلالٍ النهار في 
سبيل الارتقاء بمعايير تحقيق التراث ونَشْرهه أعني صديقنا وأخانا الأستادً المحقق 
الشَمْتَ الشيخ إياد الغوج القائم بأعباء هذه المؤسسة العلمية المتميزة (أَرُوقة للدراسات) 
بِعمَانَ الأردن» فهو الذي يُصيَّنا الصّرَ الجميل حتى تخرج الأعمالٌ العلميةٌ على الوجه 
الذي يرضاه الله تعالى وترتاح به ضائرناء وهو الذي يقف دريئة بيننا وبين نوازع 
الككْسَلٍِ وارتخاءِ القبضةٍ عن جمرةٍ العلم والتراث» فجزاه الله خير الجزاء» وأعانه على ما 


؟/ 


مض به من أعباء الَّْر الْهَنِ في زمن سيطرت فيه العَثائة والخَطرَفة على غير قليلٍ ما 
يَنْشَّرٌ من الذخخائر التراثية الرصينة. 

هذا جَهْدُ امِل في خدمة هذا الكتاب. عم به إلى العلاء والباحثين سائلين 
المولى سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتناء وأن يَعْيَ أقدامنا بتراب الباحثين 
الصادقينء وأن ينال هذا كناب تقدير أهل العلم واحتراتهم. وأن لا يبخلوا علينا 
كلى ما من شأنه أن يرقى بأعملن إلى ذُرى النضج والاكتمال وصل الله على نا حم 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

قال أبو الحسن عمر بن حسن القِيّام الطَّبي الحوراني الأرديّ: وكان الفراع من 
كتابة هذه المقدّمةٍ في ليلة يُسفِرٌ صباحها عن السادس والعشرين من شهر ربيع الأول 
شهر مولد خير البرية وله وكتبه بمدينة إربد من أرض حَوران حرسها الله تعالى وسائر 
فيان الملمرن والتون ةوف العالن: 


00 


ف 


كووب ةن ,انا شينف لود #الفينييييية+ سمح 


2 


8/0 


ونير وام عطلِه و ش 
إ--سرمممنمنع, بم ع "الا طإااع01ة 


بس وو ١‏ بابوين عضو نا امع مجني بيده بسب 


/4 


اناس خداضاء س0 
ل الوا ع 0 ل 
هم باحسان تيك ا سهرن أده 

لثنا سير ود اشادي الريج 26 


عر لكزا نا لضا دنا توجمل لستوايل/ ب 200 
انال ابا فهك 0 


0 نشلانمس موا حسا بها 
غمزالزما سان للد 2< 8 ٍ 2 


ا ا اب لبن ان 


ب 8 0 
اه غث العيوعد, مسملزاة 
ارا جد اسه ره لاس ميل 
الثوباوا ليد رنام داذ!اوترسيى:2: لماو النارأ لؤدتودها 
شوو ذال ضهان اس على االو 00 2 
0 سبمع مرات | جراهز .نا لين ب دور برد أ كير [ لعي مير داسو سر 
10 د احداصن! لزاب هلب طليرأن مس | عم مرابت أبحرا 1 1 
امكل 1011 به أ نكاءت رطي» رلا بره آنكان رطبالاندحاك بار 
اليا سه لاير من! لها ءا لواحدث دموضع المهرث رطب سر و لا 
جب الاسنه| 00 برأعلا ىس را لئاسم نانه بعش مع رج رما ليأ سه 
رحا داشْماد داريا مر سليعة المونودو مز طم لويها فزارا لد وتودها 
0 ذااكلطءاماتماء سكل | طرف دط انيف[ الل , 7 
بع مرت اجر أجريا لزاب ولأعسيا لاسر دا نصبز لاز ان لمملا ل نا ١‏ ييا 
ادا تارذ ذال سل وأخلع و لمن] ير < اوسا دلامسن] إلّاب وسالمتبت 
لضلات ولاج نما 0 سبع مرا الا 
م رم ماسم كلسو دو يننا لبها إماطهرت 
جما علرحلو سها َه احرا 000 ورد م[سة 
ارادطري ا ج لمرع ]د بعلل لات نري رت 00 
دك عسل وا راطيا بس ةكلم ضلةراحله و2 ذلك 


الصفحة الأولى من النسخة (ت) 


ئ 

البستان لك لاه اذ ما رااان الاسفاعاتا" 18 
المدكزرة بايسنا لمق مزج ز زحي الادم م ا لد 
امسلا جات لسرك المطاابم نوكا ذاكانت 0 روصع ا 3 
40 0 

0 | لطم اللا. عينا لزيا 0 0 ب زر لو كاسّت .ا لالشاب ا صواب 7 
مر وسه باجا إن دل ا 0 0 02 
االأركريت ومو |م امام سمي كيه بطرييق_ | لرروم للبين المذكو 20 لبإواطال 
ماذك رمطاليهء بلا لماه ا كيان تلو نح الا ناس الام د اع 
١‏ لما لطالبا سا موعا لنقشة سيب حص لمان اجر دعلادكا ا 
للراخل عي[ حجة بينه من الا سابد و نالحمهة امنا ض ]اه و لارم لسلس 
2 [ل لوكمو- حصو لبصلحة حو إنذ لسن برعا لالض سرب 
حمة ارا 0 ردس مع علبم لعنص .أ 0 
دعزرن فلهها الامو ٠٠‏ عي رعابايا |لوحة الموكورويد. ,لا 

الورك وا يعات لمم ل المالإزمطاله 
ديا نجررططرا. 0 سد حصها الاش | بدباعارمرل مف 
ا 
الأمرتمارا ل 0 بأعلؤابتا ص 


اأسا ن مصلا ومإيًا و زناعةانا تلم ان الارض د وبا الة 


ال احا راسج سب فلل ذي ى يلار ره 


دعم بح 2 0 محل لهل اجيرر اجرف احا لم" سإ رلتي/ 1 
يميه عام ردس سنع ١‏ ماخر 0 
ا لبرالىاديدصه لان ميري لكلا ملا وهل ترما لزرس: ! 34 > ملك اميا 
لمات وو لي 2 نوالا لسري 
و لأس الاك 17 اذاحم[ص راجيا د ان لمحدران 
عزن أد نارمطرع طاو لاو لو )لك وساب وال اطاص ابرع اس تعال عل دح امورب 
ب اد 00 لوزر م سار مقط أجراوطاعة ‏ لرح| اجا رة شعسد 
دمض سر للع سمه و احزم'ونا حر لل ]اج سنكءه لام وان 
3 ست 200 و ولأحرولاتم وبزكو كِ الاجارع يي أ ودع 
عرو أن اجاسب٠‏ ا لإجاري ضعو مس ذه واف دقف بي 
| مافولع لو أرم وحيل لوي مر: ماو عا اجر الوزن مرةعار سه 
7 ؤارا يلراشت ما يناقة لجر ار ا همات #استليت 


ص 
هلوت علمد هوا لمعلا ماق ذل سقس اماجال مو 1 اذا نفج 


صفحة من النسخة (ت) تظهر فيها تصحيحات على الحاشية 


ينأل زكردباليل ‏ (إنيهه” 


15١ 


8 ا 3 54 5 م‎ ١ 
3 صم‎ 3 
3 5 5 ِ 50 

. 2 0 5 5 03 ٠. ١ 0 ١ 


ماسب مز ون ةرد مزال الشزايوملوار, ا 
0 و | 


عله لونذرالصلا: 0 
ش - وحهان 7 0 0 


كك مَرَفَنْ وتم مر با ب امام | المآ 8 عا إحدا لون 
دح دسعلاهزط لجل نبقاأ 00 
21 «أعراة نرت صوجسرة ايام سواطروم 2 ا 
تج اظبتوساءتت اام ةساعت سب انا رالا اوالستال 
3 ترط دجؤهلها اوسا قن اجا بعتب ها الملائ :عن] لم ريا وس لمارأ 
١ه‏ الستج متطان نا ثالاة كلاخ 4 الصور» اها لزت قبا در زرف عل 
+35 هالايام السترفا واظيرت علس ايام اسار شط أ نكو ن صابئم 
عن المنو رهزا شر اللزىظررت صو ]مه واما أن كرمددا »دما ديات 
عر ا أدبت رصت ايا أم! دو نا لوني لز سم الحسد رين وابنا أل 
عل واف لود تواست لاد 
مشر بومادورام - ارما لناش فاشق !نالمش حال مأل - 2 #أدير صم 


ايا فم * ألء ان | < نت الدب 
0 هذا 0 ريعز 
ا ينعتو لاج اسان وما 0 772 


ولوا دعن( يها معت و صوم الع ملا عنقا ددن إننا! اوالمدن 
0 0 ا يبا 27 


0 آلا: راطا كلا م 
ا 000 0 
ا ايا 16 7 


0 00 


2 
14 0 00 


و 


صفحة أخرى من النسخة (ت) يظهر فيها استدراك على الحاشية 


علبوعيا لوجان أ لتق وكان دتياجاله هبز ا 


3 0 7 
0 


اورضرة 97 1ت اد ١‏ 
0 0 اوالصايواو الما 0 


-. ره مت الالسنيلاد اذ احم لمر هرأ الوط راار١‏ ادامل 
اذا ل 1 7 ار 
١ , 284 8 . : ١‏ املا 


ٍ 0 0 سير ير ,لكر نت الاسلاد 

ورا لعاف ا 00 

ولعت . الى كلاسب الكل صصواء باوزعى!ا ا الواش عو ولف 

ررم ردضله را نعل صا ماه و الى 1 ذدى ائعرت] 58 

يكم سرالمايندتدمضرناان نكم ااي 0 0 

أ ابرع م من مسرل ملست رأص لس ا مرق حىيثن 

1 كنأو بم داصى أنبرعانه ردول له فصل لمن ! زا الله 

عابر عاط بخاص العام و 0 00 ا اا 
0 ا 2 2 وورلاتال 

سان 0 ١ك‏ امودجا يسندول سه لسع علي دشعوعرة اننا ا سس 

” ناذا لمهار أ؛ ' د لن| أن لأسي ورا اده اللومرئه ل 5 

210 نول و باللا مر 1" 0 ومس وما لخم در سر 

طن د لأس الزعز نفك 00 1000 من 

2 لان 00 ان صررم؟ فى الام امن : 

مر ران 1 سراي وعلامنها ان 

0 كن الرما لاا ا ير 1 5 

احنرت 


2 4 0 0 ونا عفدا 6 ةا 
5 2 3 
1 2 3 


جود 


صفحة ثالثة من النسخة (ت) تظهر فيها بعض التعليقات 


به 8 
ني ِ 
1 ا 4 
3 3 


90 سيرم اا 
و 0 
1 ولإسفلء وله 
وى شعي 


ليرا ْ لاوا عا مفاهرأذ ل ييار 5ك اسن 0 
كارا هركا لوول سراد لمكي روك دعام لررضونم 1 
على لمعب هوا حمر لطع وم داى وي[ لب وعصادلوام لل 
رعسلل مرليرلنترعرف (فاى جل ]ةفزو ولج (/ار ملب ت 
الرنا رحري كلس انسهط برو ملعا لعار لط ا 0 
٠‏ با لبان وعطظم لدع وناكو وام ولى يم وطلسوم وطريجام ولزن نم مولرأ لس | 
اق يرال روا ينار صباهله غيل اليل (ا مور رتهاى . 


اودترا لاحل لانو اي مدير لام “وج سخا : الله رعرلديرء 


؛«اقره مر اللا 

>» جزملا عارام ربكألا‎ ٠١ 
د الدى د اباد رق اامزل:‎ 
00 عدت ا‎ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) 


18 


صفحة الغلاف من النسخة (م) 


ا 


8 


7 زا يكيم وملا سمط ترد نا يد والموحجم وسلير 
اماتيد حمدالله تلع الفضل والاممان والصلاء وا نسلام فلإ عبرد نا ندا سْوللمْطق 
امتعوشا زهدنان صاواينه عليه ولا لموامكيابه اصلالعيدل وا لطغرال يا امسن 
همراحتات ٠2‏ ا مرت له التظطمرا حليمائكرهم ف كسب نا خورف وبنَدكَيٌ 


سرْفتَاوي كدي واسشنادي اللو شيج الاسللام وال ليزييه ربد راع . 


١‏ برل يخشمركي ااي يدقبى دشان وجل ساني روعم الشرنين وليك 

ندج ةسام ادلمزليتبيها ندب ابواب الفقح ما ةا متانا' هرا بين 

دسب مزي قاض فير !دين وحمت ما لجنوع اجرج والاعانام بجبعة 

شَاويٍ الوالد شيج الإسشكام جنل انه خائضًا لو جيهها دلركم بمضله انيم واحشاسه 

الجسم واماما اشع بها امت اهكان بشان المتُطي تيت المناطرن دعله الهرين 
بقجّه التهدين مالي القشاة جلال! لرز ا العاضل قبيد! لالز امن والحدسش رسب 

0011 اذاقلنا انم تبعل 

مراكم ود انض فئة اليل دما ةلت تنم يهل حب فل انون 

حك فونه سؤالا طغد 

اتح وتيب نار نيك نمطا صَلِذَيَ 0 5 
ادن طسز قاو مااي امس هلسن اناك 
سذعك) مناس» كلب اوا لل رطب ونغوّط صل جل عليه ا تسل | 

2 فقيظه راك همزا ااست» اجاواذ انقوط درد ضسل 

00 

9 لا نتضر ايا ازانت رَطبة وكابننه ازعكان تطبا لان خاراء 

يام رتح مضه جوم مإ اجات كا لواودات ومواح الجدّث رلب لجس ولاب 

1 الاج دصطعطلاف تاوزنضياست» مانميربفع مه جرم سراائياستة وحالة ىت 

«داد وَمُوَنَها وا تخسر شيعنه الونوةة جلو البإرا نوو دودصًا ست 

عليه اذا اطخصا حا كا بضحاسئنة حنة طب اواط فلب ونعوط نيمك اليل شيع 

مزات امضاصن نداب واس إيئيع الاممد ذال معراائياتء واذازالت مبراها شه 

داه منسله مشلا اوا رع نت نفسلة واعدّة وَدِنْسل بيد ةك سمئاوا .بن 

الاسم ؤس لفسا فنتاات و جب سل لهل بهد ذك انان شبح ترات يبد 


الصفحة الأولى من النسخة (م) 


4 


01 


مرو غان الضاتة امل يمًا بسعيهنه امشقته | لاحب ان لهام اليا فييف 
و ات الرويا فى ا هوا بإمّع والسافيلا لا سكان الاج ايزا رصنه عزلاف فم اليا في 
وم نوق اما ؤددي 7 الووياق بزينتبيل زالجير واذاطن فنا ومن 
الض|ستنة سن الخ اولي في لكنايازادا ودعي + الا طمتة 6ل ن المّمُو 
قز يكب نسيب الشب وان متف الكف|ه وانم هلان دمو الاوزد. ب 
انغ نك عند رطويد الام ويعنا ري م0 4 لكايه متيب الذي 
دح اما وردي + الاطيم وك الوجقي نع ر هين فسن م لامء ج قن اواك 
انناب اب اللأسنه سل الكلام يل مول الما "في رصا ننه من ولا به همزا 
دعم ثيل دألى لبان مز الام ب ا ركان تلبلا متيعنه ا ودبيرا وحطاّل 
وف ندرا نوا لمْموصز» خان الصياسء وهوه لا انادغ الذي رج زألاسا ن 
مان افوخ امن كوز لم المشوينه م انها سمه يوان ان .لون الواطة كريصم 
الوجوؤة ده ا ورته الضهاكة لا احرهير اسه وادضا مان الخارج بزالدير 
نا دصوريب الملؤي ولأ علزالاعتراد دَلِع فنا جا سه وعدم العفق ام ولت 
الي مشنه خوج وفزفاك انه نعالي مَاحِةٌ جل شلبح فيالدن ريجرج والاماوث 
الوارةة كسَيي5 هد وج الرخ كدت عبد ابم ان ريدن امم الماد قو تيده 
ابي غيها ناسعن سول امم ؤينه مليه وسَا راسو ىر هات 
بمسل الثوب ورك الاسنمصّال ف وفابج اللاخوال برل تعزلة الععوم بم 
كاوه لك اسا لان لسر جب راهانه يس ريدهوهنه وحبينيد ةا لاطي لسار 
مع الح المنارج بز امسر واعا الذخويس با طلقا ء | صحمنوكر خيس خان انها س. 
بيعم لسليه 8 50 بس الرخ المذ كوب لمابجناه وابضا فاق الباط نل سعموعابء .لهام 
اي و الاك حو ميج وذ نك اباط نل عرح وان خوخ ديه يهو رع سلجم جما يه م 
6/1 فرانه 706 وتددئبريةصصم م خان الحناذا فلت نان طاسرتطيا نرق ان المكنما سه 
لطريه مكو ث ا هرا تطماعا لوا قلت الحما لي ا مدل 4 ماهو مغر نال صده 
و نعطت ذلك فى النوابك| نمسم مل الرادجيواار ستو مك 
اذل اماما للقي لمصيداء! لدم كمر ميل تطهر وهل نصْرحَيّات 
اهنب فاصم امات فالخل - )20 الابطمر ماكر حماسا 
با تزإامنت فلائض ولوهلل اللمكث جان ولأبضوحا كن م 72 
مل يُسموْطة ستوة مائى الحاحبة ف لكر اب يلون رهد نه ومرْجليجٍ 
انان داع الحاضّيين ام مو لويًا سي رهد ب+ نقئط ولو ع علقم 


ننيا. 


صفحة من النسخة (م) يظهر فيها الاستدراك والتصحيح على الحاشية 


/ا4 


35 


عا امو فض وتوم لمق ده مشيح بنة ِنَ هيك طحلف بجدف 9ج 
الوّفت! نيمك ولك طيودالحاك المي مستعوابهاب ونا للق 0 5 . 
امَيُمَولم الواىت وهزا عزلات مااؤزا نهد اليزثت الاثتروا لاصعل ا 
شل و حول الواوت اوأمتو ولاك عا ترمنم يسم جاب قدنا الم 2-5 0 
ته ناد علم التزاب لارا لحرث لنب :. :. 2-2 
: فيا كلتو سوم| طرقه فاليا ون فطره البات وو يلات تسم 
ذ باجا ست علا لوجم الذي سق ادا احزث فيمصرا اي 
يالغ اما لم فل ليملا الوذ لحك ملل ثلاث 00 
سوا تا ا مطل ملاته املا واذاطراغرسة9 
مس عد و سس ل ع[ 
وموك فيه يلات سرات من ١‏ ليات هل شطله للاته وأذااحي لسايْم 
مزهمويلات سوات منوابيات ضل ننطل سلا واذامخ بادفم دّلات نات 
نَوَائيات ل ننطل ١‏ لصّلاة واذا دقعل ا لسّلاة نلاتمزات شُْنْوَالان مَل 
ظ تتطلمّلات واذ ا نه كتميق ار ضل سطل مّلانه وادَاءَ َمل اموس 
وهاه سوير مو ات زإدطيروضيدء ضلتتطل ناته وأماسلةا لمت 
يبو له الصلاه قاعدا سيرب سد انتَءٍ 1 
2 0 
و اها لاستطل المسلاة دسا اذا احزثت+ المصيران ونَنِطلدًَا اه | 
حر كم ملت مراث مُانَإلئَات ذا تتطملاة الاطرس ال مهيمر شفْسه[ 
مستا يهم طلاس» ا لطن و غير العاطن ترط ارا بلسي سرع اتحوف مفهمؤْطل 
سللةشيهاك جعوت ميس ملاشسرات تُنواليات ولذات نبطلطلاة سن سََ 
لخيج سسا من ثلات مات مُتواليات واذا يم ديق احمابا سملا - 
اوها عر واب لطي وضيدء و لردبلعرسرة خرف ماهم انوا 
يطل الصّلاة واللأسفات واذامْؤْةَاءِرًا حَيث جوزله الصّلاة مامرالجاس 
اس يسنت نايا نت البلوس: يرا ردن يبعا لاطت السلا ٠‏ 
امهانغايلأه سد استهوازيهان اويا شوغ ال لودج الشامواب 
ملاس تؤخلت امات مالسْتَسَلةٍ وشح إنامه 
وه سرون طاو الرا ناته يدوم اتج وي ص ةط لوده 
دلوا اويا انه لريهيسسوالجتواة شو يه اذاطنة لك الماخَة اود لما 


0 


“ 


صفحة أخرى من النسخة (م) يظهر فيها الاستدراك والتصحيح على الحاشية 


1 


0 


عل ” 


لماع 

ْ الاولهة مسد ام دبي فبلا ملق وا نطوات لانهدم عيرم من ل 

, اليس ولاعو دما ماباح بين غللك! لاول دا ندلم وإتتزط دنه نودم 
الطوافع احلق والمق جابورم زا نموا لعيك ولت ونزنت ويوالا الت 
وده اخيل والميخ وسيه الموبيق زالعودية 

الى لوالت ت الساح مشعرى عبد كي 
الث يفاك التترى الشتريف سل نعود ابيع أبلا 


مهد اسع نبا شاعا نا فونلك الولي رز *تي ممّاك الررج تروف 


ش 1 يازا جردم ٠‏ هماك الاشسقاه 7 اداسم يهل دبء 
عرلا دكن ببعه املا ٠‏ ننم ببعد لان شط يرد سبع ١‏ 
رسج لدي لمرنصد وللن روا نيلم اليد ملائح ببح تللم 3 
1 الارخ جوازم بيج | | حؤاز ح الماق لاعل سا (ني) 
ار الز رحا هو المذ هت يمل وزع المل الك الملاهال نع وبا 0 
01 بنك الملدة ‏ لتاشم عوديج الئل لبي وول وك ١ح‏ 
عطس لم ظ نع بج سما بعك اليلد وألتاسة وسو متش ملام الإعيات لان 
سعو مب 0 فددواج ب الفلقما امتصا الدم 0 
' يَلِنا المل لاملْسنيّه )اموا ليد صَمِدَ ا 


داتظامتى ودانا لضف اح مي ينون وحوب طاص الا براومئبز 
7 ا وبري واتلتمانه لاستّماق الوئانبنقبته كايبوإلانم ولاملريما 32 
1 الساج لا كالال وَلابتعلقإالدَسةٍ انار . 59 


َك , الامج" ' إذامئ) تمل جنا يه وجب ذم شا دَاعنَفَه سيد ٠‏ 
ودان ”خسنا !متاق يا شال مهل نتؤل سي طلان المنويي اع 
1 زو الؤصمين جاح المشلةا لمذلونة 4 الره راو نفو ل ينود صا لموة البق 
ٍ 35 4 للد وبلدم سيد الهلا وسطرتسانه ظ متتل :ا خارم بلي 
| له 2 0 0 سيا لشتري وشوط انها صَارِيْهِ اراد ْنَا ود نيبا لدلاك فهر 


سابدلا يهل للشتري | لرهوع خلا الا الغا الذلا سان ام لمأرئم 
د33 وسلاد مج الرهوم فلي ابام باللثرإلريف 
023١‏ ونه يم والشتزى ضَاسنْإفَيسم الجاريج د'للإمأو لزلن لال ضام أ 
َّ َابَكنَا داذاهان الاك ماما نازيج الصاو رطنعره ير سالب وفرارالتا 5 
/ عانم وان لمرن ىورا خال 21 لك ورارا لمان ها المشترى اجيج 


4 


صفحة ثالئة من النسخة (م) يظهر فيها الاستدراك والتصحيح على الحاشية 


هر لنصواب اي وباطهامظاهرا. را أكدس معان من ا 
صو ناهه هناها مسباش املد مداه زم اسم . 


الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 


1 


١١ 


١‏ وار 1 أسعة ا سكم يب 
ف 6 000-0 ل 20 - نا الراة كيار 7 
3 ان مات ابطر رهست عاذ 2 1 
ل 1 7 كرا اي نين ماو ع ار عع / 

صل ثثر م برد يلاسا رلا ع / اسم و 0 1 
إبناررئ سرام ميظمة نوكر النؤوير/ ع اسع 1 ره مه 
ل ا ا 00 
لدت اخذر ينوك لم دل ١‏ لمث الو سم وبع اساي / لالج م ل 3 
الستسيغاس' “مام اله بثك بعك يعر 11 نل عر لبسو لارام عرولا 07 5 
تسر عق جح معنا لطت لرن / رسكا ركرزس ربت ركد 5-7 ره 
8 2 “ع مب ل كهارقت را لفك رايا زه 2 ور 0 و 
9 1 ب حفر بع لكر سبش ١‏ مرا باغلا مرا 27 0 ب ظ 
00 لب سارل عمسيو إ ص 1 1 9 
سب عي ضهنا كاب ار 5 1 باج 0 
م عد جا عن 0 0 2 

ا “لول 0 ع أو مسبت از اس وا 7 

زوجم 0 لات و 


0 57 0 0 110 وات 
عراز دل توعد بال _ سهزا ككلم عل ومو لم): نرييو ع بين يد كش زلا أو يلك : 
ظ ب داولا متسر هيات ا عطيتض عبرانائتك ا 
3 :26 صل القلر بجي وا ندال راإراة عذال كخار فد ' الله ,ل : 
ا سإ بج ل بت لا بن نه عار راع تيقب شوب عاد يو د شمهواء 
يداه نم ينمو مسسا اذامو را لوه سبي وأمرا الزوج ركع ل 


2 لويد اياحضو 0 3 
34 ” نت 
75 ري رسن لل 0 ل 


2 


الوجه (أ) من الورقة التي تلي صفحة الغلاف من النسخة (ز) 


٠١ 


حصت مدا ا سد وان فا شد إل ' لنب ها ث وات اله من نر أطكي ' _نمرها 
تشصل ‏ | لش وأر شي )سه الم ب نت أ عن ' وريد »م ضلل». 0 لما حب 
رثن بطق ذو جم رعق نة بره © بو لهالل مسي اله ون لم 
١‏ عابس و قوق يا امك :2 ميجر و يوضر لهاب الوبت فل كداكل:» حت 5 271 0 3 0 
دعدخ نغ طمن ختسي مويه - ل له سا فوحد». تالتش جد ما النل» ١‏ 5 ف 1 
رما عستم : روئع يذ التميماة لكش" قان اي ىم [امسير ورئرورغلاكارت وك 1 0 
ره اعوابع' تح محلا لراءه وال عد را - حر ( لسر ابر رسا فر الرانصن ٠‏ 58 51 
سم لاع حمر لله بو نما لز ع لهال ير ل ارات قر كدو . 6 
.م1 أو حصو حيث نو حلست ارام رين و وا ميا افر 1 
ما سمي أ أ عر اع لوقيس لد رادا قفا كيار 12020 كا ا 
10م | اتذعوا 1 
عهوااه 10100 سرا ئي! لل خمر وان خا بي 
ات 0 ا ا 8 نوفا فو 
١‏ مسلط 1 7 تسو ف غوا. وا يمك أ دعك ني و" 9 0 / م كن ل ف 
3 :4 ران اليه ا وث4ت هرد تدر جا لوره نذا واف : 000 
م رأ لقة يب مايه 
5000 ل ل 00 سي 3 ٠‏ سم 
0 
0 ص 0 : 
: إن فشر مسرا ليت يتان لد ؟ لماه كمال ورم اه 35 يك 
11 م'لرله مني موا لعجرواكا زاوها ز رمالل ل أنعوات لطر 0 0 1 
ا رخاس عر :سق عا لوقات' اسه ن | لررء 2ب د بث الى نع زر ' 
3 | مراك 2" حن ف بشم يهم لررشر ود اي بولسا يح لدي 
0 كالم لشت الالو الو كن نمك :ها 2) ال لوكا ن عند ا لور 
يت :شت له قر “م رس و1 م ٠.‏ الصا 7 لا لاحل : ع : 
سا رع الصوا ب وع 5 | عقارا ‏ ا ل . 0 


0 


7 ايسا بلص ص/ ره صتوبا طابضلل 4 ْ 07 


ل براضم 


00 لل لها جمد زمره لم متهم ا لل ورف /] 0 55 
0 ا ا نوات 7 عل كسا لد عاك رراء عا داج الاو 


تعش ارت تررح حص عل را ذ: ررح الكيي ابي عم 1 
0 2 لها ش : 
اطي أ : ضيح لام 2 رادردء نمسلؤررتع 2 ! ا 
ٍ و را - ا ن لسرن الوراء ( 06 5 1 
اليرت ار و1 لم" تل ى نصيبالرارك تا رق أن حت 
١‏ “اله وحن ةيرك ولايق لسكتهالن « شار بسلا ف اعد ب - 

م يو ور 7 
9 فلغم واووات لاحن مهل و معاماذا 3 7 
5 0م وكات لاحب ول قرحم وا ولك "ار لمم انك ل 7 ا 

يحزان ال) 1 خلء 2 سا م رجتم ا .سيرب المتصرئ محم 

و سيت التميحا رصم ١‏ مز عب ما حر م رإلم * تللح صم 0 


الت با 
١‏ 0 جع الث عل لدعم اوه رصنم سس لك لاللجى 0 


ا 
١ 8#‏ 
وج و0 
1 1 


الوجه (ب) من الورقة التي تلي صفحة الغلاف من النسخة (ز) 


25 


0 


ظ نبال اماس بان كدا يكيل 


ام سوام علي اله ير 


0-0 المْصُؤدا! والأحصافةا لصا السلا مير تمد ْ 
ال لماواوتهنة لا صؤلهه عله و2 واصها بد زه [الضزه الات 


ةا 


مله العهم! لم لاريم وريب 


ظ اضرق نس مز و حيدق استادىوالدكيج:الإسلام والسلين 


ننه الجتهر سراح الدرنا فج صم لكا للش السا جم لام فاق , 


0 روجيدالشا بطدوع لب و شعي دووساررالسلى ارشهاعا: راس انوابث 10 


ع فاغرة اما نا المزإسان كرشم بسنا سنا مص ني المزشمن وميد هلا 
لني ره وإلاهيا ب فنادكااما ات سي ات 


كر فل المحيمرا واحسانه اليم واداما سن ازعم للزبا نلسا 


التل سبي لناطرين رع الهزئين فده حير نكاو اتاد الاين 0 
او النمز داجن |مين والمررس ررالعالمار كا دت_للطهارة 0 
مواد اذاملناا عو عل كلد ودالمأ ل والحمر ولام د 
س2 اوعس لازت وعدن الموعن مراف قط مزالت 


لامع د 
ام تقولا انه لعو جه ملاح لات عسل منداجاب ب لاعت سل 


ا وز يشاعاعاس لاهن خاسة معف نر ماقرا اعحا. بعسزؤكرم > 000 
سه او |حمطالئ ره بارغ كاكرسادعوراضلطا '. 


اير عيش معرفيعنه» 


اسم وعتر وكات مابدرطم ا وكان بدن رطب عتم ,الشاب او ّْ 


البرناملازاذ!اوترسّع من جلوةالنارالق ده ماعرر م لجس * 


الستُعد واذ | اكزطمامًا مما جا ستد كليل واكل ررس 
عليدا اس[ الى جما ات (مراهزا لنزآب بعر زوالعز اله اسدام. 


وغول بعد لاف سبع رات اصراهن زاب يا 2 1 - 


لاش_سيابه ا رتكا نت بطرم ولأرر نهاركان رط الارخان بلاس ه لاس . 
معد جرع مر لئاس الواصرث ربحلا الور رط بتي ولع الاسعها 
الاج وصناعلا نحا را ]سه ناب رح جرم مز لاسو وهات 
سمالا شاروفوئبا ولام الي ىالودود زان نوانارالئوفزوها 


و 22 


الصفحة الأولى من النسخة (ز) 


ا 


ع 


٠‏ ليرب تقد ل روما د كدلك لوام رلا ركمو تشالعشا واستدال 


٠.‏ لابق انوا العش)والو قت و نت الصم يواه لوت ولوام مروت 


٠‏ . العشالا لوندالمغزب واحتاللانه ليور لنشامن ونا لغب اماس 


0 , / 
و وإصدسر لها بر وان الا راز 


عا الرضة نثام أحا الأ بيعاعتاج ال ترمد ومل رونا السوال 
الاعهة المع اذ لس مصخ ريح قزم وفر تلصلا ة معروضدا لاا نكا رشنا ك 
منو و رة وليسلتلامعية ومزيماع ا مؤرمه ا زاإبعطو صخ ال إء ف تناو به 
واطاليا ف ال الهلام وكا ل اذااد وك شيامن وقينا لعشافىاود,العدر 
عرص إدئع رهما تذكنا (النعليق! نه رمه العنّياد د نالعز ترات 

عاود نمدم نلا رات( العا ص لعي امسر نشم تطراد ل 0 

٠‏ لرم تبعما لعش افاذ الى لزه العشاوا لومت ودرماعلاءلرن المعزب ال 
البخوى ولواه كلامز حو قت العص فز ر ره ود سل احم مع عونت 
0 وف تالز ببلات رهما تم عاوده! لحنوث لرثه المعرب (لاللريدالعمر 
٠‏ لاأنتدلم بور الااركا نعم إصلاء واحره فلإيمث اا لالصلا نعلي إوات 


ازا لصم فزررهتئ]وثلاث رقا تلا زمه الا الصع لاسا رعل<: 
لغ لات رهعات من تمل فؤراد, ل ولعن! ذا[لرّمناء الصم 


0 عه بسر 7 رضي داسيت لسلامدا ا مص سيد تتا ميؤب هزر رفن 
ن. لامها لعصرا نهل شلن فز رامعا نثى[ !لعزب نزمان! عا ,أ واد رامن 
١ ٠‏ العميخلا سا سني وعوقف فبااذااد رل رلا ركفات نك 


عا تلواو رك مز رر هنرلر ركف م وثنت الطب واسد ت السلامها ل 
مص مز_دتت العصروز رسبعركرا تبلس هالصلائان فازلدرلت 
اخاوة.ا] لطب ند ر رتس وامتد تل اسلامدتم نوبز تسالعص كرد 
ركم كلاش انظه اانه مير[ ؤمن وقنالعم ارارم عينش لزمه , 
الهود وز الطم لانداد ركسروتت العم | مثان هل واذاالرساء الى لم 
اد إمكا نط ا لظ يرفلا بإ ز مالف لير هؤاطلام البعوى زفشار»ه رمي" 

لاعتنا رالطيارة سيا الامكان ادص للتضاوااد سن الوم تعر 

لاعندا رالطهارة ومن زا لعو ره ول وكالوقت ولأبرسئذار ان لممكن 
داعا لوقت و وذو عنلة وماد سي :لم | صر يشل سس« السرم خلا 


1 


صفحة من النسخة (ز) يظهر فيها تسجيل الوقف 


ا أنه 20-0000 2 
١‏ الحصضكضة 
لماة” عع اه على ودلا نهاالدا لمت 8 
رات اوج وأو عل لامنواية انس ناور واله دل سدور 
مرالزى تدس الاسا راي بال يعضرفيدا الال ىداه وروئ ل 72 
مل كن دما ا م" ٠و‏ الراه زالباض ور بق1[ قل 
ورد رار باك وات ووه رامامزل د شه 
واحري قوت ا لشائ دس زحررئ ا سوال سعري رض ا البرعنه ا نوكا مسد 
1 لىع وض وضنه ثريا نوضام ايدمرزالينا - 
5 منالما لون ا لضع دريوجيث و لع رسول ]ص[ إببه عليه و بفوصدواتب 
: 0 افرامافراب رسو سصط اس عليمو و والشائ زمر طاتعا قله 
7 عنهه| ا ني سول نعصز ابه عل وسام صإزات عسشء ره حزرت ص امه 
57 ا دجنو مهلك رداك امدونو_ 
١‏ تافر يعار ة كدر زإلاصها ب حيث دوو لو نعي ل وت رشلاث ان ليما 
0ل عبالقلف واد لعا سرك الاعل ود زللثانة قلا يها الثادزونوةالالثه 
٠‏ تزهوا لله أحر ا معود » ند اد ريل 0 0 3 
200 اواصركعسه ولانذتاوله هزه العبارم و وعم 
1 00 اول نذكرال لسورا المذكوره وظا هرمن الجارة 
ار الصورة لل لاست لاه نايا ل علد ثابشاول ماسبؤه لابشا 2 
6 مرا وترعيسر ل (و اوامر عله وا ماب لورنواصده قمزيم ا 
تزلهرا سأهرو 37 0 إما امش جرث اوه ا وقرطا 5 
' الظام رمن ام لك بغر ادر وبوالنايه قرا شعمي نمل ناموالعا من 
النصزوالوسل يسما سر بلالا ملي وكل الى |الذائر ون والره الإرنت 
ون اذ العردمن والخلامكة الناك وفذرا ابت وكاب عير ارأعانسء رمه 
ذال هذاخلام الرمايد وشوكلام من معن العرض لحرت رترظهرالاما 000 5 
دناه ده الجر مس له لاد ماري باشل ارا مكلكاشم 1 0 


الور فيط نر نط ال الما وه ؤؤنور+ اعمبا رالموا (معلا تولك يحتلم 
دوتر صمل الا ! ل 3 كدان لدم والشوا حاب تامار 


صفحة أخرى من النسخة (ز) يظهر فيها تسجيل الوقف 
كا يظهر فيها استدراك على الحاشية 


سن و لسرت للع ل سب[ هد سه فل وسشفك رلك أ امال بوب دصًا سحا 


#] اليام ص با امت 
000 ا ل امكن ان سول وهزتعرد زمر بان لال 
ماذ؟ زا لكارالا اذاشاة 

20 دعبا ل ركو رو نعل‎ ١ 

الصا د يوخا سؤر ا مركو ريز دلا نسار رو ن نشا رولا برو نم اذ واثرن 


كا رز عر مكلف بلاسطر ن سردا دسا زمزم سدلن وا تلا لبر رار 
نات ستا واه مكو ن سردا حب فته ان بيب دددى باق 


عردم وخر وعليم مزاستمرعهده نان ل رماسو شاص عدم عرلا 
التي الراجر حو رامنا ل ىك الاير امعلؤ فل و بوزر الام وكزال الول 


د * 


ا . «دتطن بإ تطسشه وئادهة مزيترما نا ربلااحطابغ ‏ 
.#يملبى راعنه راعسّهالرى4 يديو خاطرءعلانيَاب 
4 وسسية الكادز رس صاركا 6 خطانفيت داه الصانه, 
3 ماآان رات ولاسعت نشل ه ال لمك 
فبرالس|] الملستضا سنو روه مزدىالا] مستروكاق* 
م عا انان 0 فراغمتزل* 
وات قاط 3 شراسسا العا نبي والرلائ الد عن 
, لاسا مف برغز من اللو فا حابوع جرب كن مذا شنم 
+نزز اك د كيه وا جويز معن صلغ المسل مكتزبت 
عندنا اهنا بروج واس ا لون الصوا ء 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ز) 


حا ل 
| ل 5 قوالاه تف فر 
مع فتاوك_س ع الاسلام . 
سسواج الد رعمرالبلهيىق 
ورسر الله ر رحد حمعباأ 
وله الاسلام فى 
5-02 
لطب انيه له 


محوروالم سل افق 
م ل ولو بن ا مثركه وان ترمنوم وألرء 


صفحة الغلاف من النسخة (ك) 


بالا اسيم 0 ناكار بت ابعال الم الم ش 


الإسلام والس ريه فرك سراجالدسرءا م حم 
العشسّا ثم جما إفنه تقال روح ده الشرشنه وعليندو حق 
ارتياعا جب انواب الفقه عزي عع اسها نا الا ااي 
معنا لصفي الريسيز وسييت هفا الوح العر درولا هنمام 
ا الاسارة حجلء اسه خا لممالرجهم الكرء 
0 0 وادام الشفع ببتالمخ عبن اانا دلسسان 
0 سفت ا مناظ ع4 رحله الى خرققيه ا حورن ع فاطوالفضا * 
حلا لالد | وااض ل صر الجر سيتام د ألط) رن لالع 
مسسله اد |ن | انه بموج زاك دود الناهه ولطين وماؤ مع ددعم 
سعا فدهب عم الفرسنم وكون المعنوعةه هو الاكا قعط العسسر 
7 لشه ا منفول اله يعو يعنه مطلنا حي لا عب عنسسا العورمله 
إجاستب لاع عس]_المفرئمبماعاعغا سه لاهن غا سبه 
معموع ا فلا بيعلقاعا ب عمسا كرم البرا يك المعتوعلم مسار 
اذاحهل ليه رسانا 0 0 0 


راذارئد شم سه +اتارالق رو دماضره لت لامكل ْ 


اماف اسه كلب ادا كلم كلب وتغوطه ه لعب عليه اسل 
اغا ا لناب لجف وا لعبز لاه ادرلاوا دانغوط 

0 اعراهن) لزرات املااوا ب لإخع دياه 
اراك زطيه له ازكان رطبالان رخا لأ لاس ة ارق رمعم جره 
زأبخاسه الوادت وعوضع لفرت رطب ل تخسر 2 وَاع با اواج 
فى خلا كارا هاه نا * مسد جذاس وعا خا 


1 سه 


الصفحة الأولى من النسخة (ك) 


١ 


0 
الاعي 


ع 
6همرو 


9 الممسهر 


كنا زه لجام وطاتب كل الملامضاركزعليمصلامزصللدزل هل 
عموماو وصور اد راات | ربو كعات زمه قضا امب بيطا لانم زم وه 
ازعسل شا رك سو مزلا سزهلات لاعف عبني وثل رما َقغوالصاوات 
اللا تدع ل هرا ينلا طلاق مط لئي رخ الطيسز و تداس ماكر باء لواب 
عزالنى 2 السوال وو ناما ف الزررب مسساد قي كروا وجا وكلمه 


للا يندم لخارنا الملا الطاءًا مطل اله ووحنا زاار|ه كر زييدصلاه ركه لور 00ظ525 


داك العصرح ينا ١‏ نمططرع الصلامطط !لوه الاو دخو الوق ت الي 
مسن العم روعا الوحبد الإعزمز دعر لاا لالسسنه اجا ب قد شاد 
رس اتقصعكق | لرسا لمعا | راكراهم الصلاه الممر وقصخص] ‏ المص نيجول وقمستبت- 
العصرسوا صع!إعمرام نص هاوسوا صل ينه العمترام إنضهها وكردكتثن 

رجه البوع ريع بنسسه الذىة باه وت ودفارقه و عي ندكيعرييت 

اؤهريع ا زويسوك اعمط اسمعلي. وسسا يع زاله_لادنعرالممحئ قيب 

اتروع ر الملامسعالمسوحو طاو لخر ردقه جرب( المناء زولك 
م عه علي ويسؤف ف# ار سرنيطت ومعها قر ل السشيطان فركئم نال الشاهى 
لمعه عسكماخها الروى الوم ]هه علي سطع زالصلاء تزه الشاعا ب 
معي عنقا وهواعرما ازكو لص لامكا واجهها الى لسى وتم عنه ومائم 
بو حورا لوجع مزاح باق هرءالساعات لا كو زلإحدازيم! فر ولوص الم 

ود د عه مال زمه مز الصلاء ماكو نه قدم الصلاه ما يحول و فيا خزعنه 
وتل ]| زكو ناراد.ه لجمرالصلوات دو يعم دوحرنا الصلاه روهال 
احدهاما وج سب سا قل كر ل ركه وزو قنه ولو لمكا زليه قضاى دا لأحب 
ماقغ يب ال إهه عوج يا لسن[ ونه وقبة نالشها ركه فلاقضا لمعل ووجد 

الواجب سوابفار ل التطع وإلسف | ذألازال راكب 00 
صرها والنافله را كا متوجهاح ما نوج ودقا رق زر المع روالس يلاول 
لرْا طاو الصّيام اص _واجراسز ا إصلوات قاعدا رون دللك ف النانلمنل الشهى 
وض اس عسة فلا اع للمنيب_ وجب لما الع | زلاعلرهاء!خا مردورعا م 

الال لومز سسه ر سول الفيصح إنهم عليم وس او اجاج علها ا ممم الررلآعلن 
زجعو مإهلاف سسنه لم نل_الس) كو ري إنده هاه وهك راع رهرانواييك 


عو شمر 


صفحة من النسخة (ك) تظهر فيها الإشارة في الحاشية إلى فروق نسخة أخرى 


١‏ معريسة لكوت “لال كركون والمن وا لإلسرو الا ر فشنه عإماوعد 


قا لاز رابت الارحهممابر كانإية نامل لاما : رعكرا - ابييل ف 
الع فسمعترا ول الا اع به وز 000 اصهال 


ظ ال إزها 5 را 58 2 واد لد عه عليم وس قراال لا 3 و 
0 6 


ناته ولك لاقف زاخيا جود لدلاه | جبحا يالا ز بتر لالز نط واب 
سع ا لخ م اهم علير وسإلاراسور ولا تجبرل) نام 


امي 

0 
ا 
2 


ادر حير واقترب ا ري بوص 


حرا واحره] وكن] زيغانلا جود هبر عليه السلا ورا 35 
حسزواك ريمس لكل زيفال اناشع _ 0 لالم لان 
اروص إيكه سورع ابعرواليا لانا انال المإن بكرا زيتاد 3 
الحود تير وو راو ما لش جسم الم صل ا سمعليم دسا تقر انهه ذا تاها فى 
مإ إسمعايرى لسر و الك ! يعم أء مهاو سف داف يي لي شرع السهود وازون 
الالات وال يبع ا توقن ودللح بوجرخبر وح اليد ل 
اللوعل ونس[ ) رلا ير رمضا نل تف فب ه على 27 0 
ري عع م عا 


ازخرثافها سيا وي الاش ر + زكانلن ىا غرافنيه لقلا ف ؤازاء الاشوالفاض ‏ 


بهه عليمروس] سور 
رسا ذكمافيه وتده فاخا ر رع ززع سانا الوم 0 
ادهل يعتير نا القارى الى يمون ال_امم إنلاوتم صلاحده | لاغانه شوك 
اليك دلت اليا يها لصي بال علي الس اماا زكلون وص لاحل توصلا 
واماسه ورا 0-0 00 
سج نت ارج الماماميت وان تالسى رس بادا تحني ملا 


شا 


صفحة ثانية من النسخة (ك) يظهر فيها استدراك على الحاشية 


3 0 الاشدد قارواو انا ا 


١١ ؟‎ 


ارايارنا *إدك 
جحرع وح اه يور عط ناوار م السسشا نالمركو رسزجل ه إراضواوحما 

ر نه لبقت الج ل المركورسؤئيع احبا سس اطا ووعا الاب المرلورهررت» 
بوض و سه لعيرالونم 7 مرإلركو »| الرج[ المدكور ولرايئته وعف 
الر|ه امهو رعليهامزجله من انتتساب السسشا (المركورم اجرالة|المركود 
ارعرا سنا نالالودع ل شه ا مركو رمخ ] بها تجن ونطودارائها ف 

د ال زاج لصحيه لع درا لارض رلا ليعمزا لض لسرا يبنا المرلو نادت 
رنضير ا لحتاد لال مرلر ن عذ رعسب عرعا دسغرسالم نازو وشا بالج 
مركو ر حمستس ,يه بغر العة ايز يزير وين وطلوعه الانشفاع 78 
وحودظله عل [ لمئد وقصد | لجا الم رلور مطا له و وإ »اله ورعل شفع 
| لاسشاب الؤتشرالعهز الذ ويف رسيا رض ا لمسستا زا مركو ودهيرهامزلادتا” 
النابنهبارضاليسعان|لرلورة. له الطالبة بدكف امناود يهال الزاميك 
ا ماه امهو رعلرابقطمالا دنا ب المركورع عنيسوال الو#اللدكو ايان ن 


ننم عضي موا 
00 


صفحة ثالئة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


١117 


صفحة رابعة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


١١:5 


م حوعام/اصاييام 


قالاكدمم 


حليء اه [ اننا رمطرحه نال يارسوا اسهمزاىش العمل ورؤ يليه سالان لها 
غالختصاهر كدمخا الور قالارجال واحاخا ف الها مرو الرصاص_بازهيه سنا مزاصام 
:ا ولد الدكور دلينم مم دك لان )دمع امثئالنا دكرواما الإو زلا ان 
عدحاناسزئضه اوذهب واززاد عا إلثتال ولس رهرامز لاسن الموعه 
منه ا[ ست اماه نم ليه ما نّم و لرها رط سس ل و نا ابيا ذا رادت 
راث فسع د ليرجمام رامس !رساو نالما نيه يكزي زديك اسلاونا اليس 
مول النامى ل: لطب وتعليقر حر ل نل_نابعنا ةا مركا نسي له زا ره 
حا مسر قريب او ا لياه بنإدالجس 

المساييراوعام ولس يزو. 1 رندد كرالؤودى! شرح ا مرب باكر جود 
لباك امس امن دبارع الكارسوقربها سك رمعن 
داك أعرم شرو عبيّيه وا مسول با" نه دك وأخارصيياعه عن اجا ب عدر 
بك رمز وك سواق لاك رارع السّورا نمك اهيا لااوا زقلا كإههانرك 
بشخو ارم كدح يزيط عدم ااكاإهموك و كو رط ارك رمزديلماسعنا بط 
الاسلام واماجيا جاع ا مسإ رللمرافلايم) مرح زولك دبلراس زجاع الا نوايدت 
عا !لامي سني روقثر ولرهاانلم را إلاينم ابرع وا نه 0 
امك الفشسه فا دار لوادت يم يخارى و عع م زر ف ادر وماد 
دع ى افهعسه ازا زغلا يبورد كد اا 
اننه عليه وس نعود ه فمُعد عند راسم فال لماسل فرظ را اسه وهوع :روفاك 
اطماب الما 0 0 رقويقول مده الزئايمت 
مقا بلسي وبا خراج اسه عند ولاإمربإخراج 


ابص مزع ند اهله قاري ينول لامعالا ار شر ا يه 


وست رمعلاف الزوجط ل الا عالدنا الاستئلاك وامابضير 
درك فا نا لأعا رز إمار رمووبل نوها رال ايز ا 0 
مرز ارهن فل ول لماز ومع المسل يروو اسل شخي ابه ماوق 
بهه تدا ويج ع زود اننع ازا سله وك اا 
عليه وس كيه بارة هيت ء را لغاما رج وذكرت لدمارات فبامز ور 


قار 


مدت ا فانما رون مم انه م اهز لهنم والز ويل بكز هلم زدلنه 


صفحة خامسة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


١١ 


3 م السطاةالد ليداوبب الروشزعا<الموااجهيلم اجا بط زرا راب 
2 بها هارع سريت روزا رهوعاالرقاق لنوايرخاندا راش صاب الردرن 
0 0 - 5 2 رسمدكل وا ليه أحرعالإسيل]” 0-2" رحلا عليه .0 لمرو هاما مان 
تج هه قحال الدابزيجلابا علد إرزلع علير ويم نا لم ارما ا ايسيراومزلاض 
لشم ضدس زوحه هذا الناوروج؟ اذه در /عرهاسشيه تلوب 
للد روهوع شرع الاث ورهت بد رهنارسلء امنا ل دام نوما انمالمبلم 
يسائر امعو ترا ار 
6 ال بح زللمبوس ادرالجاء بده - لإبوا و دده رايا مارك برد 
2-09 9 1 فالغ رجز عاذااسل يل هلان رام رواسا العاس بعر 
6 1 ور لمح ع روعالا 
00 30 للواله إكارعم حب 0 ب 
0 هه للرإلء ونا مان وا رهشال زيطا بكلايجم يم 1 لغ دل درا وا حل 
1 0 كردا دلعلانامررت .هللو اله | كربيما ا. روار1 21 معلل ذلك 
0/< رستمئيجماهواامون الغازان! عاك مز الضامي مزه نه وهناهوالموكدمء 
0 ع7 0 بع المعراوبي رق وده داهو زم الامها ب اإبطلار لقواله ذاختا 
يه 0 :9 الا لوالطيب” رهواارس ارخ لور يناهائ واج دسم ؟! راقو والروين ينواها 
١ 5 0‏ وكاس رمزاموض عب ا دمه امقر يترا” 
0 ا حي إصاله وكنالة لضام روك ؤم الضاشن مزع نميا المرهي يزلل اكور" 
ْ لصفا نمدف ع موضه لارقض هلوا لهالاذ 0 رايط |حضره مالخواله 
بفْوجوم لو ا معنن وهل اا ح|انه 
لسر ايض المركورا و ىاد وارة” يمد رهم الموالم ميت 
فضا ذو امابميه الر زهت ل يميم مر لص لفواله واسي ار 
ع دعل إلا والا| ارج له بض عفتهم 00 
عر دعوم 0 »مع درن ملوأ 
فمزيع سرش الواتمزد الخام نه را رفع ولا سيم | ذا مص ا لعغاف 
007 الماسراليا )ا لل اسم نقتم ونه لوجتم والو يد رنقمانة 


صفحة سادسة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


١ >15 


5 3 6 


وان لواف لسرألمر ب« و رله 


والاختصام لتقام وار له 
إموعب ولهزاحرمت صرتما 

اله لوا ريسا 
مسسلم رحزله 


المنظر: 
و هلعل ار 


لوا نيماع كل »اسرجاى لوقف الركورا زيرفلا شرالدكر 


خخزإليممرا لوقت اوهوم رامل 


آخر صفحة من القسم الموجود من النسخة (ك) 


ةلالا 


ظ لقيغهالارن وال دملق اله دب شرالوظينملاير, | زكإنسالزاد» 


ا 


٠ه‏ اس هوس هيو 


ف 


جسم 


1 


سما اين يحَفْصعْمَرنْن ران جين 
؟؟ لا و١ءمم‏ 


ولد مامحَكاليين التق 
المُوقاحكة 88م ١‏ 
المْحَزْنْا اول 


ل 
هه سه صل جه بل 


حَقَقَ دََسَْمَالِعِبَادَا َه وَقَدْمَلْهُ حَقَقَّقَسَمَالْعَامَكَاتمِنّْه 


ا حَسَ حَسَرْلِقِيَام الدكووا مكدر فد 


2 


ارو1 


6 


حلا 


1 
ما بَعْدَ مد الله مانح الفضل والإحسانء والصلاةٍ والسلام على سيّينا 
محمد النبي المصطف المبعوث من عدنان» صلا الله عليه وعلن آله وأصحابه 
أهلٍ الفضلٍ والغقزانة وعل جد فقد استخرت الله العظيم 
الحليمَ الكريمَ في ترتيب ما يحضرني ويتيسّرٌ لي من فتاوى سيدي وأستاذي؛ 
والدي شيخ الإسلام والمسلمينء بَقِيّة المجتهدين؛ سراج الدين أبي حفص عُمرَ 
الكناز نّ بلقني الشافعي» جعل الله تعال روحه الشريفة في علد عِلَيِّينه وتفعني 
يدان مين نتيا على ترتيب أبواب الفِقه على قاعدة أصحابنا 
اثراسانيين"" كترتيب من سبقنا من الْصتي امرين سيت هذا امجموع 
«التجرّدَ والاهتمام بِجَمْع تُتاوئ الوالدٍ شيخ الإسلام»؛ جعله الله خالصاً 


)١(‏ وهي الطريقةٌ التي أَمْبجَها أبو بكر القفَال المروزي الصغير (ت 5177 ه) ويقابلّها طريقة 
العراقيين التي حمل لواءها أبو حامد الإسفراييني. وقد ورضف النووى :من الطريقتين 
فقال: «واعلم أن تَقَلَ أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعيّ وقواعدٍ مذهبه ووجوه 
1 مي أصحابنا ْقَنُ وأثبثُ من تَقلٍ الخراسانيين غالبا وا خراسانيون أحسنٌ تصرّف وبَخنا 
وتفريعا وتقا غالا ف اشهر من «المجموع شرح المهذَّب» 21١7 ١(‏ ولتمام الفائدة انظر: 
«طبقات السبكي» (8: 81 ) . 


١ 


وَجْههِ الكريم بِمَضْلِهِ العميم» وإحسانه الجّسيمء وأدامٌ النفع ببقاء أخي عَيْنِ 
الرمانه ينان التكلوون سني التاظرية:رنداة التعانيق لذ السكيدية 
فاضي المقضاأة جلال الدين أبي الفضل عبك العفو 0 


)١(‏ سبقت ترحمته في مقدّمة الكتاب. 


)١(‏ أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


كتَابَالطظْهَارَة إلا صل 


كتَابَالظَهَارَة إلا لصّادة”" 

]1١[‏ مسألة: إذا قلنا: إن يُحْفَى عن أكلٍ دود الفاكهة والجُبِنٍ وما في 
معن ذلك معه تبَعا فهل ببُ عَسْلُ الم منه ويكونٌ امف عنه هو الأكل 
فقط للعُسْر والمشّقّة؟ أم نقول: إِنّهِ يُحْفِ"© عنه مُطلقاً حت لا يجب غَسْلُ 
الفم منه؟ 

أجاب: امورل اوه اا 
عنهاء فلا يتعلّق بها إِيجابٌ غَسْلٍ كدم البراغيث المعفوٌ عنه*”. 


]١[‏ مسألة: إذا جعلّ البَخورٌ في نار تَحِسَةٍ كالكِرْسٍ”*؟» أو بّخوراً مختلطأً 
بنجاسةٍ وتبخرٌ به وكانّت ثيابه رَطْبة أو كان بَدَنُهِ رَطبأء هل تتنجّسٌ الثيابٌ أو 
البَدَنْ أم لا؟ 


وإذا أؤقد شّمعة من طَلوبةِ النار التى وَقودها نَجِسٌء هل تنجس الشمعة؟ 


71/17/ كذاني (ت)» وفي سائر النسخ: (إلى البيع»؛ والصواب ما أثبتنا من (ت)» فإنه سيأق ص‎ )١( 
قوله: «كتاب الزكاة إلى البيوع»» وجرت عادة العَلّم البلقيني في أبواب هذا الكتاب في قوله:‎ 
إلى ...»» أي: إلى أول الباب المذكور بعد «إلى).‎ 

(1) في النسخة (ت): ١مَعْمَوَ)‏ ارات 

)٠١(‏ لكن قيّده الرملٌ بكونه غَيْرَ مب متعمّدء انظر: «فتاوى الرملي» ص .."٠ ٠‏ وهذه المسألة قد ذكرها 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نقلا عن البلقيني في «أسن المطالب» (1: /8717) على جهة 

التتصحيح لها. 
() الكرس هي: الأبوال والأبعار يتلبّد بعضها على بعض. «الصحاح» (ك» رء س) 


له له 
٠‏ 


وإذا أكل طعاما متنجّسا بنجاسة الكلب أو أكل لم كلب وتَعْوّطء مَل 
يجبٌ عليه أن يغْسِلَ المحل سَبّْعَ مراتٍ إحدامُنَ بالتراب بعد رَّوالٍ عَيْنِ النجاسة 
أم لا؟ 
وإذا تغوّط بعد عَسْل المحل سَبّعَ مَرَاتِ إحداهنً بالتراب هل يجبٌ عليه 
ك1 ٠‏ 0 7 لس © سس 1 رذ سن 59 5-8 
أن يغسل المحل سَبّعَ مراتٍ إحداهن بالتراب أَمْ لا؟ 
أخات» لأ قتسسن نانه إن كانت وطةة ولا يدنه إن كان وطباء لآن 
دخان النجاسة لا يرتفعٌ معه جِرْمٌ من النجاسة؛ ى) لو أحدثٌ ومَوْضِعٌ الحدّثِ 
رَطبٌ لم يتدجّس ولا يجبٌ الاستنجاء في الأصَحّ وهذا بخلاني بُخار النجاسة. 
فإنه يرتفع معه جرم من النجاسة في حالٍ اشتعالٍ النار وقوّتها. ولا تتدنجس 
.- 5 و 7 0 ره 
الشمعة الموقودة من طَْلوبةٍ النار التي وقودّها تجس20©. 
ويحبٌ عليه إذا أكَلّ طعاماً مُتَنجّساً بنجاسة كَلْبِية9) أو أكل للحم 
كلب وتغوّطء أن يغسل المحل سَبْعَ مرّاتٍ إحدامُنّ بالتراب29), ولا 
)١(‏ يويّدهُ قَوْلُ الشريف عبد الرحئن باعلوي (ت ١7‏ ه): «المَرْقُ بين دخان النجاسة ويُخارها: 
أن الأولّ انفصلٌ بواسطة نار والثاني لا بواسطتها. قاله الشيخ زكريا. وقال أبو عكْرّمة: أما 
.اي بس ع 5 تاي و 5 ١‏ . و 
نفس الشعلة» أي: لسان النارء فطاهرة قطعاء حتى لو اقتبس منها في شمعة لم يحكمْ بنجاستها». 
انتهئ من (بغية المسترشدين») ص١7.‏ 
(1) في النسخة (م): «بنجاسة كَلْب». 
() لا ثبت من قوله يك: «طُهورٌ إن أحدكم إذا ولع فيه الكلبٌ أن يَخْسِله سَبْحَ مرَاتِ أولاهُنَ 
بالتراب» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )4611١(‏ ومسلم (719/4) (41) وابن خزيمة 
(965) وصححه ابن حبان (/1741) من حديث أبي هريرة رَضَِ الله عنه. - 


١ / 


َس 


َحْسَبُ السّبْعُ إلا بعدَ زوالٍ عينٍ النجاسة”" إِنْ غَسَلّه ستاً أو سبعاً مثلاً أو أقلّ 
من ذلك فدكللة والجنة ووه سا يعلةذللته 2 عا 

ولا بد من الََابٍ في عَسْلةٍ من الّسلات ولا يِب غَسْلُ المحلّ بعد 
ذلك إذا تغوّط سَبّعَ مراتٍ للعسر<"» نصّ عليه الشافعي”". وقياس ذلك: إذا 
تنس ذَكَرٌه بنجاسة كَلْبية ووطىّ زوجته. فإنّهِ يجب عليها غَسُْلٌ ما ظهرٌ من 
فَرّجها عند جلوسها عل القَدَمَئْنِ سَبْعَ مرّاتِ إحداهنٌ بالتراب؟» ولا يجب 
بعد ذلك سَبْعْ مراتٍ إذا وطئها الزوج بعد عَسْلٍ ذلك سَبْع مَرَاتِه ولا يجب 
عليه سَبْعُ مرّاتِ إذا وطِنّهاء لكن يغيمل ذَكَرَه غَسْلةَ واحدة» وكلّا وطِئّها غَسَلَ 
ذَكَرَهُ غَسْلةَ واحدة وهي "2 كذلك. 


- وفي رواية: «وعَمّروه في الثامنة بالتراب» أخرجه أحمد )7١655(‏ ومسلم (0٠8؟)‏ (98) 
وابن ماجه (1 77*0) وغيرهم من حديث عبد الله بن مُكَمَل رَضِيَ الله عنه. 

)١(‏ ونقله ابن حجر اليتّميٌ في اححفةٍ المحتاج» (1: 0017 وقيّده بالخروج بعَنهِ قبل استحالته. 
لكن نقل الشمس الرملي في «نهاية المحتاج» :١(‏ 7581) ما يخالف هذه الفتياء فقال: «ولو 
أكل لحم كلب لم يجب تسبيع ذُبْرِه من خروجه وإن خرج بِعَيّنْهِ قبل استحالته فيا يَظهر. 
وأفتئ به البُلقيني لأن الباطنّ محيل». انتهئ. 

(0) في النسختين: (ز) و(ك): «للعْسل». 

() انظر: «الأم ١١‏ :"). ونقله القفاضي زكريا في «أسنئ المطالب» (1: 77). 

(4) وضعفه ابن حجر الهيتمي في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» :١(‏ 79)» وأجال إلى اشرح العباب» 
لبيانٍ ما يَرِد على كلام البلقيني. 

(6) يعنى المرأة. 


١١ 


[؟] مسألة: ما نقله الإمامٌ أبو العباس ابن الرّفعة''2 عن القاضي”" 
رحمهما الله: أنا إذا قُلنا بنجاسة دخان النجاسة» فإن أصات ثوباً وطباً نجّسّهة: 
وإنا كاناياها فوخيهان» كل :ذللكينا اداوس الاضطي تورات الداية: 
0-4 و 5 6ن 7 2 4 - 0 و دى 
فخرج منه دخان» او دخل المستحم وبال وتغوط وخرج منه دخان في الحال. 
فأصاب ثوبّه كمثل ما سبق» ثم قال: وأصل هذا ما حكَيّناة عن الحَليم 0 
في اككتاب الطهارة»: أن الإنسان إذا خرّجَ منه ريحٌ» وكانت ثيابه رَطْبةَ تنجّسَت» 
وإن كانّت يابسة فلا. انتهئ”؟». فجزم في هذا النقل بأئََّا لا تنجسٌ إذا كانت 
يابسة» وحكى فيه| سبق في ذلك وجهّيْنء وني الجملة: فهّل العمل على هذا أمْ 
لا؟ فإِنَ البَُوى تعجٌّ بذلك عموماً بالغ والناسٌ واقعون في ذلك» وقَل مَن 


)١(‏ الإمام الجليل نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الرّفعة (ت 7١١‏ ه) انتهت إليه 
رئاسة الشافعية» وتخرّج به التقىّ السبكي وكان يفضّله عل الروياني صاحب «البحر» له 
«المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» وغير ذلكء له ترجمة في «طبقات السبكي» (9: 4 7) 
و«الدرر الكامنة» لابن حجر :١(‏ 3585). 

(؟) أي: القاضي حسينء الإمامٌ الجليل أبو علي الحسين بن محمد المروروذي (ت 457ه) إِمامُ 
الشافعية وصاحب «التعليقة») المشهورة» تفقه عم القفال المروزيٌّ» وتخرّح به فحولٌ الشافعية 
وأعيانها: إمامٌ الحرمئنء والمتوٌي» والبغوي و«فتاواه» مشهورة بديعة. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» (7”857:5) و«وفيات الأعيان» (500:1). 

او و ا 4 ه) شيخ الشافعية بها وراء النهر. تفقه 

أبَوَيّ بكر: القفال والأؤدني. 3 ف انه «المنهاج في شعب الإيبان» وغل كلامه يُعَوّلٌ 
و ل ترجمة في لطبقات السبكي» (5 : ”7#). و(شذرات الذهب» (7: /1571). 
(5) انظر: «المنهاج في شعب الإيان» للحليمي (586:7). 
(0) سقط لفظ «بالغا» من النسخة (ت). 


إخدلذ 
يرز منه منهم» فكثيراً ما يخرجٌ الربحٌ من ذُيْرِ الشخص وثُؤيّه رَطَبْ بِالعَرَقٍ» 
لا سيا في بلادنا لشدّة ار وكثرة العَرَقِ» فإنَ رد الشخصٌ الريح حت يتأهّبُ 
لاتعرانعها بحرت لا تصبيت تؤنه أض لكاب و كز يفي ترنهافى كل واقت 
لاخر ديد جنا كز يات العررة لإاعراع اليم قلط عل اظرااوما 
ذلك بدون ما عُفِيَ عنه من دم البراغيثٍ وما في ممعناهه وما يتعذّرٌ الاحترازٌ عنه 
من دم الاستحاضة وسَلْسِ الولويا 7 هذا أَشْدٌ وأعم أوضحوا لنا ما 
ليد عليه فيذللكه فالبلوى عامّة وقد صَرَّحَ الرافعي 0" بأنَّ بُخَارٌ المعدةٍ لا 
قرت لوا ااا 


إل لب عل الأرقد 5 نص الشافرت و رَضِيَ الدع في الأ يش 

لا ذكرناه وذلك في تَرْجمة «الوضوعٌ من الغائطٍ والبَوْلٍ والريح» ولفظه: «إِن 
ووس سو الي دنا 
ت الى لوا نيبي الرسرا كيت الما 


)١(‏ سقط لفظ «بل» من النسخة (ت). 

(؟) إمامٌ الدين» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي (ت57542 ه) صاحب 
«العزيز في شرح الوجيز» الذي نَشَّر به وَجْهَ المدهب. كان إماماً في الفقهِ والتفسير والحديث 
والأصولء طاهرٌ اللسانٍ في تصنيفه. متحرّزاً في النقل عن قَدّمِ راسخةٍ من الصلاح والزهدٍ 
والتأله. له ترجمة في سير أعلام النبلاء» (0؟: ؟6؟) 5007 السبكي») (: .))١‏ 
وانظر كلام الرافعي في «الشرح الكبير) (581/:5). 

() انظر: «الأم» (18:1). 


وقال الشافعئٌ رَضِىَ الله عنه في «الاستنجاء)(2: «ولا استنجاءً عل أحل 

وجب عليه وضوءٌ إلا بن يأق منه غائط أو يول. فيستنجى بالحجارة أو الماء»). 

ب / و ا ل اما ار ند . ٠.‏ 8 م 1 

واحتمل قول الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه في الريح يخرج من الذبر فلا بحس شيئاء 
اله نحل ل سح شيعاء أو أله ليس سكين : 


ىو ير 
ِ ع بن عم 8 مه لين 5 
ويدل للأول: أن فى «محتصر المُرَّن00" فى «باب الصلاة بالنجاسة»: 


وأضْلُ الأبوالٍ كلّ ما يخرجُ من عَخْرج حي ما يُوكَلُ مُه أو لا يُؤكَلُه فكل 

ذلك تجس”"» ول يَسْتَئْن من ذلك شيئاء فخرجّ من ذلك: أن مم القول 

بنجاسة الريح لا يُنجّسٌ شيئاء سواءٌ كان قليلاً أم كثيراً. وقد أَطْلقٌ مُطلقون 
من الأصحاب كاماوَرْديٌ7 والرُوياني* ذِكْرَ الوجهَيْن في العفو عن دخان 

(1) «الأم» (87:1). 

)١(‏ وهو الكتابٌ الذي اختصر فيه من علم محمد بن إدريس الشافعيٌ ومن معنى قوله ليقرّر به 
على مَنْ أراده مع إعلامه عبيّه عن تقليدِه وتقليد غيره لينظرٌ فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. 
والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبئ المززنٌ المصريٌ (ت 754 ه) وهو الذي انتدب 
لنصرة مذهب الشافعيٌ. كان زاهداً عالماً غرّاصاً على دقائق المعاني. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» (7: *97) و«وفيات الأعيان» لابن خلّكان (17/:1؟). 

(؟) «مختصر المزني»» ص 18 . ظ 

(5) أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصريّ (ت 45٠‏ ه) صاحب «الحاوي الكبير» تفقه 
بأبي القاسم الصيمريٌ» وكان من وجوه الشافعية. له ترجمة في «تاريخ بغداد» (17: 6 
و«طبقات السبكي» (5: /5717). 

(6) أبو المحاسن عبد الواحد بن إساعيل الروياني (ت 0٠07‏ ه) صاحب «البحر» ومَنْ كان 
يستظهر نصوص المذهب. تفقه بناصر العمري وغيره. له ترجمة في «طبقات السبكي) 
0 1935) و«اطبقات ابن قاضي شهبة» :١(‏ 717/1). 


١١ 
النجاسة: أحدُهما: يُعْفَىْ عنه لمشقَةٍ الاحتراز كدم الراغيثء قال الرُوياني:‎ 
وهو الأصحٌ. والثاني: لاء لإمكان الاحتراز عنه بخلافٍ دم البراغيث» ول يرق‎ 
الماورديّ ولا الروياني , بين القليل والكثيرء فإذا كان هذا في دخان النجاسة.‎ 
في الريخ أو‎ 
وفي «الكفاية)(): أن الماوَرديّ في «الأطعمة» قال: في العفو عن الكثير‎ 
- يُصيب الثوب وجُهان. قال في «الكفاية»: فأفْهم كلامُه("  يعني الماورديّ‎ 
أنّ ذلك عند رُطوبة ما لاقاه. وهذا الذي ذكَرهُ في «الكفاية» مُتَحَقَبِء فالذي‎ 
ذكرٌه الملورديٌ في «الأطعمة» ذِكْرُ الوجهين من غير تقييد بالكَثْرة كى) في أوَل‎ 
الكتاب في «باب الآنية) فيل الكلام على قول الشافعي رَضِيَ الله عنه: (و لا‎ 
في عَظم فيل»9©.‎ "( 
وفي «البيان)*» عن رمي إِنْ كان قليلاً عفِيَ عنه أو كثيراً وجب‎ 
العَسْل0©). وعلى هذاء : ففي العَفْو عن دخان النجاسة وجوه ل 3 ف الريح‎ 


)١(‏ يعني اكفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة. سبقت ت رحمته. 

(0)ن النسخة (ت): (كلامهم). 

(*) في النسخة (ت): اليَدُهنٌ». وهو جَيّدٌ مُنّجه. وما أثبتناه هو الموافق لعبارة الماوردي في «الحاوي». 

() «الحاوي الكبير» لللاوردي .)٠١1/:1(‏ 

(5) لأبي الحسين يحيئ بن أبي الخير العمّراني الياني (ت 068 ه) شيخ الشافعية في اليمن. 
و«البيان» شرح به «المهزّب» للشيرازي وهو كتاتٌ عل في الخلاني العالي بين المذاهب. له 
ترجمة في (طبقات السبكي» (/1: 7”5) واشذرات الذهب» (5 : 186). 

() انظر: «البيان» للعمراني (579:1). 


ضن 


الذي يخرجٌ منّ الإنسان, لأنْ الربيح المذكورٌ لم يُتَحقى أنّه من عينٍ النجامّة 
خران أن تكوة الرائسة الكري: المرسحودة قبسلجاوري البحافة لآ الدوين عاك 
الاب 

رأضاً إن الخارج من اير متعم هالو ولا يمكنٌ الاحتراز» فلو 
سدع بز بو يعي محر ار 

كل جَعَلَ كك في الي ون حر * [الحج: 6078 والأحاديث الواردةٌ في 
خروج الريج كحديث عبدٍ الله بن زيد , بن عاصم الملزني"'؟ وغيره ليس في 
شيءٍ منها ما يُقتضي أن رسول الله يك أمرّ في شيء من ذلك بِعَسْلٍ الوب 
ورك الاستفصالٍ في وقائع الأحوال يُتَزَّلْ منزلة الحُموم في المقال2"7» وذلك 
نا لاله ليس بحس أو أله تس يُْفئ عنهء وحينئٍ فالأظَهرٌ طهارةٌ الريج 
الخارج من الدّيْرِِ وعا السَّنْجِيس يُعْفى مُطلقاً. وما صَحّحوه ه من نَّنْجِيسِ 
دخان النجاسة لا يقتضى تنجيس الريح المذكور لا بيناه. 

وأيضاً فى في الباطن لا يُقضئ عليه بالنجاسة حتئ يرج وذلك الباطنٌ 
م مخرج» وإنا خرج ريحه» فهو ريح ما لم يَحَكُم بنجاسيّه. ويستثنى من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في (المسند» )١546٠0(‏ والبخاري )١71(‏ ومسلم )51١(‏ وغيرهم 
من حديث عبّاد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد المازني رَضِيَ الله عنه ولفظه: أنه شكا إلى 
رسول الله يلِ الرجل يِدٌ الشىء في الصلاة كُخَيّلُ إليه أنه قد كان منه» فقال: «لا ينفتل 
حت يد ريا أو صونا. 0 

(5) هذا من كلام إمامنا الشافعي رَضِيَ الله عنه ى) في «البرهان) للجويني :١(‏ /7377) و(المستصفئ) 
للغزاني (؟: 18). وللإمام الجويني اعتراضٌ عليه ليس هنا محال ؤكره. 


فل 
تَضحيجه دخان الحم إذا غَليّت فإنه طاهرٌ قَطعا بن جهة أن الهم بنجاسة 
الْحَمر إِنّا كان للشدَة و ريه( واللكنان امسن قهرت شْدَةٌ مُطربة2"0 فيكون 
طاهراً قطعاً ى لو انقليّت اقَمْرُ إن الخلّ عل ماهو مُقرّرٌ في مَوْضِعها قن 
بسَطت ذلك في «الفوائد المَحضّة على الرافعيٌ والرّوْضة». 
كوم 7 7 رد ٠‏ 2 لو 21107 117 

هل يطهّرٌ؟ وهل تضرٌ حَبّاتٌ العِنّب والعَجّم إذا كانت في الخل؟ 

أجاب: لا يُطَّهُرُ ما ذُكِرَ من ا دمْر. وأمّا الحيّاتٌ من العِنّب فلا تغب ولو 
ل قاسم 5 7 و 
حَلْلَ العنبَ جار ولا يضر ما كان من العَجَم. 

[5] مسألة: هل يُشْتَرطٌ في سترة قاضى الحاجةٍ في الصحراءٍ أن تكونٌ 
من بَيْنِ يدَيْهِ ومن حَلَفِهِ إذا كان يَقضي ا حاجتَيْنء أم يَكْفي كَوْمها مِن بين 
ِدَيْه فقط؟ ولو كانّت من حَلّفه فقط هل تكفي؟ وما ذكره الإماة» وصاحبٌ 


)١(‏ وهي حَفَةٌ تعتري الإنسان تيه أو تنه وتَخُصيصٌه بالفَرَح وَهُم. أفاده المجدٌ في «القاموس». 

(1) في دخان الننجاسة وجهان حكاهُما النووي في «روضة الطالبين» .)11/1:1١(‏ 

(*) لكنّ هذا معارّضٌ بقول الشَّبْراملَسِي: «ومن المحكوم بنجاسيه البخارٌ الخارجج من النجاسة 
المتصاعد عنها بواسطة نار.. وشّمّل ذلك دخان الندٌ المعجون بالخمر ... وما لو انفصل 
دخان من لهب شَمْعةٍ وقودُها نجسء أو من دخان خمر أَغْلِيت ولم يَبْقّ فيها شِدَةٌ مُطربة 
لنجاسة عيّنها» انتهئ من احاشية الشبراملسي على نباية المحتاج» (7: .)7١ ١1‏ 

(5) في النسخة (م): «إذا َحَلَلَ ثم تَحمّرا. 

(5) يعني الإمام الجُوَيْنِي في «نباية المطلب» )١١*:1(‏ وعبارثه ثمَة كجاوز كان وروت تكد مانا 
م يحرم عليه الأمران يعني الاستقبال والاستدبار ولكنً الأدب أن يتوّقاهما». 


١) 


«التهذزيب»7١2‏ وغيرهما من أنه لو قعدّ مُسْتقبلاً للحائط ربا مله ووّراءه فَضاءٌ 
افيه والاساة تجن 2ل صنة موسا الول أ قاتشاو اواك 

أجاب: لجوابٌ عنها يتوضّفتٌ علن مُقدمة وهي: أن ظاهرٌ السؤالٍ في 
أوْلِه أن الكلامً في التستر رد وفي آخر السؤال فيما ذكره الإمام 
وصاحب «التهذيب) وغيرهما , يقتضى أن الكلامَ في الببائر المجور للاستقبال. 
وهذا مما يلتبسٌ الأمْرٌ فيه ونحن تُقَصّلُ ذلك ونذكرٌ الحُكْمَ في كُلْ من 
ارين فنقول: 

إذ شن قاف الخاعة قرنان 21 يعدن بالفيونة ومن دار 
باستقبال القبلة في الصحراء. فأمًا السََدهُ عن العيون. فواجبٌ مُطلقاً في البناء 
وفي الصّحراءِ على ما ستْقّصّله. ووقمَ في اشرح المهدَّب' لَا ذكّر التستّرَ والإبعاة 
عن العيون أن قال: وهذان الأدبانٍ متمق عل استحبايم("". وهذا الذي ذكّره 
من الاستحباب في التسبّر عن العيون تمَنوع» بل هو واجبٌ في العَورةٍ التي 
يحب سَبرُهاء ولعلّه أراد حيث لا ناظرٌ هناك" والساتدُ لذلك في البناء الييتٌ 
لك 


.)191:1( يعني الإمام البغويّ. ولم أجِدْ كلامّه في مظِبيِه من «التهذيب»‎ )١( 

() «المجموع شرح المهزّب» للنووي (؟: 95). وهو خضل عبارته في «روضة الطالبين 
بحاشية البلقيني» (1: .)١٠١7‏ 

(*) وهو الذي جزم به الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1: )١97‏ وعبارثه ثمّة: «ومحلّه إذا 
م يكن نَم من لا يض بَصَرّه عن نظر عورته من يحرم عليه نظرّهاء وإلّا وجب الاستتار». 


1 


انتهى. 


حاون 


واشتيو دن 00 وإن كانت محم 5( ذ فسَئرٌ ما يننا وبينهم البسم الله) 
كما رواةٌ الترمذيّ وغيده عن عل بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه: أنّ رسول الله بك 
قال: «سَبْرٌ ما بِينَ الجن وعَوْراتٍ بَني آدمّ إذا دخل الكنيف أن يقول: 
سم الله2"00» قال التَرمذَيٌ: إسناده ليس بالقويٌّ 


ويعضدٌ ما رواه الترمذيّ ما رواةُ أنسٌ من قول النبيّ يكِ عند دُخولٍ 
الخلاء: «بسم الله اللهم ِنْ أعود بك من الخحْبثِ والخبائث 2400 ورواية 
«الصحيحين»: «اللهمٌ إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)”. وهذا القولٌ 
يُفِيدٌ طَرّدَ الشياطينٍ والجنٌّ عن قاضي الحاجة. 


واي عن العيورق ةق البق :1ل لذللك البناء المسدف أو المشوط 
٠‏ ور ل عي 2 ا 111 ياك ات نمازت وروا 000( 
الذي يمكن تسقيفه عادة» وهذا الضابط للبناء ذكرّه القاضى حَسَيْنْ والبَعوى 


8 بو سار 


)١(‏ جَمْعُ حش بفتح الحاء وضمِّها وهو الَخْرَحٌ لأنهم كانوا يقضون حوائجّهم في البساتين. أفاده 
الجوهري في «الصحاح)» (5: /11). 

(1) يعني مسكونة باللجن. 

() أخرجه الترمذي (507) والطبراني في «المعجم الأوسط» (25604). ولتمام الفائدة انظر: 
المجمع الزوائد» .)73١6:١1(‏ وإسنادٌ الطبراني حسّنهِ المناوي كا في «تحفة الأحوذي» (": 
6). 

(5) أخرجه مسلم (ه/ا") وأبو داود (5) والترمذي (0) وأبو يعن )١9(‏ وهو في لمسند أحمد) 
0( بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين. 

(0) من قوله: «ورواية الصحيحين» إلى هنا سقط من النسختين (ز) و(ك). 

(1) الإمامٌ الفقيه المحدّث الممَسّر أبو محمد الحسين بن مسعود البغويٌ (ت5١هه)‏ صاحبٌ 
«معالم التنزيل» في التفسير» واشرح السنة»» و«التهذيب» في الفقه الشافعيٌ» وهوكتاتث - 


١5 


والرافعىٌ» وليسّ عندنا بالمُعْتمد» بل مُطْلقٌ البناءِ كافٍ في ذلك» والذين 
ضبطوا بها ذَكِرٌ قالوا: لو كان في يُستانٍ تحوط؛ وجلسٌ بعيداً عن الجدارء 
وجلسٌ في عَرْصّةٍ دار فيّحاء1"'» فهو كما لو جلسّ في الصّحراءء فينبغي أن 
يَسَتَيرٌ بشىء» ثم يكن العائز اقرما هن تو خرة التغل اوليك نوين 
الساتر قَْرُ ثلاث أذرُع فيا دوتها هكذا ذكرَ جَنْعُ من الأصحابء وجَرئ عليه 


س2 


الرافعيٌَ وصاحبٌ «الروضة» تَبَعاً له0©. 


وغل هذاه فإذاتحضنل ها ذو كان ثرا كشر ا افلدوضة والتكش ف مه 
جهة القبّل ولا من جهة الدَبُر حيث لا ناظرٌ هناك من الآدميّن» ونح لا 
عت ذلك» ونقول: ليس في تُصوص الشافعيٌ رَضِيَ ال عنه ما يشهدٌ لذلك: 
والذي ظهرَ من حديث ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنه| الثابتِ في «الصحيحين)7؟) 
مقتضاه يرد ذلك. فإِنْ فيه: أنّه لا ارتقئ على ظَهْر بيت لهم رأ النبىّ يك عل 
لبن يعض حاجته. فدلٌ هذا على أن النبىّ يكل لم يكن في مَوْضع مُسَقَفِء وم 


ٍِ بدِيعٌ غاية» تفقه بالقاضيى حسين» وكتب عنه التعليقة المشهورة» وجمع «فتاواه»» وهو إمامٌ 
مبارك وله «الفتاوئ البديعة»» وسترئ النور قريباً بعون الله. وبالجملة فهو من حسنات 
الزمان رحمه الله له ترجمة في «طبقات السبكي» (01/:1) و«وفيات الأعيان» (17:5) 
و«سير أعلام النبلاء» (19: 54 ). 

)١(‏ يعني واسعة. 

() في النسختين (ت) و(م): «الرجل» بالجيم المعجمة. وليس بصواب. 

0 انظر كلام الرافعي في «الشرح الكبير» )1١1:5(‏ وكلام النووي في «روضة الطالبين» 
(56:1). 

(5) أخرجه البخاري )١56(‏ ومسلم (5*4). 


١ 31 

َقلٍ النبيّ يك ما هد ليا ذكّروهء ولا الإمامٌ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه. 

والذي يَظْهَرٌ أنه إذا كان في بُستانٍ تحوط أو دارٍ فيْحاء. ول يكن2"7 هناك 
ا 
الصحراء وهو مُتَرّقٌ أو مُعَرّبِء وليس هناك آدمى بصي ي: مده فإن أَمْكنّه أن 
ند بو من َع ا وني طلش» فلا عله لكف م 
الف لاون 0 

ل 
الحا تكن جد تار القسة ب الراس اا الى دايا إرخءٌ ذَيِْه من جهة القبلٍ فَعل؛ 
والَده هنا بذَيْلِهِ كاف بلا خلافٍ بخلافٍ الساتر ازيل لتحريم استقبال 
القَبلةِ واستدبارهاء فإن فيه خلافاً سيأتي. والأرجَحٌ عندهم الاكتفاءً به. 

ووقع في «المطلب)7*) 7 القطع بالاكتفاء اليل في صورة استقبال 
القبلةٍ واستدبارها إلى الرافعيٌّ وهو وَهِدٌء فالرافعيٌ إِنَّا ذكر ذلك في السترة 
بالنسبة إلى العُيون» وإن ل يُمْكِنه فلا حَرَجَ إذا لم يكن هناك مَنْ ينظر عَوْرَنّهِ من 
الآدميين» فإن كان”” أَبْعَدَ عنه حتّئ لا يراه ولا يكفيه السَّثْرٌ عنه من جانب 


)١(‏ سقط لفظ: «يكن» من | لنسخة (م). 

(؟) سقط لفظ: «الذبر» من النسخة (ت). 

() ل يُقيّده النووي بالقبّل. بل قال: ولو أناح راحلته وتسبّر يها.. حصل الغرض. 
انظر: «روضة الطالبين بحاشية البلقيني» ٠ :١(‏ 6 

(4) لابن الرقعة وقد سيق التعريف به 

(5) يعني الناظرٌ ومراذه: فإن كان موجودًا. 


١ 
وار 0 سر اَعَد حش فيه خلااف ما وجح في الْصَل لا‎ 


يِدُ إلا ماه فد الخد سو ل َقَدُمُ القبلَ لمعن لا يأق هم هنا: وهو أن 
القبلٌ لا حائل.ييئّه وبين القبْلَقَ ولد لجان وهو الألَيانٍ. 


وقد رَوى أبو داودّ وان ماجَهُ من حديث أب هِرَيْرةَ رضى الله عنه عن 

النبيّ كِْ: «من أتى الغائط فَليَسْتَيره فإن لم يِذ إلا أن يِحمَمَ كثيبا"'2 من رَمْل 

فليَسْتيِرْ به فإن الشيطان يلعَبٌ بمقاعِدٍ بَني آدم» فَمن فَعَل فقد أَحْسَنء ومّن 
ذلك 2-_)0(؟) 
لافلا حَرَّج) . 


وقد صَحّ عن النبيّ يكل ران بحَسَبٍ حالين: 

أحدّهما: الإبْعادُ في الَذَهَبِ7": صَحّ من طريق المُغيرة بن شُعْبَة رَضِيَ الله 
عنه: (أنْ النبيّ يك كان إذا ذهب إلى الغائِطٍ أَبْعَد)ء رواه الإمام أحمذ وأبو داود 
والمَرمذيٌ واللسائي وابن ماج بأسانيدٌ صحيحة. وقال الترمذي: هُو حديث 


ا 2 
د 2 


)١(‏ في النسخة (ت): «كنيفاً». 

() أخرجه الإمام أحمد (885/8) وأبو داود (6؟) وابن ماجه (71) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» )١117-1١71١ :١(‏ وابن حبان )١41١(‏ وإسناده ضعيف لضعفيٍ حُصَين 
الحميري ثم الْحَئّراني» ولجهالة أبي سعد الخير الجوهري. انظر تام تفده في المسند. 

() يعني مكان الذهاب إلى الخلاء. 

(؟:) أخرجه الإمام أحمد (1810) وأبو داود )١(‏ وابن ماج (51*”) والترمذي )5٠١(‏ 
والنسائي في «المجتبى» (1: 14) وصححه ابن خزيمة (00) وغيره. وانظر تمام تخريجه 
ف «المسند». 


اخين 


وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهم|: أن رسول الله يك كان إذا أرادَ 
البَرارٌ انطلق حبّىئ لا يراه أحد. رَواه أبو داودً وابن ماجَة7 وفي إسناده 
إسماعيل بن عَيَاشٍ الكو زيل مك شدَقّها اللهُ تعالى» وقد تَكلّم فيه غيد 
واحدء كذا في حواثى «١مختضر‏ د سن أبي داود» للمُنذري” وهو وَهمٌء فالذي 
في إسنايه إساعيٌ بن عبد املك بن ْو وقد قال فيه أبو حاتم : ليس بقويي 
اد وقالٌ يحِئ القَطَّان: سرك ) باع ور 
عو الاك تم كنت عن شدان عن" ةيدل عا انهل لك دياه 
وقد سكت عنه أبو داودَ فهو عنده صالحٌ للاحتجاج به*) 

والأمرٌ الثاني مما صَحّ عن النبيّ يكِ: وهو أنه إذا كان معه أحدٌ من الآدميّن 
الكو عله رساتر. قات مو سديت جائي الله ندج سرك 170141 
يَقَض حاجتّه» اَنُه ياداوة من ماءء فتَظر رسولٌ الله َك فلم ير شيئا كا كار 


(1) أخرجه ابن مَاجَدْ (80") وأبوداود (1) وهو في «مصتّفُ ابن أبي شيبة» (11788). 

(0") «مختصر سنن نن أبي داود» للمنذري ١(‏ 2001 
والمنذري: هو الإمام المحدَّث الفقيه الزاهد أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
ابن سلامة (ت 5655"ه) صاحب «الترغيب والترهيب» و«مختصر مسلم) و«مختصر سنن 
أبي داودا» وهو من أئمّة المٌدئىء له ترجمة في طبقات السبكيّ» (8: 559). 

(*) انظر «تبذيب الكمال» للمرّي .)7١57:1(‏ 

(4) الجمهور من علماء الحديثٍ ونقّاده علِلْ أنَّ سكوتٌ أبي داود عن بان حال الحديثِ ليس كافياً 
للحُكُم عليه. والصوابُ عدمٌ الاعتماد عل سكوته لما ذكره غير واحدٍ من نقادٍ الحديث من 
احتجاجه بالأحاديث الضعيفة وتقديمها على القياس إذا لم يكن في الباب غيرهاء وهي 
ع شيخه الإمام أحمد. ولتمام الفائدة انظر «توضيح الأفكار لمعاني تتقيح الأنظار» للأمير 
الصنعاني )١198 : ١(‏ حيث عقد مسألة في بيان شرط أب داود» وأطال النفسّ في ذلك. 


١ 


به وإذا شجرتانٍ بشاطئ الوادي, فانطلقٌ رسولٌ الله يك إل إحداهّماء فأخدّ 
بغصنٍ من أغصانهاء فقال: «انقادي عل بإذنٍ الله فانقادةت معّه كالبعير 
الممحدئ ش"' الذي يصانِع قائده حتّئ أتئ الشجرةً الأخرئ, فأخدّ بعْصنٍ يمن 

أغصانها فقال: «انقادي و بِإذنٍ الله»» فانقادةت معه كذلك حت إذا كان 


د 1 نم م تينهاء يع 6 0 سي ع بإذن الله) 


:و لجرت قد ترقا فقت كل واحد مها طلا ساق" 
في سَفْرةِء فكان رسول الله يكل إذا أراد الَرارَ تباعدَ حي لا يراك أحدء فنرَ لنا 
مزلا( بِقَلاةٍ من الأْض ليس فيه عَلَمٌّ ولا شجرٌ فقال لي: هيا جابد» حل 
الإداوة وانطّلق بنا» فملأثٌ الإداوة ماءً وانطلَقنا فمسّيْنا حتوا لا نكاد تُرَئْء 
فإذا شَجَرتانٍ بَيّنهما أذْرُعٌ» وساق بقيّة الحديث. 

وقد صَحّ من حديثٍ عبدٍ الله بن جعفر رَضِيَ الله عنهما: كان أحبٌ ما 
استَبّر به رسول الله يك لحاجته هَدفاً أو حائة ئش نَخْلٍ؛ يعني حائطٌ نخل*. 


)١(‏ من الخشاش بالكسر وهو مايُدْحَلُ في عَظْم أَنْفِ البعير من حَسّب. 

() هذا ما في «دلائل النبوة» لأبي نعيم. وفي (ت): «بالنصف كا بينهما». 

(0) أخريه ابن حبان (5 167) بإسنادٍ صحيح على شرطٍ مسلم. وهو في «دلائل النبوة) لأبي تُعيم 
الأصبهاني ١(‏ : 88) و«دلائل النبوة» للبيهقي (8:5). 

(]) زيادة من النسخة (ت). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند) »)١756(‏ وأبو داود )7١6059(‏ وابن مَاجَهُ (4 *) وصحّحه 
ابن خزيمة (81) وابن حبّان )١411(‏ وتمامٌ تخريجه في «المسند». 


١١ 


وقد ظهرّ بلك الأمران اللَّذَانِ كان رسولٌ الله يِه يصبَعهم| في قضاء 
الحاجة في غير البنيان. 

وأمّا ما يتعلّق باستقبال القبلةِ في الصحراء واستدبارهاء والتسبّر الذي 
يُزيلُ تحريم الاستقبال والاستدبار» فلم أرَ للشافعيٌّ رَضِيَ الله عنه فيه نضّا إلا 
َوْلّه في «اختلاف الحديث)20 لا ذكّر حديتٌ أبي أيوبّ وحديث ابنٍ عمَرَ 
دح الله عنهم: كان القوم عرب إن عام مذاهيهم في الصّحارئ» وكثير ين 
مذاهبهم لاحش فيها يسترهم)» وفي نُسْحَةٍ من 59 لا حجر فيها. 


وف ااجمع الجتوامع 0 اقتصر على قوله: إرليا 0 ل فيها يسترهم) قال: 
قال ادبع ا ا داه - النص الذي حكيته عن 5 واجمع 
وسشييك لذلك ما أسئّده أقو داود قِ (اسئنئه) والدار قطي والحاكم 


.)5594:( «اختلاف الحديث» القاديي ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 

١ 000‏ أجده في المطبوع من «الأم. 

(5) للإمام الجليل أبي سهل أحمد بن محمد الزوزني المعروف بابن العفريس»ء من أوائل الطبقة 
الرابعة من الشافعية» وهو كتابٌ قريبٌ من حجم الرافعي الصغير جمع فيه من كتب الشافعيّ 
وهي: القديمٌ والمبسوط والأمالي والبويطي وحَرمّلة» ورواية موسئ بن أبي الجارود؛ ورواية 
المزني في «المختصر»» والجامع الكبير» ورواية أبي ثور. وحكئ المسائل بألفاظها. انتهئ من 
«طبقات الشافعية» لا بن قاضي شبهة ١28: ١(‏ ). 

(5) يعني الربيع بن سليان المرادي ٠1/(‏ 7١ه)‏ صاحبٌ الشافعي وراوية كتبه الإمام التبّت الثقة. 
كان أثيرًا لدى إمامنا الشافعي» ومؤدنًا بجامع الفمطاط: بارعا في الحديث. له ترجمة في 
«طبقات ابن قاضي شهبة» :١(‏ 14). 


١ 
والبيهقيٌ وغيرهم وقال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاريٌ؛ عن مروان‎ 
الأصفرٍ قال: رأيت ابنَ عمر رَضِيَ الله عنهُما أناحَ راحلتّه مُستقبل القبْلة. ظ‎ 
ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمنء أَليِسَ قد م ِيَ عن هذا؟ قال:‎ 
اا بِيَ عن ذلك في القّضاء فإذا كان ينك وبين القبلة شى؛ يشير اه‎ 8 

فلا بأس 


فلم وجَد جنع من أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه ذلك صاروا إلى أن 
اللساء ازيل ريع الاستقيال والايقديان ق لصحو وه وك[ موا فى القبدا او 
ذلك من وجوه: 

أحذها!ها تشارطا فيد الوا يشرط أن 5 ريا اث ار 
الرّحْلِء وزاد البَعَويٌ: أن يكون فوقٌ مؤخرة ة الرّحْلٍ سه من سُوّته(" إلى 
أسافله؛ يشرط أن يكون به وبين ثلاثةٌ أذرُع فا دُوتها. 

فإن فات واحد من هين الشر طبن فتحريم الاستقبال والاستدبار باق. 
وأخذوا قَذْرٌ الساتر هنا من قَذْرِِ في سُتْرةٍ المصَلٌّ» واعتّبروا القَرْبَ هّنا باعتبار 
ما ذكِر في ثلاثة أذرُع بَْنَ الصََّدْن على ما ذُكرَ في مَوْقفِ الإمام والمأموم. 

وقد صارٌ بعض الأصحاب إلى تحريم الاستقبالٍ والاستدبار في الصحراء 


)١(‏ في النسختين (ت) و(م): «بل». 

9 ارد أبو داود )١١(‏ والدارقطني في «السنن» :١1(‏ /8) والحاكم في «المستدرك» (5:1ه؟) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ)» (1: 97). 

(9) كذافي (ت). وفي باقي النسخ: «بشّرته». وانظر كلام البغوي في «التهذيب» (1: .)791١‏ 


١1 


مُطلقا وم ينظُروا إل ما ذُكِرَ في الساترء حكاه الماوَرْدِيٌ والرّويانيُ تَبعأ له" 
ولكن ما ذكَرْناهُ من نص الشافعيٌّ رَضِيَ الله عنه فيه إشارة إلى الأوّلٍ الذي 
اعتمدّه الأأكثرون. 


ان 


وإذا فَرَّعْنا عل الأوّل: فلو تَسَمَّ بدَيْلهِ هل يزولٌ تحريمٌ الاستقبالٍ 
والاستدبار؟ فيه وجهان: وصَحّحوا زوالٌ التحريه(". وهذا مُخالفٌ لأن 
تكون اشر قَذْرَ مور الرّخل 0" ولا يخ مهنا الس ان جه استقبالٍ 
الئل أ ين جهة استدبارهاء هوه في السؤال: هل لشترط ن” سُترةِ قاضي 
الحاجة إلى آخره لا يتآتئ في استقبالٍ القبلةٍ واستدبارهاء وذلك لأآنه إذا استقبل 
لبه بالساتر لقب فالدَيْرٌُ حينئلٍ ليس مستقبل القبلٍ ولا م مُسْتَدرَهاء إن هو 
في الجهة البحرية» ولا يكفي حينئذٍ أن يكونّ من حَلَفْه ققطء إذ لا فائدة من 
ذلك» والتحريمٌ باق» ونا يُعتبَ صورةٌ الف فيا يَتَعلَقُ بِسَثْر الؤرة عن 
العيونٍ لا فيا يَتَعلّقٌ باستقبالٍ القبلةٍ واستدبارها. 

وما ذكرَةُ في السّوْالٍ عن الإمام وصاحب «التهذيب» وغيرهما مِنْ أنّه لو 
' قعدَ مُستقبلاً للحائط قريباً من وَراءه قّضاء واسع. فإنّه جاتر َه في السَذر 


الم يل لتحر م الاستقبال والاستدبار» وقد صَرَّ ح بذلك في شرح المهزرّب)22, 


.)١165:1( انظر: «الحاوي» للاوردي‎ )١( 

(1) وين جزم بذلك إمام الحرمين في ااية المطلب؟ (1: : 5 )٠١‏ وعبارته ثمّة : «والوجه عندي 
القطع بأنه ‏ تسر فإنْ المحذورَ ألا يستقبل القبلةَ أو يستديرّها بإحدى سَوأَتيها هي 

(") انظر: «نهاية المحتاج» ١ : ١(‏ )» و«الفتاوئ الفقهية الكبرئ» :١(‏ 5/8). 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» (81:5). 


١ 5 : 


ولكن ما نقّله عن الإمام والبغويّ لم أقف عليه في «النهاية»7" ولا في «التهذيب) 
ولافي غيرهما. 

وإذا جَرينا عل الحم المذكورء فهو شاملٌ لقضاء الحاجتئن بالنسبة إلا 
الاستقبالٍ لأن إحداهُما بَيْنَهِ وبينَ القبلة ساترٌء والأخرئ للجهة البحرية لا 
تعلق ها باستقبال القبلة ولا استدبارها لكن يتعلٌّ. به سَدَنٌُ العورة عن العيون. 
وهذه عبارة «شرح المهذب». قال: «قَوْلُ المصئف: «و لان 2 الصّحراءِ تخلقا 
من الملائكة وك لصاون هكذا قال أصحاينا واعتّمدوى 00500 
ضَعيفٌ فإنه لو قعدَ قريباً من حائط. واستقبله. ووراءه فضاءٌ واسع جاز بلا 
شَكُ صَرّحَ به إمامُ ا حرمين والبغوي وغيدهما. ويدلٌ عليه ما قَدَّمنا عن ابن 
عمرٌ أنه أناحَ راحلته» وبال إليهاء فهذا يُنْطِلٌ هذا التعليلٌ» فإنّه لو كان صحيحاً 
كز هله الصورة» تَإنه تتهدرة النقياء النذي يكون فيه الصاو نه بز لكر 
التعليل الصحيحّ أن جهة القِبْلةِ مُعَظَمم فوجبّ صيانتُها في الصحراءٍ رخص 
فيها في البناء للمشقة. وهذا التعليل اعتمّدّه القاضي حُسَيْن والبَعَويٌ والرُويانٌ 
وغيرُهم0”". وما ذكّره في "شرح المهَذّب' مُتعَقَبٌُ”" من وجوه: 

أحذها: ما نْسَبه إلى إمام الحَرّمَْن والبغويٌّ وغيرهما لم نرّهِ في كتاب. بل 
في «الحاوي» لللاوَزدىٌ 2007 ذلكء فإنه قال: وأمًا الاستدلال» فَهُو أن 


() يعني «نهاية المطلب» للإمام الجويني. 
(1) انظر: «المجموع شرح المهذّب» (88:7). 
(؟) سقط لفظ «متعقب» من النسخة (ت). 


ه ١‏ 
الصحارئ لا تَخْلو غالباً من مُصَلٌ فيهاء فيتأذى بِكَشْفِ عَوْرتِهِ إليهاء لأنّه إن 
استقبلها أبدى إليه دُبِرّه. وإن استدبرها أبدى إليه 534 فيمتنع من استقبالها 
واستدبارها للا يقطع عل الْصَلَّيَ إليها. وهذا المعنئ معدومٌ في البنيان2"7. 
ولي كلام الماوَرْديٌ التحريمٌ في الصورة التي ذَكَرها في «شرح المهذب) 
ونسبها لومام الحرمَيْنِ والبَغْويٌ وغيرهما. وقد نبّه صاحب «الَطلب)0 فيه على 
شيءٍ من هذا لالجب 0 المهذب»: قلت: هذا إنَّا يتم إذا 
كانت هذه الصورةٌ في حال كَسْفٍ الدَبُر | إذا قلنا: إن التّسثرَ بالثوب لا يكفي. 
ما إذا قُلْنا: كخفي, فلعلّ تَقْلَ الإمام وِعْلَ ابنٍ عُمَرَحمول على سَثْرٍ لد 
بالثوب وهو الظاهر. 
التعقّثُ الثاني: أنه نسب إِْ البَعَويٌ التعليل الذي صَحّحهء والموجود 
في #تهذيب البَعَوي» التعليل الذي ضَعَّفهه وهذه عبارته: «والَرقُ بين الصّحراء 
ايان بد الخَير. أذ العو افلا فلو من نر ع ]حي أوفلافه 
ريا يَقَعُ بَصَرْ مُصَلْ على عَوْرتهء وأمّا الحُشوش في الأبنية إِنَّا يحضْرها 
0 02 الكلامَ على ذلك7؟». وكذلك ما حكاه عن القاضي 0 
م يذكزه القاضي. وإنَّا ذكّر معنيئن: أحدّهما: ما ضَعّفهء والثاني: أن الانحراف . 
لاندى ف الصيعراوبويشى فى التسان: 


.)١65:1( «الحاوي الكبير» لللاوردي‎ )١( 

)١(‏ يعني ابن الرفعة كى| سبق بيانه. 

(؟) سقط لفظ «كلام» من النسخة (ت). 

. (6) انظر: «التهذيب» للبغوي (1: 740) وقد تصحف كلامّه في النسخة المطبوعة تصحيفاً شَنِيعاً. 


فإن قيل: فهذا المعنم' هو مراد 5 المهَذّب4» قلنا وان لمعل 
الباوود روم 0 ين التعليلٍ يتتقض ب إذا كان في 
ل شف حت فضي يسح اريم وه ةجوخ 

التعقّثُ الثالث: 3 هذا المعزق الذي ضَعَّفه هو مُقتضئ كلام الشافعي 
رَضِيَ الله عنه في لم0 فإِنّه قال: وكان الذاهبٌ لحاجته ‏ يعني في الصحراء ‏ 
إذا استقبل القبلة أو استديرهاء استقبل المصَلٍ بَرْجِه أو استدبره» لم يكن عليهم 
خرور: ف أن 5 فر أو لدريوة اموا للك فكانت اليرت عالق لسرا 
فإذا كان بين أظهّرها كان من فيه مُستتراً لا يراه إِلّا مَنْ دخلّ أو أشرف عليه 
وكانتٍ المذاهبٌ بين المنازلٍ متضايقة؛ ولا يُمكِنْ”" من التحرّفٍ فيها ما 
يمكن في الصٌّحراء؛ فلمًا ذكرٌ ابن عمرٌّ ما رأئ مر ”؟» رسول الله يك وساقّ 
الكلامَ عل ذلك. والظاهرَ أن قله : ابن المصَل)ا ع المشدّدة 
بدليل: «أو استديره) ولو كان «المصَلْ) بأ بمنْح اللام الممَدَّدة لكان يقول: أو 
استديرّهاء وإن كان بكَسرٍ اللام ة: مقيرا إل 0 المذكور. وفي «الَطلب» م 
يتعرّض لذلك؛ ولكن تعرّض لَعَْء ءِ تله الذي في «جامعه» عن الشافعيٌ 
رَضِيَ الله عنه» فقال عنه: عن الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: «إنَّ) معن قول النبيّ 


)١(‏ في (ت): «المعين». 

(؟) «الأم» (88:1). 

(2) قوله: «ولا يمكن» سقط من ت. 

() سقط لفظ «من» من النسختين (ت) و(م). 


١ ا‎ 


يِِ: «لا تَسْتقبلوا القِبْلةَ بغائط ولابَوْلٍ ولا تَسْتَذبروها»(" إِنَّ) هو في الفياني» 


فأمّا في الكنف البنيّة له رخصة”" في أن يست بكها». قال صاحبٌ «المطلب»: ول 
أرَ أحداً من المصفين نفل عن الشافعيٌ اختصاصٌ الجحواز بالكني. 

وقد طالّ الكلامٌ عل هذو المسألة لكن بمَّوائدَ مُهمّة. 

["] مسألة: قَوْهُم: إن يُستحبٌ امجَمْعُ بين الماء والحجَرء هل تحصل هذه 
الفضيلةٌ بِمُتَتَجّس يُزِيلٌ العَدْنَّ؟ وهل تحصّلٌ هذه الفضيلة بِمَرّةِ واحدة أم لا 
َصُلُ إلَابَاثِ مَسْحاتٍ كما لو اقتصرٌ عن الجامد؟ 

أجاب: الْسَحةٌ الواحدةٌ إِنّ كانت قد أزالتٍ العَيْنّ» فالفضيلة تحصل بن 
يَْتنجي بالماء حي لأنَّ التعمّد الذي بَقِيَ من استيفاء الأحجار الثلاثةٍ لا 
يعت إلّا حيثٌ لا يجِيءٌ بَعْدَه ما يحصّل به المعنى المقصود. وهُنا قد اسَتَنْجى 
بالماء بعد إزالةٍ العينٍء والماءُيُزِيلُ الأثَرِّ فكانت الفضيلة المريَّةَ على الْجَمْع بين 
الحجّر والماء حاصلة7". ْ 


ونظبئ جىء ما يحصّل به المعن المقصودٌ ولا يعتَيرٌ: المغتدة المتوق عنها 
زوجُها الرّةٌ تعمّدٌ بأرْبَعةٍ أشهّر وعَسَرةٍ يام فإذا وضَعَتٍ الولدَ بعد موت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (8) وهو في «سئن أبي داود» (9) من حديث أبي أيوب الأنصاري رَضِيَ الله 
عنه. قال الترمذي: حديتٌ أبي أيوب أحسنٌ شىءٍ في هذا الباب وأُصحٌ. " 

(0) في النسخ الخطية: «فإِنُه) وصوؤيناه من «سئن الترمذي». وقوله: «له رخصة» سقط من 
النسخة (ز). 

() لأنّ الأفضل أن يستنجي بالأحجارء ثم يُتبعَها الماء» فإن أراد الاقتصارٌ على أحدهماء فالماء 
أفضل. انظر: «كفاية الأخيار» :١(‏ 5 5). 


١ 


الزوج انقطع أَثْرٌ التعبدٍ بِالعَدَدٍ المذكور في الأيام لحصول المعنى المقصود وهو 
بَراءَة الرّحم('2. وليس ما نحن فيه كالذي يوْمَرٌ بعَسل كَمَيْهِ ثلاثاء فإنّه إذا 
َسَلهها واحددٌ وبق" التمشّة بالثائة والثالثة ول يجي أنه أو خيد التعكر 
المّكور. 
وأيضاء فإِنّه إذا استنجئ بِالحَجَرِء وأزال العيْنَ فد بقيّ شى* ه من الواجب. 
فإذا استنجى بالماء لا يبقي"" واجباء فإذا جمَمَ بين الماءِ والحَجَر 00000 
مِنّْهُها واجباًء وهذا أفْضَلُ من أن يؤدّيّ الواجب بِالحَجَره ثم يجيءٌ الماء لا يحل 
به أداءٌ الواجب. 
فإ قيل: يلم عل هذا أنَ مَنْ صَلَ في أولٍ الوق بالتيُم علن وَجْه 
با ويه عدو مو 
ا 
قلت: : ونحنٌ تتم هذا لَه لقا بواجتانه وه صل من القيام 


بواجب وسُنة. 


ا 
0 
الى 


موقيل اقل أن الاغاو اجر دول 2 ته وبين الالججخاوزواااد. 


(1) فيحق لها أن تتزرّج ليما ثبتَ في «البخاري» (4404) وغيره من حديثٍ أمّ سلّمة رضي الله 
عنها: أن سُبَيعةَ الأسلمية وَلدَت بعد وفاةٍ زوجها بنصف شهرء فقال رسول الله ككلل: 
١حَلأَتِ‏ فانكحي من شِئْتِ). 

)١(‏ كذافي النسخ الخطيّة. ولعل الصواب بإسقاطٍ واو العطف. 

(0) في (ز): «لاقئ». 


١ 4 


قلنا: فيقَلُ الكلامٌ إلى الواجب الْمْخَير والخلافٌ فيه موجودٌ في كتب 
أصول الفقه(١©.‏ 

وعلا الجٌملةَء فاستعال الحجر الواحد اليل للعين بالكُلَيةَ وعحيءٌ الماء 
بَعْدَه إن م يفضل الْحَمْعَ بين الأحجار والماءء فلا أقلّ ون(" أن يحصّل له المساواة 
به» ونزوله عنه تعيد. 

فإن قيل: هذا مَالِفٌ للمتبادّر من كلامهم في ذلك؟ 


لّنا: الدليل يَصنعٌ العجائب. 
فإن قيل: ظاِرٌ نص الشافعي َي الله عن في الم» يخالفٌ ما قلتم؛ 
فإنه قال("©: وإذا استنجل رجلّ َي غير الماء لم مزه أقَ من ثلاث أحجار 
وإِن أنقى» والاستنجاء كافٍ. ولو جَمَعَه رجلء ثم غسَلّ بالماء كان أحب إِليّ. 
ويقال: إن قو مأمن الأتصار استَنْجَوًا بالماء» فنزكّت فيهم فيه رِجَال يوت 
أن يي خوا مك 2 يحب ألْمُطظهَرت * [التوبة: ٠ ١8‏ فقولّه رَضِيَ الله عنه: 
«ولو حمعه 005 ثم عَسَلٌ بالماء كان أحب لي فالصضَمئ ف (جرئه) يعود 


إل الاستنجاءٍ الكافي وهو الاستنجاءٌ بثلاثة أحجار. 

قلنا: هذا إِنْ سُلّمَ تَحَمولٌ على أنه ميحصّل الإنقاء إلا بالثلاثة لأنّه الغالبُ 
مع أنَا تقول بِعَوْدِ الضمير إلى الإنقاءِ الكفهوم من قَوْلِه: «وإن أنقئ» أو على 
)١(‏ لتمام الفائدة انظر: «المحصول» للفخر الرازي (7: /19/8215). 


(0) سقط 4 ((من») من النسخة (م). 
(9) في «الأم» (17:1). 


١6 


مُطْلّق الاستنجاء دون تفييذه بالكافي اق هو أضصْل الشافعي رَضِيَ الله عنه 
وقوله تعال: #وإن حكاكين هَوّمْ يََتَحكُمَ 0 * [النساء: 947], 


م 


وقد بِسَطتٌ ذلك في انَشْرِ العبير في طَّ الضمير»7' فَلْنْظَرَ منه 
فإن قيلٌ: فالرواية التي ذكّرها البَرّارُ في «مُسنده0(" من حديث ابن 
عباس ر رَضِيَ الله عنهم: لا أنزل الله تعال #فِيهِ رِجَالُ بحيو أن ينطه روأ واه 
يب ألْمُطوريت * فسأهم النبئّ يكل عن ذلك؟ فقالوا: يميم 


سي ا 

َلنا: الحديث إسنادٌه ضعيففٌ ولو صَمَّ أمكَنَ حَمَلّه علي أنَّ المرادة جِنْسٌ 
الحجارة لا جمعها. 

وقد رَوِىُ البيهقيٌ”” عن ابن عباس رضي الله عنهما لإضيه ِهِ َال 
يبوت أن يتَظهرُوا4 قال: لا نزلّت هذه الآية بعت رسولُ الله يكل إلى 


6 


عوَيم(؟) بن ساعدة فقال: ما هذا الطّهورٌ الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال 
ني اللهء ما خرجَ نا رجل ولا امرأةٌ من الخائط إلا عَسَلَ بره أو قال مَفعد 
فال لنب يَكلله: «ففي هذا». هذه رواية البيهقي وليسّ فيها ذكرٌ الحجارة. 


)١(‏ وهو من مصئفاته. 

() انظر الحديث في «زواتد البزار) 0 5)» وهو بلفظه في «المعجم الكبير) للطبراني )١١١56(‏ 
بإسنادٍ ضعيف»ء وذكر الطيثمي في «مجمع الزواتد» )7١17 :١(‏ وقال: فيه محمد بن عبد العزيز 
ابن عمر الزهريء ضِعَّفه البخاري والنسائيّ وغيرهما. 

.)١٠١© :١( «السئن الكبرئ»‎ )( 

(5) في النسخة (م): «عويمر» والصواب ما أثبتناه. 


١١ 


والظاهرٌ من حالهم أئّهم لا يحْرّجون من الغائط إلا بعد التمسّح بِالحَجَرِ 
من غير نَظِر إلى تكملة الثلاث. ْ 

فزوك الإمام أحمل 0 «مُسْتده2170 وابن 0 ف ااصحيحه) 7" من 
حديث وبع ين ساعدةً الأنصاريّ ثم العَجْلانٌ: أن النبيّ قال لأهل ا 
(إنَّ الله قد أحسة عليكه”" الثَناءَ في الطّهورء وقال: #فِيهِ رِجَالُ يبوت أن 
يَطْهّرُوا4 حبّ انقضّت الآيةً. فقال للهم: «ما هذا الطَّهورٌُ؟» فقالوا: ما تَعلم 
شيئاً إلا أنّه كان لنا جيرانٌ من اليهودٍ كانوا يَعْسِلون أدبارَهُم من الغائط فَعَسَلْنا 
كا عَسّلوا9؟». ولم يَذكر في هذه الرواية حجارةً ولا حجر( 


.)١16586( المسند أحمد»‎ )١( 

(5) ااصحيح ابن خزيمة» (81). 

(9 في النسختين (ز) و(ك): (إليكم». 

(؛) وهو حديثٌ حسن لغيره لأجلل أبي أويس عبد الله بن عبد الله المدني تكلم فيه غير واحدٍ 
من جهة حفظه. وَالحدية أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» /ا١‏ (/5”) والحاكم في 
«المستدرك» .)١168 :١(‏ 

(4) وقد ضِعًّف الإمام النووي الرواية المشهورة: 2570 
قال: «فإذا عْلِمَ أنه ليس له أصلّ من جهة الرواية فيُمكن تَصحيحُه من جهة الاستنباط لأن 
الاستنجاء بالحجر كان معلومًا عندهم يفعلّه جميعُهمء وأمًا الاستنجاءً بالماء فهو الذي 
انفردوا به فلهذا ذُكِرَ ولم يذكر الحجَرٌ لأنه مشترك يبنهم وبين غيرهم. ولكونه ماو فإن 
المقصود بيان قَضلهم الذي أثنى الله تعال عليهم بسَببه» انتهئ من «المجموع شرح المهذب» 
.)1١٠١:9(‏ 


هم ١‏ 
فِيهِ رِجَالُ حورت أن ينه روا 4 فقال رسولٌ الله كِِْ: ديا مَعْشَّر الأنصارء 
قد أثن الله عليكم في الطَّهور» ما طّهورُكم؟» قالوا: تتوضًاً للصلاةٍ ونغتسلٌ 
مِنَ الجنابة» ونستنجي بالماء فقال: «هو ذاكَ فعليكموه)7"» ورواة”" ابن ماجة 
وَالدَارَفَطْنِنٌ واليْهقىٌ: «فها طهورُكُم؟» قالوا: تنوضّأ للصلاة ونغتسلٌ مِنّ 
الجنابة» فقَالٌ رسولٌ الله كلله: افهل ممّ ذلك غيره) قالوا: لاغَيْرَ أن 
خرجٌ من الغائطٍ أحبّ أن يستنجي بالماء» قال: «هو ذاكَ فعليكموه)» وإسنادٌ 


. 55 م سس ه راهة وم فا 
هذه الرواية ورواية ابن ماجه ومَنْ معه محتح به” ". 


وأجند الببيق 9 عن قتادة» وعن مُعادَه عن عائشة رَضِيَ الله عنها أنه 
قالت ‏ يعني للنساء ‏ : مُرْنَ أزواجَكنَ أن يَغْسِلوا عنهم أَثّرَ الغائطٍ والبَؤل. 
فإفي أستحييهه”*' وكان رسول الله كك يفعله. قال البيهقيّ: ورواه أبو قلابة 
وغيرُه عن مُّعادَة فلم يُسْيْذَهُ إلى فِعْل رسول الله يك وقتادة حافظ. 


م 


أحدّنا إذا 


ثم أخرج البيهقئٌ0" من حديث الأؤزاعي, حَدَّئني أبو عار عن عائشة: 


)١(‏ أخرجه ابن مِاجَهُ (8”) والدارقطني في «السئن» (1: 57) والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
2١6 :1(‏ وضعفه الدارقطني والبوصيري في «مصباح الزجاجة» :١(‏ 07) لأجل عتبة بن 

(") ني النسخة (م): «ورواية». 

() إسنادٌ الرواية غير منج بهه لكن ذهب بعض أهلٍ العلم إلى تصحيحها. 

(:) في «السئن الكبرئ» .)٠١6 :١(‏ وهو في (مسند أحمد) (75779) وأخرجه الترمذي )١9(‏ 
والنسائي في «المجتبئ» (1: 47 -"47) وصحّحه ابن حبان (57 ١5‏ ) وغيره. 

(6) في الأصل: (أستحبهم) بالباء. وصوابه ما أثبتناه. 

(5) ف «السئن الكبرئ» .)١1١5:1(‏ 


١67 


ير 


أن نسوةً من البَضرة دَحَلْنَ علَيّْهاء فأمَرْتهنَ أن يَسْتَنْجِينَ بالماء وقالت: مُرْنَ 
أزواجَكُن بذلكء فإنْ رسول الله يل كان يفعله. قال: فقالت: هو شفاء من 
الناسوو: وفي نُسحَة منْ البيهقي: قال الإمام أحجمن(): د الحديت 2 2 و 
عار لا أراه أدرك عائشة. 


5 ليد تلطأ فأتبعوا الحجارة 0 وهذا 1 عل أ الحجارة إن 
عبر بِحَدَّدِها مع الماء في الحالة المذكورة. وهئي التي لا تُريل العَيْنّ غال] ال 
كلذثة أحيجار ك) قدمناه. 
وظهرٌ من حديثٍ عائشة: أنه لا فَرْقٌ بينَ الغائط والبَلِء وهذا هو الذي 
يَفُتضيه كلام الشافعيّ رَضَِ الله عنه في «الأم00" فإنّه قال: والاستنجاءً مِن 
ابل مدْلّه في الخلاءٍ لا يختلف. ثم قال: وأحَبٌ إ04) أن يستبرئ من البَوْلٍ 
ب 0 5 2 و وير لي 2 5 ل اس وي 1 
يدركبواس بودي ويا لو ري . قال: وإذا 
والماء20. وهذا ظاهرٌ ف البول والغائط. 1 مُقتضو كلام الأصحاب: وقد 


)١(‏ يعني الإمام البيهقي رحمه الله. 
(؟) «السئن الكبرئ» .)١٠١5:1(‏ 
قلت: التَلْطُ: يعني إلقاءً البعر رقيقاً رَطْباً. وهو كنايةٌ عن التنعّم والإرفاه الذي أصابه مَن 
جا عدجيل المكابةر د ضِيَ الله عنهم. انظر: «االصحاح» للجوهري (4 : هه3). 
0( «الأم ١‏ 7 77). 
(5) سقط لفظ (إليّ» من النسختين: (ت) و(م). 
(5) عبارة الإمام الشافعي في «الأم» :١(‏ 7؟): «وإذا استنجيئ رجلٌ بشيء غير الماءِ لم مجزِه أَقل - 


١6: 


صَرّح به منهم سُلَيْه('" في «التقريب» والعَزَّال في ١عقود‏ المختصر»» ولفظّه في 
«الباب الرابع» في الاستطابة: وَإِنَّ) يجبُ ‏ يعني الاستنجاء ‏ على مَنْ بال أو 
تغوّطء إِمّا بالماء أو بالحجرء والجمُع ينها أؤلى» ومع نص «الأم) لا تا فيه 
ِل كلام بعض أصحابه؛ وما نقل عن القَفَال الكبير الشاشيٌ”" في كتابه «محاسن 
الشوه يعة6() من اختصاص استحباب 0 بالقافط يو افقه ما سبق في حديث 
الأنضا روك امعد مسغوةفإنَ انعجر يزيل العينَ الباقية من البول» ثم تجيء 
الماء بعد بِعْدَ ذلك مُزيلاً للأثر. 


فإن قيل: الباقي على المحل من البَوْلِ تر وليس بِعَيْنَ؟ 
قلنا: منوعٌ بدليل أنه إذا استنج بالحجر خرج منه بَكَلُ في الجر وأمًا 


ره 


لْحَجَر انجس الذي يُزِيلٌ العَيْنَ فلا يحصّل به قَضِيَةٌ المجمْع بين الماء الجر 


- من ثلاثةٍ أحجار وإِن أنْقئ» والاستنجاءٌ كافيٍ. ولو جَمَعَه رجل ثم غَسَلَ بالماءِ كان أحبّ 
إِليّ». انتهئ. 

)١(‏ أبو الفتح سُلَيّم بن أَيُوبَ الرازي (ت 441 ه) تَمَقَه ََقَه بأبي حامد الإسفراييني وعلّقٌ عنه 
التعليقة المشهورة. كان ورعاً زاهداً مرابطاً على التغورء وبه تخرّج الشيخ نصر المقدسي. له 
ترجمة في لطبقات السبكي» (4: 78) و«سيّر أعلام النبلاء» (11: 5140). 

(0) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشائينٌ (ت 560" ه) عاللخراسان وفقيه ما وراء النهر. 
كان إماماً جليلاً في علوم الإسلام, وبه تفقّه الحَلِيميٌّ وغيره. أثن عليه غير واحدٍ من 
الأعيان. له ترجمة في "طبقات السبكي) (9: ٠١‏ ؟) وااسيّر أعلام النبلاء» :١5(‏ ”75817). 
قلت: كتاب «محاسن الشريعة» مطبوع, لكنه مشحون بالأخطاء والقراءات غير الدقيقة 
للنصٌ. 

(0 انظر: «محاسن الشريعة)» ص ."١‏ 


١ هه‎ 


لذن انجس لا مَدْكَلَ له في الاستنجاء, ويَزيدٌ المحل تجاسة أجنبية. هذا هو 

ك 2 
الذي يقتضيه كلام الشافعىّ رَضىّ الله عنه في «الاام) الذي حكيناه. وكلام 
غيره من الأصحاب. وما ذكره الجيلنٌ7١2‏ في كتابه «الإعجاز» عن الغزالل في 
رول عقف .| #6 يعيووج 3*. في ْ ا 00 5 0 
تعض كتبه: من أنه لا د يشترط في حصول الفضيلةٍ المذكورة طهارة الجر نقل 
غَيْد مُعْتَدٌ به» ولا مَعْمولٍ به. وَالمعْتَمكُ خلافه0"©. 

[1] مسألة: الوضوعٌ من كَشُكول أو رُيْدِيّة وما أَشْبَهَهاء هَل للمتوضئ 
ترما من احرها كان يرنه 

وهل للاغترافٍ من ذلك زيّةٌ؟ 


يه لاغتراف ماعتها؟ هل هي قبل عسل الج أوبفتء؟ 
وهل إذا ترك النيّةَ للاغترافٍ يصحٌّ وضوءه؛ وما كيفية ذلك؟ 


أجاب: نعم له ذلك؛ ولكن بعد عَسّل الوَّجْه إذا أذحل يده" ينبغي أن 
كن إنخالة يه لاع فدهن اخ ستزورة اماو لكات نان حل يد 


)١(‏ صائن الدين عبد العزيز بن عبد الكريم الجبلَ الشافعي (ت 11737 ه) شارح «التنبيه» ومن 
مصنفاته «الإعجاز في الألغاز». وللعلاء عليه مؤاخذات فيا ينفرد به من المسائل. له ترجمة 
في «طبقات السبكي» (4: )١65‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (1: 97). 

(؟) يُوضّحه عبارة الغزالي في «الوسيط» :١(‏ 0*): «فإن استنج بالماء فليكّن طهوراء وإن 
اقنصر عل الحجر فليكّنْ طاهرًا مُنَشّهَا غير محترم.. احترزنا بالطاهر عن الروث والعَيْنِ 
النّجسة فإتَها تزيدٌ المحلّ نجاسةً أجنبيّة». ثمّ قال (1: 01): «الحَجَرٌ المستعمل لا يُستعمل 
ثانيًا وإنْ غْسِل إلا بعد الجفاف. لأنْ تلك الرطوبة تصيد نجاسة فتكون كنجاسة أجنبيّة). 

(9) في النسخة (م): «(يذيه). 


١65 


بعد عَسْلٍ الوّجْه بيّةٍ رَفع الحدّثء أو نيَّةَ الاستباحة» صار الماءٌ مُسْتَعْملة 
بالنسبة إلى غير اليد الداخلة وبالنسبة إليها إذا انفصكّت منه. وأمّا الماءُ الذي في 
ددا الريك سك الالسيال ماكر نيا 2 ترا عليهاء ولا تصح 
بيه الؤضوء بالماء الممَحْمَل. وإذا ترلك نيه الاغتراف وني وَفع الحَدّثء فيه 
الاغتراٍ هل تكون صارفة؟ اختلفوا في ذلك» وجح الأتْرون أتها لا تكو 
ضارقة وان لماءَ يَصِيرُ مُسْتَعْملاً عند الانفصالٍ كما تقدّه(". فالأَرْجَحُ عِندَنا 
أنه لايَصيرٌ مستعمّلا وفي نَصّ الشافعيٌ ما يََئَضى ذلك, وهو الأَصْلَحَ للناس. 

[4] مسألة: قال الرافعي في باب صم الوضوء في الكلام على تَْريقٍ 
لقره ىفن لمعت بوَجهه اميل بل خخ باني الأعضاء لا 
لوهذ كا قالوا: الهلا ضور للخسرت أن يَمَسّ المضْحَف بِظَهرِه ون 
كانت الطهارةٌ تَجِبُ في غيره بناءً على أن حُكْمْ الحدثِ يتعدّئ إلى جميع البَدَنِ 
على الصحيح. وداتاهين ل قرز للققيت اليم الشعت ررقي 
سول قَبْلَ غَسْل باقي الأعضاء؛ ظاهرٌ إذا قيلَ: إِنَّ الحَدّث لا يتجرَّأ في 


)١(‏ ني النسخة (م): «فهيئة». 

(0) وهو الذي قَدمّه الإمام الغزايّ في «الوسيط» (1: 1717) وجعله القولّ المشهورء وزاد: 
افج أن يقال فعة الافة ان ضارفة للملاقاة إل هذه الجهة بحُكم العادة» فلا يصير 
مستعملًا» انتهئ كلام الغزالي» ونقله الإمامُ النووي في «المجموع شرح المهذّب» (17:1) 
ثمّ قال: «وهذا الاحتّالٌ الذي ذكره الغزالٌ قطمَ به البغويّ» فجزم في آخر باب الغسل بأنه 
ايض لخادت 

(9) «الشرح الكبير» .)١١17:1(‏ 


١ /اة‎ 


افاي دوإك (ا لزع شن لوعو جين كول وضيوكه يار الوجة الرجرة 
في المسألة. اانا تأنارالؤجو المسيير فى سائو كاري اهران |11 نر 
َه الحدّثِ عن الج ارتفم الحدّثُ عنه» ولا يتوق ارتفاعٌه عن على عَْلٍ 
مَابَعدة فتحة جواز م مَسٌّ الُضْحَفٍ به وعَدَمُ الجواز مُشُكل. 

أجاب: إِنَّه وإن ارتمَعَ الحَدَتُ عن الوَجْه إلا أن شَرْطَ مَسّ المضْحَنِ أن 
يكونَ الماس لكلف مُتَطهّرا(". والماسٌ الذي ارتقَمَ الحَدَتْ عن وَجْهِه ليس 
متطهر أ(" ادا عن . إن لكك لآل الوه ألا تر أنه لو قبّل يفيه 
تقبيلاً رما لم يكن التحريمُ منسوباً فيه و إن يُنْسَب إلى ذاته. وامتنا المُحْدثِ 
من مَسٌ الْضْحَف بِظهْرِه لا يختصٌ بالبناء على أن حَُكُمَ الحَدَثْ يَتعدَى إلى 
جميع البَدَنء بل هو ممتَنم. وإن قُلْنا: إن حُكْمَ الحَدَثِ2"7. يختصٌ بالأعضاء 
الأرخة لاق فو العرط الذى ف فاق أل ارات 


[9] مسألة: هل يُسْتَحَبٌ َع الخائم في الوضوء ليحضّل الل الجميع 
اليد ىا ذكّروا ذلك في التيمّم عند مَسّْح الوَّجْهِ بالتراب» وهل صَرَّح بذلك 


ع 


احد؟ 


)١(‏ وعدّله إمامُ الحرميْن في «نهاية المطلب» :١1(‏ 44) بأنّ الوضوء - وإن جُوّرٌ تفريٌ أركانه - قربة 
56 يرتبطً كم أوَلِهِ بحُكم آخره. فإِنّ مَن غَسَلَ وَحِهَه لم يُقضّ بارتفاع الحدَثِ عن 
وَجهه مال يُتَمّم الوضوء. إِذْ لو أرادَ مسّ المصحفي بوّجهه المغسولء لم يذ إل ذلك سبيلا. 

(؟) قوله: «والماسٌ الذي ارتفع الحدث عن وجهه ليس متطهراً» سقط من النسخة (ت). 

(*) من قوله: «يتعدى إلى جميع البدن» إلى هنا ورد متأخراً في النسخة (ت)» وقوله: «على أن 
حكم...) إِلىْ قوله: «وإن قَلّنا؛: سقط من (ك). ظ 


أجاب: د مُستَحبٌ بَْعٌ الخاتّم في الوضوءٍ عند غَسْلٍ الكَفيْنَه ولا يُستَحبٌ 
عند الَضْمضْةٍ ولا عند الاستنشاق. وأمّا عند غَسْلٍ الوّجْهِ فلا يُسْتّحبٌ بخلافٍ 
ع الخاتم في اليم في الضّربة الأو فإلهيُسَحَبٌ. والفرق: أن اليد في التيمُم 
ِب إلصائها بالج حتّى ينتقل الثَرَابُ الذي ليها إلى الوّجِْ وما على الخادم 
فد لاتقل فيُستّحبُتَْعَه في الأول ليكون امح بججميع اليد انباعا للش . 
ولا كذلك في الوضوء. فإِنّ اليّد لا يجب إلصاقها فيه بالوجه. وإِنَّا هي ناقلةٌ 
للماء. ولا معنئ لتَرْعَ الخاتم هنا حت يُشسَحبٌ. 

وأمًا بَرْعٌ م الخام عند غَسْلِ ذلك المؤضعء : 2 فيُسْتَحبٌ احتياطاً كتخليل 
الأصابع. ويَفي أن يِل الم إلى ما تحْتَ ا خاتم بحيث يَصِلُ العَسْلُ في ذلك 
الموضع فَإِنْ لم يُوجَدْ ذلك وجب نَرْعَه. 

الام راق ينت الرأبيء ار انل هو كالتيمّم بالنسبة إل 
الوَّجَهء فيستَحتٌ يحب التَرعٌ”" عند مَسْح الرأسء وأا عند مَسْح الْأَََينِ فلا 
يُسْتَحبٌ إذ لا مَعْنى له. وكذلك في غَسْلٍ الرَجْلَينَ فظهرٌ بذلك أن ترْعَهُ 
متيال لذ 1 مَواضِع: أحدها: عِنْدَ غَسْلٍ الكَمَن. والثاني: عند غَسْلٍ محل 
الخاتم. والثالث: عند مَسْح الرأسء ول أرَ مَنْ تعرّض لذلك. 

]٠١[‏ مسألة: قال الرافعيٌ والتواويٌ في الكلام عل المَرْضٍ السادس 
من فروض الوضوء وهو «الترتيب»: إِنَّ الخدت إذا اغتسّلّ بدلاً عن الؤْضوءِ 


(١)ونقله‏ القاضى زكريًا بلفظه في «أسن المطالب» (1: 88). 
(1) سقط لفظ «النزع» من النسخة (م). 


١8 


ونوى بِعْسْلِه رَفُمَ الجتابة إِنَّهِ يه علل الأصَحٌ» ويَرْتَفِحٌ حَدَنُه0"). ومُفتضئ 
إطلاقهم| أن المَكُمَ كذلك وإن تعمّدء وقد قالا في باب نواقض الوضوء: إن 
إذا نوئ غَيْرَ ما عليه من الحَدَثِ عامداً لا يصحٌ وُضوءةٌ على الصحيح. لأنه 
متلا وا 

احات : الغيورة الأوزا مُتَيَدء بالقافط ] فتن .ذلك القافي سين في 
إحدئ «تَعليقتيه)” '' وإمام لحر مَئْن. فقال القاضي في مسائل القيب:» محدث 


ظنّ أنه جْبٌ» فاغتسل فإن راعئ الترتيبَ فلا كلام ولا فوّهانٍ بناء على أن 
الحدَتّ يحل جميعَ البَدّن. 


وقال في «التعليقة الكبرى): الْمحْيِتُ إذا غَسَلَ حَميم بَدَنِه بي الجنابة هل 
يصحٌ وضوءه أم وخياة» لاطي أ يجوز فأطلقٌ في هذه «التعليقة». 
ميد في الأخرئى بالظنّ ولا بد منه. 

وأمًا الإمام فَإنّه ذكر فر فيمّن انتقل في ب يِه من حَدتْ إل حَدّث آخر ل يق 
منه غلطأء ثلاثئة أُوْجه: أحدها: أن لط لاايضرٌ ألا والثاني: ا 
النيّة. والثالث: أنَّ الأذن يرتفع م بالأغلى إذا فر ضَ العَلّطْ كذلك» والأَغْلا لا 


ير 
مره م و ل 


يَرتَفع بالأذنا40), فيد الإمام ارتفاعَ الأذنى بي يه الأغلن ؛ بالعَلّطء وهو المقصود. 


4210 روني اانا حاف الف‎ 631 :١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 

.)77١ :1( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 

() انظر: كلام القاضي حسين في «التعليقة») (1: 7595)» وقد ذكرها البغوي في «الفتاوى) 
مخطوط /١(‏ أ). 

(؟) انظر: «نهاية المطلب» .)4١0:1(‏ 


وأطلقٌ في «التَتمّة)(0) المَرْعَ» وصَوَّره ِعْسْلٍ أعضاء طهارته بِنِّه الجنابة 
وذكر كلاماً لم يتعرّض له المتأخرون فقال: مُدتْ غَسَل أعضاءً طهارته بن 
الجنابة يصحٌ له غَسْل الوَجْهِ واليدَيْنِء لأنّ فَرْضَ العُضْوَيْنِ مِنّ الحَدَثِ 
والجنابة2" لا يختلف. وأمّا الرأس فإنْ غَسَلّه بدَلَ الَسح» وقلنا: العَسْل يَقومُ 
مَقامَ الح أَجْرّأه وإن قلنا: لا يقومٌ الَسْلُ مَقامَ الَسْح أو مَسَحَ ول يَْييل» فلا 
توا انه ننه اننا وا قل قن القت 1ك فإ كفا 
مَسْحَه صَحّ غَسْلٌ الرّجْلَْنِ وإلّا فلاء لعدّم الترتيب. انتهئ. وهو حَسَن. 

ومما يدل عل التقبيدٍ بالعَلَط في أصل المسألةٍ ما ذكره الشّيْخان7" تبَعا 
لغيرهما في الجُنب ينوي رَفمَ الحَدَثِ الأصْغَّره وقد ظهرٌ المقصودُ عل أنه يُمكنْ 
الفرقٌ بينَ هذا ويَيْنَ ما ذكّراه في نيه الوُضوءِ لا في باب نواقضي الوّضوء فإنا 
عَهدْنا في الشَّرْع ني رفع الجنابة يَنْدَرِجٌ فيها الوضوء فَأَغْنَتْ عن نيه رَفْ 
كدت لسار مه العمل: ولا كذلك في الذي بال ول يتم 5 
النوم» إن ليس شيءٌ من أنواع الحدَثِ الأَصْعَر يندَرِحٌ فيه الآحَر لأنَّ أحدهُما 


1 


ليس أعمٌ من الآخرء فكانَ تعمَّدٌ ذلك تلاعباً لأنّه غير معهود”؟». 


)١(‏ لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولٌ (ت 41/8 ه) من رفعاءٍ المذهب. تفقه على الفوراني 
والقاضي حسين وغيرهما. كان فقيهاً محققا صدّف «التنمة» ولم تكتمل. له ترجمة في «طبقات 
السبكي)» )٠١5:0(‏ و«سِيّر أعلام النبلاء» (14: 086). 

(')ن النسخة (ت): «ولا الجنابة». وهو خطأ. 

(*) يعني الرافعيّ والنوويّ رحمهم الله تعالى. 

() في النسخة (م): «معتمد». 


١5١ 


]١١[‏ مسألة: الدّعاءٌ المشروعٌ على أعضاء الوضوءٍ عل قَوْلٍ الإمام 
الرافعىٌ رَحمَه الله : هل تمتجب ف كل موه من المرّاتِ الثلاث أو في الأول فقط 
اواكة:" فيه دون غيرها ح] فيل الأذان الَجَب؟ 

أجاب: القلاةة من اليف الضعيف الذي جاء فيها! 3 ومن 0ه 


6 سر يسن 


امتبوا الزانائرة ابعر زر اؤإدوار ابره ليقي دنتيل وهذا 
]١١[‏ مسألة: إنسان فَرَغَ من الوضويء وحينَ فراغه منه قرم المؤذّنُ من 


الأذان» فهل يَأتي بذِكْر الوْضوءٍ أو الآذان؟ وإذا أت بأحدهما هَل يُشْرَعٌ الإتيان 
بالاخر؟ 


0 


)١(‏ في النسخة (ت): «متأكد). 

()يع ناور الرافى في لتر الكير )44519 ون المحافاة عل التعرات الرارة ةلي 
الوضوء» فيقول في عُسْلٍ الوجه: «اللهم بييض وجهي يوم تبينض وجوه وتَسْوَدُ وجوهاء 
وعند غسلل اليد اليمنى: «اللهمً أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً» وعند غَسْل 
الى «اللهمّ لا تُعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري» وعند مسح الرأس : «اللهم 
حَرّمِ شعري وبشري عل النار) . ا ل 0 
القول فيتبعون أحسّتّه وعند عَسْلٍ الرجلين جلين: «اللهم ثّ.- بت قدميّ على الصراطٍ يوم تزل فيه 
الأقدام» ثم قال: ورد بها الأثر عن السلفٍ 2 انتهئ. 
وهذا الذي قاله الرافعييٌ قد تعقبه النووي في «روضة الطالبين» ٠: ١(‏ -١١١٠)بقوله:‏ لا 
أصل له. وانظر «مغني المحتاج» للشربيني .)١٠١8:1(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1: :23٠١‏ روي فيه عن علّ رَضِيَ الله عنه 
من طرق ضعيفة جدّاً أوردها المستغفري في «الدعوات» وابن عساكر في «أماليه) ورواه 
صاحبٌ «مسند الفردوس» وابن حبان في «الضعفاء» من حديث أنس وفيه عباس بن 


صهيب وهو متروك. 


حول 


أجاب: يأني بالذّكُرٍ كر اشروع عَقِيبَ الوضوء. فإنّه ذِكُرُ العبادة التي أتئ 
بهاء وهي الوضوء. ثم يأتي الذَكْرِ الذي انه الأذان. وفي الذَّكْرِ عَمَيبَ 
الوؤضوء الخهاة تاقابو حَسْنَ أن يأيّ بها أوَّله ثم يُرْدفهها بال دعاوس الأذان 
لتعلّقه بالنبيّ كه ثم يأتي بالدّعاء لنفْسِه. 


[1] مسألة: لو لبس الخ على طهارة ثم جُنَّ أو أَغْمِيَ عليه فهل 
ست غلب لذ الكدرة أو لفق 4؟ 

أجاب: أرَمَنْ تعرّض لذلك. والقياس يُقتضي أنه لا يحْسَبٍ عليه 
لآنه لا تجب عليه الصلاة ارو اح اس رت بد 


ع ور 


عليه» وفي النائم ترذدٌ من جهة القضاء. وَالأَرْجَح 0 


اعون ان لك 1 َأ نُدْرَكِ إيجاب القضاء 0 

]١5[‏ مسألة: قوطُم في صفات الّف: يَمْكِنّ متابعة الَْنْى فيه("2: ما 
اللزاذ هنه؟ إن أريد مول واجدة قأدرا حت عم للك مله ؟ وإن آرية اك 
وهو ظَاهِرٌ عباراتهم؛ فم| ضابطه؟ 


أجاب: الذي في «الرونق»7" صَبَطَهُ يإمكانٍ ثلاثة أَام ولو صبِط بمنازلٍ 


.)91/:1( قد نقل هذه الفتوئ بتمامها القاضى زكريا في «أسن المطالب»‎ )١( 

62 قِ النسخة (م): (عليه). ْ 

() ممْتصرٌ في فروع الشافعية ية اختلف في نِسبّته. فقيل : هو لأبي حامد الإسفراييني وقيل: لأبي 
حاتم القزويني. لكن قال التاج السبكي: (والرونق ا شيءِ بكلام المحاملٍ في اللباب». 
انتهى من «كشف الظنون» :١(‏ 41*5) ولم أهتب إليه في «طبقات السبكي». 


اقول 


ثَلاثةِ أّام ولياليهنّ لم يبْعْدة'". وهل المرادُ الَنْيُ فيه بمَداس أُمْ لمان 
ذكرّه. 

[15] مسألة: قال الرافعي في باب العْسّل في الكلام على كيفية النية: لو 
نوئ رَفُمَ الحدث وأطلق» صَمَّ غُسْلَّهِ عن أظهر الوجهَيْن قال: لأنّ الحدتٌ هو 
المانع من الصلاة("". وهو مُشكلٌ مع ما صَرّح به أول باب أسباب الحدّث: أن 

7 2 ضٍٍ م 
الحدث إذا أطلقٌ محردا عن الوصفي”" كان المرادُ منه الأصغر غالباء فظاهره: 
أن مُطلق الحدث حقيقة في الأصغر لأنَّ المتبادرٌ إلى الفهم من غير قرينةٍ من 
علاماتٍ الحقيقة» فيلرّمُ أن لا يصحٌ العْسل بنية مُطلقٍ الحدّث عل الأصحٌّ كى) 
لوك - حَ بالأصغر عامداً. 

أجاب: الإطلاق عل قسمين: أحده): إطلاقٌ بين الفقهاء. والثاني: 
إطلاق الناوي. فا ذكره في أسباب لحدثِ هو إطلاق لفقا ونا ع : 
الغسل إطلاقٌ الناوي» وإنما صَححوا فيها صحَّةٌ العَسْلٍ بالنية الْمطَلقةٍ لوجهين 
أحدهما: أن الحالة والهيئة ييدان هذا المطلقّ فيئرَ ل علا الحدث القائم بالتاوء يِ2 
وهو الجنابة. والثاني: الحمل على القدر المشتَركُ دفعاً للمجاز والقدر المشترك 
هو المانمٌ فصّحّت النية هناء وإِنْ كان عند الفقهاء إطلاثه حقيقة في الأصغرء 
فظهّر بذلك الفرقٌ بيتهما ذكر في البابين من جهة الاستعمال. 

(1) وضيط بتردو مسافر لحاجاته. انظر: ار : .)١1١١‏ وذهب الإمام الجويني إلى 


أن أقلّ 0 المتابعةٍ على التقريب لا التحديد مسافة 9 حكاه الحصني في «كفاية الأخيار) 
(78:5). 


(0) انظر: «الشرح الكبير» (151*:7). 
(") يعني بالصّعْر والكِّر ى) هو في كلام الرافعي في «الشرح الكبير» (؟: ؟). 


١ "5 


]١7[‏ مسألة: ما الحُكُمٌ في خضاب المرأة بِالعَمْص(2 الذي يغطي 


إيما 


5 


م 


جِرْمُه”" البشَّرَةَ بحيث يُمنع وصول الماء إليها عند الطهارة» هل يُباح أو يفرّق 

بين ل بالصلاة وغيرها؟ وما مراد الأصحاب رحمهم الله بالسوادٍ الذي 
أباحوا للمرأة الخضاب به بِشَّرْطِهِ؟ 

أجاب: الحكمُ فيها أن الخضاب المذكورٌ الذي يُعْطّى جِرْمّه البشرةً إن 
كان يمكنٌ زواله عند الطهارة الواجبة فلا يمْتنع» وإن لم يُمكنْ زواله عند 
الطهارة المذكورة فإنه يحرُمُ ِعْلّهِ قبل دخولٍ الوقتٍ وبَعْدهء وهو قريب ما ذُكرَ 
في تعمّد تنجيس البدَنٍ مع تعذَّرِ الماءِ الذي يزيل به النجاسة. 

ومرادٌ الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضابٌ الذي لا يَمْمَعْ 
وصول الماء إلى البكّرة» وإنَّا يتغّد به لون البشرة أو ايع م وصول الماء إلى 
البشرة» ولكن يُمكنٌ زوالٌ المانع عند الطهارة الواجبة”" 

]١[‏ مسألة: إذا لم يجد فاقد الماء آلَّةَ الاستقاء إلا 0 زائدة على ثُمَنْ 
الماء» هل يلزمّه الإجارة بذلك أو يُباح له التيمم؟ 


)١(‏ وهو نوعٌ من البلوط يُذيَعْ به. 

ئ (5) بكسر الحيم وهو اللون. 

() وهذه المسألة نقلها بتتامها الرملنٌ الكبير في حاشيته عل «أسنئ المطالب» (1: 4؟) وذكر أن 
السائل هو ابن ظهيرة» ثمّ نقل عن الناشري قوله: «ومما سمعتّه من والدي في المذاكرة أن 
خضابٌ المرأة بِالعَمْص يُباحُ فِعلّهه فإنه لا يمئمُ الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يُعْسَلُ بعد 
فِعله بقليل». انتهى. 


ا 


أجاب: الْمعْتَمدٌ أنه لا يلرّمُه الإجارة(2, لأن الله تعالى إن) كَلَفَه بالماء فلا 
يزاد على ثمنه وعلِن هذا فالذي ذكّره صاحب «الروضة» تبعاً لأصّلها(" في هذه 

ع عه : ع ره 0 
المسألة من اعتبار أجْرة المثل في قوله: يزيد على أكثر الأمرَيْن: ثمنٍ الماء وأَجْرَةٍ 
الحبّل”"؛ ليس بِمُسَلّمء لأنَ المعتبرَ هنا إنم| هو ثُمَنْ الماء. 

[16] مسألة: في الخير: أن دم م الييض سود محسَدِمٌ بَحرانٌ» ذو دُفعات» 
له رائحة تغرف. ذكره الطوسبي” “وميك هكذا ذه الضفات الست وعل 
الترتيب المذكور والمطلوبٌ الجواب عنه: هل هذا حديث صَحيحٌ أم > حمسن ام 
ضَعيف؟ وهل هو على هذا الترتيب أو فيه زيادةٌ أو تُقصان أم لا؟ وفي أي 

و 277 ل : و , 
كتاب هو من الكتب؟ ول تَرَكُه من لم يذكره؟ ول قال بعض المحدثين: لم يصح 
عن رسول الله يكِ في هذا الباب إلا قولّه: «أ سود يُعْرفٌ)؟ 

أجاب: هذا الخَرٌ مهذا السياق لا د يُْرَفُ مُسنداً عن النبّ يك والمحفوظ 
في ذلك ما أخرجه أبو داود في «سننه» وكذلك النسائئٌ من حديث عروة بن 
الزبير عن فاطمة بنت أبي حُيَيْش أنها كانت تستحاض فقال لها النبىّ يكلِِْ: «إذا 
كان دم الحيض فإنه دَمٌ أسوَّدٌ يُعْرَفَء فإذا كان ذلك فأميكي عن الصلاة» وإذا 
كان الآخرٌ فتوضئي فإنم| هو عِرّق)0"©. 

.)"1/7:1( وهو حاصل عبارة البغوي في «التهذيب»‎ )١( 

(6) يعني «الشرح الكبير» للرافعي. 

(9) انظر: «روضة الطالبين» (494:1). 

(5) يعني أبا حامد الغزالي رحمه الله. وانظر كلامه في «الوسيط) (571:1). 
(0) في (ت): الونسخه). 

(5) أخرجه أبو داود (755). 


١65 


قال أبو داود: قال ابن ابد" حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه؛ ثم 


عَدَننَاهُ يعد بحفْظاً مق طريق غروة .غن عائقلة؟ أن فاظمة كانت تبحا 
فذكّر معناه. وهذه الطريقة أخرجها النّسائي أيضاً عن عروة عن عائشة: أن 
فاطمة بنت أبي حُبيش كانت تُستحاصضٌ فقال رسول الله يَلِ: «إنَ دم ايض 
دم أسودٌ يعرف. فإذا كان ذلك فَأمُسكي عن الصلاةٍ فإذا كان الآخرٌ فتوضئي 
وصَلُ227. والحديث بالطريقين المذكوريْن حَسَنٌ ليس بضعيف. 

وقال ابن المَطان7": إِنّهِ منقطع لأنه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري 


ير سير 
ةى 


فرواه عن محمد بن عمرو محمد ابن أبي عَديّ مرّتَيْن: إحداهما من كتابه عن 
فاطمة. والأخرئ من حفظه» فذكرٌ عائشةً بين عروةً وفاطمة. وهذا ما دَلَّ [أنه] 
ل حَدَتٌ به من كتابه مُنقَطِعاً ومن حفظه منصلا أوَرَثْ ذلك نظرأ فيه ولخ 
س و 
وهذا الذي ادّعاه ابِنْ القطانٍ من الانقطاع مردودٌ عليه والحديث صحيحٌ 
0 و 0 
به()» وقد أخرّجه الحاكم في (مستدركه)2*7» ولذلك شواهد يطول ذكرها. 


.)75657751( وانظر تمامَ تخريجه في (مسند الإمام أحمد»‎ )١77:1( أخرجه النسائي‎ )١( 

(1) الإمام الحافظ الناقد: أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك الفاسيّ المالكي (ت 57/8"ه) كان 
من أَبْصر أهل زمانه بعلم الحديث, واستقل برّثْبة لا تدانق» وكتابه «بيان الوهم والإيهام» 
الذي تنبع فيه أحكام الإمام الحافظ ابن عبدالحق الإشبيلٍ من أجل كتاب في هذا الفنّ. له 
ترجمة في اتذكرة الحفاظ» )١401/:5(‏ و«سير أعلام النبلاء» (305:517). 

(©) انظر: «بيان الوهم واليهام» لابن القطان (7: 505 -/401 )» وقد ساق المصنف عبارته بالمعنى. 

(4) قد ذهب الإمام الحافظ ابن الصلاح إلى تحسين هذا الحديث وكَوَنْه صا حا للاحتتجاج, فقال: 
اوهذا وإِنْ ل يُحرّحِ في «الصحيحين» فهو حديثٌ حسَنٌ فيَحْتحٌ به) انتهئ من شرح مشكل 
الوسيط» لابن الصلاح (5717":1). 

(4) «المستدرك» للحاكم (81:1؟) وقال: هذا حديث صحيح عل شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


١ >1/ 


وهذا الحديث الذي ذكرناه هو الذي يقال: إنه لم يصِحّ عن رسولٍ الله 
يد في هذا الباب إلا قولّه: (أسوّد يعرّف). 

وأما لفظة: «بخراني»؛ فقال أبو داودَ في (سننه): روى أنس بن سيرين 
عن ابن عباس في المستحاضة قال: «إذا رأتٍ الدمَ البَحْرانيٌ فلا يُصَلِّ)7١2,‏ وني 
اتعليق الشيخ أبي حامد2"7»: وقال ابن عباس: دَمٌ ايض أسوّدء يَعْني بخراني» 
يعني أَحْضِرٌ لون الببحر””". 

ا م ل ا ِ و 

وأما لفظة «محتدم» وقوله: «ذو دفعاتٍ» وقوله: «له رائحة»» فلا تحفظ 
عن النبيّ كه ولكنه يق في كلام بعض العلماء من أهل اللغة والفقه والمحفوظ 
المرفوع ما تة ْ ظ 
لرفوع ما تقدم. 


. ذكره أبو داود عَقِبَ الحديث رقم (185) وقد سبق تخريجه.‎ )١( 

(1) الإسفراييني: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد البغدادي (ت 5٠4ه)‏ شيخ الشافعية بلا 
منازعة. تفقه بابن المرزبان وأبي القاسم الداركي, وتخرّجٍ به مشاهيرٌ الشافعية: أبو الطيب 
الطبريء والماورديء والمحاملٍ وغيرهم. وله جلالة وافرةٌ وجعله ابن الصلاح مجدّد الم 
الرابعة. ومحاسنه جمّة رحمه الله. له ترجمة في «طبقات الشافعيين» لابن كثير (1 :48 7) و«طبقات 
ابن قاضى شهبة» .)1١9/7:1(‏ 

92) وقال المجدٌ في «القاموس»: هو الدءٌ الخالص الحمُرَة. حول الفيومي في «المصباح المنير) 

(بحر) وزاد: وقيل: الدمٌ البَحُراني: منسوبٌ إلى بَحْرِ الرّحِمِ وهو عُمْقَهاء وهو مما غير في 

. النسب لأنْه لو قيل: بَحْريٌ لالتبس بالنسبة إلى البحر. 


نابصلا الزكاة 


١ا/ا‎ 


 ةاكتلال|ةةاَصاساَك‎ 


يو 


[19] مسألة: إذا تَمَيّر اجتهاده في الصلاة التي صلاها بالاجتهاد ني أربع 
ركعات» هل تصِحٌ الصلاة أم لاب 

أجاب: تصحٌ الصلاةٌ عن ما ذكروه وهو في غاية الإشكال؛ لأنه تق 
أنَّ ثلاث ركعاتٍ من الصلاةٍ لغير القبلة؛ لأنه إذا تعمّد وص ركعة للقبلةٍ أو 
ثلاتَ ركعات» وصلْ ركعة لغير القِبّلة إن الصلاةً تبطل 20 لأنَّ الصلاةً 
مُرتبطٌ بعضُها ببعضء وقد تَحقَّق في الصلاة التي صلّاها بالاجتهادٍ صلاة 
ثلاثِ ركعاتٍ لغير القبلة وإن لم يَكُنَ مُعَينات 

وقولهم: الاجتهادٌ لا يُنْقَضُ بالاجتهاد؛ إنّ) يكون في شيئئن غير مُرْتبطين 
كالأواني» والصلاةٌ عبادةٌ واحدةٌ مرتبطً بِعْضُها بِبَعْضء والمختارٌ عندنا عَدَمُ 
صحّتها إلا إذا تكرّر بََيّرٌ اجتهاده في تلك الصلاة مراتٍ فتُصَحّحها". 
]ذا مدهلا الك لتهوهذا ماعتتانا قبداتر قف: 


(1) لأن استقبال القبلة : شرط في حَقٌ القادر» وم تَبَتَ من قوله يكل للمسيء ء صلاته: «واستقبل 
القبلة وكثر». انظر: «كفاية الأخيار» :١1(‏ 119). 

(1) فأ إذا غير اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة» ولب علن ته أنه أخطأ في تلك الصلاة» فإن 
إمام الترمين قد صحّح صلاته ولم يلزمه بقضائهاء وعلّل ذلك بأن الاجتهادَ لا يُنقَض 
بالاجتهاد. انظر: «نبهاية المطلب» (7: /91). 

9ر6 2 (رت): «ونقضيها». 


١/1 


]١١[‏ مسألة: أيما أفضل الرّيس الذي يراعي الشمس والقمر والنجوم 
والأظلة لذكر الله وينصب محاريب المسلمين» أو المؤذن الذي يجهل ذلك؟ 

أجاب: الأو ل قائم بفرضء والثاني قائم بسنة» فالأول يفضل الثاني بهذا 
الاعتبار» وللثاني فضيلة الأذكار والقيام بالشعار» فهو بالنظر لذلك له رجحان 
وكير 

]1١[‏ مسألة: قوطهم: إذا أدرك واحدٌ من أصحاب الأعذارٍ من آخر الوقت 

قَذْرَ تكبيرة لزمثه الصلاةٌ ترط أن يِخْلوَ من الموانع في السلامةٍ ما يَسَعُ الطهارة 

والصلاة» هذا ظاهرٌ في الفائتة» فصاحبة الوقتٍ التي أدرك من وقتها هذا القدرٌ 
ما حَكمُها؟ هل تلرّمُ بإدراكِ ذلك لكونها أو من الفائتة أم لا تلرّمُ لكوْنٍ هذا 
القذر رم به غيرّها؟ وقد ذكر صاحب «المهمّات)0() عن صاحب «التهذيب» 
شيئاً م يحصل به شفاءٌ القلب» فالمسؤول إيضاحٌ ذلك على الوجه التام. 

أجاب: : الجواب عنها يحتاح إلى مقدمة وهي: أن هذا السؤال لا ييءٌ في 
الصبح إذ ليس يعقبٌ خروجٌ وقتها وَقْتَ الصلاة المفروضة إلا إن كان هناك 
منذورة وليس الكلام فيه. 

ومن تمام المقدمة: أنْ البعّوي صَرٌّح بالمسألة في «فتاويه»”" وأطال في 
ذلك الكلام وقال: إذا أدرك شيئاً من وَفْتِ الجشاء فعاوةه الُذْرٌ بعد مضي 
أربع رَكعاتٍ ذكرنا في «التعليق70": أنه يلزمّه العشاءً دون المغرس, وإن عاوده 
بعد مَضِيٌّ ثلاث ركعات قال القاضي ‏ يعني الحسين -: فيه تَظر. لآن المغرت 


ا 


)١(‏ يعني الإماءً الإسنوي. 
(0) انظر: «فتاوئ البغوي»/ مخطوط (/ا/ ب). 
فر يعني تعليقته عن شيخه القاضي نين 


١1/1 

اناقل متّبعاً للعشاءء فإذا لم يلزمْةٌ العشاءً والوقت وقتها فلا يلرّمُه المغرب. 

قال البغوي: «ولو أدركٌ من آخر وَقَتِ العصر قَدْرَ ركع وبقي سليأ 
حت مضو من وقت المغرب ثلاث ركعات, ثم عاودّه الجنون7" يلرّمُه امخربٌ 
ع ا 
الصلاتّين عليه والوقتٌ للمغربٍ فهيّ أولى بوجوبها. 

وكذلك لو أدركَ ركعة من وقتٍ العشاءء وامتذ إلى أن مضئ من الصبح 
قَدْرُ ركعتَّيْن أو ثلاثِ ركعات لا يلزمُه إلا الصبح لأنه إن عاوده بعد مُضِيٌ 
ثلاثِ ركعاتٍ من وقت الصبح فقد أدرك ولكن إذا ألزمناه الصّبْحَ لا يبقى 
إمكانُ العشاءء والوقتٌ وَقْتٌ الصّبّح فهو أولى بالوقت. 

ولو أدرك من وقتٍ العصر مقدارٌ ركعتّيّن وامتدت السلامة إل أن مض 
من وقتٍ المغرب قدُرٌ ركعتَيْن يلزمُه الّصر لأنه لم يتمكّن قِذْرٌ إمكان فِعْلٍ 
المغرب ب فلم" يمكن إيجامهاء وأدرك إمكان العصر بخلاف ما ذكر شيخيء 
ويتوقف فيا إذا أدرك قَذْرَ ثلاثِ ركعاتٍ من وقت العشاء لا يلرّمُه المغربٌ في 
احتمال» لأنه ل يدرك شيا من وقت المغرب إنا رمه تَبعأه فلو أدرك قَدَرَ 
ركعئّيْن أو ركعة من وقت الظهرء وامتدت السلامة إلىْ أن مض من وقت 
العصر قَذْرُ سبع ركعاتٍ يلزه الصَّلاتانه فإن أدرك ون آخرٍ وقتٍ الظهر قد ظ 
ركعتَيْنه وامتدّتٍ السلامةٌ حتئ مضئ من وقتٍ العصر قدر ركعة فلا يلرّمُه 
الظهرء لأنه ل يُدركُ من وقتٍ العصر قدْرٌ أربع حينئلء فيلزمّه العصرٌ دون 


)١(‏ في «فتاوئ البغوي»: الخبول. 
(9) في (ط): فلا. 


١7/5 


اله لأنه أدرك من وقتٍ العصر إمكانّ فِعلهء وإذا ألزمناه العصر لا يبقئ إذ 
إمكانٌ فِمْلٍ الظّهرء فلا يلرّمه الظهر». 

هذا كلام البَغويّ في «فتاويه)70, و يتعرّض لاعتبار الطهارة في مسائل 
الإمكانٍ المقتضي للقضاءء, ولا بد من ذلك ول يتعرّصٌ لاعتبار الطهارة في حَقٌ 
مَنْ زال عذره في أولٍ الوقت, ولا بُدَ من ذلك إِنْ ل يُمكنْ تقديمُّها عام الوقت. 

وقوله: «بخلافٍ ما ذكر شيخي». ل أجِدّ في «تعليقة شيخه) التصريح 
بخلافٍ ما ذكرواء والذي فيه”": لو زال العذرٌ قبل غروب الشمس ول يبقّ 
سليمٌ الحال إلى إمكان فعل الصلاة بأن عاودَهٌ العذر بعد غروب الشمس 
فلا جَرَمٌَ قلنا: لا يلرّمُهِ شيء لأن الإمكانَ شرطّ الاستقرار على ما بيّناه. فعا 
هذا لو عاوده العذْرٌ بعد إمكانٍ الصلاتيّن ثبتتا في ذْميه إل أن يزالٌ العذب ثانياً 
وإن عاوده بعد أن كان أحدهما ثتت تلك الصلاة ة في ذمته لآ غير» هذا كلام 
القاضي. فاسة * ستشعرٌ البغوي أن القاضي لم ينظر إل المغرب التي دخل وقمُها 
بغروبٍ الشمسء وعندٌ البغوي لا بد من النظر إليها. 

ويمكنٌ حمل كلام القاضي عل ما ذكّره البغوي فلا يكونٌ غالفاً له بأن 
يقال: أراد بالصلاتين العَصْرٌ والخربَ» فعلل هذا الذي ذكّره البغويٌ لو عاوده 
العُدْرُ بعد إمكان ثمانٍ ركعاتٍ في حَّ امقيم فإنه يلزه العصرٌ والمغربُ ولا 
مُه الظهر» أما العصرٌ فلأئها صاحبة الوقتٍ الأول الذي هو قبل غروب 
الشمسء وأما المغربٌ فلأتهها صاحبة الوقت الثاني ويُعْيدْ في إيجامها مقدا2 


)١(‏ انظر: «فتاوئ البغوي» مخطوط (ا/ ب). 
(1) يعني في «١تعليقة»‏ القاضي حسين رحمه الله ولم أجده في القسم المطبوع من «التعليقة». 


١اى/‎ 


الطهارقء وإن م يُمكن تقديمها على الوقته ولا يلّمُ الظَّهرٌ لأنه لم بحل 
وقتٌّ يمكنٌ فعلها فيه» فإِنْ انّسع مقدارٌ إحدئ عشرة ركعة للمقيم ومقدارٌ 
سبعةٍ للمسافر الذي له القَضْرء فإنه يلرّمُه قضاءٌ الظهر والعصر والمغرب. وفي 
الطهارة بالنسبة إلى المغرب ما سبق وينبغي هذا الذي زال عُذْرُه أن يدم المغرت 
عن العصرء لأَنَ العَضْرّ لم يتحقق ما يوجبٌ قضاءهاء فإذا صل المغربّ ومضى 
بعد صلاة المغرب المقدارٌ الذي يُفَعلُ فيه الحّصر لزِمّه قضاءٌ العصر وينبغي أن 
يَشْرَعَ في قضاء العضر قبل الظهر لأن الظهر لم يتحقّق سببُ قضائهاء وني هذا 
الموضع لا يُراعى الترتيب, ولم أرَ مّن تعرّض لشيءٍ من ذلكء فإذا فرع من 
العصر شرعَ في الظهر فإذا مضئ الوقتٌ الذي يلرّمُ فيه الظهر وقعَ القضاءٌ موقعه. 
وإن عاد المانمٌ في أثنائها بحيث لا يلزم فلا إيجابَ حينئل» وهذا ينوي القضاء 
وليس جازماً بأن القضاء لازم له» وهو غريب. 


وما ذكره لوي ف إذاأدرك ركعئين أو ركعة ين وَفْتِ ال وامدّت 
السلامة إل أن مضى من وَقْتٍ العَضرٍ قَدرُ سبع ركعاتٍ من أنه َم مُه الصلاتان» 
أراد بقوله: اسَبْ ركعات» يعني في صُورةرَكْعةٍ وذلك في حقٌّ المقيم. . أمَا المسافرٌ 
القاصرٌء فيكفي فيه إدراك ثلاث رَكعاتٍ من وقت العَضْرء وفي الطهارة للعَضرٍ 
5 ويجيءٌ في مسأل الظَهْرِ الخلافُ في فوائتٍ نت السََّر: هل تُقَصَرٌ؟ ؟ وينبغي 
لصاحب هذه الواقعةٍ أن يعَدَمَ العَضْرَ عل الظهر َنِضَلٌ الود يا بتناه: 

وما ذكره البَعَويٌ في الذي أَذْرَكَ من آخر وَقَتٍ الظَهْر مَدْرَ كتين إل 


آخره. كلا دك في نُسْحْتَيْن من «فتاوى البغوي)17) وفيه تَقْم 00 ولعلةة 


)١(‏ «فتاوئ البغوي»» مخطوط (9/ أكتاب الصلاة). 
(؟) يعني ني كلام البغوي» لا أن في «الفتاوئ» تقصاً. 


١ا/ك‎ 


ولا يلَرّمُ العصرٌ أيِضاء فإن أذرك من وَقتٍ العَضر قَذْرَ أربع حيشَدٍ يلرّمه 
اعَضْرٌ دون الظَْرٍ وني اعتبار الطهارة ما كته ألا عل كلام لوي وقد 
صَرَّحْ الك قي اهديب" معني جا سق ل اقاريه فقال: «وإنَّ) تجبُ 
عليه الصلاة بعد رَّوالٍ العذر إذا امنّدَّت سلامة الحالٍ إلى أن يَمْضِيَ إمكان 
فِعل الطهارة اعرد فإن :زال العَذْرُ في وقتِ العصرء ثم عاوده الكّذة 
نأا نود ثم عاك نوهأ بل يي ثم نَأ ممت حاف 
ثُمّ جنتء أو أفاقَتْ ونه ثم حاضث» ُظر: إن عاوّده العَذْرُ يَعْدَ إمكانٍ ثان 
ركعاتٍ يلرَمُه صلاةٌالظهْرِ والَضرء ولو عاوةه قبل إمكان أربع َكعاتٍ لا 
بلزمه الصلاة؛ ولو عاوَدَهبعدَ إمكانٍ أربع رَكَعاتٍ يلرَّمُه صلاهٌ عضر دونَ 
الظَهْر إلا أن يكونّ مُسافِراء فيَلْرَّمُه الصلاتان لإمكانٍ القَضْر”"؛ وإِنْ زالَ 
العَلْرٌ في وَقَتِ العشاءء ثم عاوّده بعد إمكانٍ أربع ركعات يلرمه صلاة العشاء. 

قال الشيخ”": ولا تَلْرَمه المغرب. لأنّه لم يُذْرِكَ إمكانَ الصلاتيّن والوقتٌ 
لصلاة العشاءء فَهِيَ”* أوْلى بالوؤجوب. وإِنْ عاوَدَهُ بِقَدْرِ إمكانٍ ثلاث ركعات 
قال الشيخ: يجوز أن يلرّمَ صلاةٌ المغرب, لأنّه ل يَصر فحنا لعشا و كان 
يتوقف فيه القاضى! “© رجه انه الآن الخريت إن 1 م تَبعاً للعشاء, فإذا ل تَلَرَمْه 
العشاء لا رمه المغربٌ». هذا كلامه في «التهذيب». 


(0) «التهذيب في الفقه» (؟: 76). 

)في النسختين (ز) و(ك): «العصر) بالعَيْنء وشركل اجاوواق (الكهليية. 
() يعني الإمام البغوي. ا تت 
0 ل نه 


١ /ا/ا‎ 


وما ذكره في ثمانٍ ركعات في الظّهر والعصر وأربع رَكعاتٍ للمسافرء أراد 

هاما إذا كان ذلك ف وكا القصر ذا 1 درفن للمترب. 
والذي أقوله: إن لم أجدْ هذا الذي ذكّره القاضي حُسَيْن والبَعَوي في شي 
من نصوص الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه» ولا ذكّره أكثرٌ أصحاب الطريقتين""' 
ومقتضى كلامهم: نه يرم" من أدركٌ تكبيرة يمن آخر وقتٍ العصرء وخلا 
علد ون الزائى زا بخ الأيارا الخ رساي اريت المنائر ااي 
ثم جاءً مان وم يِصَلّ المذكورٌ شيئا أنهِيرَمُهِ قَصاء الظَهْر والعصر. لأنّه كان 
1 مِن أن يُصَلٌّ إحداشماء ول تَتَعيّنْ تلك الصلاة هٌ فصارَ كمَنْ عليه صلاة 
من" صلاتّيّن لا يَعْرفَ عيتها. وفي صورة إدراكِ أربع رَكعاتٍ يلرّمُه قضاء 
لغرب أيضاً لله كان متمكناً ين أن يُصَلبها. » فار كمَنْ نسي صلاة من 


ثلاثء لا يعرف عَينَهاء فيََرَمُه أن : َقْضِيَ الصلوات الثلاتّ» وعلل هذا يتنرّلُ 
إطلاقٌ الُطلِقين في الطريقين. وقد اتْضحّ با با ذْكرناه الجوات عن الذي في السؤال 
وذكرنا ما في «التهذيب». 


[17؟] مسألة: قد دّكروا وجهاً في كراهةٍ الصلاة امُطْلََةِ بعد طلوع الفجر» 
- 2 - ع سم ب 2 . 1 3 
ووجها: أن الكراهة تكون بعد صلاة رَكعتّي الفجر» فهل قيل بذلك في العصر 
حب يقال: إِنَّهيكْرهُ الصلاةٌ عن الوجه الأوّلٍ من دُخولٍ الوَقْتٍ إلى سُنْةٍ العضر» 
وعلن لوج الآحَرِ مِنْ بَعْدِ الإيانٍ بالسئة؟ 
)١(‏ يعني: الخراسانية والعراقية. 
(0) في النسخة (ت): «يلزمه». 
(") في (ت): (بين». 


١>. 


أجاب: قد نَصّ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه في «الرسالة)220 عل أنَّ كراهةَ 
الصلاة لبو عا ا را 0 
يُصَلّهاء وسَواءٌ صَلَْ سُنَهَ القضر أمْ لم يُصَلّها. ذكر ذلك في ١تَرْجَمَةِ‏ التّهي عن 
ل بي لل لدي وه ةيئه كر حدبة ى مر 
(أن رسولٌ الله يِه تب عن الصلاة بعدَ العَضرحتى تَغْرّبَ الشمسسٌء وعن 
الصلاة بعد الصّبْح حتى تطلّمَ الشمس"2"7 ثم أو دَق بحديث الصّنايح” (): 
أن وفعون الله له يك قال: (إنَّ الشمس تطلّمُ ومَعها قن السّيطان»9». فذكرى 5 
قال الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: «فاحتمل النَهىُ مِنَ النبيّ بك عن الصلاة في هذه 
الساعاتٍ مَعْنِيَيْنَ: أحذهما وهو أعمٌّها»: أن تكونَ الصلاةٌ كلّهاء واجنها 


0( «الرسالة) ص ”١5‏ فقرة (81/7). 
(1) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (1: )717١‏ ومن طريقه الشافعئٌّ في «الرسالة» (417/7) وهو 
ف المسند أحمد) (448) و(اصحيح مسلم) (86) وغيرهم. وتمام تخريجه في «المسند). 
(") بضَمٌّ الصاد المهملة وكَّسْرٍ الباء الموحّدة. وهو عبد الله الصنابحيٌ صحابي روئ عن 
النبيّ طَلِل. . وقد اضطرب نقادُ الحديث في شأنه وجزم الأكثرون بكونه فايغتا ون 7 
المحدّث العلامة أحمد محمد شاكر على هذا الوهم بِيدٍ النقدٍ والتمحيص» وأثبت ت أن هذا 
الصنابجيّ صحابي سمعٌ من النيّ 85. . انظر تعليقه السابغ على «الرسالة») ص 17-711" 
نه نافع مُحَرّر. 

(5) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» )73١19 :١(‏ ومن طريقه 55-50 :هه 
بترتيب السندي. وهو في «مسند أحمد» ( 00٠‏ و«سئن النسائي» :١(‏ 707/6) و«معرفة 


السنن والآثار) للبيهقي (017) و«شرح مشكل الآثار) للطحاوي (79175) وغيرهم 


بإسنادٍ صحيح. 
(5) كذا في النسخة (ت). وفي باقي النسخ: «أعمّها». وهو عل الجادّة في «الرسالة» ص ."7٠١‏ 


ةن 


الذي اعد ونيب( عنه» وما لزِمّ بِوَجْهِ مِن الوؤجوه منهاء مُحَرّماً في هذه 
الساعات» لا يكون لأحدٍ ان يُصَلّ فيها ولو صَل لم يُود1' ذلك عَنْهِ ما زمه 
من الصلاةٍ كما يكونٌ مَنْ قَدّمَ الصلاةً قبل دخولٍ وقتِها لم تح عنه. ويتَملُ أن 
يكونّ أراد به بَعْضٌَ الصلواتٍ دون بَعْضء فوجَدُنا الصلاةً تتفرّق بوجهن: 

أحدُّهما: ما وجب ينهاء فلم يكن لمسلم تَرْكُه في وَفْتِهه ولو تَرَكَهُ كان 
عليه قضاؤه. ' 

والآخر: ما تَقَدّبَ ب إل لله عر وجل بلتشلٍ فيهء وقد كان للمُلٍ ترك 
فلا قضاءً له عليه ووجَدْنا الواجب منها يَُارقٌ التطوّع في السفر إذا كان المرءٌ 
راكب فصل المكتوبة برضي لا مزه يها والنافلة راكب متوجها حيث ما 
توبّه(". ويَفْئرقان(» في لحر والسَّمّر فلا يكون كن أطاقٌ القِيامَ أن يَصَلّ 
واجباًمنَ الصلواتٍ قاعداًء ويكون ذلك له في النافلة». 


مس سس 


قال الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: «فلً)ا احتملٌ الْعْيَيْن وجب عل أهل العِلّمِ 
أن لا تحملوها عل خاصٌ دون عام إِلّا بدلالة من سُنَةِ رسول الله يل أو 


()في(ت): : وافهم). . وهو اخطأ. 

(؟) في «الرسالة»: ايؤذي' بالياء. واحتج له أحمد شاكر بأنه من لغة 3 الشافم” في إثبات حرفي 
العلّةٍ مع الجازم. 

اودر مااي جيك عابر بي ريينة ريو دحاال رأيتَ رسول لله وك سبح وهو 
عل الراحلة ويُومٌِ برأسه قَبَلَ أي وَجْهِ توجّه. ولم يكن كو سول الله كه يصع ذلك في 
الصلاة المكتوبة. أخر جه الإمام أحمد في المسند» )١165946(‏ وهو في «صحيح البخاري» 
)1١90(‏ وغيره. 

(5) في «الرسالة» : (ومُفرٌ قان». 


وال 


إجماع غلة الشامين: الذين لا يُمكنٌ أن يجتمعوا(') علا خلاف سن له». 

قال الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: ١وهكذا‏ غَيْرُ هذا من حديثٍ رسول الله يكل 
هو على الظاهر من العامٌ حت تأ ادال عنه كا وَصَفْتُ؛ أو بإجماع المشلمين 
على أنه باطِنٌ”" دون ظاهر. وخاصٌ دون عامٌ فِيَجُعلوئه بها جاءت الذَّلالة 


عنه ويُطيعوئّه في الأَمْرَيْن معاً». 

ثم ذكر الشافعيٌ حديتٌ أب هُريرةً رَضِيَ الله عنه: أن رسول الله يك قال: 
ع ع ام ا ا 
أذْركَ ركعة من العَضْر قَبْلَ أن تَعْرٌ بَ الشمس فقد أذْرَك العَضْر)29». قال 
الشافعي رَضيَ الله عنه: «فالِلمُ يميط أن الل ه من الصبْح رَكْعةٌ قبل طلوع 
الشمسر الل يِنَ العصر ركع قبل غُروبٍ الشمسرء فَقَد صلا مع في 
وقتِيْنٍ يجْمعانٍ تحريم وَفَْينَه وذلك أئهها صَلَّيا بَعْدَ الصّبح وَالعَضْرِ مع بزوغ 
الشمس وخرزويي!؟1: فهذه أَرَبع أوقاتٍ مَنْهِيَّ عن الصلاة فيها. فلمًا جعل 
رسول لله َي اصَلين في هذه الأوقات مُذْركِينَ لصلاة ة الصبح والعضر. استّدلٌ 
للفاعل” أن عبْيهُ عن الصلاةٍ في هذه الأو قاتِ عن" النوافلٍ التي لا تَلَرّم 


(0)ف «الرسالة»: «جُمعوا». 

)١(‏ في «الرسالة»: بإجماع المسلمين أنه على باطن» وصحّحه العلامة أحمد محمد شاكر. 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7470) والبخاري (01/9) ومسلم (708) وغيرهم. 

(5) في "الرسالة»: «ومّغيبها». وهو الذي ارتضاه الشيخ أحمد شاكر. 

(5) كذا والذي في «الرسالة»: «استدللنا عل أن ...الخ وهو الاحة بالصوابء والقراءة السابقة 
تحتمل تحريفاً ظاهراً. 

(6) في «الرسالة»: «عإ'» واحتجٌ له الشيخ أحمد شاكر ومشئى عليه. 


م١‎ 

وذلك أنَّه لاايكون أن مُجِعَلَ الَوءٌ مُدْركاً لصلاة في وَقتِ منهي فيه عن الصلاة». 

هذا كلام الشاة فعيّ رَضيَ لله عنه(1/» وهو صَريحٌ في أن تحريمٌ الصلاة 
المعروفة يدخل في العصر بدُخول وَفنهء وإ ل يُصَلَ العَضرَ وكذلك في الصّبح 
وإن ل يُصَلٌ الصبح. وأمًا الوّجْهُ الآحرٌ: له إذا صل رَكْعتي المَجْرِ دخل وَقَتَ 
النهي» وإن ل يُصَلّ الصّبْح فالأَرْجَحُ أنه لا يأتي في العصرء لتك أمْرِ رَكعتّي 
الفجرء فَيُلْحَقّ بصلاةٍ الصبح في ذلك ولا كذلك سُنَهُ العصرء ويختمل إِجْراءٌ 
ذلك في سَُةِ الصر» وهو بعيد. 

فرغظ فسالة: قولّهم: له سَْحبٌ القراءةٌ في الصبح والطور يعاق 
لوي التضر ونا لاله وى لب مايه ل قرا 
في ذلك؟ أو نقول: إن امْمَرد يقرا بطوايه أو أطْوَلٌ من ذلك إذا لم يكُنْ عليه 
َه ني القيام إّا في المغرب على الجديدا"2» ويكون التطويل في > حَتَه أفضَلٌ 
مُطْلّقا؟ 

أجاب: الجوابُ عنها مُصَرَّحّ به في الأحاديثٍ الصَّحيحة التي فيها: 
اوإذا صَلِْ أحَدُكُم لتَفْسِه فليْطَوّل ما شاء»0". وأما المغربُء فإنَا ون قرّعْنا 
ع اللديت تائه لايق التطورل فيها علا الصخيعه فعاء هنا لا ينك 


75-1١5 انظر: الرسالة ص‎ )١( 

(1) يعني من قو الشافعئٌ رحمه الله. 

(6) هو جزءٌ من قوله يلِْ: «إذا صل أحذكم للناس فَلْيُحَفْفْه فإِنْ فيهم الضعيف والسقيم 
امامو بو 
(18) وغيرهما من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه. 


نيل 


خلافاً لقَوْلِ”' إمام الحرمئن: «يُطيل المُثْمَردُ ما شاءَ إلا في المغرب. فإِنه 
والإماء روا لقعا ى دللك ب بالوشق)! لوعن رده تح هو الخارى طزا ما 
ذكروه”" في مد المغرب إِلْ مَغيبٍ الشّفّق. مله مر عن النبيّ يك آنه صَل في 
المغرب ب«الأعراف»”؟» وعلى هذاء فَالتََطُوِيلُ الذي لا يحصّل به كَدَدٌ ولا 
حَلّلُ في العبادة فصَل في حَقٌ الْنْمرو(0». 

[] مسألة: إذا قرأ السورة في الركعتيّن؛ أعني قراً نِضْمّها الأوّلَ في 
الأولء ثم الثاني في الثانية فهل يِحصْلُ له ثوابُ سُورة كال أو لا يحص إلا 
نُوابٌ نِصْفَْن؟ وكذا لو قرأ سورة وبَحْض أخرئ في ركعق, ثءّ قر البَعْض الآخرٌ 
في الأخرئ؟ 


و 


أجاب: مَنْ قرأ السورةً في ركعتئن, إن كان قد ره بعْذرِفإنه يحصل 
له ثواث قراءة الشووة كاماكة ذلك القدز يكون فق ويكون ين أجل 
نوم عرضي للقارئ”" ونحو ذلك. وقد صَعَّ عن النبي يك أنه َرأ في المغرب 
الأعرافف, فَرّقها في الركعمَيْن الأوليَيْن مِنَ المغرب. وآضر القدويت واه 


)١(‏ سقط من (ت). والعبارة ثمّة: خلافاً لإمام الحرمئن. 

(0) انظر: «نهاية الب (0: 73848) وعبارته ثمّة: اثم الأمر في تقصير القراءة في الشرين يعم 
الإمام المنفرد لتعلق ذلك بالوقت». 

(9) في (ت) و(م): «(ذكره». 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4 5 778) وابن أبي شيبة في «المصتّف» (1: 759) وصحّحه 
ابن خزيمة (814) من حديث زيد بن ثابت رَضىَ الله عنه. 

(0) ولتمام الفائدة انظر: «تحفة المحتاج» (؟: 68). | 

()في(ت) و(م): «يوم تمرض القارئ». 


١/37 


ظ البخاري”' ' من حديث مَرُوان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: «مالكَ 
تقر في المغرت يقصار السُوَرِء :وقد سَعِعْتٌُ النتّ يكلله يقرأ فيها") بطواا 
الطوليئن؟)0". 


ع و عي ا ا 
بطر الطوليين. قال: قلت: وما ا قال: الأعراف. قال» يعني 
ابن جَري: وسالت أنا ابن أبي مُليِكَة فال من قبل نفسه: «المائدة» و«الأعراف». 


وأخرجه النسائي © من حديث أي الأشود: الس لدان الزبئر 
يدث عن رَيْدِ بن ثابت أن قال لمروان: يا أبا عبد الملك. أ قرا في المغرب ب لإقُلٌ 
0 


هوم أحسدٌ 4 وطن أعطيتك' كك #؟ قال: نعم قال: فمحلوفة لقد 
رأيثُ رسول الله يك يقرا فيهم بأطْوَلٍ طون («الص 6 [الأعراف: .]١‏ 


00 


م أخربجه من طريقٍ ابن أبي مُلَيْكّة قال: أخبرتي عروةٌ بن الزبير: أ 
مروانٌ بنّ الحكم أخبره أن زيدَ ؛ بِنّ ثابت قال: مالك : قرأ في المغرب بقصارٍ 
السّوَر؟ قد رأيتُ رسول الله يل يقرأ فيها بطو”" الطوليَيْن؟ قلت: يا أب 
عَيْن الله ما طول الطوكئن؟ قال: الأغراف: 


6-5 


.)7514( (صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) سقط من (ت) و(م). 

(') في (م): «الأوليين» وهو على الجادّة في #صحيح البخاري». 
(5) #سئن أبِي داود» .)8١7(‏ 

(6) «سئن النسائي» (؟: .)١59‏ 

(5) في (م): «بطوال». 


١/5 


واخوع ابن خَرَيْمة ف «(صحيحه)7١؟‏ الحديث وفيه: : فسألت 1 بن أبي 
مُليَكَة : وما الطّوليان؟ فقال من قبل رأيه: «الأنعام) و«الأعراف)0". 


قالكايرة خريعة بعد ذكر حديثٍ زيد بن ابتٍ في ذلك: «بابٌ كن 
لديل علن أن البيّ كنا كان يقرا بطُوْ الطوليئن في الركعتيّن الأُولَييْن ون 
المغرب لا في ركعةٍ واحدة»» فأخرج من حديث زيدٍ بن ثابت: أن النبىّ كَل 
كان يقرا في المغرب بسورة الأعْرافٍ في الركعتين كِلتيهها. ثم أخرجه ابن حرَيْمة 
عن زيدٍ بن ثابتٍ أو عن أب أَيُوبَ» شك في ذلك هشامٌ بن عُرْوَةَ ولفظه: 
فوالله لقد كان رسولٌ الله يكل يقرأ فيهه| بسّورةٍ الأعرافٍ في الركعتين جميعاً. 


1 هه 5 ل د 
|02 ما اخرجه ابن خزيمة ف ااصحبحه )17 . 


وقل 1 النّسائي في (اسنئه)(2) من حديث عائشة ةَ رَضِيَ الله عنها: أن 
رسول الله كك قرأ في صلاةٍ المغرب بسُورةٍ الأعرافيه قَرّقها في ركعتيّن. 


وإَّا قرأ رسولٌ الله يكل في المغرب بالأغران لبيانٍ جَوازٍ مَدّهاء وإنَّ) 
فَرَّقَها رسول الله يكلِ في الرّكعتيّن لبيانٍ0 الحدٌّ في المدّ. ومِثْل ذلك يقتضى 


.)011/( #صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

() ونقل ابن حجر في «فتح الباري» (7: /41 7) عن ابن الميّر: أن تَسمية «الأعرافي» و«الأنعام» 
بالطوليَن إن هو لعُرفٍ فيهما لا أتهها أطولٌ من غيرهما. 

(5) سقط من (م). 

(4) (صحيح ابن خزيمة» (014). 

(6) «سنن النسائي» (7: .)١17/١‏ 

(1) من قوله: «جواز مذدّها» إلى هنا سقط من النسخة (ت). 


إثباتَ الجر بقراءة السورة الكاملة. 

وأمّا السورةٌ القصيرةٌ التي هي ثلاث آياتٍ أو أَرْيَعٌ إذا فَرّقها الْصَلْ في 
ا اس 1 وأمانها 

سَبّىَ في السورة الطويلة» فإنّه قد يكون التفريقٌ فيها مطلوباً”" ليا قَدَّمْناهُ من 
المعن» وقد أمرّ الله سُبْحائّه وتعالى في الْتَمنّع العام للهَدي بصّوْم ثلاثةٍ أيَام 
في الحج وسبعةٍ إذا رجع وقال: يك عَعَرَةٌ كالة4 [البقرة: 195] وهذا مع أنه 
زيادة في البيان ب* يُشْعِرٌ بأن الثوات فيها كالعشرة المُتوالية. وقد روعي التفريع 
في القضاءِ على ما بط في التمتّه0©. 

]7١5[‏ مسألة: إذا طَوَّلَ جلسة الاستراحةٍ تطويلاً زائداً على القَذْرِ 
تحب فهل نقولٌ ببْطْلانٍ الصلاة جَزْما أ يخْري الخلافٌ الذي في الجُلوس 

وهل ذَكَرَ أحدّ من الأصحاب أن غايةً تَطُويلِه قَدْرٌ سورة الإخلاص 
كالجلوس بينَ الحطْتَيْنه فقّد رأيْتُ بعص المشايخ يحكي ذلك فيه وفي الجلوس 
بْنَ السّجْدمَين» فهّل صرّحَ بذلك أحد فيهما؟ 


)١(‏ في (م): «كاملة». 
قلت: ولفضيلة السورة الكاملةٍ قال النووي: «ولكنّ سورةً كاملة أفضل حتى إن السورة 
القصيرة أؤلىم من قَذْرها من طويلة» انتهئ من «روضة الطالبين» (751/:1). 

(0) في (م): (مطلوب». وصوابه بالنتصب خبر ايكون». 

(9) في (ت) و(م): «المتمتّع). 


اليل 


أجاب: تبِطُْل صلائه بتعَمّدِ ما ذكِرَ من تطويل جُلوس الاستراحة(1) 
ولا يأتي فيه الخلاف في تَطُويلٍ الجُلوس بين السّجدئَيْن لأمرين: 
اعذهاء أن ادلو إن التسد انز من أركاق الصلذة: 


والثني: أن له ؤكراً بخْضّه وهو مَفْصودٌ في تفْسِه علن الأصَحٌ» لا أنه شرع 
لفَصْلٍ بيْنَ السجدئئن. وهذا بخلافٍ جلوس الاستراحة, فإنّه شُرِعَ لمعت 
يقتَصر فض فية عل أقل .ها تسترا استراحة» فإذا طُوَّلّه على الوَّجْهِ المذكور» كان 
ألك فلا عر مشروعء وحَصَل فيه تع اياده فتبطٌُ به الصلاةٌ جزم 

واعتبار جلوس الاستراحة بجلوس الخطيب بين الخطبئَيْن له وَجْه 
5 الود ران المخطتاق افيه فل زائد عل الاسترانجة وكنو الفضل بين 
الخطبتين”"» ومجيء ذلك ني الجلوس بين السجدتين له وجة على أن الجلوس 
اي ا 

[15؟] مسألة: استحبابٌ التَظر إل موضع السجود في الصَّلاة هل يُسسنى 
منه ما إذا كان الْصَلِ في ظَلمَةٍِ حت يستويّ موضع السجود وغيرُه عدم النظر؟ 
وكذلاك فزن فق قالف نه د الى ان العاف ا ا 
ما إذا كان في ظُلْمَةٍ فيكون التَعْميِضُ حينئذٍ أفضلّ قطعاً حصول الاجتماء 7" 


)١(‏ وهو الذي جزم به ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» )١174 :١(‏ وعبارته ثمّة: 
اوتطويلها مطل عن المنقولٍ المعتّمد». 

0 لتمام الفائدة انظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)49٠ :١(‏ 

يعني اجتماع القلب وعدم تشويش الخاطر. 


١ لام‎ 


مع عَدَمٍ ما يُعارضه؟ وقؤل اموي وال ويان: | نه | إذا كانَ المصَلِ بمكّة(© 
ينظرٌ إل الكعبة» هل عليه العمل أم لا؟ 


أجاب: الجوابُ عنها تفريعاً عل ما ذكروا من استحباب انر إل موضع 
السجود أله يُمَحَبُ ذلك أيضاً يا فيه من فعْلٍ الخضوع والتشوعء وأن 
الظَلْمة لا متم من ذلك. ولكن لو كان الُصَلِ أغمئ هل نقول: ا 
حالةَ الناظر إل موضع السجود با تُجْريه في قلبه أم نقولٌ: لا يُسْتَحبٌ في حَقَه 
ذلك لَقْدِ مُفتضيه؟ هذا فيه تَظّر. والأوّل أظْهَرُ كالمريض الذي لا يَقْدرُ 
عل شييء من أفعالٍ الصلاة» فإنّه يري أفعال الصلاق على قَلْيه. لامر 
قال: يجري الأزكانَ عل قليه كأنّه اقتصرّ على الواجبء وإِلّا فالعبارةٌ الوافية 
بالواجب وغيره أن يقول: تُجْري أفعالٌ الصلاةٍ على قلبه وذلك شاهِدٌ لمسألة 
الأغمئ وَالمصَلٌ في ظُلْمةٍ. 

وأما مَنْ قال: يُكْرَهُ تَعْمِيضُ عيئَيْه فإنّهُ وجّة بأنّ ذلك لم يُنْقَلُ عن 
النبيّ يلِ ولاعَنْ أحدٍ منّ السّلفِ الذين يُقٌتدئ بهه”". فهذا تَوْجِيه يعم الْمصل 
في غير ظُلْمةٍ والمصل في ظُلّمة فلا يُسْتَثَئ ولا يكون التغميض على هذا 
أفضّل. وأمًا مَسألة المصَلّ بمكّة بحيث ينظُرٌ إلى الكعبة» فالصّوابٌ فيها: أنه 
ينظرٌ إلى موضع سُجودِه وكذلك المصَلِ داخلّ الكعبة. وقد ظَفِْرّت في ذلك 


(1) في النسخة (ت): «يُمكنه». وهو خطأ. 

() والمختار أنه لا يكره إن لم يحت ضررًا. أفاده النووي في «روضة الطالبين» (1: 559). 
وذهب العبدري من الشافعية وبعض التابعين إِىْ كراهة ذلك لأنه من فعل اليهود» وجاءً 
النهنٌ عنه لكن من طريق ضعيف. انظر: «تفة المحتاج) (5: 001١١‏ 2 ظ 


يل 
بحديثٍ ل أَرَ مَنْ تعرّصٌ للاستدلالٍ به على هذه المسألة وهو ما أَسْنّده الإمامُ 
بن خرّيْمة في «صحيحه2270 في «باب الخشوع في الكعبة إذا دحَلّها المريُ 
١ 7 ١ ٠‏ 7 رى > ات 1 
والنظر إلى موضع سّجوده إلى الخروج منها). قال ابن خَرَّيْمة: حَدَّئنا أحمد بن 
سس دن زوين هيه ضر الجبار بن مالك اللخميّ لي حدّثنا عمْرو 
ابن أبي سَلّمةء حدئنا َك بن محمد المي عن مُوسئ بن عقبقء عن سال بن 
عَبْد الله: أن عائشةً رَضِيَ الله عنها كانت تقول: عَجَباً للمَءِ اميم إذا دخل 
الكعبة كيف يرقعٌ بَصَرَهُ قبل السّقف! يَدَُ داع اذللف عاقلا يله بو تتفل القا رهن 
دل وسو الله #الم ري سر شري 
وهذا الخيرٌ الذي أخرجه ابر خ خْرَيْمة في «اصحيحه) يَعُمٌ حالة النبيّ كله 
في الصلاةٍ التى كانت في جَوْفٍ الكعبة وحالته في غير الصلاة. وإذا كانت 
صلاثه في جَوْفٍ الكعبة ينظُّرٌ فيها إل موضع سُجودهء فكذلك في صلاته 
8 6 و وو َه 1 
خارح الكعبة بحيث ينظر الكعبة. إنَّهِ ينظّرٌ إلى موضع سجوده(22, ولا 
قائل''" بالمَرْقٍ 
ولو كان يُصَلٍ على سَطْح الكعبة, وبِيْنَ يدَيْهِ سُثْرةٌ منّصلةٌ بالكَعْبة ليست 
)١(‏ ا(صحيح ابن خزيمة» (017) وهو حديثٌ مُنْكَرٌُ الإسناد» وآفثه أحمد بن عيسئء قال ابن 
عدي: له مناكير» وقال الدارقطني: ليس بقوي. 
(0) في «صحيح ابن خزيمة»: زيد). 
(9) في « صحيح ابن خزيمة»: ابن». 


(5) في «صحيح ابن خزيمة»: وإعظاماً دخل. وهو موافق لرواية البيهقي في «السئن الكبرئ» 
.)١1608:6(‏ 


() هذا فرعٌ على ثبوت الحديث السابق» وهو غير ثابت فلم ينْهَضْ دليلاً للاحتجاج. 
(5) في (م): «إذ لا قائل». 


لحيل 


من بنائهاء وإّ) هي حَشَبة مُسمَرةٌ في السّلْحء فرك انر إلى موضع السجود 
ولق البياة قالط إل اطي حر عَظيمٌ لا يصب إِِْ أحدّ من يَْتحبٌ 
النظر إلى موضع السجود وكذلك لو كان يُصَلٍِ في طَبَقةٍ " ُشْرفٌ طاقائها على 
الكعبة» فالنظرٌ من الطاقتٍ إلى الكعبة دون موضع السجود حالف لقضيّة 
ال مشوع. وكذلك صل قَوْقَ جَبّلٍ أبي فُييْسٍ 2١7‏ ونحو ذلك. وكا دك عد 
الماوَزديٌ والرُويانٌ ليس بِمُعْتَرِ ولاعَمّل عليه ولم أقِف عليه من كلامهم/"". 

وذكر لماوَزْديّ قُْ «الحاوي »0 بعل د الكلام على سَنرِ العورَة» والكلام 
ساهياً في «فَصْلٍ الخشوع» ما نصّه: قن المشوع أن ينظّْرَ في حال قيامه إلى 
ري سُجودهء وفي حالٍ جلويه إلى حجره. . وقال مالك: الخشوعٌ أن ن يَنْظرٌ 


| © سراق 


تِلَقاءَ وَجهه وما ذكَرْناه أؤلى من وَجْهَيْن: 
و 
أحدهما: أنه يُروى عن النبىّ كك وعن خلفائه. 
والثاني: أنه أععى لعل فهرو الوق أذ لا ترى :ها تشكله عن صالاته: فلم 
يَسْتْن اماوَرْديٌ صورةً مَنْ صَلِْ وهو يَرى الكعبة. 
7 2 : . 
وججرى الروياني في «البحر) على ذلك 
)١(‏ وهو الجبل المشرفٌ عل مكّة شر فها الله تعال. انظر: «معجم البلدان» (1: .)8١‏ 
(؟) قد قال الماوردي في كتاب النذور من «الحاوي الكبير) (©ه١:‏ 8 : «ولأن يشاهدَ الكعبة 
في صلاته أفضل من أن لا يشاهدهاء قال رسولٌ الله يكل «النظر إِمْ الكعبة عبادة»». انتهئ. 
قلتٌ: الحديث الذي ذكره الماورديٌ حديثٌ ضعيفٌ أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة 
رَضَِ الله عنها. وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7: /87) من حديث أبي هريرة 
رَضِيَ الله عنه» وآفتّه همّام بن مسلمء قال ابن حبّان: يَسْرِقُ من الحديث» ويروي عن الثقات 
ما ليس من حديثهم» فبطل الاحتجاح به. ظ 
(©) «الحاوي» (7: .)١191١‏ 


6 


وما ذكّره الماوَزديٌ والرُويانٌ من أنه ينظرٌ في حالٍ جلوسه إلى حجْره هو 
أحَد وَحَهَيْن في المسألة» وتمامّه ىا في «التتمة» و«التهذيب»)20: أنه 5 ف 
حالٍ ركوعه إِلْ ظَهْرِ قدَّمِه وفي حالٍ سُجوده إلى أنفِه. والوّجَهُ الآحَرٌ: يَنظرٌ إلى 
موضع سُجوده مُطْلقاً وهو الذي جَرئ عليه العراقيُون وجماعة من غيرهم. 
وما 0 الماوَزْديّ والرويانٌ عن النبيّ يك يقتتضي أن ذلك كان بقعا وهو 
بمكة قبل الهجرة وبَعْد الهجرة في عَمْرَةٍ القضاءِ وعام الفتح وحَجَّةِ الوداع. 
ومن حُمَلةٍ ذلك: أن يكون بحضرة الكعبة. 00 

وهذا الذي ذكرّه الماوَزديٌ والرّويانُ عن النبيّ كل قد جاءث فيها 
أحاديث بعضُها مُرْسَلٌ وبعضّها مُسْنَدٌ وفي الْمسنَدِ ضَعْففٌ. وقد ذكرٌ البيهقي 
نكا مق ذلك في «السنن الكبير) في باب: «لا تجاوزٌ بَصَره مُوْضِعْ سجوده) 
وفيها ما يقتضي أن ذلك كان بمكة قبْلَ الهجرة» فيكونٌ دليلاً في المسألة بعَيْيها. 

قال البيهقيّ: أخبّرنا أبو عبدٍ الله الحافظ» حدّئنا أبو العبّاس محمد بن 
يَعْقوبَ حدّئنا أحمدٌ بن عبد الجبّا حدثنا يونْسٌ بِنُ بُكَيْره عن عبد الله بن 
عَوْنِ1"» عن مُحَمّدِ يعني ابن سيرينَ» قال: كان رسولٌ الله يكل إذا صل رَكَمَ 
رَأَسَه إلى السماء تدورٌ عَيّناه؛ يَنْظرٌ هاهنا وهاهناء فأنزلٌ الله عَرَّ وجَلٌ تألم 
لْمْؤْمسُونَ * الذي هُمَ في صَلَاعمْ حَشِعْنَ © [المؤمنون: 19-١‏ فطأطأ ابن عَوْنِ 
اح ونكمن ف الارضى7. 
0( «التهذيب في الفقه» للبغوي (179/:7). 


(؟) في (ت): اعوف). 
(3) «السنن الكبرئ» (7: “7817). 


١9١ 


قال البيهقي: ورُويَ ذلك عن أبي لمتعدين ارس عو ابن عونٍ عن 
ابن سِيرِينَ عن أبي هُرَيْرة موصول والصحيح هو الُرْسّل. وذكر البيهقي 
إسناد الموصول وقال: فذكره إلا أنه قال: كان يل يلتّفت في الصلاة حتئ نزلت 


هذه الآية مدقل الْمؤه ممه مون * ألَذبنَ هم في صَلَاتيج م شعُونَ # [المؤمنون: ١-؟]‏ 
ا 


الم يي 1 اليه 
هم في صَكَاموم شِع 4 فلا أدري أي آي هي ! فكان محمد بن سيرين يحِبٌ7" 
أن لا يجاورٌ يَصَرَه مصّلا ه. قال البيهقيّ: هذا اهز المحفوظ مُرصَل» وقد روي 
عن إسماعيل بن إبراهيمَ هو ابن عَلَيّة موصولا. 


سأر 
عر 2 
2 


ثم أخرّج من حديثٍ أيوبّ» عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة: أن 
رسولٌ الله يك كان إذا صَلَم َع بَصرَه إل السماء» فنزلت ا ألَبنَ هم في صَلاميم 
حَسْعُونَ # فطأطأ رأسه. ووواة عاذ ين زنك عن ابوت مرضاد. وهذا هو 
المحفوظ. هذا كلام البيهقي”". 

وهذه الرواياتٌ تقتضى أن ذلك بمكّد لأنْ سورةً «المؤمنين» مَكيه(؛), 

و 3 - 4 يه و 

فتكون القصة بمكة. ورفع النظر إلى موضع | لسجود كان بمكة» ويكون من 
)١(‏ ساقط من (ت) و(م). 
(5) ساقط من (ز) و(ك). 


(") في «السئن الكبرئ» (7: 7817). 
(5) وهو الذي جزم به ابن كثير في «التفسير) (©:69؟). 


1 
الداخل في ذلك في حالة الصلاةٍ بحضرة الكعبة» فقد تظاقرت الاستدلالاتٌ 
عن لصون 

وفد رَوى | الببهقي”" عَقِبَ قب ما سَبّقَ من كلامه من حديث أب قلابَة 
رمي قال: حَدَّني عَشَرةٌ من أسبيان رسول الله وَدِدْ عن صلاة رسول الله 
َك في قيامه وركوعه وسجوده نحو من صلاة أمير المؤْمنين يعني عمَرٌ بن 
عبد العزيز رَضِيَ الله عنهما. قال سُلَيَانَ بن داود الحَوَلانُ» وهو الراوي عن 
أبي قِلابةً: فرمَقَتٌ عُمَرَ في صلاته فكان بَصَرُهُ 
الحديث. وليس بالقوى. 

ثم أسْندَ البيهقيّ من حديث أنس بن مالك قال: قلت: يا رسولٌ الله 
أينَ أضع بَصَري في الصلاة؟ قال: 5 سشجووكيا أنن »قال قلت: 
نا وسو ل اللدهذ| شد ل أستطيع هذا! قال: «ففي المكتوبة إِذّن) في إسناده 
الرَّبِيعُ بنْبَدْرِ وهو ضَعيفٌ وفيا مضل كفاية. قاله البيهقي. 

ثم روى الَهقيّ عن الحسن عن أن قال: قال لىدرسول الله وَل ديأ 
أنس» اجعل بَصَرَك حيث تسجد)0). 

ووقع في «المهذب» الاستدلال عل استحباب النظر إلى موضع السجود 
ما رواه ابن عباس رَضِيَ الله عَنهها قال : كان رسول الله يك إذا اسَفمّح الصلاة 
ل ينظر إِلّا إل موضع سجوده'". قال الشيخ النوويّ في شرح المهذّب): 


بَصَرٌهِ إلى موضع سجوده. وذكر باقي 


.)787 :7( في «السنئن الكبرئ»‎ )١( 
.)785 المصدر السابق (؟:‎ )0( 
.)7/١:1( «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي‎ )*( 


١0 


حديث ابن عَبَاسٍ غريبُ لا أعرفه! '؛ وروئ هق أحاديتَ من رواية نس 
وغيره مناه وكلها ضعيفة. وقوله0©: «وكلها صَعيفة» مردوثٌ فَارْسَلانِ 
فيها صَحيحانٍ مُعْتضدانِ0©) بمتَوى أكثر أهلٍ العلمى فالاستدلالٌ بها مع 
الاعتضاد د سائغ عل أصلٍ الشافعيٌ رَضِيَّ 0 ول يقل في شيءٍ من 
الُرْسَلاتٍ ولا مِنَ المسنَّداتِ استثناءٌ المصلّ يَنْظَرٌ الكغْبة» فعْلِمَ بذلك أنَّ هذا 
مالف للاستدلالٍ وكلام العلماء. 


فإِنْ قيل: فقّد ذكّر الماوَ دي في الحجٌ في الكلام على طَواف القدوم رواية 
عطاء! “ عن ابنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهه|: أن رسولٌ الله يليد قال: يل الله 
تعالى عل هذا البيت في كُلَ يوم عشرين ومنة وحم ستون للطائفين» وأربعون 
للكمان: وعفووة للناظرين»0©. ومقتضوا ذلك: أنه إذا صَزَّمْ ناظِراً إلى 
الببت دححل في ثواب المُصَلَّين وثواب الناظرين. 


.)071 5 :7( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) يعني الإمامً النووي رحمه الله. 

(*) كذا في النسخة (ت). وفي باقي النسخ «معتمدان». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(:) يوضّحُه قولٌ ابن الصلاح في «المقدّمة ص7: «اعلم أن كم المرسّل حكمٌ الحديثٍ 
الضعيف. إلا أن يصحّ رجه بمجيئه من وجه آخرء ولهذا احتجّ الشافعيّ رضي الله عنه 
بمرسلاتٍ سعيد بن المسيّب رضي الله عنه فإِئّا وَجِدّت مسانيدٌ من وجوه أخر). 

(5) يعني عطاء بن أبي رباح رحمه الله من سادات التابعين (ت ١١5‏ ه). 

(5) «الحاوي الكبير) (5 : 5 17). 
قلتٌ: الحديث المذكور ذكره الحيثمي في «مجمع الزوائد» (*: 058 وعزاه للطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط)ء وذكره البوصيري في «إتحاف المهرة» (: /01) وعزاه للبيهقي ونقل 
تحسين إسناده عن الحافظ المنذري. وانظر ما سيأت في المسألة (4775). 


١: 


ُلْنا: لايَصحٌ هذا الاستدلال. لأنَّ قَضِيةَ التقسيم تقتضي المغايرة» ولهذا 
ل يقل أحد: إِنَّ الطائفينَ 4: نسحت هم الت إل الكسة تعدو نون قرانن 
الطائفِينَ والناظرين. على أن الحديتٌ ل نَقفْ له على إسنادٍ صحيح. 

وقد طالّ الكلامٌ عل هذه المسألةٍ لكن بموائد. 

[1717] مسألة: لو وجدٌ الكسيرٌ عقأ تسا وعَظم آدمي حر فقل :2 
انجس لتحريم الانتفاع بَيْءٍ من الآدميّ امكو م لكرامته؛ أو َي بعَظم 
الآدميّ لطهارته صِيانة له عن حَمْلٍ النجاسة مع المنْدوحةٍ عن ذلك؟ 

وهل هذا نَظيرٌ ما لو وَجَدَ المضطرٌ مَيْنَةَ وطعاءَ العَيْر؟ والذي يَظْهَرُ أنه 
ع احبر بعَظوه لطهارته لأن لا يَبْقى حاملاً لنجاسةّ» الهم إلا أن يكون 
الآد دمي نبا لشِدَةٍ احترامه» فيَظْهَرٌالجَبْرٌ بالعَظم النْجسٍ. وَل أَرَ مَنْ ضَءح 
بذلك؟ 

أجاب: حير بالعظم التجين 4 ووجوة عَظَمِ الآدميّ كالعَدم". وهو 
معْذُورٌ للشّرورة ولس عليه ترْعْه عل الوَجْهِ الذي سَتْمَصّله. 9 
لأنّ جَبْره بعَظم الآدميّ المذكورٍ يدي إلى دوام الاستعمالٍ ولو استترء وأمّا 
العَظُمٌ النَجسٌء فإنّه باستتاره يحرج عن الكُم بتأثير تَجاسته وذاك لا يحرج 
عن دقتني لد 
ل ا 

وداب الحاى؛ (7: "2 وعبارته ثمّة تقلا عن , بعضهم: «ولا يَصِل إل ما انكسر من 


121111011 
وجّد نَجِسًَا يَصلّحُ» وعَظْمَ آدميّ كذلك وجب تقديمٌ الأوّل). 


١6 


فإن قيل: إذا جد اعم آدمي حرم عب يي إل يج ب مه عند 
عيِه اقتتضاء ذلك» وإذا لم يد تَعّنْ فهُو نَظيدُ ما إذا وجدّ المصْطَرٌ كم آدَمِيّ مَيتِ 
وميه واكَجْومُ به أنه يأكل اكَييدً"). البديهنا نوها إذا و جد المخمطر مه 
وس ار سي ا 
يأكل لَه والثاني: الطعام» والثالث: يِتَخَرَ. وهذه الأدلة'؟ 2‏ سواءٌ كانت 


0 ءُ 


أقوالا أم أوجهاً ل تأني فيا نحن يه بل َمِلَع بجر بالظم الس 
ا 00 

هرأيه للجثر””" ووجد عظا تسا أّه ليس عليه تَْعُه عَله(8»: فيا إذا 
اذ عط بلع “كل ان نير لخب نان وعة كلا 
يَسْتَيَرَ ولا صَرَرَ عليه في الع فعَلَيه عليه تزْعه رْعْه الجن با يَصلحُ. وكذلك ما 
أطلقوه من أنه مذو يفتضى أ إذالم يكُنْ عليه عه أله لا يفضي الصلاة؛ 
وليس كذلكء بل ما دام العَظُّمٌ مكشوفاً فإنه يبُ عليه إعادةٌ الصلاة المممروضة» 
لأنّهِ نَظيدُ ما إذا كان بجُرّْحِه دَمٌ كثِيد يخافٌ من غَسْلِه. وأمّا إذا استّمّر العَظُمُ 
باللّم والجلي» أو باللحم فإنّه لا يِبُ عليه أن يَقْضِيَ الصلاد» أنه صر في 
كي الباطن؛ وَلأرَ مَنْ تعرّض لذلك. والمرادٌ بِعَظْمِ الآدميّ غَيْرٌ غَيْرٌ عَظَِ 


() ولو كانت لحم خنزير. وبه قال النووي في «روضة الطالبين» (": 585). 
() ني (ت) و(م): «الآراء). 

(6) سقط من النسخة (م). 

(4) قوله : احله) متعاق بقوله: «وماذكروه». 

(5) سقط من (م). 


لحل 


الكسر”"» فأمًا عَظْمُه فإن انفصّل عنه ومَدَّعْنا عل طريقة العراقيّن والنصّ 
أنه نَجسٌ» فالتفريقٌ فيه | في العَظم النّجسء وإنْ قَرّعْنا عل طريقة الكراوزة 
َه طاهرٌ فإله ير بهه ولا بطم النّجس. وقد تبّنَ ذلك عتصرأء وهو 


مَبْسوطٌ في «الفوائد» وغيرها. 

[1718] مسألة: مكار فعي”" والتوويٌ”" في «باب شروط الصلاة) 
في المرأة امرَوّجة أو ذاتٍ سَيدِ أنَّلها وَضْلّ شّعْرِها شَعْرِ طاهر غير آدميٌ بإذن 
السَّيّد أو الزوج من أُوْجُهِ مذكورة في المسألة. فونها: حديث عائشةً مَرْفوعاً 
«العنَ الله الواصيلة وَالْمستَؤْصلة)؟». وحديثٌ أسماء بنتٍ أبي بكر: أن أفرأة 
جاءّت إِلْ رسول الله كل فقالت: إن أنْكَحْتُ ابنتي» َم إتها شَكُوى فتَمَرقَ 
شَعْرّهاء وزوجها يَسْتَحِثْنِي مهاء أفأصِلٌ شَعْرهاء فسَبَّ رسول الله يكل الواصلة 
وام سَْوْصلة(” رواهُما البخاريّ. وكذلك رُوِيَ عن عائشة: أن امرأةٌ من 
الأنصار و رَوّجَت ابنتهاء فتمَعّطً شّعْرُها فجاءت النبىّ يلِ فذكَرَتْ ذلك له 
فقالَتْ: إِنْ رَوْجُها أمَرَنِ أن أصِلٌ في شّعْرهاء فقال: (إنَّه قد لعن الواصللات)0, 


()في(ت) و(م): «الكسير». 

(5) ني «الشرح الكبير» .)١15:5(‏ 

(*) في الروضة الطالبين» بحاشية البلقيني :١(‏ 586). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5807 ؟) والبخاري (0475) وغيرهما. 

(0) أخرجه البخاري (0978) وهو في مسند أحمد) (755950) والصحيح مسلم)» (177؟) 
وتمام تخريجه في «المسند). 

(1) «صحيح البخاري» )87١86(‏ وهو في (مسند أحمد) )258٠06(‏ وفيه تمامٌ تخريجه. 


١ 1/‏ 
فَكَبّف يتوجّهُ مع هذه الأحاديث الصَّحيحة تصحيحٌ هذا الوّجْهِ وإنَّا الذي 
ينبغي تَرْجِيحٌ التحريم مُطْلقَا ولاعِبْرَةَ لإدْنٍ الزوج ولا السّيّد؟ 

أجاب: فل رَجَح التووي ف غير «الروضة» التحريم 0000000 امكل 
حديث عائشة إِنُما هو العن الموضولات)00) وفى رواية: «الموصّلات)20, 
والاعتذارٌ عن الحديث عله عل الوَضْل بشّعَر لا يل استعماله؛ نه لا تل 
وإن أَذْنَ الزوح. والفانت أن النماء َّ يَصِلنَ سَعْرَهَن بشَعْر آدَميّ ص 
النّساء. وأمًا الوَصْلٌ بشَعْر الخَيّلء فلم يكن يعرف ديا الكو ذه أن 
في «الصحيحين»9©) من حديث مُعاويةً: أنه تناول قصّةً قصّة من شَّعَرٍ كانت بِيَدٍ 
حَرَسِيٌ وقال وهو عل”” امبر : أيْنَ علماؤكم؟ سَمِعْتَ رسول الله كك تجى 
مثلٍ هذه ويقول: (إِنَّ) هلكّتثُ بنو إسرائيل ين د هذه نساؤهم". 


قال الأمكدة الف تَعَرُ مُقَدّم الرأس ي الْمَبلَ عبن الجتبهة. وقيل: 


3 


9 


)١(‏ يعني قولّه في «المجموع شرح المهذب» (: )١5٠‏ بعد أن ذكر التفصيل في المسألة: «والصحيحٌ 
ما صحّحه الخراسانيون وَقَوْلُ من قال بالتحريم مُطْلقاً أقوئ لظاهر إطلاقٍ الأحاديثِ 
الصحيحة) انتهى. وكلامه في الشرح صحيح مسلب' (0: )”5٠‏ موافق لكلامه في «الروضة». 

(؟) هذه رواية أحمد في «المسند» (4867؟) وهي موافقة لرواية الكُسْمِيهَنيٌ عند البخاري 
(006). 

(؟) وهي ثابتة في «صحيح البخاري» (9708) واصحيح مسلم» (7177) (114). 

(1) (صحيح البخاري» (6977) واصحيح مسلم) .)١1772)5117597(‏ 

(0) سقط من (م). 

(5) في (م): «حيث» وصوبناه من «الصحيحين» والنسخ الأخرى: 


١6 


شَعَرٌ الناصية(2. 0-0 َ تفسير اله صمعي وغيره: أن ذلك الشّعَرَ كان شَعَرَ 
دمي وح اه النَهَىُ به ويَتنزَّلٌ عليه فلا تخالف بينه وبين ما 
صشحوة. لني لال ايه رفرس الل ين حي أ 
مركا 00 لَعَدَم جَرَيانٍ العادة إذ ذاك سذاء فلذلك ت يتعرّض له الشارع. 


07 0010 


يأ لهأل عي ع وين ااي 


]١19[‏ مسألة: قوله في زيادات لي 2 ا الثؤب 


انجس خارج الصلاة للسّثرِ وني الخلوة تفريعاً على القول بإِيجاب السثْر فيها. 
هل يُسْتثنىئ يمن ذلك ما إذا كان الوفْتُ صايف؟» بحيث يِخصّل العَرّق 0 


> مو 


فتجّسٌ البَدَنُويختائح إلى عَسِْ مع تعذّرِ الما أْ لا يط ذلك لعَدَم الوجوب 
ذل اتعول الوق 123211 ها كال دول الوفكيزيتيه از للدور ذلك؟ 
أجاب: يب الس لوب لجس في عَبْرِ الخَُوقِ» ولا ينع من ذلك 
حول التق النُضي إلى تَنْجِيس البَدَنِ تنجيسا يُقتضي إِيجاب القَضاءٍ إذا 
صل وهو عليه لتعذّرٍ الماء الذي يله به ولا فق حيتلٍ بن دُخولٍ الوقتٍ 
وعدم دُخوله. لأنَ سَثْرَ العورة» والحالٌ ما ذُكِرَه مَصْلحَيُه أكثرٌ من مَصْلحةَ 


)١(‏ نقله النووي في اشرح صحيح مسلم» (1: 517) عن الأصمعيٌ أيضاً. 
(0) قوله: «أو مُذكى»: زيادة من (ت). 

فر اروضة الطالبين» بحاشية البلقيني :١(‏ 96؟). 

(5) في (م): «ضائقاً». 

(0) في (م): «الفرق». 


|] 


ا نضاد الصلاق والمَفْسَدةٌ في ظُهور العورة أكبرٌ فصِرّنا بسَبب 
رَجْحَانٍ المصلحة(' وَالمَفْسَدةٍ إِلْ ما ذكَرّناه. فإن كان في حال الصلاةق» ففيه 

وأمَا صُورةٌ اللو فإنْ كانّث قَبلَ دُخولٍ الوقتء لم يمي توجَهُ الوجوب 
إليه في القَدْرِ الذي يِب سَْرْهِ في الخَلُوةٍ وهو الْتَعلّقُ بالعورة الكبرى ب 
المبْلٍ ادير وإن كان بعدَ دخولٍ الوقتء فليسٌ له أن يتعاطى ما يقتضي إيجات 
قضاءٍ الصلاة من إراقة الماء ونّحوه. 


إن قيل: فد تعاوفق مُنا آمران: ادها يتعلق يس العورة المذكورة» 
والآَرُيتعلّقُ بإيجاب قضاء الصلاة. فلم رَجَحْتَ الثاني عل الأوّل؟ 

قلنا: لأنَّ كَشّفَ العورة هنا لا يل منه(" في الصلاة: لأنْ انجس كالعَدم 
على أظهر القَوْكَين”©» وسَدُْ العَورةٍ هنا بها ذُكرَ ليس بواجبء بل ولا جائز 
عل ما عليه تمرّع. وإذا كان كذلكء حت تزاعاة هذه القضة عد ذخول 
الوقت لتعلّق الوجوب باُكلِ عل وَجُِ لا قضاء فيه فلا َل ما يَالِفه. 
وهذا يُسْتثنى من قولٍ صاحب «الروضة» في زيادته: ١وكذلك‏ يِب لْبْسَ 
الثشوب النّحِسٍ للسّثْر عنها(؟» وفي التَلُوة إذا أوْجَبنا اتير فيهها»(6. 


)١(‏ من قوله: «والمفسدة في ظهور العورة أكثر» إلى هنا سقط من النسخة (م). 
(0) ني (ت) و(م): (فيه». 

(") انظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر (7: .)١11‏ 

(5) يعني العورة. 

(60)«روضة الطالبين» (758/8:1). 


فإن قبل: فلو كان في صورة الثوب المُتنجّسٍ ليس في حََلُوة» وأراد 
الصلاةٌ» ما الذي يترجحٌ: أهو أم العَوْرةٌ فيَستترٌ ويصَلٌ وإن وجب القَضاءٌ أم 
تعلق بالصلاقء والتفريمٌ على أظهَرٍ القولين؟ 

قلنا: هذا موضع رده وَالأَرْجَح النظرٌ إل الصلاق ويجبٌ على الحاضر 
عض البَصرِ عن العورة. 

ترج من ذلك أنه ليس للمُكَلّفٍِ بعد دخولٍ الوقتٍ أن يتعمد بغير 
وو اما ا 
مدوم( لأنّه فَعَلَ ما يمنَع مم سُقوط الفَرْضٍ بالصلاةٍ في الوقتء بل ويمتَنع 
عليه قبل دُخولٍ الوقتٍ أن يفعلّ ذلك عند ظُّهِورٍ الحالٍ الذي يقتضي إِيجاب 
قضاءٍ الصلاةٍ امفعولة في الوقت» وهذا بخلافي ما إذا تعمّدَ الحدّتٌ الأكْبّرَ أو 
الأضد قبل ذعرل لوقت از تدده والحال يَظْهَرُ منه ما يقتضي يجاب قضاء 
الصلاة المعولة في الوقت بالنيممِ أو بغر تيعُمٍ عند عَدَمٍ الُراب» لأ الحدت 
ليس ده بمُمْتنع على الكل وهو مما يطرّقُه غالباًء فطرد البابُ فيه بخلافٍ تعمد 
التضمخ بالنجاسةٍ عل الوجه الذي سسبق0». 

]"٠[‏ مسألة: إذا أخدّتٌ في مُضران وانتفحَ بالرّيح» وحمّله الممصَلْء هل 
بطل صَلائُه أ لا؟ 
(1) لأن المكلف ممنوعٌ من تعمد تنجيس بَدَنهِ | لا يُعف عنه قبل دخول الوقت وِبَعْدَه مع قَقْد 

الماء. انظر: «تحفة المحتاج» (1: /1/1). 

(1) نقله بتمامه ابن حجر في «تحفة المنهاج» (1: /161). 


وإذا رك حََكَهُ ثلاث مرَاتٍ مُتوالياتِء هل تبطل صلاثه أم لا؟ 

وإذا كنا حرس وعَنهمَ َيه بحيثُ يَفَّْمُ كلاه كل أحيء ول يَهز 
من ذلك حَرْفٌء هل تبطّل صلاته؟ 

وإذا حبك جفونَ عيئيُه ثلاتٌ مرّاتٍ متواليات» هل تبطُّل صلاته؟ 

وإذا أخرج لسائه من فَوه ثلاث مراتٍ مُتواليات» هل تبطّل صلاته؟ 

وإذا نفج بأَنِِِ ثلاتٌ نفخاتٍ متواليات» هل تبطّل صلاته؟ 

وإذا رقص في الصلاة ثلاث مرا متواليات» هل تبطل صلاته؟ 

وإذا حبق كنهيق ا حار هل تبطّل صلاته؟ 

وإذا صَهَلَ كالفرس أو حاكئ بثيء م الميوانٍ من الطير وغيرهه هل 
بطل صلاته؟ 

وَإذا ضرا قاعداً حيث تجوز(" له الضلاةٌ قاعداء فجلس ين السسجدتان 
لا على ذية الجُلوسٍ بين السجدءَين بل عل نه القيام» هل تبطّل صلائه؟ 

وهل تصحٌ صلاةٌ مَنْ صَلَنْ حَلْفَ مَنْ لم يأتِ بِالبَسْملةٍ أمْ لا؟ 

أجاب: لا تبطّل الصلاةٌ فيه) إذا أحَدَتٌ في المُضْرانِء وتبطل في) إذا حرّك 
حَنَكَهُ ثلاث مرّات مُتواليات. 

ولا تبط صلاةٌ الأخرّس الجَمْهُم بشفتيُه سواءٌ فهمَ كلامّه المَطِنُ أو 
غيد القن بشَرْطٍ أن لا يَظْهَ رمن ذلك حَرْفٌ مُفْهم. 


)١(‏ سقط من (ت). 


وتبطل صلاةٌ مَن حرَّكَ جُفونَ عيئيُه ثلاث مرّاتِ مُتواليات» وكذلك 
تبطّلٌ صلاةٌ من أخرج لسانّه من فمه ثلاث مرّاتِ متواليات. 


وإذا تق تَبِيقَ ا مار أو صَهَلَ كالفرس ي أو حاكى بشيء من الحيوانٍ من 
لطر وغيروه وم يَظْهَر من ذلك حَرْفٌ مُفْهِمٌ أو حَرْفانء لم تبعل الصلاةٌ إلا 
ل 


امسو ع ليام بطل الصلظ إن > ة إن كان 
عامداً ويسجد للسّهو إن كان سناهياً بالشرط المذكور في القيام عامداً. 


وتصحٌ صلاةٌ مَنْ صل حَلّف مَن لم يأتِ بالب: لمَسْمِلَة. 


]"1١[‏ مسألة: يعم وظهرٌ منه حرفان» أُطْلَّقَّ الرافعيّ أنه 


لس سا ى نو 


يَدومْ على متابَعته() . ويحْمَلٌ تَتَحْدْحُه على كَوْنِه مغلوبًء أو علا أَنّْهِ م تتيسّر 
القراءة بدونه إذا كان ذلك في «الفاتحة» أو يَدَجماء لأن الظاهرَ من حال الإمام 
التحرّرٌ عن مُبْطِلِاتِ الصلاة. وما قالّه من التّوجيه إِنَّا يَظْهَّرُ إذا كان الإمامُ 


و2 م 


فقيها أو متمقهاً , ل ا 
الفقه 4. ففي حمل ند تتحنحه عل ما ذكره إشكال. 


)١(‏ نقله ابن حجر في «تحفة المحتاج» (7: 17/8) وعذّله بالتلاعب» ونقل عن بعضهم مخالفته 
ورد على قيدٍ التلاعب بقوله: إن قصدّ بشىء من ذلك اللعبّ فلا تردّدَ في البطلان. وإِلّا فلا 
وجه له. 


(5) «الشرح الكبير» .)١١/:5(‏ 


0 


أجاب: الإمامٌ وإنْ كان عاييًا إلا أنه يعرف أنَّ الصلاة لا يتكلم فيهاء 
والعايِيٌ لا يقصِدٌ اللََحيُّحَ لخير عُذْر. وغايه آَّهاا' هَل أن التَتَحتَح مُبْطِلٌ 
للصلاة» ومن كان ممذه المثابة لا طل صلاثه بالتنحتح عن الأصح. وفي 
«الْرّوضة)9؟: لو جهل كَونَ التتحنح مُيْطِلاً فهو د عل الأصح لخفاء 
حُكُيه عل العوامٌ وحينئذٍ فصّلاةٌ هذا الإمام صَحيحةً. فإنْ حل7" تَتَحْنَحْه 
عل عُذْر فلا كلاىى وإن مل علن عَبْرِ عُذْرِ فذلك غيرُ مُبطلٍ لصّلاةٍ العام 
عل ما تقدّم فِيَسْتَوِرٌ المأمومٌ على الاقتداء لهذا المعنئ الذي 21 ذللك الغتول, 
وقد ذكر ليان في «البحر» ما يوافق م في السؤال. والتحقيق ما قَرّرْناه. 

[؟"] مسألة: إمام يو يوم الناس يمد عل الطاء من # اط ألدينَ * مذ 
فاحشا َ ويد الحاء من 1298 عَلهِمَ بهم [الفاتحة: 0] هل يصحٌ الاقتداءٌ به؟ 

أجاب: يِصِح الاقتداءٌ به من أوَّلٍ الصلاة» فإذا وصل إل ما 0 انا ! : 
بالفاتحة» وركم قَبْلَ تاها على الوَجْهِ لتر فمَنْ تابّعه مع العِلْم بحاله بطَلت بطلتٌ 
صلاته. 


اوس 


5-000 اتفم سحت أزلا؟ . 
أجاب: يُسْتَحَسٌ في الصلاة التى يُسْتَحَبٌ فيها النّطويل» هذا محل 
)١(‏ ني (ت) و(م): «أن». 


(؟)«روضة الطالبين» .)59٠:1(‏ 
() في (ت): الجهل). 


5 


الأستدات كرا قده في ااشرح مسلم170) وف «التحقيق»؛ وكلام (الروضة)7) 
و«المنهاج» يقتضى استحبات التطويل مُطلقاء وليس كذلك. 

[5"] مسألة: إمامٌ غلِطَ في قراءته في صلاة جَهْرِيَّة» رد عليه المأمومٌ ال ية 
اني أَْحْتْ عليه بقَضْدٍ الردٌ فقط» هل تبط بذلك صلاة المأموم أو لا؟ 


أجاب: لا تبطل الصلاةٌ بذ ذلك» فإ من يفْحُ عل الإمام إن يق 
إعلامّه بذلك, وأنّ القرآنَ هكذا. والأحاديثُ الصحيحة في التسبيح: والحديث 
اللي وية افيه الفاح في شان تن أبي داود»”" ليس في شيء ءِ إلا أن يقصد التَهِيمَ 
ادرو وار كان للك فر عر ليه انب يك والَْيُ عنٍ الكلام لا يقتضي 
الي عل ذلك» فإ هذا تم لا يدل تْتَ التي عن الكلام. 

وهذا الذي ذَكَرْنَه هو الذي تَقْنَضِيهِ نُصوصٌ الشافعيٌ رَضِيَ 9- 
ويخْرّجٌ من كلام بم من الأصحاب وهو مُعْسَّمّد. وأمًا الأقسامٌُ الأزبعة 
المذكورةٌ في #بِيَدِى مز كدب يرو آمب ] وفي قوله: 9# أَدْخْلُوو 
سال ءامنه ميت © [الحجر: فذلك لما في ذلك ين الخطاب. ومَنْ قال من 


ع ص 


المصنفين: 3 لد كرو الدعاة بمُجَرّدٍ التفهيم مُبْطِلُ للصلاة فكلامه 0 ل 


.)175:5( شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )"١( 

(0) «روضة الطالبين» ١١‏ 27 عبار فيه ١فإنَ‏ رضي القومٌ بالتطويل وكانوا منحصرين لا 
يدخل فيهم غيرهم؛ فلا بأس بالتطويل». 

() أخرجه أبو داود (459) والترمذي (759) وابن ماجَه )٠١4(‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


0 
با كود فيه الفظات: أو مرذود: وفك 5ك ث ذلك ف «الفوائد»(» ويَسَطْتٌ 
القول انها تقطا نان موةكة كه كوه امار تقى بوغرة هاي دللقو نوها 
واضحٌ لا خفاءً به. 

وأنا اديت الذئ جاء فيه التَهىّ عن الفتح على الإمام في الصلاقا"' 
من طريق عل بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه» فهُوَ من رواية الحارث الأعْوَرٍ وهو 
/ 5 5 ا | 

[*] مسألة: رجن غلب عليه الوَسْواسٌ بأشياء كثيرة ينْكِرها قلبه 
ولسانّه في سائر الأوقات. ويُشَوّشُ علَيْهِ في الصلاة وفي الذكر ويَمْتَن من فِعْلٍ 
الصَّلاةِ وم الذّكْر تحَوْفاً من ذلك» فهّل يَضْدُّه ذلك الوَسْواسٌ في دينه أمْ لا؟ 

أجاب: لا يضه الوَسُواسٌ ولا يَمَْنِمُ من فِعْل الصلاة ولا من الذكر. 

[5] مسألة: سجوةٌ التلاوة يُمْتَحبٌ للقارئ والممْتمِع وكذا السامع 
عل الصَّحيح فلو سَوِعَ بَبعاءَ تقر 1 تخد فول يكل لفر يني 

امرك َوه ولكن يظهَرٌ ال لذن في «البيان»: أنّه لا يسجد 

لقراءة مُث وصَبيّ وكافر””". وفي «فتاوئ القاضى المُسَيْن»: لا يسجد لقراءة 


)١(‏ يعني «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». 

(0) يعني قوله عَكلِِ: «يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة» أخرجه الإعام أحمد في «المسند) 
(55؟١)‏ وأبو داود (/ ٠‏ والبزار في «المسند» (4 80) وآفته الحارث الأعورٌ كا ذكره 

(9) «البيان» للعمراني (590:7؟) نقلاً عن «العدّة» للطبري. 


جُنْبٍ وسَكْران2"7 فَانُعُ في مسألينا أَوىْ» فإنَّ قِراءةَ مؤلاء صادرةٌ عن فِكْرٍ 
ورَويّة. وسألتٌ بَْضَ التَفيّةه فتقَل عن أصحايهم التصريع بان 0 
فهّل فيها تَقَلٌ أو لا؟ وعل الثاني: فيا الذي يَظْهَدُ فيها؟ 

احاب: كانه ىو نشول الد الا مسن قر اق ابرع و اكت له 
أسْتَحْضِرُ قائل ذلك الآن وهو مكتوبٌ في «الفوائد» فيها أظر”. والذي عندي 
في قراءة الَيّوانِ غير الناطتٍ تفصيل: وهو أنه إِمَا أن يكونّ ذلك حَحرْقاً للعادة 
كا في البقرة الدب اللَذَنِتكلما”"» وإِما أن يكونَ بالتعليم الذي لا حَْقٌ فيه 
للعادةٍ ا في الغُرابٍ الذي يُعَلّمُ فينْطِنُّ بالتعليم» وكذلك البيّاءُ ونحوهما. 

فإن كان الأوّلَ انبنئ على أمر آحَرٌ: وهو أنه هل يُعْتَمَدْ في حنٌّ القارئ 
الذي يسجد السامعٌ لقراءته صلاحيةٌ الإمامة؟ وفيه خلافٌ يظهَمٌ في مسائل 
أذكرّها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ «فتاوى القاضيى حسين» ص5 ٠١‏ وعبارثه ثمّة مّة: "قراءة الْجُنْب والسكران لا تقتضي سجود 
التلاوة» وعند أب حنيفة تقتضي». انتهئ. 

10 رياه رامن قري ابي هري :رفي ا صل قال: : صل بنا رسولٌ الله يك صلاة» ثم 
قبل علينا بوَجُههء فقال: ينا جل يسوقٌ بقرةً إذ ركبها فضربهاء قالت: إِنَا لم تُخَلَقٌ لهذاء 
نا خَلِقّنا للحراثة ئة» فقال الناس: سبحان الله به بَرةٌ تكلّمُ! فقال: «فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر 
ود - وما هما نَم - وبيْنا رجل في غَنَمِهء إذ عدا عليها الذَّ: تب فأخذ شاةً منهاء فطلبه. 
فأدركه» فاستنقذها منه» فقال: يا هذاء استنقذتها مني» فمن لها يوم م السّبع» يوم لا راعي لها 
غيري؟» قال الناس: : سبحانً الله ذِتبٌ يتكلّم! قال: ١ف‏ ني أومنْ بذلك وأبو بكر وعمرٌ» وما 
هما ثم. . أخرجه الإمام أحمد (751) والبخاري (941/1) ومسلم (578). 


5 / 


فإن قَلْنا: لا يُعتمك212 ذلك اسشحِبٌ السجودٌُ لقراءة الحيّوانٍ غير الناطق 
عل الوَّجْهِ الذي يكونُ خارقاً للعادة» وإِنْ قُلنا: يُحْتبرُ ذلك لم يُسْتَحَبٌ. 

واغائها طوبه غات بو لتاقي يرشا متمق الععلني قإنه لا 

ْرَعُ السجوةٌ له بلا يزاع. ولو فَرَعْمنا أنَّ وَلاً من أُوْلياءِ الله تعال عَلَمَه الله 
تعال منْطِق الطير كما لم داوة وسُلَيْانَ عليها السلام» فسَمِعَ اشُدْهَدَ يقول 
الْاسجدوا الى رع اعدف الصموت وَالْدَرْضٍ * [النمل: إلى آخر 
المقتتضي الشجوو وكات طق لتقن ذلك الغر لابليان ار ال غلا 
مَعْن العري فإنّه يُْمَحبُ لول أن يسجُدَ لحصول حََرْقٍ العادةٍ بمُقتضى 
الكرامةٍ التي حَصّلت للولي. 

فإن قيلّ : شد الذي قال لسلانَ ذلك ما سجَدَ حال ما قاله؟ قلنا: | 
يَقُلْ ذلك عل أنه قرآنء ولكن لَا أنرَلّهِ الله تباركَ وتعالى على سَيْد الأولينَ 
والآخرين صار قرآناً. عل أنَا لا دري ما كان شَرْعٌ سُليمان كك في ذلك. 
وكلقنا مدن اتعركة واو مول عليه قله ال نونك ف العادات ير كل ذلك 
ليس نا تَحُْ فيه. والذي نَحْنٌ فيه تلاوةٌ الآية القرْآنية التي فيها السجودٌ من 
الحيوانٍ غير الناطق» ولو تَطَّىٌ بذلك جَمادٌ من حجر أو سجر فهذا لا يكون 
إلا حَْقاً للعادة ويَرّبُ ا حال فيه عل ََرْقٍ العادةٍ من الحيوانء وأؤلى بأن 
لاا نه سور وعد لس ارجا الأو ان اوت اخوات1 


)١(‏ سقط من (ت). 
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له والصورة تَزِيدٌ عإن الحجر والشَّجَرِء ووَجْه الثاني: 
والشجر آكد. 


وقد وقع للشجرة قصّة'" في جود التلاوة رَواها ابن عباس قال “كنت 
عند النبي يك فأتاه رجل فقال: ل رأث البارحة فيا يرئ النائم كأنٍ أُصَلِ 
إل صل شجرةء قرأت «السّجدةً» فسجَدْتٌ وسَجَدَتِ الشجرةٌ فسوغتها 
-- االلهم خط عَني بها ورا وأعظِم لي بها أخراء واجعَلها لي عِنْدَاَ 
دخراً “قال ابن عبان : قرايتٌ :سول الله لله كل قرأ السجدةً» فسوعته يقول في 
سجوده مِثْلَ الذي أخبرَ الرجل عن قولٍ الشجرة. أخرجه التَرمذيٌ”) وابرة 
ماجه 0 وأبو حاتم ”ةا وزاد: اوملها مني ئّ) تقيلتها من عبدك داود)220 وه 
هنا على فرعَيّن قَلّ مَنْ ذكرَهما: أحذهما: : قراءة اخَلَكء والثاني: قراءة اجن . 


فأمَا قراءة اللَّكِء فالذي يتبادرٌ إلى الأفهام أنه كر السيجوة لقراءتة: 


5 


ولكين ل أَقِفْ في أخبار سود التلاوة أنَّ جبريل 1 لا كان ينزلٌ بالقرآن علا 


١ 
1 
100 
1086 
0 
8م‎ 
3 


)١(‏ في (ت): (قضية)». 

(؟) «سئن الترمذي» (01/4) وقال: هذا اروك مين غرية من خخدييت إن عانين اقفر فه إلا 
من هذا الوجه. وني الباب عن أبي سعيد. 

(9) 0 سنن ابن ماجّه) (ه١١),‏ 

(4) يعني ابن غبان والدييك في (صحيحه» (707/5/8) وهو في (صحيح ابن خزيمة» (657) 
وصحّحه الحاكم في «المستدرك» :1١(‏ 25720-1714), وأعلّه شيخنا شُعَيْبِ الأرنؤوط 
بمحمد بن يزيد بن نيس فيه جهالة ولا ينابم عل حديثه؛ فلأجلٍ ذلك ضمّف إسناده في 
التعليق على ااصحيح ابن حبان». 

(0) لم ينفرد ابن حبّان بهذه الزيادة بل هي ثابتة عند الترمذي أيضاً. 


"4 


رسول الله يك أن النِيّ يل كان يست ولا أن حبرل كان يستجُ وهذا ما 
يحتاح إلى 5 نَتَبْع وككشفي للأخبار والآثار. وَأوَّلُ ما نزل #أثرا يأسير ريك # 
[العلق: »]١‏ ل لعل آْإِنسنَ مَالَرَيوٌ 4 [العلق: ه]» ثم نزلٌ آخِرّها بعد ذلك 
في قضية أبي جَهْل' وني آخرها: #سَمَدْعا لاني # [العلق: 14]» وفي آخر السورة: 
د لا لاله رسْمد وَأفُرْب 4 [العلق: ول يقل أن جبريل والنيّ كلك سَجدا 
في آخرها. 

ويمكن أن يُقالَ: إن السجود من جبريلٌ عليه السلام ومنّ البيّ كه 
حصّلء ولكن ل يقل ولايُمكنٌ أن يُقال: إِنَّا شِعَ الشّجودُ بعد إنزال القرآن 
كالف لأن السحوة بخص ,يمكة إلى اسورة التّج0(") وإ الآن لم يكتمل 
إنزالُ القرآن. ويُمكنٌ أن يُقال: إنَّ) شرع السّجودُ بعد هذاء ولا بل جبريل 
الي كا قرادته» فإذا قلي بعد ذلك عل بض أيه أو مفرها 
دار لله احتّالات. والذي يَنْبَغي التوقفُ في ذلك 
حتى يو يُوجَدَ حبر في ذلك» وكذلك في مُدارسة جبريل النبيّ كك بالقرآن في شَهَرِ 
رَمَضَانْ لم نَقف فيه على شيء من ذلك. 

وأمَا قِراءةٌ الجنيٌ» فإن كان القارئ مِنَ الجن مؤمنأء أ» فإِنّه يُسْتَحَبٌ 
لسامعه”" من اومس الشجِوَة وزن كان غدثاء نك سباق ف الإنس»وإن كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (48*”) وغيره وقال: حسن صحيح. وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
ص ااه - لاه 

(1) يعني عند قوله تعالل من سورة النجم # فاتجدُوا يه وأبدُوا © [النجم: 6 ]. 

(9) في (م): السماعه»). 
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الجنيّ كافراء ففيه امخلافٌ في قراءة الإنُسيٌ الكافر» وسأذكُرٌ ما فيه. وقد صم في 
«البخاري)17) أن الجن سجدوا لتلاوة النبي كلل سورة «النجم) ولفظه”'' عن 
ابن عباس : أن النبيّ يكل سد «بالنجم) وسكذ معة المتليوة والمشركرن 

والجن والإنس. 
والآن فلنتكلّم على ما وعَدْنا به من أن هل يُحْتَبَدُ في القارئ الذي 
0 نايع لتلاوته صلاحية الإمامة؟ فنقول: الذي ذكّره في «البيان»7© في 
الصبىٌ يُقالُ عليه: الصبي: : إِمّا أن يكون وصل إلى حالةٍ تصحٌ صلاته وإمامئه 
وقر اا التجدة وسو شط + فلا يتوجّهُ خلافٌ في استحباب السجود لقراءته 
للمستمع. لأنّه لو كان إماماً لكان المأمومٌ تابعأ له في سُّجود التلاوة» حيث 
يشْرَعَ في الصلاة, فكذلك يسجد لقراءته خارجَ الصلاة بلا خلاف. 
وإِنْ كانَ الصبيٌ م يَصِلُ إل حال تصحٌ فيها صلاه» فهذا محل النلاف: 
فمن نَظَرَ إل أنه لا يتهيّاً منه سجودٌ التلاوة في هذه الحالة» وأنّهِ ليس أهلاً 
لاوم واحييب السجرة اتراوه رثن لاز أنه لا يُعتَبدُ ذلك ويكتفي 
بوجود القراءةٍ من أيٌّ قاري كانَ» وإن ل يتأمّل للصلاةٍ ولا للإمامة» استّحَبٌّ 
السجود لقراءته. وَالأَرْجَحُ منّ التَظَرَيْن في ال حالةٍ المذكورة: أنه لآ شم 
السجود لقراءة الصبي في ا حالة المذكورة با أخرّجّه الشافعئٌ رَضِيَ الله عنه في 


)١(‏ (صحيح البخاري» (48517) وأخرجه مسلم (01/5) من حديث ابن مسعودٍ رضى الله عنه. 
(6) من قوله: «أن الجن سجدوا» إلى هنا زيادة من | لنسخة (ت). 
(©) انظر بحث هذه المسألة في «البيان» للعمرانى (7: .)79٠‏ 
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(مسنده172١2‏ عن عطاءٍ بن يُسار: أ رجلا قرأ عند النبىّ يكلةِ السجدةً) فسجد» 
وسجدّ النبنٌ يك ثم قرأ آحَرُ عنده فلم يسجُدْ ولم يَسْجدٍ النبيّ يكل فقال: يا 
رسول الله قراً فلانٌ عندّك السجدةً» فسجَدْتَ» وقرأث فلم تَسْجدُ؟ فقال 
و يل: «كنْتَ إمامأء لو سَجَدْتَ سَجِدْت»: وهذا يقتضى أن القارئ الذي 
يسجدٌ لتلاوته بِمنْْلةٍ إمام الْمستَمِع» والصبيٌ المذكورٌ ليس أهلاً للإمامق فلا 
يَشْرَعٌ السجود لقراءته. ْ 

فإِنْ قيل: الصحيحٌ أَنَّهِ إذا لم يسجدٍ القارئ يسَنّْ السجودٌ للمُسْتَمع 
خلافاً للصَّيّد لان(" وإمام الْحرَمَيْن؟ 

فلنا: هو صالحٌ للإمامة» ولكن لا يتأكدُ الاستحبابٌ كا لو سَجّد. وما 
في هذا الحديث امُرْسَل يُحْمَلُ علا أنَّ النبىّ لِِ أراد أن يحض القرّاء على 
سُجودٍ التلاوة. ْ 

وأما الُحْدِتُ الذي يِتأَمّلٌ للإمامة إذا كان مُتطهّرأء فهذا يترتّبُ الأمرٌ فيه 
على الصبئيٌّ في ال حالة التي هي 07 الخلاف. وأَوْىْ بأن يَسجدَ لقراءته» لأنّه 
أَهْلُ للإمامة وللسّجِودٍ للصّلاة لو كان مُتَطهراً. 


)١(‏ #مسئد الشافعي» ص ١65‏ برقم (154) وهو مرسل. 

(؟) أبو بكر محمد بن داود الَرُوزَئٌ الصيدلاننٌ من أعيانٍ القرنٍ الخامس تفقه بِالقمَالٍ المروزي. 
وله شرح جليل على ١مختصر‏ المزنٌ» و«فروع ابن الحدّاد». له ترجمة في «طبقات السبكي» 
)١58:4(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» .)١9:1(‏ ولتمام الفائدة انظر: «التبيان في آداب حُْمَلةٍ 
القرآن» للنووي ص ١ .١١5©‏ 
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03 
ايها 


وأمّا الكافرٌ فيترئّبُ على المحْدِثْ وأؤْلىْ بأن لا يُسْجَدَ لقراءته لبُعْدِه 
بكُفْرِه عن المقصود. 

وأمًا الجنبٌ فإن قراءته محرّمة» وإِنَّ) يسجدٌ للقراءة اللَمّروعة. 

وأمّا السكران» فلأنٌ صم للفراة لخت رع ول ركذ لقرااقه و م 
الخلاف, ول يتَعرّضوا للمجنون ولا للمُغمئ عليه» ولا للنائم» وذِكْرٌ السّكرانٍ 
يخي عن ذكرهم :ولو أن الف تطق ف اكه يخقيفي حرق العادة بارت نخد 
ففيه ما قَدْمُناه. 

وأا الا كدر كد الرجل آية سَجْدةٍ حيثٌ لا يُمْنَمُ من سَماع 
صوتهاء فهّل يَشْرَعٌ للرجل السجودُ قر اءتها؟ الذي ذكره في شرح المهذب»: 
أنه يَسْجَد لقراءتب("2, وقد صَرَّح به غيرٌه» وهو مُقتض إطلاق الشافعي 
وأصًحابه» ولكن في «الإشراف» لابن المنذر7" عن الشافعيٌّ رَضِيَ الله عنه ما 
يَقُتضي أنه لا يسجُدُ الرجلٌ لقراءتهاء وهذا يَخْرِجٌ ينه اعتبائ أهليّة القار 
لإمامةٍ الْمْتّمِع» والمرأة لا تتتأمّلُ أن تكونّ إمامةً للرّجُلء فلم مُْوَْ في حي 
الرجلٍ السجودٌ لقراءتها. ويَظْهرٌ لك من ذلك أمرٌ في صِحَة إماميه لبعض دون 


.)019 :( «المجموع شرح المهذَّب)‎ )١1( 

(1) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر اليسابوري (ت "١1/8‏ ه) من أثمة الاجتهاد. وتصانيدٌه 
افيد بذلك. ومن الخلا «الأوسط» و«الإشراف» وغيرهما. له ترحمة في «طبقات السبكي) 
)٠١ 7‏ و«طبقات الفقهاء الشافعيين» لابن كثير .)7١7“ :1١(‏ 
قلت: كتاب «الإشراف عل مذاهب أهل العلم» طبع منه ثلاثة مجلّدات ابتدأت من كتاب 
التكاح» فهو غير مكتملء ولعل همّة الباحثين تنشط لإخراجه فإِنّهِ نفيسٌ نافع. 


بَعْضٍِء وكن ] تَصْلّح إمامثه. وتصحٌ صَلائُه كالمتَحيرة, ؛ فإذا قرأت المبحيّرةٌ آي 
سَجْدَةِ شرِعَ لها أن تَسْجُدَىا تُصَل التَقَلّ ولو سَوِعَنْها امر 0 حر ولهاء 
ففي سُجودها لقراءتها ما سَبق. 


وقد انْضحّت في هذه المسائلٍ المسالك» وبانّت المدارك. 


[/017"] مسألة: إذا أو بأكثر من ثلائي» فهل ي” قراءة #سَيّح م004 


عه 2 


و#فزيكأ ا الككيرونت > و#قل هوه أَحد * وين في في الثلاث 
الأواخر كا ! إدا أوثَرَ بثلاث؟ وهل ذكرَ ذلك أحن؟ 

أجاب: استحبات قراءة سبح 7 و#قل يتان الككفروت و##قل 
هو أله لحل # و«المعو دَتَيْنَ) لاختص يمن يُوَيدُ بثلاك فقطء بل مَنْ أُوثرَ 
كلدت بعد كلدي ين ركسو أو بَعْدَ ملامه من أَرْبِعِ أو يَعْدَ سلامه من 


ست" أو بَعْدَ سَلامِه من أن يجري فيه كم م مَنْ أؤْترَ بثلاثِ من غَبْرِ تقد 
شيءٍ مما ذَكِرَ عليّْهاء أمَا إدا أوَْرَ بحَمْسٍ مَوؤْصولة» أوْ سَبْعِ موصولة» ويسم 


س 6 


0 كنا 


)١(‏ يعني سورة «سَبّح اسم ربك الأعن» كم سيأتي بيائه. 

(0) قوله: (أو بعد سلامه من ست» سقط من النسخة (ت). 

(6) وجعله ابن حجر الهيتميّ محل نظرء فقال في «تحفة المحتاج» (7: 73717): اويْسَنْ في الأول 
قراءة 0 وفي الثانية «الكافرون» وفي الثالثة «الإخلاص» و«المعوّذتين» للاتباع. وقضيته 
أن ذلك إِنّا يَسَنَّ إن أو كَيّ يثلاث لأنه إن ورَدَ فيهنّ» ولو أؤتّر بأكثر فهل يُسَنّ ذلك في 
الثلاثة الأخيرة: ندل الوط عل لخر ثم رأيت البلقيني قال: إنه متى أُوْترٌ بثلاثِ 
مفصولة عا قبلّها كثمانٍ أو ست أو أربع قرأ ذلك في الثلاثةٍ الأخيرة» ومن ور بأكثر من 
ثلاثِ موصولة لم يق رأذلك في الثلاثة» انتهى. 


١‏ ؟" 


والاليل عل ذلكها متذكذهافهر: ذلك: حديث عائشةً رَضِيَ الله عنها 
من رواية عَمْرَةَ عنهاء قالت: كان النَيّ ل يقرأ في الوثّر في الرّكعةٍ الأو 
ليح أسْم رَيكَ الال 4 وني الثانية: #كل يَكأيها الْحكَْرُوت > وفي الثالثة: 
#فلهوَأَئَهُ أحد »* و#إقل أعود يرت الْمَلَقِ * و قل أَحُودِرَ تاليا 004 

وفي رواية لِعَمْرَةَ عن عائشةً رَضِيَ الله عنها قالّت: كان رسولٌ الله ككل 
يقرأ في الركعتَين اللَن يُوْتِرُبَعدها ب: «إسيح اسم ريك الل 4 و«ف ييا 
كروت 4 ويَفرأً في الوثر بلاكُلْ هْوَ لَه لَحدٌ 4 لاقل أعوه يرت 
لْمَلَقِ 4 و#قل أَعوديرَبَالتّاس 204©. 

وروى أبو داود والتَرْمذيٌّ من حَدِيثِ حَصَيْفٍ بِنِ عَبْدِ الرّحمن» عن 
عبد العزيز بن جَرَيْج» قال: سألتَ عائشة رَضِيَ الله عنها: بأيّ عَيءِ كان يقرأ 
رسولٌ الله يك في الونّر؟ فقالت: كان يقرأ في الركعة الأول ب: #ميّح أسْرَرَيْكَ 
لحل 4 وفي الثانية ب# كل يكأيها الحككفْرُوت * وف الثالثة ب# قل هو أنه 


بير 


0 07 را ع 0 َّ - ٠‏ و ٠‏ ره 1# ك2 7 00 0 
جد 7 و«المعوذتَين)2"0), قال الترمذى: هلأ حديث حَسَن عريب» فحسن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (457) والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ :١(‏ 784) وصحّحه الحاكم 
في المستدرك) (؟7: وابن حبان (355) وفيه تام تخريجه. 

(1) وهي ثابتةٌ عند ابن حبان (7471) بإسنادٍ حسن لأجل يحبئ بن أَيُوبٍ الغافقي مختلفٌ فيه 
وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ْ 

(0) أخرجه أبو داود )١575(‏ والترمذي (*451) وهو في (مسند أحمد) (200 و(سئن 
ابن ماجّة) )١177(‏ واشرح السنة» للبغوي (91/4). قال شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط - 


ن لا 


الرّمذيٌ هذاء وسكت عَنه أبو داود» فهو صالحٌ للاحتجاج به. وإن كان فيه 


و مرق 


كن 6 5 0 د 8 
حصيف » وهو مضعف عندهم. واليجة قائمة من حديث عائشة بمجموع 


و 5 1 5 20 م سَّ ع ١ ١‏ 7 - 
طرقه. وهو ظاهرٌ فى أن الوترٌ بالثللاث يأق فيه ذلك» وسَواء تقد الثلااث 
رَكْعانٍ أمْ أكثر كا بيّناه بخِلافٍ ما إذا أوْترَ بوثْرِ فَوْقٌ الثلاث» وسيأتي ما فيه. 


وفي كتاب «اختلافٍ عاحٌّ وابن مسعود رَضَِ الله عنهم|)”2 من حديثٍ 


مسيم عن عبد الملِكِ بن أَبي سُلَيْانَ» عن عبد الرحيه”" عن زاذان: أن علا 
عليه السَّلام كان يُوترُ بثلاث: يقرا في كُلّ ركعة بسَبْع”" سُوَرِ من المَضَل وهم 
يقولون: يقرأ سي حأسمَرَيْكَ اقل 4 وفي الثانية يقرأ يتاي ألْمكَيرُوت 4 
وني الثالئة يقرا بفاتحة الكتاب ولثُلْ هو آَهُ سد 4: وأما نحنُ فنقول 


وج سل ب د 0< 70م 


0 وء وداميوة 2 اه 2 
يقرأ فيها ب#كلهوَاسَه أَحدٌ » و #فل أَعودُير ب الْمَلَقِ © و#قل أعود يرت 
آلنَاس 0# ويَفْصِل بين الرَكْعَتَيْن والرّكعة بِالتَسْلِيم. والشافعيّ رَضِيَ الله عنه 


جر سمل 


0 0 سن 


- في التعليق عل «المسند»: صحيحٌ لغيره دون قوله «والمعوّذتين». وهذا إسنادٌ ضعيفٌ» 
عبد العزيز بن ريج لا يُتابع في حديثه فيه| قال البخاريء ثم إنه لم يسمع من عائشة 
فيما قال أحمد والدارقطني وابن حبّان. وخصيف هو ابن عبد ال رحمن الجَرّري سيّء 
الحفظ. انتهئ. وذهب العلامة أحمد محمد شاكر إلى تحسين الحديث في تعليقه على اسنن 
الترمذي» (؟7717/:5). 

َ .)١5١ :1( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: عبد الرحمن». وصوّبناه من «الأمّ) .)١41١:1(‏ 

() وفي «الأمّ): بتع بتقديم التاء المثناة على السّين. 


وو ًُ 


وقد رَوى عبد الرحمن بن أنزى» عن أي بن كَعْب: أنْ رسولٌ الله يَكلِِ كان 
ىن ساس تمس سر ساس سه # هل را 2ل صء 2-7 لد برد ميو 
يُوتَر ب#سيّح أسم ريْكَ الأعل * و لفل يتأيها الحككفروت * و *# فل هو الله 


8 َ ره 9 2 لي مس ع لص ص مج هوب .ءار عرس 
أحدٌ 774 وفي رواية: كان يقرا في الور ب #سَبَحأسْمَرَيكَ التلَ 4 و«إفزيكاما 


ل 


11 0 عملي و - 1-9 1 هَ مر ص ب س © 

الكيروت * و« فل هو أنّهُ أحد #”". رَوَاهُ النسائيٌ وابنُ ماجَة0. 
7 2*0 هك 0 0 7 هه ّ 30 00 8 

وليس في حَديث أب بن كعب ذكر «المعودتّين»» ورواه أبو داود ولفظه: كان 


سد ثبت 10 


رسولٌ الله يك يُويِرٌ ب #إسَيح أسْرَرَيْكَ ألْخََلَ 4 ول قل زَلَرِيِنَ حكفَروأ 4 و«الله 
الواحدٌ الصمد». وروي عن عَبْدِ الرحمن بن أَبْزى من غير ذكر أي ابن كعب07©. 

وقدروئ التَرْمِذَي0') من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهّا قال: كان 
رسولٌ الله يةيقْرأفي الوثر سيج أسرَرَيْكَ الكل * و«ثزيتا الحكوئوت » 
وفْلهوَأئَهُ أحدٌ > في رَكْعَةٍ ركعة. 


قال التَرُمذي: والذي اختارَة أكْثَرٌ أهل العِلّم من أصحاب النبيّ ككل 


و 


ب رس فل 2 


© سر ” 0 لس سس لصم مج هوه> ع 29 
ومن بعدهم أن يقرا #سبّح أسم رَيّْكَ الأعل 4. و#قل يكأئها الككفروت 


)1117/1( وابن مَاجَهُ‎ )١477( وأبو داود‎ )5١١4١1( أخرجه الإمامٌ أحمد في «المسند»‎ )١( 
وتهامٌ تخريجه في التعليق عل «المسند».‎ )١715( وصحّحه الضياءٌ المقدمينٌ في «المختارة»‎ 

(0) من قوله: «وفي رواية: كان يقرأ في الوتر» إلى هنا سقط من النسخة (ت). 

() أخرجه النسائي (7: 5 5 7) وابن ماجه .)١117/1(‏ 

(5) سئن أبي داود» )١476(‏ وسكت عند المنذري فهو قوىئ. 

(5) وهو ثابتَ صحيح أخرجه أحمد في «المسند» )١16787(‏ والنسائي في «السنن» (7: 41 ؟) 
وفي «عمل اليوم والليلة» (755). 

(1) «سئن الترمذي)» (557). 


2 5 ١ا/‎ 


و#قل هو الله أ أحسدٌ 4 يقرأ في كل رَكْعة يمن ذلك بسورة. هذا ما تَقَلَه اَم مذي 
مع أنه يحتمل هذا الحديث عندي أن كرا بالمجموع في ركعة ركعة, ولكِنْ 1 
يَصِرْ إِْ ذلك أحد. وسَيأتي تأيعقاه: 

وحكئ القاضى عِياضٌ27 عن جمهور العلماء: أنه يقر في الأول بعد 
الفاتحة ب#وسبّح 5 على 4» وني الثانية «فُلْيكام) الكيرونت 4 وفي 
الثالثة #قِل هْوَأدَّهُ لد © و«المعودكَيْن0("). وظهرٌ من هذه الروايات كُلّها 
أن قِراءةَ السّوّرِ المذكورة في الركعاتٍ الثلاث التى يحضل الوثّر بها لمن أوثر 
ثلاثء فأمًا مَنْ أوتَرَ بحَمْسٍ أو سَبْع أو يسم أو إحدئ عَشْرَةَ فليسَ في 
لسن ما يفتضي أَنّهِيَقْرأفي الثلاث الأخيرة السّوَرَ المذكورة. 

وفي «صحيح ابن خرّيْمّة)(© من حديث عائشةً رَضِيَ الله عَنْها: كان 
رسول الله يكل إذا صَلَن العشاءً تَِجَورَ برَكْعتينَ ثم ينام وعند رأيسه طُهِورُه 
وسواكه؛ فيقومٌ فيتسوّك ويكوضاً ويُصَلٍء ويتجور بركعتين» ثم يقوم صل 
ثماني ركعاتٍ يُسَوِّي بِينهُنَ في القراءة ويُوتَرٌ بالتاسعة» ويْصَلٍ رَكعتَئن 


)١(‏ الإمام الجليل» الفققيه الحافظ أبو الفضل عياض بن موسئ اليَخْصبِي السّبتي (ات 45 ه) 
صاحت التواليفي البديعة 80 «الشُفا)» والإكمال المعلم) وغيرهما. صاحبٌ نظر 
وتحقيق ولكلامه نور وبهاء. له ترجمة في «وفيات الأعيان» (": 48 ) وسيرة حافلة 
كتبها ولده محمد» وفهرست شيوخه «الغنية». وبالجملة فقد كان من حسنات الدهر 
رحمّه الله. 

(1) انظر كلامَ القاضي عياض في (إكمال المُخْلِم بفوائد مسلم» (*: *91). 

(7) الصحيح ابن خزيمة» )1١١4(‏ وإسناده ضعيففٌ؛ فيه أبو حُرّة واصل بن عبد الرحمن كان 
يدلْسٌ عن الحسن كا في «التقريب» (0/186. 
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م 1 


: ع 
وهو جالسٌ(" يقرأ فيه| ب#قلٌ,> يها الككفروت # وفهإدًا رلك *. فَمَوْهًا: 
ايسَوَي بِينَهنَ في القراءة) يقنضى ] أنه لم قرأ في الرّكعتَين الأخيرئين #سَيحَأسَمٌ 


َيْكَ الْخَمَلٌ 4 و #قليتأما الكفروت * لفوات التسوية ولوجبيل علا 
الاستواء بقراءة السّوّرِ المذكورة في كل رَكُعةٍ ل يَبعْدُ. وهذا هو الذي قَدَّمْنا 


الإشارة إِلَيّهِ بأنه يَحْضُدٌ ذلك الاحتالّ الذي قدَّمْناه. 


ووو ان 12 '" عن أنس قال: كان النبي وَل ُو ا سر 
فلا أسَنَّ وتقل أوترَ 0 وَصَل ركفتان وهو حالس يقرأ فيهيا اليعن 
و«الواقعة». قال أنّس: و 5 اما بِالسَّوّر القصار #إدًا ُْزلتِ * و كل يتأنها 
المككتفروت + وئخرها. 

وأمَامَنْ ور برع واحدقٍه فروئ النسائي”" فيه ين حديث أبي موممئ 
الأشْعريٌ رَضِيَ الله عنه: أنه كانَ بِينَّ مكَةَ والمدينة» فصَل العشاءَ ركعتئن ثُمَّ 
قم فصل ركعة أوْرَ بها فقرأ فبها بم آي من «النّساء' ثم ل مك60 إن 


أ 
الا صم ف 


أضَعَ قَدَميّ حيث وَضَعَّ رسولٌ الله يل قَدَمَيْهه وأن أق رًبم| قرأبه رسولٌ الله ككلله. 


)١(‏ بعدها في #صحيح ابن خزيمة»: افلا أسرنَّ رسول الله كك وأخدٌ اللحم جعل الثمان ست 
ويوتر بالسابعة» ويصلي ركعتين وهو جالس». ظ 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» )١١١6(‏ وإسناده ضعيف, فيه عمارة بن زاذان صدوق كثير الخطأ 
كا في ترجمته من «التقريب» (/58541)» ومؤمّل بن إسماعيل صدوق مي الحفظ ى) في 
«التقريب) .)7/١579(‏ | 

(5) السئن النسائي» (7: “57 ؟) وهو في مسند أحمد» (1917/50) و«السئن الكبرئ» للبيهقى (: 
4) ورجالٌ إسناده ثقات. | 

(5) أي: ما قصَّرْتٌ. وجاء في (ت): ١ما‏ أكون». 


5184 


وفي «النسائي2() من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: أن 


0 بك كاك ك2 امي 2 ع عاو ل ل الب ىآ ٠‏ 0-0 .+ 
رسول الله يَيِدْةّ صلىْ ثلاث عشرة رَكعة حَرَرَت قدرّ قيامه في كل ركعة 


وما وقعّ السؤالُ عنه من أَنّه هل ذكرٌ ذلك أحدٌ؟ فهو ظاهِرٌ عبارة كثير 
منَّ الأصحاب حيث يُقولون: يُسْتَحبٌ كَنْ أؤْترَ بثلاثٍ أن يقرأ بِعْدَ الفاتحة في 
الأول ب«إسيع”"سْرَرَيْكَ الال وفي الثانية: «قُرٌيكاي ا لْمكئيرُوت * وفي 
الثالثة: #فل هو أده لحر 4 و«المعو ذَتَيْن)40). وهذا يتناوّل من أوْئّر بثلاث 
مُطْلعَاً ى) قَدَمْناه. فأمَا مَنْ أوْتَرَ بخَمْسء أو سَبْع أو تسْعء أو إحدئ عَشْرةَ 
فلا تتناولُه هذه العبارة. ْ ' 


وني عبارة بعضهم: أذنئ الكمالٍ ثلاث ركعات: يقرأ في الأولى» فذكّر 
السّوَرَ المذكورة. وظاهِرٌ هذه العبارة: أن السّوّرَ في الذي اقتَصَرٌ على أَذنى 


)١(‏ يعني في «السنن الكبرى» للنسائي )١579(‏ وهو في (مسند أحمد» (756094) وأخرجه 
أبو داود )١1756(‏ والطبراني في (المعجم الكبير» )١١7177(‏ والبيهقي ف «السئن الكبرئ» 
( 8) بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين. 

(1) كذا في النسخ الخطية. والصواب: ايا أمّها المزمّل» كا في مصادر التخريج. 

() في هذا الموطن من النسخة (م) سقطت الصفحتان ١٠117أ-١/11اب.‏ 

(5) اعترضٌ ابن الصلاح على عبارة الغزالي في «الوسيط» (7: *717) حيث قال: «والعادة قراءة 
#سَيّح أَسْمٌ رَيْكَ الْتعَلَ 4 و لفل يَكأيا الحكلوروت 4 في الأوليين» وقراءةٌ سورة الإخلاص 
والمعوّذتين في الأخيرة» وقيل: إِنَّ عائشةً رَضِيَ الله عنها روت ذلك». قال ابن الصلاح 
في «شرح مُشكل الوسيط» 1١17 :١(‏ ب): ِل هذا لا يُذكَرٌ بهذه العبارة» فرِوايةٌ عائشة 
لذلك سير نكي انرو الشديف أخرعه أ توارة والتزملاع وازن تخد و خير هو 
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لكمال» وعندّنا يتناو ما سَبق» ولا يتناو مَنْ أوتر بحَمْسء أو سَبْ أو يَسْع 
أو إحدى عَشْرةٌ لات ودر بواحدة: فهّل يقرأ فيها ملهو سهد 4 
و«المعوذتيّن) ا لاا يي جنيك أبي مُوسئ الثاني. وقد طالّ الكلام 
في هذه المسألة لكن بفوائد. 

وف «النهاية)7١2:‏ قد امتهر من ان الخاص والعامٌ» في المَصْلٍ 
والوصل'" قراءة سح أسْ ريك الل 4 و« فل يتأيما الكيْرُوت * في 
الركغن الاو نه وقراءة « المعو ذْئَيْنَ) و«الإخلاص» في الثالثة. وقد رأيت 
في كتاب متو أن عالشة روت ذلك. هذا كلامٌ «النهاية») وهو كلام مَنْ( لم 

ُمْعِن النظَر في كب الحديث. 0 


[4] مسالة لو ارد بَعْض الويْر ثم بدا له في التنفل فتتفّلَ فتتفلء وأراد 
ليواي عا و و 
وحيث | يُْير فهّل الأوْل الاستئناف وكذلك في التراويح والضُح؟ 

أجاب: انَل الصايِرٌ بين ما صَلْ صَفْعاً من الويّر وبين تَكْمِلةِ الوب لا 
يكون قاطعا با متضئ» ولا بح اعتبارٌ اُوالاة علل وله وله أن يوت بغ 
ذلك. الا اع و لا 0 
0 . والدليلٌ على أن الموالاة في ذلك غير واجبة قَطعاً ما صَح من حد 


() انهاية المطلب» لإمام الحرمَين (971:7). 

(0) في «هاية المطلب»: «فعل». 

() يعني مَنْ فصَلَ بين ركعاتٍ الوتر أو وصّلها فأدّاها كصلاة المغرب. 
(4:) سقط لفظ (مَنْ» من (ت). 


51١ 


أبي سَلَمَة قال: سألت عائشة رَضِيَ الله عنها: : كيف كانَ صلاة رسول الله كَل 
في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله بك يزيدٌ في رمضان ولا في غير رَمَضانٌ 
عل إحدى عَشْرَةَ ركعةً يُصَلٍ أَرْبَعاً فلا تَسأَلُ عن حُسْنِهنَ وطوطهنً» ثم يُصَلٍ 
أربعاً» فلا تسأل عن حُسْيِهنَ وطُوطِِنَ ثم يُصَّلّ ثلاثاً. قال عائشة رَضِيَ الله 
عنها: فقلت: يا رسول الله أتنامُ قبل أن تُوتِر؟ فقال: نيا عائشة» إن عَيْئيىَ ناما 
ولا يَنام َلَبِي). أخرّجه «الصحيحان» وغيرهما('". وَوَخهُ الدّلذلة: اله نام قبل 
الثّلاثِ التي أو رَ بهاء فلذلك قَالّتٌ له عائشة رَضِيَ الله عنها: قبل 200 
باإكواتيع لاإشاواء سبق قَيْلَه مع الذي مُوْيدُه بعْدَ النوم» فدلٌ ذلك عل أنه 
لا تب الموالاة. 

وقد صَرّحت أمٌّ سَلَّمَةَ في روايتها بزيادةٍ عإن ذلك. أَسْنَدَ الحاكم(" 
والبََْقَينُ”2 من طريقه من حديث يَعْلْ بن مَمْلك قال: سألْت أمّ سَلَمَة 
ما او ب و ا 0 
كان يُصَلُّ ته الوناملك: ثم يَُصَل قَدْرَ ما نام »نَم يَنامُ قَدْرَ ما صل حت 


2د رمد هس 


م مُفَسّرة حَرْفاً حَرْفا. 


)١1(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسسند» (/407 7) وهو في «صحيح البخاري» )١1541(‏ وااصحيح 
مسلم» (9/8) )١176(‏ وهام تخريجه في المسند». 

() في «المستدرك» (1: "461) برقم )١١76(‏ وقال: صحيح عللْ شرط مسلم ول يخرّجاه. 

(") في «السنن الكبرئى) (7: "17). 

(5) في النسخ الخطية: «مالك» ولعل ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. انظر: «الثقات» لابن حبّان 
(665:6) و«تهذيب التهذيب» لابن حجر .)5١8:11١(‏ 


فقد ظَهَرٌ من رواية عائشة وأمّ سَلَمَةَ رَضَِ الله عَنْهُها: أن النبىّ يله 
2 5 ع تر 0 0 0 3 2 ١‏ 9 
ا زَمَنِ الصلاةٍ التي يصَليهاء ويُوَيِرٌ بَعْدَهاء وذلك يدل على أن 


0 


الُوالاة فيها ذَكِرَ غَيْدْ واجبة. وسواءٌ قُلْنا: إن الور هو التهجّد أم قُلنا: إن 
عيُْه0. لأ الثابتَ عن النبيّ ينه يرد في رمضان ولا في غيره عل إحدئ 
شر كع وأا رواية نَلاتَ عَشْرةَ ففيها كلامٌ ليس هذا موضعٌ بَشله". 
والمقصودٌ من ذلك: أن لأوالاة في الوثروالتهجُد وال اويح غير واجبة ويّقاسٌ 
غل] ذلك ضلة؛ اديور لوي الأول اللو الاة نبو أمًا الاستعناف فلي أن 
علايَْرَمَ حصولٌ زيادة في ذلك تَحْرِجُه عن الحدٌ الْروع. 

[9*] مسألة: قال الرافعيٌ: إذا خافَ خروجٌ الوَقْتِ لو اشْتَعَل بالؤضوءء 
رمه الوضوءٌ وإن خرجَ الوَقْتُ. ذكره في صلاة الجماعة في الأغذار(؟». وذكره 
أيضاً أوائل التيمّم في مسألةٍ ما إذا َقَنَ الماء . :حَواليْك هلا قيل: يلرَّمه أن يَصَلِّ 
ف الوقف عا حت سس حال ةوفه توظأ يعد فد روج الوفت. 
وذلك لأنّه مأمودٌ بالصلاة في الوقتٍ وبالطهارة, فإذا تَعذَّرَ عليه أحدُهما تين 


1 والفسع المخصوص في «الأم) و«المختصر): أن لومز بسكي جد وقيل: الوترٌ غير 
التيحة: انتهئ من «روضة الطالبين» :١(‏ 79:") ولتمام الفائدة انظر: «تحفة المحتاج» 
(9:0؟2). 

(؟) لكنّها ثابتةٌ في «صحيح البخاري» (1170) و«صحيح مسلم» (1784) وغيرهما من 
حديث عائشة رَضىَ الله عنها. 

(*) من قوله: ١من‏ ذلك: أن الموالاة في الوتر والتهجد» إلى هنا سقط من (ت). 

(5) «الشرح الكبير» .)71١١:5(‏ 


0 

الآخرء إذ ال لا خط للفو لحديث: «فأتوا منه ما استطغته)("2, 
وقد عل الأصحابٌ مثل ذلك فيا إذا لم يخ سن «الفاتحة» ولا غَْرَها أنّهِ قف 
بقَدْرِ القِراءةٍ واستدلُوا بالحديث» وفي فاقدٍ الطهورين أنه يُصَلّ على حَسَبٍ 
حاله لخُرْمَةٍ الوقتِ ثم يُعيدٌ للحديث وغير ذلك من المواضع 

أجاب: إِنَّما م يقل ذلك على اكَذّهَبِ كب اكز 0 لأن رخص ة التيمم عند 
قَقَدٍ الماء وأ عند مرض يَمْمهُ من امشيدذ, فلو جنا التَيْمُمَ في غير ذلك 
آنا الرّخْصَةً في غير موضعها. وأمّا كَوْنْهِ مأموراً بالصلاة في الوقتٍ وبالطهارة 
وتَعذَّرَ أحدُّهما فلم يَسْقَط الآَر. فجوايه: أنه م يَتعذّرْ عليه فِعْلُ الطّهارة بالماءء 
أنه ارم ولا مانِمَ من استعماله. وليسّ فيا نحن فيه مَيُسورٌ ومَغسور» بل 
الكل مَيُسور وإنَّ) الذي يفوت أداءٌ الصلاة من جهة فِْلٍ المقَدَّمةِ َبْلَها. 

وما يال القافة #القراءة تعذّرَت عدم مَعْرِفَةِ المصلي القراءة» فوجبٌ 
أن يِف بمَدْرهاء وليس تَظيرَ مسأليناء وإنّا تظيثها أن يحِنَ الفاتحة» ولكن لو 
صل بها خرج الوَفْتٌ ولا سَبِيلَ إلى تَرْكِها قَطْعاء لأئها والصلاةً مَيُسورتانء 
وَإن) الذي يفوت الأداءً من جهة اعتبار فعل أركانها. 


.)7”545:١1( انظر تفريعاتٍ هذه القاعدة في «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 

(؟) هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (/7/78) ومسلم (/1707) من حديث أبي هريرة 
رَضِيَ الله عنه. 

(©) سقط لفظ «المعتمد») من (ت). 

(5) انظر: «كفاية الأخيار» (1: /ا/1). 
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وأما فاقدُ الطَّهِورَينء : يَقَدِرْ عل طهارةٍ بماءٍ ولا ثُراب» فوجبّ أن 
أي بِالفَرْضٍ َرْمَةٍ الوقت. وإنّا قُلنا أوَلَ المسألة: عل الَذْهَبِ المت لأنَّ 
في لتهذيب البغويٌ70" وَجْها أنه يُصَلّ في الوقتٍ بالتيمُم» ثم بَعْدَ الوقتِ 
بالؤضوءء وحكاه عنه المتأخرون. وفي «الروضة): أَنّه 8 بشيء» وم يبن 
وَجَهَ ذلك وقد بيناه. ون خا الرخوهاة كرو هذا اسان ومس حوانه: 

رحد اناف اقيق قَيمَتِ التُمّعة وخاف مَنْ تحب عليه الُمُعة من 
فواها لو توضاء وما حاضرٌ عله يكن استعراله ولو تيمم لاد ياف وال 
يتيعم ا قَدَمْنا. اتن َرّعَ منْزِعَ الوَجْهِ الضُعيف يقول: تيمم ويؤدي الجمعة 
عر يتوضأ ويْصلِ الظهر في الوقت. وهذا قد يضعُفٌ هنا باعتبار أن الذي يفوتٌ 
هنا لمعه لا الور . 

[40] مسألة: لو افتمّح المرتدٌ الصلاةً بالناس» ثم اعتقدَ الإسلام في 
الركعة الثانية» وتاب فَأَذْركَنْةُ جماعة فصَلَوَا حَلْقَه ولم يَعلموا بحالهء ما حُكْمْ 
صلاة الطائفتين؟ 

أجاب: لا تَصِحّ صلاةٌ الطائفة الأول وأمّا الجماعة الثانية» فذكر الّوياني 
في صكَّة صلاتهم وَجْهَيْن وعَلَّل الصحَة أنه في حاله تصحٌ الصلاةٌ في الجُمةٍ 
حَلقَهِ مع الجَهْلِ» فَأَشْبََ ما لوَرَكَ الإمامٌ المسلِمُ نيّ الصلاق» فصل حَلْمَهُ من لا 


يَعْلّمُ حالّه. 


0 «التهذيب» (310/4:1). 


حيض 


]4١[‏ مسألة: بالكل السلا في لشب الكائن بحائطٍ المسجدٍ 


سير 


م سر 


الغريضن,بحيث بكرن يدن الل كلدذيه * ميا بإمام المسجده وليسٌ ثم 2 
استطراق؟ 

وما معنىئ قوله في أصل «الروضة»: وشرط البناءةين في المسجد أن يكون 
باب أحدهما نافذاً إلى الآخرء وإِلّا فلا يُعَدَانِ مَسْجداً واجداًء ما صُورة ذلك؟ 

أجاب: القَدُوةٌ فيها صَحيحة لما عُرِفَ مِنْ أنه إذا جمَع الإمامَ والمأموم 
مَسْجِدٌ صم الاقتداء» ولا يضَرٌ أن يكون بَيْئهها باب مُعْلَقُ وتخوه. وما ذكره 
في «الروضة)7" من قوله: وسَرْط البناءين في المسجدٍ أن يكون بابُ أحدهما 
نافذاً إلى الآحَر وإِلّا فلا يُحَذَانٍ مَسْجداً واحداًء اتَّبع فيه الرافعيٌ فإِنّهِ قال: 
والبناءانِ من المسجدٍ الواحدٍ لا بد وأن يكونّ بابُ أحدهما ناؤذاً إلى الثاني وإلّا 
فلا يُعدَانِ مَسْجداً واحد(". والرافعينٌ ليس له في ذلك سالِفٌ من الأصحاب. 
ظ ون ذكّر هذا مِن عِندِهء وهو مَرْدودُ تالتٌ لظاهرٍ كلام الشافعيّ رَضِيَ الله عنه 
وصريح كلام الأصحاب”" ابوقددكر الراقرة ا بح اعون #الندها 


(١)«روضة‏ الطالبين» (١1:/اه3).‏ 

(0) «الشرح الكبير» (5: .)5١١‏ 

() قال البلقيني في تعليقه على الموطن السالف من «روضة الطالبين» :١(‏ لاه 3): «هذا كلام لم 
يَعَلّه أحدٌّ من الأصحاب. وإطلاقٌ الشافعيّ نصَّه في «الأء) و«المختصر» يخالف هذا القَيْد 
وكذلك كلام الأصحاب. وقد ذكر المصدّفٌ بعد ذلك في الرَّحْبةِ أمّا معدودةٌ من المسجد 
عند الأكثرين» ول يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها وبين المسجدٍ طريق له 
هناء وما قاله هنا ليس بمعتمد». انتهئ. ظ 


امرض 


د 6 50" ار وه 9 ص 7 عر 5 
ذكره هنا فقال7": وما رَحْبَة المسَجِدٍء فقد عَدّها الأكثرون منه ول يَذْكروا فرقا 


بين أن يكون بَينهها وبينَ المسجدٍ طريقٌ أوْ لا يكون. وتَزّهَا القاضي ابن 025 
إذا كات مُنْفَصلة مَل مسجدٍ آحر. وقد ذكّر في «الرّوضة)0" ذلك أيضاً. 
ورَحْبَةَ المسجدٍ هي الساحةٌ التي تُعَذٌ من حُقوقٍ المسجد. وقد اختلّف فيها 
الشيخ الإمامٌ ابن عَيْد السّلام والشيح الإمام ابن الصّلاحء فقال ابنٌ عبد السلام: 
هي ما كان خارجاً مِنَ المسجدٍ مُحَجّراً عليه لأجُله. وقال ابن الصّلاح: رَحْبَه 
الَسْجِدٍ هي صَحْنٌ المسجدٍ. وطال لاع يهاه وصَنَّ كل منهما فيها تصنيفاء 
والصوابٌ ما قاله ابن عبد السّلام. والتعبيدٌ الذي ذَكَرْناهُ أَوْلىْ. وإذا كانّتِ 
الرَحْبَةَ مُنّصِلةٌ وإن لم يكن بها وبينَ المسجدٍ طريقٌ» فَلأنْ يكونّ الشّبّاكُ في 
الجدار مُتّصلاً أؤل. ولا يُمِكِنُّ حمْلُ كلام الرافعيٌ عل المنارة التي ليس لها باب 
إل الجلةة وها باممما في شارع يه لذن هذه المنارة إذا كات مَبْيَةَ في 
المسجدء فهيّ من المُتّصِلٍ بالمسجدء ون لم يكن لها باب نافِدٌ في المسجد. 
وكذلك لا يُمكنٌ حمْلٌ كلامه علل صُمَةِ في المسجدٍ بأته(» من خارج المسجدٍ 


.)5١١ :5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري (ت 405 ه) أحدٌ أركان المذهب. تفقّه بابن‎ )( 
القطَّانٍ وحضر مجلس الداركيّ» وانتهت إليه الرئاسة في بلاده. من تصانيفه «التجريد» وهو‎ 

مُطول. له ترجمة في اطبقات السبكي» (0: 09”*) و«طبقات ابن قاضي شهبة» (1: 174). 
() «روضة الطالبين» :١(‏ 04) وعبارته ثمّة: «وأما رَحْبَهَ المسجلء فَعَدَّها الأكثرون منه» ول 
يذكروا فرقاً بين أن يكون بينها وبين المسجدٍ طريقٌ أم لا». انتهئ. 
() في (ت): «أنها». 


ااا” 


ا تقدّم في اكنارة» ولا عل الصَّحْن الذي بابه يمن خارج المسجدء لأنّ كل ذلك 
مص بالمسجد عل المذهب المحتّمد. وظهر بذلك ردم ذكَرَهُ الرافعي وصاحبُ 
(الروضة». وكأنَّ الرافعيّ أحَدَّ ذلك من صورة المساجد الْنَصلةٍ وهو أَخدّ غيدُ 
مُستقيم ليا سيظهَرٌ لك في صورة المساجده ولم يذكره قبلا 

وأقاها تكن إليه من ظاهر كلام الشافعيّ وصريح كلام الأصبحاب؛ 

ففي «مختصر المزي»"": وإِنْ صَلْ جل في طرفي المسجل والإمام في طرفه. و 
نَل الصفوف بَْنّه وبَيْته(" أوْ قَوْقّ المسجد أَجزأه» صَلْ أبو هُريرةَ فوق 
ظَهْرِ المسجدٍ بصَّلاةٍ الإمام في المسجدٍء ققد أطلقٌ الشافعيّ رَضِيَ الله عنه صحّة 
لوعي التباعدٍ وعَدّم نّصالٍ الصفوفيء وقَوْقٌّ ظهْرٍ المسجده وم 
يقيِد يده بأن يكون باب سَطْح المسجدٍ من المسجل. حي رويد 
لمسجدء وإ لين له باب في المسجد اَل في لمارة اصن وإن م يكن 
لإِذَكِرَ باب في المسجد. 

وفي «الأم70" في ١تَرّجمَةِ‏ مَقام الإمام م تفعا)ة ولأاياسَ بأن يصَلِِ المأموم 
تن قوق السجاو بضلاة الزمام في السيدق إا كان رسعع صوله» أوترى بعص 
من حَلْقَُ فقّد رأيثُ بَْصَ امون بُصَلِ على ظَهْرِ المسجدٍ الحرام بصلاة 
الإمام» ف عَلِْتُ أنَ أحداً من أهل العلم عاب عليه ذلك؛ وإن كُنْتُ قد عَلِمْتُ 


ص 
ع ا ساه سس 


أن بَعْضَهم أحبٌ لهم لو أَنَّمِ هَبَطوا إل المسجد. 


.77 «مختصر المزني» ص‎ )١( 
سقط لفظ (بينه» من (ت).‎ )"0( 
) :1( به دلأ‎ 
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مع دي ما 


م أله رأ أبا هُريرةيُصيٍ قوق ظهر امسج بصلا الإمام في المسجد. 
وقد أَسْنَدَ البَيْهقيٌ7'' ما فَعله أبو هُرَيْرَة من الصلاة قَوْقّ ظهر المسجدٍ 
بصلاة الإمام في المسجدٍ من طريق ابن أبي ذئب”"» عن صالح مَوىُ التوأمة. 

والكلام عن نص « الم كالكلام على نْص «المختصر) وقد سبق. ولا 
يقال يمل النصٌّ عل الغالب ين أن باب سَطح المسجدٍ يكو من داخلٍ 
المسجد» له ة بأن يَجْمَعَ الإمامَ والمأموم مسجدٌ كيف كان الحال» ولا 
يُصارٌ إلى تَفييي”" لا دليلٌ عليه. 


وأما 0 الأصحاب فونهم شيخ يم العو اقبت الشيخ أبو حامد/؟)» وقد 
ذكّر نص «الْمختّصر) ثم قالّ: وهذا ى) قال: الات فر بهي دم 
جارٌ له أن يُصَلّ بصلاته إذا عَلِمَ صلاته» وساقٌ الكلام على ذلك. ول يقد 
الشيخ أبو حامدٍ ذلك بِنَّىْءِء ثم قال: فأمّا الصلاءفى المساجدٍ الصلةٍ بالمسجل: 
وبابهما إلى المسجد. فالحكم ف يمن صَلّ فيها خكم م مَنْ صَلْ في المسجد. سواءٌ 
كانّث أبوابما مُعْلَقَةَ عن المسجد أو مُمَبّحةَ. وإنَّا قلّنا هذاء لأا لا تَخْلو إما أن 
تكون هذه المساجد بُيَتْ مع الجامع أو بَعْدَ فإن كائّثْ مَبْنة مع في من 
الجامع» وإِنْ كانت مَبْيةٌ بعْدَه فقد أضيفّت إليه» فهي منه عن كُلّ حال. 


.)١11 :( في «السئن الكبرى»‎ )١( 
في (ت): «أبي ذؤيب».‎ )0( 

(*) في (ت): اابعيد). 

() الإسفراييني» سبقت ترجمته. 


فا 


وما ذكره الشيخ أبو حامدٍ هو الموجودٌ في كلام العراقيين والمّراوزة 
بتصريح أكثر من ذلك. وقد قال صاحبٌ «الروضة» فيها وفي شرح المهذب»: 
إنه العرات: وم #مامب (الشامل) و«التّمة) وغيرهم. . وذكر صاحبت 
«الروضة»”" ذلك رذاً عل ما حكاةٌ عن الشيخ أبي مُحَموِا" في صورة الْسَجِدَيْنٍ 
يترد كل واحدٍ ونه بإمام مون وجماعة ين أله يكون كم كل واحد منه 
بالإضافة إلى الثاني كادُلّك امتُصلٍ بالّسْجد. وظاهره يقتضى تَعاير ير الحكم 
حينئذ» وإن كان باب أحدهما نافذاً إِلْ الآخر. 

واعلّم أنه ليس للرافعيّ عُلْقَةٌ من صُورة المساجدٍ إِنْ كان يُوْحَذًة" منها 
اعتبارٌ ما قدّمه من الشرطء لأنّ ذلك بناءٌ واجد اختّلفت أبنيته» فلا يض الحائل 
فيها مُطْلقا بخلاني المسجدَيْنء أو المساجدٍ. ولا يأتي ما ذكره الرافعيٌ في صُورةٍ 
المصَلّ لت ا الشْسّاك لأن الناة واد وكذا ممص فَوْقَ 
ظهر المسجد. فأمًا الصّفَةٌ والمنارةٌ فهذا قد يتخي : فيه عل يُعْدِ ما تله الرافعيٌ» 
ولس اقيم 

وف كدَاسةٍ «احتياط الصلاة ة بالتّام في موقفٍ المأموم والإمام» للشيخ 
أبي محمد: اعلّمُ أن اليج الر خلا [ذاخبيم الإمام والمأموم صح الاقتداء 
بالإمام إذا وجِدَ شَرْط واحدٌ وهو: عِلْمُ المأموم بصلاة الومام: إِمّا بأن يُشاهِدَه 
أؤ بأن يَسْمَعَ صَوْتَ تكبيره» وإمًا بأن يَسْمَعَ صَوْتَ المُتَرْجِم أو يراه أو 
(١1)«روضة‏ الطالبين» ١(‏ : لاه "). 


)١(‏ عبد الله ين يوسف ا جوينى. والد إمام الحرمين» توفي سنة (/517 ه). 
(*) في (ت): «أن يأخذ». 


رض 
بض مَنْ يك بصلاته بأحي لهده الأسبابٍ سواة تائتتٍ اماف يها أو 
تقاربثُ» وسواءٌ كان بين الإمام والمأموم الحوائل التي تكون في المسجدٍ أو ل 
تكرزيول الشقانة الدنة وجتذا دا لنصورة :وساكر: لاله ولا ارا الال 
الصفونٍ بحاله وإنَّا كان كذلك, لأنَّ المَسْجِدَ مبنيٌ هذه العبادة ولإقامة 
الجماعة» فصارّث بقاعه مُنّساوية الأجزاء في كم الاقتداء حتّئ لو كان الإمامُ 
عل السطح والمأمومٌ عل القرار فالصلاة جائزة» ولذلك لو كان الإمام في حَُجْرة 
اد المسجدٍ أو تَحْتَ سَرَّبِ في المَسجِدٍء والمأمومٌ على الأرض أو بالعكس من 
ذلك؛ فالاقتداءً صَحِيحٌ ف جميع ذلك ما دام يعلمُ بصلاة الإمام للعلّة التي 
ذكزناها. 

فقد صَرَّحَ الشيخ أبو محمدٍ بأنَّ جيم الحوائل لا نشد في المسجد<". 
وذلك يردٌ ما اعتيره الرافعيٌ من نفوذٍ باب أحدٍ البنائن في المسجد لم التر. 
انا الشقة ان نسي و ادن اناس ا ل الس الواحد. وما ذكره 
الشيخ أبو محمدٍ في المسجدٍ الواحدٍ ذكّر نحوّه القاضي حُسَيْنَ وإمامٌ الحرَمَين 
وجميعٌ المراوزة. وهو الذي جُرى عليه العِراقِيُونء فانّمّق أهلّ الطريقَين عل 
الفتوى بذلك من غير اعتبار هذا الشرط الذي ذكّره الرافعيٌُ وصاحبُ 
الروضة تَبَعاّله فهو غيرُ مُعْتَرِ ولا مَعْمولٍ به. 

[47] مسألة: لو وى الصلاةً حََلْفَ إمامء وعندهٌ أنَّ اسمّه رَيْدٌّ فكان 
عَمْرَء هل يَصِحٌ اقتداؤه؟ ا 


)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» (7: 407 ) وعبارته ثمّة: ولا أثرٌ لانفصالٍ أحدٍ المسجديّن عن الثاني 
بالجدار. 


5١ 


' 34 7 ا 1 : 4 ل 
أجاب: يصح اقتداؤه قطعاء ذكره في «البحر» في فروع متفرّقةٍ بعد باب 


[4] مسألة: صَبِيٌ مُراهِقٌ دون البلوغ» قرأ القرآنَ العَظيمَ وكتابَ 
«العمّْدة)(21 في الحديث. و«التنبيه» في الفقهء و«ألفية ابن مالك» في النحوء 
وابتداً في حفظٍ «المنهاج» للبيضاويٌ في الأصو ل. فهل تجوز صلاة المَرْض 
والتقْل حل أم لا؟ ْ 

أجاب: نعم, تجوز ذلك. 

[45] مسألة: رجلانٍ تنارّعا في تَْليِ رَجلٍ إمامئيّن بمسجدين يُصَلِ 
بِكُلُ منهما كُلّا من الصلواتٍ الخمسء فقال أحدّهما: لا تَصِحّ هذه الولاية ل 
ثبت عن معاذٍ من اثتمامه برسولٍ الله ثم انتمام قوعه فيا أثدمٌ برسول الله وك 
فيه» فقد ثبت نَهْىُ رسول الله يل مُعاذاً عَن ذلك وأْمَرَ 7 : إِمَا أن يُصَلِّ مع 
رسول الله كل وإمًا أن يَصَلّ بقَوْمه حتّى لا يكون إماماً في صلاةٍ كان فيها 
تأموما درن صلاة لض حَلفَ التق وأنه لو وفعت هذه الولاية إل 
حاكم حَتَِيٌ أبْطَلّها وأبْطل في ضِمْنٍ ذلك اثتمام ايض بامتفل. وقال الآحَرُ: 
الولايتانٍ معان وضئلاة الجر ض حَلْف المتنقل صَحيحة ةا ثابتة في 
«الصحيح». ول يَثبت عَبْقٌ معاذٍ عن شيءٍ من ذلك" ". 5 لحاكم بال 


(1) للحافظ عبد الغني المقدسيئ كتاب مشهورٌ مبارك» وأجل شروحه شرح ابن دقيق العيد 
رحمه الله. 

)7١(‏ سقط لفظ «(صحيحة)» من (ت). 

(؟) وهو ثابتٌ في الصحيح: أخرجه البخاري )5١١7(‏ ومسلم (556) (17/8) وغيرهما. 


ضرف 


هذه الولاية» ولا إبطال صلاة الْمُمَّضٍ المذكورء لعِلُم رسول الله يِ بذلك 
0 

نه الخضيث لقان بولقك 21 الول بكلام عجيب وهو للد 
لالض بل مشي .ذل الا ات 
الحكم باعتبار الموم اتَفاقا ولا باعتبار الخاصٌ لأن المصَلِ عل اعتقاده ليس 
للحاكم المخالِِ لاعتقاده الحكم بإبطال صلاته. ولا الحكمُ بذلك ضِمْناً ولا 
استقللا 1 , 


[55] مسألة: إذا لا بلوَجه المنسوب إلى ابن رَيْمةَ والصّبْغيّ”؟) ومن 
تَبِعَها في أن الركعة ل خضل بإدراكِ الرركوع فياذا حصا 0 إدراكها؟ هل 
كفي" بإدراك جََْءٍ من القيام م لا بد من قراءة «الفاتحة» بكّمالها؟ 


)١(‏ ني (ت) «الولاية الحكمية» دون قوله: «بالصحة». 

(0) والمدمَتٌ جواذ اتمام المفترضص بالتعلٍ لتوافتٍ تظم صلاتيّهم| في الأفعالٍ الظاهرة» وحينئل 
تصحٌ قدوةٌ المؤدّي بالقاضي. ابرض بالمتتقل. وفي الظّهر بالعصر. انتهئ من «تحفة المنهاج» 
(9:*م). 

(*) سقطت المسألة (5*) بتمامها من النسخة (ك). و لتمام الفائدة انظر: «غنية المحتاج» 
ع ظ 

() الإمامٌ الجليل أبو بكر أحمد بن إسحاق النيسابوري الصّبغي (47” ه) من أئمة المذهب 
وكان يخلف ابن خزيمة في الفتوئ. له الكتب المطوّلة مثل «المبسوط)» ومصئّف في أن 
الركعة لا تدرك بالركوع. له ترجمة في «طبقات السبكي» (": 4) وااسيّر أعلام النبلاء) 
(588:18). 

(5) في (ت): «فيما إذا تحصل». 

(0) قوله: «هل يكفي»: سقط من النسخة (ت). 


يوضوف 


أجاب: يَكْفي إدراك جُرْءِ من القيام مع الإمام, فإذا أَذْركَ الإمامَ وهو 

0 وأخدّ في قراءة «الفاتحة». فركّمَ الإمام قبل أن يُتمّهاء جاءً فيه الخلاف في 
أنّه ييسّها يدها أو يَقطَ القراءة ويركمٌ» وهذا خلافٌ لا بخص بابن حرَيْمة ولا 
بالصَبعيّ» وإنَّا المت بها أنّه لا يدرك الركعة بإدراكِ الإمام وهَوَ راكع من 
أجل أنه يدرك القيامَ المُروصٌ. وهذا ذكّر ذلك في «التّتمة» في الفصل الثاني 
في أحكام القيام وما يشْرَّع فيه ول كر( «الفاتحة» في هذا الفضل. وذكر مَنْ 
أدرك الإمامَ راكعاً في المسألةٍ العاشرة من هذا الفصل فقال: «المأمومٌ إذا أدرك 
| ادهو وسو وس ايوم 0 
نَحْتَسَتُ له مبا. وهكذا لو أدركه قائأ لكنّه لا كبر ركم الإمام فإنَّهِ يسقطً 
ااسواوبو ا 
النبي يلل وهو حديث صَعيف ثم قال: ورُوِيَ أيضاً أن أبا بَكْرة فذكر حديتٌ 
ركوعه دون ال وهو جنيك صَحيح رَوآأه البخاريّ وغبرو 1 فذكر 
الصحيح : بصيغة التمريضء وذكرٌ الضَعيففَ بصيغة القوةه ثم قال: وحكِيّ عن 
مد بن َرَيْمة من أصحابنا أنه قال: إذا أذْركَ الإمام راكعا لا تحَسَبُ للك 
ل , عن النبيت يك أنّه قال: ل(مَنْ 
ع0 7 7 ص لد ار 0 و 9 5 رخ 5 ٠‏ 
أذرك الإمامَ راكعا فلَِرْكّع مّعه ولْيّعِد الركعة)(" حكاه الشيخ أبو عاصم!* 
)١(‏ في (ت): «يدرك». 

68 «صحيح البخاري») فر62 وهو في (مسند الإمام أحمد) ٠5٠©(‏ ؟) وفيه تمام تخريجه. 

() لم أهتد إليه فيا بين يديّ من مصادر التخريج. 


(5) يعني أبا عاصم العبّاديّ محمد بن أحمد الحروي (ت 458 ه) صاحب «طبقات الفقهاء». له 
ترجمة في (طبقات السبكى» (5: 5 )٠١‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة)» .)5١١ :١(‏ 


5 


والصحيحٌ الأوَلُ لأنْ أَهُْلَ الأعصار اتّفقوا عليه» فخِلافٌ مَنْ بَعْدَهمِ لا 
يُْمَدُ به» وأيْضاًء فإنَّ الرواية قد اختلفت عن أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه» فرُوِيَ 
عَنه: أن رسول الله كل قال: «إذا جتتم إلى الصلاة ونحنٌ سُجِودٌ فاسجُدواء 
ولاعدوها شيئأء ومَنْ أَذْركَ الكعة فقد أَدْرَكَ الصلاة»0). هذا كلام «السَّمّة). 

وعندي: أن هذا الذي حكاه ف «التتمة) عن أبن 0 لا يصحّ عنه؛ 
فإن الذي ذكّره ابن خرّيْمة في «صحيحه)" خلاف هذاء وهو قولّه: اباب 
إدراكِ المأموم الإمامَ ساجداء والأمْرٌ بالاقتداء به في السجود. وأن لا يَعْتَدَّ بى 
إد مرك للسجدةٍ إن كود بإدراك الركوع قبلها). ثم قال: حَدَّئنا أحمد 07 
عبد الله بن عبد الر حيم لبقي دنا نافع ب يزيد حدّني يجخئ بن أب شان 
عن يزيد بن أب العتاب» وابن ري عن أب هُرَيْرةه قال: قال رسولٌ الله تكل: 
2007 سجودٌ فاسجدوا ولا تفديها شيا ومَنْ ' أذراك الركعة فتد 
أذركَ الصلاةً». قال ابن ل في القلب من هذا الإسناد. فإني كنت لا أعرفٌ 
يب بنَ أبي سليانَ هذا بعدالةٍ ولا جَرْح. قال ابن خَرَّيْمَةً: نظرثٌ فإذا أبو سعيدٍ 
مَوىُ بني هاشم قد رَوى عن يحب بن أبي سليمان هذا أخباراً ذواتٍ عَدَد. قال 
7 اللفظةٌ: «فلا تَعدّوها شَّيئا مِن الجنْس الذي بَيناهُ في مواضم 
من كينا أن العرب تفي الاسم عن الشيء لتَقصِه عن الكمالٍ والتام. والنبيّ يِه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى) (0 وي (معرفة السنن والآثار» (: “") وقال: 
(تفرّد به يحيى د أن سليان المدني» وليس بالقوي». 
() (صحيح ابن خزيمة» .)١5177(‏ 


كرف 


إن صَحّ عنه الخبرٌ أراد بقوله: «فلا تعدّوها شيئاً» أي : لاتعدوها سَجْدةٌ تجزئ 
أي: من فَرْض الصلاق) ٠ل‏ يرِدْ لا تَعدّوها شيئا لا فَرْضاً ولا تطوّعاً. . هذا كلام 
الإمام ابن خَرّيْمة فلم يذكر خلاقه. 

وأما ما نسبه إليه صاحبٌ «التَِّمّة) من أنه أسئّد الحديث إلى أبي هريرة: 
أ النبّ كي قال: «من أدرك الإمامَ راكعاً فكع معه ويد الركعة»''' فهذا م 
يصمح عن النبيّ كَل والإمامٌ ابن خَرَيْمةً لا يمتح إلا بالأحاديث الصَّحبحة20, 
وا 53 تااعنه كال هذاه ولعل هذا من كلام أبي قوسد كر عن 
الصّبْعْىٌ ما يقتتضي ذلك 

وذكر البَيْهقَىٌ في «الشَّنْنِ)27 في أبوابٍ الركوع «باب إدراكِ الومام في 


(1) أهتد إليه فيها بين يدي من مصادر التخريج. 

(؟) هذا غير مسلّم. وهو كالمستفادٍ من كلام ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص ١‏ 5. ولد 
البلقيني في «محاسن الاصطلاح» ص ١14‏ . . وقد تعقبّه الحافظ ابن حجر بقوله: (ومُقتضئ 
هذا أن يُوْحَدَّ ما يُوجَدُ في كتاب ابن خزيمة وابن ل وت 
بالتسليم» وكذا ما يُوجَُ في الكتب المخرّجةٍ عبن «الصحيحين» وفي كل ذلك نظره فلم يلتزم 
بن خزيمةٌ وابن حبّان في كتابيه| أن يحَرّجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروطً التي 
ذكرها المؤلّف ‏ يعني ابن الصلاح ‏ لأنهما ممّن لا يرئ التفرقة بين الصحيح والحسنء بل 
عندهما أن الحسنّ قِسْمٌّ من الصحيح لا قَسيمّه) ثم تكلّم ابن حجر على شرطهها ثم قال: 
«فإذا تقد ر ذلك عرفْتَ أن حَهُمَ الأحاديثٍ التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية 
الاحتجاج بها لكونها دا ثرة بين الصحيح والحسن مالم يظهر في بعضها عِلَةُ قادحة. و وما أن 
يكونّ مرادٌ مَنْ يُسَمِّيها صحيحةً أئّها معت الشروط المذكورة في حَذّ الصحيح. » فلا والله 
أعلم». انتهئ من «النكت عل كتاب ابن الصلاح» (1: 51). 

() «السئن الكبرئى» (7: 89) واصحيح ابن خزيمة» .)١16046(‏ 


1 


56 


طرف 
2 0 8 1 1 1ه إلى إوء وض سم 2 الى 
الركوع» وصَدرّه بحديث يَْبىْ بن أبي سُلَيان الذي ذكره ابر خرّيْمةَ وقال: 
تفرّد بهِ تحب بن أبي سُليمان. وقد رُوِيَ بإسنادٍ آخَرَ أُضعَفَ من ذلك عن 
أبي هريْرة» فذكّره بإسناده من حديثٍ ابن شهاب. عن أبي سَلَمَة بن عبد رحن 
عن أبي هرَيْرة رَضِيَ الله عنه: أن رسول الله كك قال: (مَنْ أَذْرَكُ ركعة من 
الصلاة» فقد أدركها قبل أن بة يقيمَ الإمام لقال البيَهقي: قال أبو أحمد 
- يعني أبن عدي - : هذه الزيادة «قبل أن د بِقيمَ الإمامٌ صَلَبَة) قوها ع بين 
يِه وهو بَضْري. قال أبو أحمد: سمعتٌ ابن عمد يقول: قال البخاري7. 
١‏ 0 
تحيى بن ميك ل عن فق عن بن يههاب» جع مه ]َب بطري لاج 
في حديثه. قال أبو أحمد- يعنى ابن عدي : حَدَثنا ري 0 المُخاريٌ 
قال: يح بن أبي سُلَيَّان ادن عن المَُرِيٌ وا بن أبي عَتَابٍ مُنْكَرٌ الحديث. 
قال البهقيً””: وقد روي باسنا آخر مرْسلء فأسن عن عبد العزيز بن كنع 
ا : "إذا جتثم والإمام راكح. فاركعواء وإن كان 
م أستد البَْهَقيّ في رواية أخرئ عن عبد العزيز عن رجل عن النبيّ يكلغ: 
ا(مَنْ يُذْرِكٍ الركعة ل يدرك الصلاة» وروي فيه عن أصحاب رسول الله يكل 


)١(‏ سقط لفظ البخاري» من النسخ الخطية. واستدركناه من «السنن الكبرئ). 

(5) في النسخ الخطية: «الحُمَيْدي». وصوّبناه من «الكامل» لابن عدي (1: :)77٠‏ وهو علا 
الحادة و في «السئن الكبرئ) للبيهقي (:9) لكن وقع ف إحدئ : نسخ «السئن الكبرئى): 
الحمَيْديء فَليتامل! 

(9) في «السنن الكبرئ)» (7: 89). 


يخيف 


فأسندَ عن أبي الأحوص» عن عبد الله يعنى اسن مسعود ‏ قال: ١مَنْ‏ لم يدرك 
الإمام راكعاً م يُذْرِكَ تلك الركعة)(2©. 


وأَسْنَدَ عن أبى الأحوص وهبَيّرة عن عبد الله قال: «مَنْ لم يذْرِكِ الرّكعة 
فلا يَعْتَدٌ بالسجود)("). 


وأسئّد عن ابن عُمِرَ رَضِيَ الله عَنهم أَنَّه كان يقولُ: مَنْ أدركَ الإمامَ راكعاء 
فرك قبل أن يَرْقَمَ الإمامٌ رأَسَه فقد أَدْركَ تلك الركعة””. 


وأسندَ من طريق مالك عن نافع: أن ابنَ عُمَرَ وزيدَ بنِ ثابتٍ رَضِيَ الله 
عنهما كانا يقولان: 000 ال 6 
أذرك السجدة»7؟». قال يعني |, بن بكير - توالزناوالك: أنّه يلَمّه أن أبا 


عو الس 


هُرَيْرة كان يقول: من أذْركَ الركعةء فقّد أذرَكَ السّجْدةء ومَن فاته أم القرآنِء 
فقد فاته حَحَوه كثير("». ثم أَرْدَفَ ذلك الَيهقيّ بِقَوَلِه: «بابُ مَنْ ركم دون 
الصنفٌ وفي ذلك دليلٌ عل إدراك الرّكعة» ولولا ذلك لما تكلّفوه»» فذكر 
حديتٌ أبي بَكرة0")» ثم أسْنَدَ عن أبي بَكْر"؟ وزيد بن ثابتٍ رَضِيَ الله عَنْهها: 


.)4١ :7( «السئن الكبرئ»‎ )١( 

.)4٠ :7( السابق‎ ردصملا)١(‎ 

("”) المصدر السابق (7: .)84٠‏ 

(5 ) المصدر السابق (7: .)4٠‏ 

(6) المصدر السابق (؟7: .)4٠‏ 

() في «السئن الكبرى» (؟: ولفظه: ل دل للسجة وني راك فكع قبل ني[ 
إل العيفت: فقال النبيّ كلا عَكَلِيةِ: «زادك الله عضا ولا تَعذ) أخرنية البخاري (1//7) وغيره. 

(0) في النسخ الخطية: «بكرةً». وصوّبناه من «السنن الكبرى» (7: .)4٠‏ 


58 
نما دخلا المسجدٍ والإمامٌ راكم» فركعاء ثم دنا 0 اوها وأكعان حا لقا 
مفو واف لوعن وتات 

وأسند من حديث أبي الأحوص: حَدَئْنا منصورٌء عن زيدٍ بن وَهْبِء 
وا اي د 
توطنا 0 الإمام, بودي س3 ل كفت كوس 
ا وأنا نا أرئ أني لم أذرك فَأعَدَ عبد له ييدي؛ فأجْلسي ف : ال 
إن قد أدركت”7©”. 


قال البيهقيٌ: وروينا فيه عن عبد الله بن الريئر رَضِْيَ الله غنهيا. وهذا 
الذي أشارَ إليه البيهقيٌ عن عبد الله بن البيْر رَضِيَ الله عنهم| أخرجه ابر حَريْمة 
في (صحيحه)7”" في «باب ب الرخص في ركوع المأموم قَبْلَ انصالِه الضف 
وي دكعا حخن ِل بالصف في كوج فاش ون حديث ابن جزنج. 
السجة اناس ذكوي. فكع حن دشل م ليدب راكع حفن يدشل ف 
العف إن للك قال عطاء: : وقد رأيته وهو يَفْعَلُ ذلك. 


( كذافي بعضٍ النسخ الخطية. وفي «السنن الكبرى»: «دَبا» بالباء الومكوة 

() «السنن الكبرئ) (7: ,.)81-9٠‏ 

ره اصحيح ابن خزيمة) (1911) وهو ني االمعجم الأوسط) للطبراني ١5(‏ ) وقال الطيثمي 
في امجمع الزوائد» (” : 20)717: : ارجالّه رجالٌ الصحيح». 


(5) في (صحيح ابن خزيمة» : (ودبيبه) وهما بمعنى. 


خرض 


واسثد الكرهقٌ خن عدر بن عبس العزيز أنه قال: إذا أَدْرَكُتَهُم 
ركوعا كان كور تكبيرةً الافنتاح» وتكبيرةً للركوع؛ وقد أدركتَ 
الركعة7"'. 


ً 


وإنها م فت ذلك عله لير أن بن ريم مع كر هذه الأمور لا يحالف 
لان ينبت ولعلّ أبا عاصم وجَدَ ذلك منقولاً عن أبي بكرء فظن أنه ابن 
خْرَيِمَة وإنَّا هو أبو بكر أحمدٌ بن إسحاقٌ الصَبَغيء «فكل منهم كيه أبو بكرء 
والصَّبْعْنٌ حَلَفَ ابنَّ خْرّيْمةَ في المَنُوى بضع عَشْرَةَ سَنَة سَمَة. وقد صَيَتَ الصبغي 
في ذلك مُصَئَّفا”". وروي ذلك عن أبي مُريرةَ وجماعةٍ منّ التابعين» والمُعْتَمد 
ما َدّمناه. ووقعَ في تُسْخَتي من اشرح المهذّب» في هذا الموضع تخليطٌ في التقول 
فإِنْ وُجِدَ ذلك في غيره فَليِتَتَبّه له. ْ 

[47] مسألة: ووّجُّه إليه رَضِيَ الله عنه سؤال سَبِبه كه أن المت غندين 
عبدٍ الواحد المشترائي قبيلة الدّكالي الَغربي المالكيّ”؟' تَفَعَ م 
لاد المغرب / يم بأحي ين أهل مض ولا غيرهم زاعا أن ال 200500-7 
الأَجْرةَ عل الإمامة وهو ممنوعٌ منهء فأنكَرَ عليه الشيخ الإمامٌ محمد بن محمّد بن 


)١(‏ سقط لفظ: «تكبيرتين» من (ت). 

(؟) «السئن الكبرئ» (7: 91). 

(') ونقله الرافعيّ عن أبي عبد الله الحاكم في «تاريخ نيسابور»» وحكاه السبكي ني «طبقات 
الشافعية» (*7: )١١‏ وقال: «وهو اختيارٌ ابن خرّيمة» وابن أبي هريرة» وأبي رحمه الله». انتهى. 

() لم أهتد إلى ترجمته. 


لض 


عَرَقَة اغبي المالكييٌ(" في لهذا الزّعُم والاعتقادء ونظم أبياتاً هي إغراءٌ للمضريّين 


عليه فقال: 


با أهل يمضْرٌ ومَنْ في الذي شاركهُم 
لزوم فِسْقكم أو فِسْقٍ مَنْ زَعَمَثْ 
بتركه الْجَمْع وَالجمْعاتٍ حَلْفَكُمُ 
ا و 3 ري د 
فإن يكن حالكم تقوى فغيركم 
وإنتكر كيه الات ل 


أقوالية الع ياك يدقن 
0 و وره 7 20 

قد باء بالفسق حقا عنه ماعدلا 
فاحكَمْ بِحَقّ وكُنْ بالمحَذي مُعْتَدلا 


8 


0 


فأجابه بعض العْلماء وهو أبو الحسّن علرٌ السّلَمِي التونسييٌ بها نصَّه: 


الله الموَقْقٌ للصواب: 
ماكاد ون تست الاسران أن معو 
لا لاء ولكن إذا ما أبنصروا حَحلَّلاً 
ل قد قال في «المنهاج» صاحبه: 
كذاالفقيه أبوعمران سوعه 
وقال فيه أبو بكر :إذاتَتَتْ 
وقد رَوَيْتَ عن ابن القاسم العْتقيّ 


بالفِسْقٍ شَيْخاً على الميْراتِ قد بلا 
كُسَوْه من حسن تأويلاتهم خلّلا 
يسوغ ذلك لمن قد يتش رَّلَلا 
لمن تحمّل خوفاً واقتنئ عملا(" 
مكاقة المزوفا ك وما افيه 
فيا اختضّزت كلاماً أَوْضَحَ السَّبُلا 


(1) الإمام الفقيه النظار محمد بن عرفة الوَرْعْمِيٌ التونسيّ (ت 8١"‏ ه) تفقّه عل محمد بن ' 
عبد السلام ومحمد بن سلامة وغيرهما. له «المختصرا المشهور. و«الحدود) التي شرحها 
ابن الرصاع. له ترجمة في «الديباج المأهب» ص ١5‏ 4» و«اشجرة النور الزكية» ص 75". 
(5) من قوله: «كذا الفقيه أبو عمران» إلى هنا زيادة من (ت). 


له ا 
ماإن ترد شههدات لتاركها 
تَعم» وقد كان في الأعلينٍ مَنَزِلة 
كالكِ غَيْرَ مُبْدفيِهمَعْذِرة 
و 5 0 
وعذره”" حين أبدى عذرَه لهجا 
١‏ 1 هط ٠.‏ ع َه 
هذاوإن الذي أبداه متضح 

ا جع .هي لهم اد عدا بزل 8 
وكيف يلزم فسق بعض من زعمت 
تابي ”0 


فل 
بالصضّواب؟ وأي الرعْمَيِن 


1 


5 . 
لشِرْعَةٍ حَيْر الحَلْقٍ أَحْمَدَ عَبْدِهٍ 


سير 


عو 


عليه صَلاةالله ثم سَلامَه 
كذاك عل آل له وص ححابة 


جوابٌ لنا اللهم أَرْشِد صَوابَه 


5١ 


ِنْ كانَ بالعلّم والتّقوىئ قد احتفلا 


مَنْ جانبّ الجَمُعٌ والجمعاتٍ واعتزلا 
إل الوفاو"'» ول يلم وما علا 


َه ىاع ىن اس ع #ر مر رشي 


أقواله عن ظَنونٍ أجرّها حصلا 
فم) اجتهادّْك أوْل بالضّوابء ولا 


تيْخَنا تيْخْ الإسلام الوالد رَضِيَ الله عنه: أي القَوْلَيْن أؤلى 
0 ف الإغراءٌ أو نَظَمُ الجواب؟ 


تَبَاركَ ربٌ العرش للدين فصّلا”" 
ففيها إِلَهُ الناس للدَّين كملا 
حيَّانِ بالبُشُرى وبِالخَير مُكمَلا 


وأتباعهم في احبر أَوَّلَ أوَّلا 
ووتصرة يماطق باق لبهلا 


)١(‏ فيه إشارةٌ إل ما رويّ من اعتزال الإمام مالك بن أنس | ْمَعَ والجماعات والناس قبل وفاته 


بسبع سنين» وأنه قال حين سئل عن سبب ذلك: : من الأعذار أعذارٌ لا تذكر. انته من 


«#ترتيب المدارك» للقاضى عياض (؟: 5ه -686). 


(9) في (ت): «(وعدوه). 
() في (ت): قضّلا» بالضاد المعجمة. 


2 ؟ 

لج إِنَما الإنصاف أه 
فاذكّر الشيخ الم ناظاً 

0 لمر فيها أئمةٌ 

وأَحَدَهمُ الأرزاقٌ ليس بقادح 


ل 


ومافعل الشيخ الموفقٌ تاركاً 


ولا فْسْقٌ يَنسبهِ ولاجَرْحَ دف 3 
وكان مراد الشيخ إصلاح حاهم 
وكان على التشديدٍ في حالٍ تفيِه 


ور 1 و ا 1 ره 
يَسَلمْ حال المرَءٍ للْمَرْءِ تيه 


وأببدئ من الآراءِ ماليس مُتْكراً 


مِنَ الوْرٍ بالأخلاط في خَلْطة بَدَتْ 
وآحرُ أجرئ الحال في ظاهر ججرى 
ولاعَيْبَ» لا إنكار» والحال ظاه” 
دنع وَزْدَ النظم في سابت أنيئ 
وج ماما ةلت 


قوم به مَنْ كان في الدين مَعْقِلا 
بَعيدٌ عن الإلزام فاحدَّرُْ مِقَوَّلا 


صَلاةٌ لهم صَحَّتْ بها قد تَفضَلا 
ولافِسْقَّيَفْشَامُم وكُلٌ تَعدَّلا 
ليو شيء رآه 2 له - 
ولا فش عند الشبيع عاق المعدلة 
وإخلاصهم لله في الدين بَحتَلا0" 
وذاكَ من التَسدِيدِ للنفس فاع لا 


إذاأعد التحقيى قبا ومنسك 


عر 


وعافيت يا عقا ان واه 
قَذامَسْلَكٌ يجري لبعض تَتَرَ لا 
وكان على خر يَعيشُ مصلا 
وكلّلهأَجرٌياقد نحصلا 
خدلذوة هذ الوزن سان كد 
وحَسَنْ لنا سَبْرا إلنِكَ ومَنْزِلا 


1 


وتشأله َه بخر تَقَصلا 


[41] مسألة: كافْر سافرٌ لقَضْدٍ مسافة القصر لتجارة مَكَلَه ثم في 
ا و 


(١)في(ت):‏ اعندهم). 


( كذا في النسخ الخطية ولم يتبئن لي معناه. 


وناغ 
ار 
م 


ارخف 
إل أنه مرتكبٌ لمعصية تَمْنَعْ هذه ال : مه نائا لما وققت للمؤيدن؟ 
أجاب: له القضْرٌ في هيئته(". 
[44] مسألة: لو أَحَرَ اماف الأول بيد الْجَمُْعء ثم أقام في وقتٍ الثانية 
قَبْلَ أن يُصَلٌّ فهّل نقولُ: هيّ فاثتة حَضراً وفائتة سَفراً؟ 
أجات: م أَرَمَنْ تَعرّض لذلكء والأقرَ قَرَبُ أئّا فائتة. 
[44] مسألة: لو تو الإِتمامٌ ثم اعتقدَ 2000 
ثم تذكّره في التشهّد الأَوّلِ ما حَكْمُه؟ 
أجات: الأصّح كما قال ١‏ الرُوياني: أنَّهِ يَقَعُ محسوباً عن الثانية للاتفاق 
عليهاء كما لو صَلِْ الثاني بيه الأول بخلافيٍ ما لو اعتقدٌ في الركعةٍ الثانية من 
الظّهْر أنه في العَضْرء ثم تذكٌر لم تصح الركعةٌ عن الظهر . 
[00] مسألة: إذا عَلِمَ المأمومٌ أنَّ الإماة”" مُسافِرٌ وشّكُ هل نوى ا 
القَضْيَ فهل يقصّدُ أم لا؟ 


أجاب: نعم ية ِقصْرٌ بخِلاٍ ما إذا َك الأ مو أن إماته مسار أو ُقيم؛ 
له يرم 6 ولقرق يتكها. أن ني ا مامة لا يُطَّلّعُ عليها. وشعار 


هينوي الْقَضْرّء وهذا الذي نقول به 
م 
)١(‏ في (ت): «بقيته». وانظر المسألة الآتية برقم .)85١(‏ 


() في النسخة (ت): (إمامه». 
() لأنه الأصل مع ظهور شعار الإقامة والسفر. انظر: «غنية المحتاج» ١(‏ : ند 


:5غ >" 

[51] مسألة: لو شَّرَعَ في الجُمعَةٍ والوقتٌ طويلء فمدّ الركعةً الأول 
حتئ تحققٌ أنْه | يَبْقَ ما يس َرْض الثانية» فهل تنقلبُ ظّهراً الآنَ أو إل دُخولٍ 
وَقْتِ العَضْر؟ 


ميا 
١‏ ). 
1 


رجح عا نض ير كز يه الرّوياني في «البحر». 
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[١0]مسألة‏ 
تكذيت مدّعي الإجماع مكابرة 
على مَنع 8 د الجمُعةٍ في القاهرة(2 


دزلة هر 


الحمذ لله وكفئء وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 


2 حمر صلل 


بابي عن اله الي ميخ التريق» رفخ سبل اللستيق» وأزتخ 01 
الدق الطورق: وحَكَمَ على الْبْطِلٍ ِالمُذُلانِ فهو مستوةٌ عل الَْذّيانء والباطل 
وإِنْ راج في وقتء فكّم دُحِضّ في أزمان» وكّم انتفئ وثْفِيَ إل أيّ مكان. فإنّه 
لا وقَمَ الكلامُ في تعدّدٍ الجُمُعةٍ بالقاهرة» ادع بَعْضُ مَنْ حَضَرَ دَعوى 
يأكنا مكار ف يوقصة نا المخالنة والمكان ة» وله يلم الس بار من النفس 
الفاجرة» وتفى نت عن المنع فو اده وَكَضَدهةُ م ذلك الظهور وهو في 
الحُمولٍ في التقدّم والتجدد. والعَجَبُ كيف صَرَّحَ ذه الدّعوى الباطلة التي 
)١(‏ هذه رسالةٌ مفردة وقد تمَّ ترتيبها في هذا الموضع من الفتاوئ. وهي كالردٌ عل ما أفتئ به 

الإمام لتقي الشبكي من منع تعد إقامة معتين في بللٍ واحدء وصئّف في ذلك تصتيفاً مغردا 
سماه «الاعتصامٌ بالواحدٍ الأحد من إقامةٍ جمعتيّن في بلد) وهو موجودٌ في «فتاوى السبكي' 
(1: 1ل 0). 


يض 


هيّ من - حِليةِ التقوى عاطلة»؛ وعن طريقة أهْلٍ المَنُوى عاولة. فها آنا 551 
مقالةً العُلماءٍ الأعلام, أَيِمَة م الإسلام بحيث ينضح لكل واقنف علَيّْها تكذيبُ 
#باساتبييترا: مين بإلياايا له اللا الراك خزم الكراه 
- التي بيت فيها الخلافٌ في المسألة وأساسّه : «تكذيب مُدَّعي الإجماع 0 : 
عن مَنْع تعدد الجُمُعةٍ في القاهرة» فأقولُ مُستعينا بالله الواحدٍ الأحد. عل مَنْ 
أنكّر ذلك بِعَيْر سَنده لما اشتمل عليه من المكْرِ والحسّد: 

لآل مشهورة باللقلذقيه لا ك1 ذلك قر عند أذ إتضياف: 

في الصحابة: نَسَبَ جَمْعٌ من العلماءٍ إلى أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطّاب 
رَضِيَ الله عنه جوارٌ التعدّد. والذي وجَدْنّه عنه مُسْنداً ما أسئّده ابنُ أبي شَةَ 
في «مُصَنّفه)27 فقال: حَدَّثنا عبد الله بن إدريس» عن شق مو عغطاء ِب 
أبي مَيُمونة عن أبي رافع» عن أب هرَيْرةَ رَضِيَ الله عنه: ألم كنيو إلى عمَرٌ 
رَِيَ لله عنه يسألوئه عن الجُمّعة. فكتّب: جَمُعوا حيث ما كُنْنُم. وهذا ظاهرٌ 
في جوازِ التعدّدِه"' والإسنادٌ صحيح. 

وعن ابن عمّرٌ رَضِيَ الله عنهم| ما ظاهِرٌه يخالف ذلك إِذْ جاء عنه: لا تُقامُ 
لجُمُعة إلا ني المسجدٍ الأكبر الذي يُصَلّ فيه الإماه0". 

وفي (شَرّْح المهزّب» عن ابن عَمَرَ رَضِيَ لله عنهرا مد التعدّد فيا لا 


. ١ «المصئّف) لابن أبي شيبة (؟:‎ )١( 

(") لكن قال التق السبكي: وليس في هذا الأثرعن عمّر رضي الله عنه تعرّضٌ للتعدد. وإنَّا فيه 
إجازته جمعة في أيّ مكانٍ كان من القرى والمدن. انظر: «فتاوى السبكى» (179/1:1). 

() "مصئف عبد الرزاق» (: 7/7 برقم (4 »)07٠١‏ ونقله التقىٌ السبكي عن ابن اندر 


لا ”7 
يَعْسْرٌ الاجتماعٌ فيه(١.‏ والظاهِرٌ من قوله رَضِيَ الله عنه ما كانوا عليه في السّلفٍ 
من أنَّ إمامَ لجُمُعةٍ هو الإمامٌ الخليفة» فكانوا يحافونَ من تَمَرّقِ الكلِمة. والآنَّ 
نقدووال هذا الع ظ 

وأما في التابعين: فعَنْ عطاء بن أبي رَباح: أنه يجوز إقامَة جمَع في البلّد. 
كذلك نقله عنه جمع م بن العم وفي مص عبد الرزاق»!7" عن ابن جُرَيج؛ 
قلت لعطاء: أَرأَيِتَ أَهْل البَصْرَةٍ لا يَسَعْهُم المسجدٌ الأكْيرُ كل تيور 
قال: لكل قوم مسجدٌ مُحْمّعون به ثم تُجزئ ذلك عنهه”" 

وعن عَمْرو بن دينار بد ظاهرٌه يفضي جُوارٌ التعدّدِ في المساجد أخرجه 
عبدٌ الرزاق في «مُصَمّْفه عن مُْمّدٍ بن مُسْلمٍ قال: سمهت عتو وز ينان 
يقول: إذا كان المسجدٌ تُجْمَمُ فيه الصلواتٌ فيصل فيه الجمْعةٌ. 

والخلاف في المسألةٍ عند أصحاب المذاهب الأزبعةٍ فلو 

ما الإمامُ أبو حنيفةً رَضِيَ لله عنه فالصحٌ عنه جَوارٌ تعدّدٍ الجُمُعةٍ 
في الوضر الجامع» وهذا هو المشهورٌ عن محمد بن الحْسَن!؟»» ورواية ذكرها 


)١(‏ «شرح المهذب» (041:5) وعبارثه ثمّة ثمّة: «مذهبنا أنه لا يجوز جمعتانٍ في بلدٍ لا يعسّر الاجتماع 
فيه). 

.)019/( برقم‎ )9/١ لمصلف عبد الرزاق» (؟:‎ )١( 

(6) قال ابن جُرَيْجَ في إثر جواب عطاء: فأنكر الناسٌ ذلك أن تجْمّعوا إِلّا في المسجدٍ الأكبر. 

(5) وهو الذي صحّحه ملا علي القاري في «فتح باب العناية» (1: "07 4) وجزم به ابن نُجَيم في 
«البحر الرائق» (؟: 184) حيث قال: ايصحٌ أداءٌ الجمعة في مصر واحدٍ بمواضعٌ كثيرة. 
وهو قولُ أبي حنيفةَ ومحمد» وهو الأصحٌ» لأن في الاجتماع في موضع واحدٍ في مدينةٍ كبيرة 

حرجا بيْنَآ وهو مدفوع» أنتهو: 
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095 248 ع 15 :8 أ ص 2 و ا 0 
ا و ري 


سي ع هبو -. عدي 8 . 
وف الأَصيٌ مَذْهَثُ النعان هُنهكمَذْمَبِ الشييان 


وعن أبي يُوسفَ رواية بجواز جامِعَين في جانيان بينهما كبر كبغداد(). 
وعنه ثلاث جمّع. وعن محمّد بن الحسن: يجوز جمعتان. عن : ثلاث؛ ووّجّه قومٌ 
ا ب بار الب لظهر وهذا لابْصْصُ 


وأمّا المالكية ففي جواز 92 9" 7 وي ادها الحواز 
من غير تقييد. والئاني: المَنْه”"©. والثالث: إِنْ كان ذا جَانَِيْنَ أو.جوانت 
وبينهما تهرٌ أو ما في معناه مما يُتَكَلَففٌ به المشقَّةٌ إذا قَطِمَء جازت إقامثها 


في موضِعَيْن أو مواضع بحسب الحاجة. وقال محمد بن عبد الحكه”؟) ويحبى 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية» ول يتين لي وَجهَه. 

(؟) الرواية المحرّرةٌ عن أبي يوسف هي: «يجوزٌ الْجَمْعُ في موضِعَيْن إذا كان الِمضْمٌ كبيرأ» أو حال 
1 بين الحُطَّيَين هر كبغداد». انتهئ من «فتح باب العناية» )4١ 5 :١(‏ ولتمام الفائدة انظر: 
البدائع الصنائع) للكاساني :١(‏ 085) و«فتاوئ اللكنوي») ص 1ه ". 

فر وهو المذهت. انظر: (المعونة على مذهب عالم المدينة) للقاضي عبد الوهاب )91 211 
واحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (": .)55١‏ 

() الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 58 ه) من فقهاء المالكية 
المرزين وصاحب التصانيف البديعة ف مذهيه. له ثر حمة قْ ااترتيب المدارك) للقاضى 
عياض ("7: 7") و«شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف .)٠١١:١1(‏ 
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ابن عُمر(": الأمصارٌ العظامُ مثْل مصرٌ وبغداد لا بأس أن تُجْمّعوا في مسجدين 
للضرورة. قال ابن عبد الحكّم: وقد فعِلّ ذلك والناسٌ متوافِرون فلم ينكروه. 

وأما الشافعية فعن الشافعيّ رَضِيَ الله عنه نص وتقرير. 

ما النصٌّ ففي «الأمٌ)() و«المُختَصر): ولا يّجَمَّمُ في مصر وإنْ عَظُمَ 
كد00 مساجده إِلّا في واحل منها(؟). 

بأها شري يد مايل الإبام اليا فعئَ رَضِيَ الله عنه بغداد» فوجَدَ فيها 
يُقامٌ جمُعتان» وقيل: ثلاث جُمَع جزم به الرُويائي في «البحر» وقال: كانوا 
يُصَلُون في ثلاثة جَواه َِ: جامع المنصورء وجامع المدينة» وجامع الرُصافة» ول 

يكز ذلك أحدٌّ عليه.". 

واختلفت أصحابّه في ذلك» فقالّ قومٌ منهم: المسألة اعحيادة ولي 
في مواضع الاجتهاد. ار م نا 
كما قال المّعي لم تكن اجتهاديّة» إذْ يكونُ الخلاف مُرْتَفع 


)١(‏ ني النسخ الخطية «عمران». ول أهتدٍ إليه. ل ل 0 يحي 
ابن عمر بن عامر الكناني الأندلبي (ت 7589 ه) تفقه بسحنون وغيره. كان إماماً تَّبْتا 
فقيهاً كبيراً ضابطا. له ترجمة في «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضى (؟7: "40). ووقع 
عل الجادّة في «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (: )44١‏ حيث نقل قولّه بجواز 
التعدّدٍ إن كان البلدُ كبيراً» وقد جرى العمل به. انتهئ. 

(؟) الأم (1: )59١‏ والبلقيني إِنَّا يقل كلام الشافعيٌ من «مختصر المزني» ص /1. 

(9) في «الأَمّ): الو كم عامله ومساجله». 

(5) عبارةٌ «الأم»: (إلّا في موضع المسجدٍ الأعظم). 

(0) نقله التقينٌ السبكئٌ في «الفتاوئ» :1١(‏ 11/4 -180). 


للحي 


و 


َعْسَرٌ فيها الاجتماع قمرمع» فيجورٌ التعدّةُ 
بحسب عسْر الاجتماع» وبهذا الوّجْهِ أفتى المُرَنَّ وقال به ابن سُريسِ© 
را ساف المروزيٌ” الور حيكة القاضي بن كن والحَنَاطي 0 والقاضى 
أبو الطَيّب في كتابه «المجرّد) والرّوياني والعَزالنُ وآخرون. قال الرافعيٌ: وهو 
اختيازٌ أكثر أصحابه”؟» تصريحاً وتفريعاً”*». وجرى على تصحيح ذلك في 
«المحرّر) 5 عليه صاحتٌ «الروضة» فيهاء وفي اشَرّْح لليدف؛ و«المنهاجاء 
وعليه جرى في «الحاوي الصغير) بعلي مو انه وقال 
آخرون: إن لم ينكر في بغداد؛ لأنها كانت في قرى مفرّقة ثمّ اتصلت بالعمارة» 
وقال آخرون: إِنَّ) لم يُكّر لأنّ بين جانييُها تبره فيكون السَّقَانِ”" كالبِلَدَيْنَ؛ 


سس اث يرو 


وكال الخرون! لأن بدا ؟ 


)١(‏ أبو العباين أحمد بن عمر بن سُرَيْح القاضي البغدادي (ت 7505 ه)» ناشر مذهب 
الشافعي» تفقه بأبي القاسم الأناطي وغيره» وعلى يده انتشر المذهب انتشاراً كبيراً» عدّه 
بعضهم المجدد على رأس المئة الثالثة» له مصنفات كثيرة زادت على أربع مئة مصنف في) 
يقال. له ترجمة في «طبقات السبكي» (7: :)7١‏ و(طبقات ابن قاضي شهبة» (1: 89). 

(0) ستأتي ترجمته في المجلد الثاني» ص58 7. 

(©) الإمام الجليل أبو جعفر الحسين بن محمد الطبري الحناطي تفقه بفقه ابن القاصّ وأبي إسحاق 
المروزي وغيرهماء له «الفتاوئ» مجلد لطيف. وكتابٌ مطوّل. ومات بعد الأربع مئة بقليل. 
له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» .)١1850:1(‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية. وفي اشرح الرافعي» (8:5 :)*٠‏ أصحابنا. وحكاه التقئّ السبكيٌ على 
الجادة في «الفتاوئ» )1١ :١(‏ وتعقبه بقوله: «وقولٌ الرافعيٌ : أكثرأصحاينا؛ غير مسلّم له». 

(5) كذا في النسخ» والذي في «شرح الرافعي» و«فتاوى السبكي): لوتعريضا ا .وهو الاشه 
بالصواب. 

(5) في (ت): «الشعار». 
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وذلك يجري فيا يكون فيه كذلك وم يقل أحد منهم إِنَّ المسألة إجماعية» فم 
دَعُوى ذلك إلا بَلِيّة. 

وأمّا ا حتابلة ففي «الكافي»(" لابن قدامة: فإن احتيجٌ إلى أكثرٌ من جمعةٍ 
جازٌ ليها صُلَيِت1" ني الأمصارٍ العظيمة في جواممَ من غير نكير' فصارَ 


إجماعاً ولأمَّا صلاةٌ عيدء فجارٌ فِعلّها في موضعَيّن كغيرها. وحكئ صاحبٌ 
«المحرّر )”4 فيه روايتئن عن أحمد رَضيَّ الله عنه7*. ظ 
لم بعد أَئِمَِامذاهب الأربعة استمرٌ عمل المسلمينَ من العلماء وغيرهم 


عن تعدّدها في لبلاد الظام. وقُْ باب قول انع مُطلقا يودي إلى حر حَ ل 


2700 07 


د مشقة بالغ وقة قاليرنا ستحاته واتعال : وماجعل يكف لزنن حرج 


[الحج: 7]» وقد اشتهر من كلام الأئمة كن منهم الشافعي رَضِيَّ اللّه عنه: 


)١(‏ لابن قدامة (1: *771). وهو الإمام الجليل» الفقيه المبرّز أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسي ثم الد ل مشقي الحنبلٍ رت ١؟"ه)‏ صاحب «المغني») الذي هو رابع كتب 
الإسلام» وغير لكام لقب يتك البديعة» له ترجمة في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(819؟). ش 

(؟) سقط لفظ «صُلَّيت» من (ت). 

(©) في النسخ الخطية: (تكبر). 

() يعني المجد بن تيمية (ت 507 ه) تفقه على الحلاويٌ وغيره» وسمع من الحافظ الرهاوي 
كان رما 2 الفقه وأصولهء وكتابه «المحرّر) من أشهر كتب المذهب. له ترحمة في «ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب (7: 149 ؟7). 

(5) المحرّر (1: .)١47‏ قال ابن مُفلح في تعليقه عن «المحرّر»: «والمذمَبُ عند الأصحاب الجوانٌ 
وهوالمنصور في كتب الخلاف». 
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«إذا ضاق الأمرٌ انسَع)20, َم يُؤدي القرل بالمنع ! إلا ف و واحد إلى إيطال 
صلاةٍ خلق كثير في أعصار مُتعدّدةٍ من جملتهم المدّعي. ول هو لاء القوم في 
هذه الأعصارٍ خرجوا في مُدَةِ تجميعهم على هذا الوجه بِعَبْرِ جمعةٍ صَحيحةٍ 
وما تلك الدّعوى إلا بَليَّةَ عَمَتَء وداههيةٌ طمّتء أَضْحَتْ بها شّموسُ صلواتٍ 
الأئمة الأعلام وغيرها منّ المسلمين كاسفة؛ ليس لما من دون الله كاشفة. فيا 
مما المسلمون» هل سدِعْتُم بها حَدّثْ لكم من إبطالٍ صلايكم في جميع جوايعكم 
ذه الدّعوئ القبيحة» والمقالة التي هي غيدُ صحيحة. فاجأروا إلى الله في 
إظهار الح وقَمْع المقالاتٍ الباطلة» وأن يزيل عن المسلمينَ هذه النازلة: 
والذي أقوله لكم أيّما المسلمون: إن جمعكم كلها بحبح شهدا تدر 
ولغيره تُنكِرونء ولا تكونوا إِلّا على هذه العقيدة» فَإِئَّها المقالة 97 
جعَلّنا الله وإِيّاكُم ممّن حَمِدَ في أقواله وأفعالِه في الذّنِيا والآخرة. ولس 
ملابسٌ النعيم الناخوق امين اميق اميق و اندو روث العامة 

وقد بسطت الفوائد عل هذه المسألةٍ في التصنيف الشافي الذي سمّيئه 
اإظهار السند”" في تعدّدٍ الجمعة في البلد فلبُنْظر فإنه مفيده وحسينا الله ونعمَ 
الوكيل. 


)١(‏ ذكره النووي في 'روضة الطالبين» (: )79١‏ عن «شرح التلخيص» للقفال قال: «سألتٌ 
أبا يد يعني المَرْوّزيٌ -عن الف يُخْرَرٌ بشعر الخنزير» هل تَجورٌ الصلاةٌ فيه؟ فقال: 
الأمرٌ إذا ضاق نّسع». قال القمّال: «مراده أن بالناس حاجة إلى الَحَرْزِ به وللضرورة جوَّزنا 
ذلك». انتهى 

(5) في (ت): «المسند». 


وديف 


[8] مسألة: قرية لا يجتممٌ فيها أربعون» هل يُصَلُونَ الجُمّعةَ أو الظَهر؟ 
أجاب ب: يُصَلُونَالظَهرٌ على مَذْعَبٍ الشافعي اد وقد أجادٌ 
جم من العلماء ا وهو قَوَيٌ7". فإذا قلّدوا مَنْ قال هذه المقالة 
فإنّهم ان لتقت وان الاطراء سانا اش : وله كان خسنا 
فبابٌ الاحتياط يُسَوغْ غ مثلّ هذا. 
[:ه|] مسألة: 06 أدرك ع من الجمعة ع الإمام. وفي قعود الإمام 
1 للتشهدٍ فارَقَه المأمومٌ أت بركعة ثانية وسَلّمء فهل تنعقَدٌ له الم لجمُعة أم لا؟ 
أجاب: نَحَمْ تنعقدٌ له | يك 
[06] مسألة: حكاية الوجهين فيمّن أدرلة مام المع بعد رفع رأيه 
من الثانية» هل ينوي الجمعة 5 بع أو الظْرَ لأته الخاصيلة 4ه وهل ذلك 
عل سبيلٍ الوجوب أو الأَوْلَويّةٍ حتئ لو نوئ الظّهْرَ عن المرجوح لا تصحٌ 
صلاتّه ؟ ظ ظ 
أجاب: حكايةً الخلافٍ المذكور في نيِّةٍ الجُمُعةٍ أو الظهر ظاهرة أنه 
في الإيجاب حتى لو نوئ غَيْرّه لى تصحّ صلاته. ولكنّ هذا الخلافَ ليس في 
(١)انظر:‏ «الأم» (1: .. وهو مشهورٌ مذهب الحنابلة | في «المغني) لابن قدامة (1: 5 ١؟1).‏ 
واشترطت المالكية العدد ولكن دون تقييده بالأربعين ى] في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي :١(‏ ف), 


(١؟)‏ وهو مذهتٌ الأحناف ى| ف البدائع الصنائع») للكاسانن (١:١0ك)‏ نعو رز عن الإمام 
أحمدى) في «المغنى) (7: 4 .)1١‏ ظ 


” 
شِيءِ من نُصوص الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه ولا في شيءِ من كلام أصحابه في 
الطريقيْن7١2»‏ ولا يُعْرَفَ الخلافٌ إِلَا في كلام صاحب «البيان»”"). وفي شرح 
الرافعيّ»”" تَقَلَ الوجهئْن عن صاحب «البيان» وغيره؛ ولم يذكٌر ذلك في 
(الروضة»”؟) بل حكئ الوجهّن من غير نسبة حكاية ذلك عن أحد. ولكن في 
اشرح المهزّب)00) قال ى) في شرح الرافعي». وقال في الذي صَحَّحه يا 
للرافعي: إِنّهِ قطعّ به الرّويايّ في «الحلية» وآخرون. 
والذي في "شرح الرافعيٌ): أنه هو الذي ذكَرٌه القاضي الرُوياني ول يقل: 
في «الحلية)» فذكره شارح «المهزرّب) عن «الحلية»)» ولكن قال: واخرون. ولم يبن 
مَنَ الآخرون؟ والذي أقو له : كج الما شاع ونش النادين 
رَضِيَ الله عنه في ا و«مختصر المزني»: علل أن مَنْ لا عَذّرَ له في التخلّفٍ 
عن الجُمعة إذا صل الظّهر بعد الزوالٍ وقَبّلَ انصراف الإمام أت لا تحزئٌ» وعليه 
أن يُعيدَها إذا انصرّفَ الإمامٌ ظُهُراً أربعاً. قال في «الأمٌ”": من قِبل أنه م يكن 
لكأن تصلها ديعي الطوزد وكاو هله تان القبنق ف قات ادها ققنات 


)١(‏ يعني طريقتي العراقيين والخراسانيين | هو مُقرّر في المذهب. 
(7) يعني الإمامَ العمرانّ. وانظر كلامّه في «البيان» (؟: ١‏ 50). 
() «الشرح الكبير» (5: /11"). 

(4) الروضة الطالبين» بحاشية البلقيني .)4١1/- 5٠5 :١(‏ 

60 «المجموع شرح المجهذب» (5: 5هه). 

.)19٠١:1( «الأمٌ»‎ )5( 

.)١9٠ :١( المصدر السابق‎ )0( 


هده" 


وكان كقن ترك العلذة1") عر بفاته:وننيك ويضَلها ققاك وكخمفياء ولا 
أكره حَمَعَها إِلّا أن يَجْمَعَها استخفافاً بالجمعةٍ أو رَعْبَةَ عن الصلاة لف الأثمة. 
هذا كلامّه في 305 واحد بظاور ا 00 والشاشي شي في «الحلية)”) 
بصغ صلا الظهر من غير لذو إذارق اإمام أنه من ركو الثانية 
الود يي بوي 
و11 000001111 
ولو اد ذاك بعد تعمّذه التاغوة افر :2 إل حضور الجمعة توجداوم 
قد رفع رأسّه من ركوع الثانية» فأرا أن يدل مع الجماعة ليصلّ معهم؛ فإنَ 
حُكْمَه حَُكُمُ الَسْبِوقٍ الذي لم يتعمّدِ التأخيرٌ لوجود الإقلاع عن ذلك الذي 
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تعمذه. 
والصوات عندي فيهأ: أنه ينوي الظْهى آنا القاصيل له وما ذْكرّهِ من 


)١(‏ سقط لفظ «الصلاة» من (ت). 

(؟) في(ت): «ابن الصلاح». 

(*) «حلية العلماء» للقفال الشائبى (7: 7175). 
(5) في النسخة (ت): «بإدراك). 


>" 
احتالٍ عارض يدها فيجبٌ استتناهاء فذاك في اخ عليه الذي يري 
الانفراد بصلاةٍ الظهرء وذاك المعنئ صالح للتغليظ بخلاف ما نحن فيه 
ركذدلك مايُحَخَيْلٌ من أن الإمام قد يكو مرق من الأول َقٌالاية» كر 
ذلك فيأتي بركعة هو أيضاً بَعيدٌ لذِكْر التغليظ لا للنيّةء لأنّ اليه تَْتَُِ تعتمد ها قو 

قَايِمٌ دونَ المحْتَمل بخلافي التغليظ. 


وما ذكَْته ون أنّهيَنُوي الظَهْرَ قَطعاً هو مُفْتَضئ نص الشافعيّ رَضِيَ الله 
عنه» ومُقتضئ الآثارٍ التي ذكرٌ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه بعضّهاء ففي أواخر 
«(كتاب اختلافٍ علي وابن مسعود)( رَضِيَ الله عنهما في أثناء «باب الحدود) 
فَبَيْلَ اباب الصّيام» قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: أخبرنا أبو مُعاويةَ عن 
الأعمشء عن أب إسحاقٌ» عن أبي الأحوصء عن عبدٍ الله قال: إذا أَدرَكُتَ 
ركعةً من المُمُعة فأَضفْ إليها أخرئ فإِنْ فاتك الركوعٌ فصَل أربعاً. 

قال الشافعي: وبهذا نقول لأنّه مُوافِقٌ مَعْنى ما رُوينا عن النبيّ يك وقد 
خالف هذا بعضهم. فزعمَ أنه إذا لم يُدْرِكَ الخطبةٌ صل أربعاء ورجمَ بعضهم 
إلى أن قال مِثْلّ قَوْلِنا. وقال بعضهم: إذا أدركَ الإمامّ في شىءٍ من الصلاةٍ وإن 
كانَ جالساً صل ركعتّّن, فخالف هذا الحديتٌ والذي قَيْلّه. 

فهذا الأثد الذي أخذ به الشافعي رَحِيٍ الله عنه صريحٌ بأله يُصَلِ أربعاأ 
ولا ينُوي الإنسان إلا ما يُصَلَيه. ومقتضا هذا: أله يُصَلّ الظَهْر فحيئذٍ ينوي 
الظّهرء ولو نوئ الجُمعةً عل هذا ل تصح يِه لأئّها لا تحصّلٌ له فكيف ينوي 


.)185 انظر: «الأمّ) (/ا:‎ )١( 


/اه ؟” 

ما لم يحصّل له. وما يُتَخيّلُ من الاحتمالَيْن السابمَيْن لا يَصلّحان للنيّة إ 
يصلّحان للتغليظٍ كا سبق. 

وقد أسند اليَيِهَقَيُ!'" عن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهما مِثْلَ ما ذكِرَ عن 
ابن مسعودء وذكر قبل ذلك كُلَّهِ حديتٌ أبي هُريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلله: 
«مَنْ أدركَ ركعةً من الجُمُعةٍ فليْصَلٌ إليها أخرئ» فإن أدركهم جلوساً 
صل أربعاً»(2 قال البييهقيٌ: وروي ذلك عن أب هْرَيْرةَ من قوله9". 
ظ وفي «البيان»7؟» ذكرَ حديث أبي شُرِيْرَةَ وفيه: «ومَنْ أَدْركَ دون الرّكعةٍ 
صلاها ظَهْراً أربعاً» وأورد في «البيان» ذلك للحجَّةٍ على المخالفين الذين قالوا: 
يُصَلَيها جمعةً وإِنْ أذركّه في التشهّد. أؤ في سجدي السَّهُو بعدَ السلام. قال: 
فيكون تُطْنٌّ الْخَبَرِ دَليلاً عل إبطالٍ قَوْلٍ غيرنا فيهاء فيّقالُ لصاحب «البيان»: 
ونطّق الحق دليلٌ على إبطال ما حكيته من أنه ينوي الجمعة» ويأتي بأربع بَعَدَ 
سلام الإمام» لكنّ الخبرَ الذي ذكره ضَعيفٌ ولا سيا هذه الزيادة 0 
قر أمئلة رواة الحاكم ف اامستدركه)2*7 من ثلاث 00 وقال: أسانيدها 


)١(‏ في «السئن الكبرئ» (7: 707) وبنحوه أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4188) من 
حديث ابن عمر رَضِيَ الله عنهما. 

(؟) «السئن الكبرئ» (": 707). 

(') يعني موقوفاً عليه رَضِيَ الله عنه. 

(5) للعمراني (؟:507). 

(5) «المستدرك» للحاكم (559:1). 


) يعنى عن أبي هريرة رَضَِ الله عنه. 


الحا 


صَحيحة. ورواه ابن ماجَةً''' والدارقطنو 3 وغيرهما. ٠‏ ويُغني عنه حدية أن 
هَرَيرةَ الثابت: «مَن أدرك ركعةً من الصلاةٍ فقد أدركها»”" فإنّه بعغمو مومه 
اول انشع وضريها: 


وروى ابن مَاجَه من حديثٍ ابن عمّر رَضِيَ الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يللهِ: «مَنْ أدْرَكَ من صلاةٍ الجمعة أو غيرهاء فقد أَدركَ الصلاة)(©) 
ومفهومٌ حديثٍ أبي هُريرةَ الثابتٍ أن من ل يُدْرِك ركعة لا يكونٌ مُدْرِكاً لتلك 
الغتلاقة ومن 1ر1 تققد وما ءه عزلة :ادير توي ديل عا 


نإو قل فلو عل لهي متحبٌ أن يَنُوي المع كا | ستحبٌ الشافعيٌ 


رَضِيَ الله عنه لأصحاب الأعذار أ 3 هم لا يُصَلُون الظَهر حت يَْصَرفَ الإمام؛ 
لأ علدا ررق هك إفان القتيق فكون إننائيا عر اله 


قلنا: ذاك ذكره الشافعئٌ رَضِيَ الله عنه لتأخير صلاةٍ الظهر لا لنيّهَ صلاة 
مح ا و اس يي 


060 سئن ابن مَاجّهُ» )١1١171(‏ وأعلّه البوصيري في «زوائد ابن ماجَة» ١(‏ : 73777) بعمرو بن 
حبيب متفق على تضعيفه 

(5) «سئن الدارقطني) (؟: .)١5‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7585) والبخاري )08٠0(‏ ومسلم (/501) وغيرهم من 
حديث أب هريرة. وتهامٌ تخريجه في المسند). 

(5) سقط لفظ: «بعمومه» من (ت). 

(5) أخرجه ابن ماجّه )١١7‏ وفي إسناده بقيَهٌ بن الوليد» صدوقٌ كثير التدليس عن الضعفاءء 
كا في «التقريب» (5 9/7) وقيل: بل ضعيف كا في «تحرير التقريب» (5 /7). 
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ومالم يُصَحّحوه في الإيجاب فلم يتواردا علل تل واحدٍ. وقد قَدَمْنا ما يتعلق 
بذلا 

ووٌّجهِ في «البيان00): أنّهِ يَنُوي اك شيعه بأن الإماء ل نشل منهاء وهذا فيه 
إشعارٌ بأنَّ الإمامَ ما دامَ في صلاةٍ الجُمعة فإنه يُترجَئ أن يستأزف الجُمعةَ لفساد. 


ع 


ع 


أل اشيقوة إل ركب لرمحووها يشضييا غاتزة رق الأى 1ه وهذا رجي انا 
يح(" للتأخير لا للنيّ ى) سبق. 

يوه الرائني لي «الشرج؟ عذا رجه ارات َِ الإمام. وهذا التوجية لا 
يصح عل أصل الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه الذي ترجحم عليه في 56 واختصر 
امدق اختلاثٌ ني الإمام والمأموم) فذكر في أُوَّلِهِ حديث مُعاذْ وَفيهة أن 
الرجلّ الذي خرجٌ من الصلاة خلف معاذٍ قال للنبئٌ كَلِله: إن قعاذا صل كاك 
ثم ربع فأمناء وذكّره من طرقٍء ثم أردَقّه بحديثٍ صلاة بَطْنِ تَخْلٍِ في صلاته 
ِكَل من الطائفتن ين كلّ الصلاة7*». قال الشافعئٌ رَضِيَ الله عنه: والآخرة من 
ماين للنيّ كي ناف والأخرئ قريضةء م حكئ عن عطاء جوارٌ صلاة 
الظهر خلّف مَن يُصَلٍّ العَضْرَء ثم حكئ عنه جوارٌ صلاةٍ العشاءِ خلّفَ من 
يصن التراويح» ثم الزعسعراز ساك ادر عات مرريدل اللزني قال 


() «البيان» للعمراني (؟: .)5١0 ١‏ 
(0') ف (ز): اليصلّح). 

,)3١٠١ :1( «الأم»‎ )9( 

(:) «مختصر المزني» (8: .)١١6‏ 

(6) انظر: «روضة الطالبين» (7: 59). 
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الشافعي رَضِيَ الله عنه: ورُوِيّ عن عمرٌ بنٍ الخطابٍ ورجل آخرٌ من الأنصارٍ 
متهن اراس 0 ويُزُوى عن أب الدَرْداءِ وابن نٍ عباس قريبأ منه. وكان وَهتّ 
ابن مه :واطسن وأبق برساء لشاردج يترون بعد اشر متك نمع علازوس 
صحَّة العشاءِ حَلْفَ مَن يُصَلٍ القيام. 

قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه(" م وما ذكَرْنا ثم 
باقباس, ول ل صل تيه انها عليه أن الها خره وذ لل 
ألا رى أن الإمام يكون مسافراً ينوي ركعتين» فيجورٌ أن يُصَلّ وراءه مُقيم 
ديه وفَرّضه أربع؟ 

أوّلا ترئ أن الإمامَ يسبقٌ الرجلّ بثلاثِ ركعاتٍ ويكونٌ في الأخيرة: 
فيُجزي الرجل أن يُصَلَيَها معّه وهي أوَّلْ صلاته؟ 

ولا تر أن الإمام ينوي المكتوبةً فإذا تَوئ مَنْ حَلْمَه أن يُصَلَ نافلة أو 
َذْراً عليه» ول يَنْو المكتوبةً تمي عنه؟ 

ألا ترئ أن الرجلّ في فلاة يُصِنٌّ فيصل بصلاته. فشُجزيه صلاّه ولا 
ساي 


و 


2 
8 


0 م صلائّه ؟ إذا نشد صلاةٌ ال او 
م و سمو 


.)3٠١:1( انظر: «الأم»‎ )١( 

.)١7/ :1١( المصدر السابق‎ ( 

(9) في (ت): «على». 

(5) قوله: اوتفسد صلاة مَن خلفه» سقط من (ت). 


55١ 
َه الإمام إذا خالقّت نه المأموم أوْلىْ أن لا تَقْسّدَ عليه. ون فيها وصفْتٌ يمن‎ 
بايا‎ 
وإذا صل الإمامُ نافل فائتمٌ به رجل في وقتٍ يجوز له فيه أن يُصَلّ عل‎ 
الانفرادٍ فريضة» ونوئ الفريضة فهي له فريضة كما إذا صَلَْ الإمامٌ فريضة؛‎ 
وتوى المأمومٌ نافلةَ كانت للمأموم نافلة لايخْتَكَفٌ ذلك.‎ 
وقد نَصّ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه في المسبوقٍ إذا اقتدئ بالخليفة الذي‎ 
أدرك اثانة هيم صلاته ظَهْرا» وأّه لو دخل مسبوقٌ واقدى به في الركعة‎ 
الابزالي ييا تيل اللشطاوزة تيح للطاياة اقيذا السيوف‎ 
ينوك لمعاو قاقد | غيص له الطرو تان انق ؟‎ 
فإن قيل: إمامّه كان نوئ الُمُعةَ لا اقتدئ بالإمام الأَوّلٍ في الركعة‎ 
اقيق لكن 120 تل النتركدة مم إمائفه 1 يكن خذرعا [للخالعة هذا‎ 
المسبوق الذي اقتدى بالخليفة أدركَ مع إمامه رَكْعة» فهو مُواقِقٌ با نواة | ماف‎ 
قلنا: لكنّ العاقبة أسْمَرَت!" أن هذا الخليفة ين ار فى| أدركّه المسبوقٌ إلا‎ 
وهو يُصَلٌّ الظَهْرَ فلهذا قال الأصحاب: إِنَّ النصّ المذكورٌ مُمرّعٌ عن صحة‎ 
الجمعة لف مَنْ يُصَلٌ الظَهرَ ولو نَظّروا لي الخليفة أوّلالم يتفرّع عل ذلك.‎ 
ومن يدل با دناه أنه لو صَل الشقعة حاف مَنْ يُصَلِ قَْضا غير المع‎ 
أو مَنْ يَصَل نافلة وقد تم العددُ بغيرٍ الإمام المذكورء فإنَّ الاقتداء صَحيح»‎ 


)١(‏ ف (ز): «استقرّت». 


حص 


ومن جملةٍ الفَرْضٍ النمة قعير عي اقيم سلف لفل لطزي كرلك 
تجودٌ صلاةٌ الظّهر حَلْفَ م ع اه يو 
يَمْنَع من ذلك. والمسبوق الذي لم يُذْرِك ركوع الثانية لم يتعلّقُ به من 
القع شايمت فرج صلاة الطورع عي أنار وق الطور. 

وأمَافنا 25 عن ١حِلَيّة)‏ الرُوياٌ فهذه عبارته: «وإِنْ فاته الركوعٌ الأخير 
عه فيه| بقي» وينوي صلاةً المع لموافقة فقةٍ الإمام, ثم إذا سَلّم الإمامٌ قام وأتمَ 
و الأر أربمً ماسر أخرئ عند قايه بعد سَلام الإموء وهي هيم 

يّةٍ الظَهْر أَربعاً» وهذا غك م مُْتَرِ عل الأصمٌ» ويكفيه النيّة السابقة عن هذه 
9 

عي لواحو اود 
لوكا طار اها الع ْم لا تختاجون إلى تجديدٍ ني الظهرِ عل 
باوب ااه أي يا 1 
عند يهم المعة لم يكن هناك ما يمّمُ من نامُع وهنا امانع قائم وهو 
و اال فإذا وقعت التّةُ للظّهِر فلا كلام وإ ومَّتٍ الصّه 
بالجمعة. فإمَا أن لا تصح كي فنا أو تصحٌ موافقة الإمام واعتقاد المأموم أن 
اللازم لالطو تانمي ماعن ني الظّهْر التي ذكّرها الدُويانّ» وظهر بذّلك 
أن كلام الرَويانٌ في الصورة المذكورة غيث مُحْتَمد. 


)١(‏ في (ت) و(ز): «الآخر». 
(0) انظر: «نهاية المطلب)» (5 : 77). 


خض 


وف «فتاوى القاضي 0 ما يوان ما َدَرْناه فقال: لو أدراءَ الإمام 
في التشهّدٍ في الجُمعةٍ ووى صلاةً الجمعة نظرء إن وى ركعتئن صلاة الجمَعة 
فإذا سَلَّمّ الإمامُ قامَ فصل ركعتّن. وهما له نافلة» ثم يُصَلٍ الظْهْرَ أزبعاء وإن 
نوئ صلاة الجُمُعةٍ مُطَلقَا ففيه وجهان: أحذهما: يقتصرٌ على ركعتّن» ثم يَصَلٍ 
الظَهْرَ. والثاني: يُكملها ظَهْراً أربعاً بناء على ما لو خرجَ وقت الجُمعةٍ» وهو في 
الجمعة» اكَذْمَبُ المنصوص.: أنه يي أزبعء وفيه قول آخَرٌ: أنه يَقنِصِرٌ على 
ركعتّن» ثم يْصلٌ الظْهْرٌ. فانظر كيف قال القاضي: إِنْ نوى صلاةً الجمعةٍ 
ركعتئن لا تصحٌ له المُمّعةٌ أضلاً وإَّا الذي يأتي به تفل بناءً على أنه إذا بَطَلَ 
المَرْضُ يبقئ التّلء وأنّهِ إذا نوئ الجُمُعةَ وأطلق» ففيه الخلاف الذي ذكّره» ول 
يُلْْمُه القاضي بنيِّ الجمعةٍ وقَصّلٌ التفصيلٌ المذكور. 

وفي «فتاوى البَعْويٌ) (): يِل الشيخٌ عن رجلٍ أدركٌ الإمام في التشهر 
في صلاة السيؤ كيف ياري 01 ينوي رض الظّْرِء فإن نوئ الجمعة قال: 
فإن قلنا: إن شيط تهير رٌ جار ويته الظهْرَ بعد سلام الومام وهذا 
امك رهزة حذا خاذ يلوب .ور ثننا: 00 
وكذلك لو أَدركٌ الإمامَ في التشهدٍ , ْم الجُمعةٍ وكان في قرية قد تُقامٌ امع 
فيها وذ لا تقام وفك الأمد عليه أن يُصلٌَ الور م لا قوع امات 


.١51-١ 5٠ص «فتاوئ القاضى حسين)‎ )١( 
.)أ/١6( «فتاوئ البغوري»/ مخطوطء ورقة‎ )1( 
في «فتاوئ البغوي»: «فاشتمل»» وهو خطأ.‎ )"( 
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يا القولين. هذا كلام البَغوئٌ وعليه في بعضه 


5 


7 4 مذكو 59 الحنابلة» ففي «الكافي)2©7: قال الخخرٌ في'": يني 0 
عليه ظُهْراً إذا كان قد دكَلّ بنيّه الظَهْر فظاهرٌ هذا أنه إن دخل بن : به الجمعة 
لزِمّه الاستئناف. لأْمَئما صلاتانٍ لا يتأدّى إحداهما بي الأخرى. فلم يَجْزْ بناؤها 
ليها كالظهْرٍ والعصر. 

وقال أبو إسحق بن شاقِلا”"': ينوي جمعة لتلا تالف زه ني الإمام» ثم 
يبي عليها ظَهّراًء لأمَّما فَرْضٍ وقتٍ واحدٍ رُدَّت إحداهما من أربع إلى ركعتئن. 
فجاز في علبها لكريم كاكاقة م المتصورة: ْ 

وفي ١المحرّر)!؟‏ للحنابلة: ومَنْ أدركهم بعد الركوع في الثانية» فقد فاته 
جْمُعة ويصحٌ ظْهْرٌه معهم بِشَرْطٍ أن ينها بإحرامه. وقال ابن شاقِلا: يَنْوي 
جمعة ثم يبي ظهراً. وقيل: لا يصحٌ ظْهْرُه معهُم بحال. وهذا الذي ذكّره ابن 
شاقِلًا جار عل الرواية التي يَعْتَّنُ فيها أحمدُ اتفاقٌ ني الإمام والمأموم» فلا 


.)75١1/:1( لابن قدامة‎ )١( 

(0) أبو القاسم عمر بن الحسين الخِرّقي (7”4 ه) صاحب «المختصر» المبارك المشهور. له 
ترجمة في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلن (؟: 0/ا) و«المقصد الأرشد) لابن مفلح 
(598:5). 

(©) إبراهيم بن أحمد بن شاقِلاء (ت 59" ه) من كبار الحنابلة. له ترجمة في «طبقات الحنابلة» - 
(0: )واالمقصد الأرشد)» .)5١5:1(‏ 

(5) «المحرّر» للمجد بن تيمية .)١88 :١(‏ 


هك 
بصحٌ عنّه عل هذه الرواية صلاةٌ هرت عَضرء ولا صلاةٌالعشاء حالف 
مَن يُصَلِ التراويح. وهذا خلافٌ أصل الشافعيّ رَضِيَ الله عنه كما قَدّمناه. 
ولو كان عددٌ ركعاتٍ المأموم قل كالصبح خلف الظذهرء فمذهبٌ الشافعي 
رَضِيَ الله عنه جوازه' '» وقيل فيه قولٌ من طريقه أنه لاايصح» وهو غَيْرُ مُحْتَمد. 

[80] صالة :جام تلدره بن بعل عن الأبنة» ينه ويرك أقرب الببورك 
إليه نَحْوٌ مئة ؤراع» وأهل البَلّدِيَسْمعون التْداءَ فهل تُقَامُ الجمعة فيه؟ 

أجاب: إذا كان الجاممٌ متّصلاً بالأبنية القَدِيمةٍ ولكن تَحربَ بعض الأبنية 
بحيث صار الجامع عل الوجه المذكورء فإنّه يصحٌ إقامة الجُمعة(" فيه 

[01] مسألة: بِلّدٌ بها جامعان» أحدّهما مُعَزِلٌ عن البلدٍ والأبنية» والآخرٌ 
بِوَسْطٍ البلدٍ والأبنية» ولكل من الجامعين خطيبٌ بِتَوْلِيةٍ شَرْعية» ولوظيفة 
25 طب مُرئّبٌ معلومٌ إقطاعي يُْرَف لها من خراج البلدِ ليس هو من َي 
ا يفا 
0 
الجمعة في الجامع الذي بخط البلد» فقام خطيبٌ الجامع المنعزلٍ عن الأبنية 
(1) سبق النقلّ عن ابن حجر أن جوارٌ ائنمام المفترضي بالمتتفل إِنّْ) جاز لتوافقٍ نَظْمٍ صلاتيهم) في 


الأفعال الظاهرة. 
(١؟)‏ سقط لفظ «الجمعة» من النسخة (ت). 


الح 

دنازع خطيبّ الجامع الذي بخَطٌ البلدٍ الذي تُقِلّت إليه الخطبة» وقال له: 
وظيفة الخطبة إِلَّ حيث أقِيمَّت احاح عرب ري 00 
ف أئ الجويتان تصح الجمعة؟ وإذا صَحَّت في أحدهها فمن يَسْبَحِقَ ق الخطية 
فيه: طبه الول فيه للوظيفة أم الآخر؟ ومَنْ بض المعلو,؟ . 

أجابت: أما الجامحٌ المُْفصِلٌ عن البلدٍ انفصالاً برج به من أن يكون 
معدودا من أبقة اللنوحيف إن المننافة من البلك المذكووع إذ جاو اميا دل 
قَضْرٌ قبل أن يصل الجامع المذكور, وليس هو في مط أبية أخرئ» فهذا لا 
يصع إقامة امعة فيه» وان يصح إقامة الجْمعةٍ في الموضع الذي هو في مط 
اليلق" وسح الخطبة في الجامع المذكور خطيبه الذي تو الحُطْبةَ بالطريق 
الشرعيّء ولا استحقاقٌ في ذلك لمن كان متوئيً لخطبةً في الجامع المنفصل؛ 
والذي يستحقّ فض المعلوم عل ذلك هو القانمٌ بوظيفة الخطابة في الجامع 
الذي يصمح إقامةٌ الجمعة فيه. 

[5] مسألة: حطيبٌ له قاعة محختصَّة به» وفيها أمتعةٌ وكتبٌ» فأراد بع 
الناسٍ أن يعمل للقاعة مفتاحاً» ويدخل هو ومن يُرِيدٌ فهل له ذلك؟ وإذا 
دحل غيرُ الخطيبء وفْقِدَ َي من القِماش الذي في المكان, فا الحَكْم؟ 

أجابّ: ليس لغيرٍ التطيب ذلك, وإذا استولى الْنَعدّي على المكان وعلا 
ما فيه من الأمتعة بجلوس ونّحْوه مما يُعَد ب مُسْتولياً عن ذلك. فَإنَّهِ يكون 


.)”8/:1( وتّسمّى دار الإقامة. انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


خض 
ضايناً للأمتعة وإن ل ينقُلْها. وما وقمَ في كتب المتأحرين من أنَّ الأصلّ في 
المتقولٍ اللَقْلِ؛ٍ كلامٌ لا يُفْصِحٌ عن المقصود. والمعتمدُ ما قَرّرْتُه وقد بيت ذلك 
في «الفوائدٍ المخضة على الرافعيّ والروضة». 

[9] مسألة: رَجلٌ يُرقّي الخُطباءَ يومَ الجُمعةء فأبطأ يوم معد وانتظره 
الناسٌ والمنطيت: فأرسلّ أحدٌ المُؤدينَ لإحضاره فلما حضرء قال له وَل 
أمر ببَلدِه منكراً لإفحاش تأخره: أما كانَ عليك صلاةٌ جمعة؟ فقال له: لاء 
وذللف ركغيرة خافة ون المسلهين: » فماذا يجب عليه إذا لم يكن له عَذّر؟ ؟ وماذا 
يجب إذا كان له عُذّْد؟27 وهل يُقَبَلَ منه العَذّرُ بمْجَرّد قوله؟ 

أجاب: يِجبُ عليه إذالم يكن له عُذرٌ وقصد الجواب بغير الواقع التعزيق 
الزاجرٌ له ولأمثاِه عن الإقدام على مِثْلٍ ذلك؛ ويب عليه التوبة من الذي 
صَدَر منه عم الوجهء وإِنْ كان له عذدٌ لم يجب عليه شيء» والقولٌ قوله في أنه 
حصّل له عَذّرٌ يمنَعٌُ من توججّه إيجاب الجُمُعةٍ عليه. 

[ مسألة: صَحّح الشيحُ نجْمٌ الدّين ابن الرفْعَة وغيرُه: أن ساعة 
الإجابة يوم الجُمُعةٍ ما بين صُعود الإمام ادير ِل انقضاء الصلاة» فهل يتحققٌ 
اليا لغير أصحاب الأعذارء فإِنَ مَنْ له اعُذرُ عن الجمعةٍ يُمْكِنه الدعاء في 
هذا الوقت كُلّه بخلافي مر تَلْرَمُه الجمعة؛ فإنّه يقرأ الفاتحة في الصلاق» ويُمكن 
مصادفيّها لساعةٍ الإجابة» وجَالفٌ ليلةَ القَدر فإنَّ مَنْ قامَ كُلّها ظَفِرَ بها على 
مذهب الشافعيّ رَضِيَ الله عنه» ومن قام السَّئَةَ صادفها عند غيره؟ 


573 


أجاب: ا أصحاب الأعذار» بل هم الذين 

تادر الفهم أم هم المرادُ بذلك» ود يقى النظرٌ في إلحاق مَن لم يحضر با حاضرء 
وفي الحديث: «وهو قائم يُصِل )07 وهذا يذل ا أن الصلاة لا تمتعه أن 
يكونَ سائلا» فإنّ السؤالٌ ليس من دَدْ طِه التُطّقء فَإنَّه قد يكون سائلا بقَلْيه 
وحاله استمرارٌ السّوَالٍ مع أنه يُصِلٌ ويقراً «الفاتحة». وقد حمل بعضٌ الصحابة 
يي العم قرا زا اودر قوم صل عل امار أي 51 الغزنا لي سناو 
ما كان يننظِرٌ الصلاة. ويحسُنٌ عَمْلٌ السّوَالٍ عن ما في القلبء ولا يَتَجرّرْ في 
الصلاة بذلك. 2 عندنا: الهلا عع ذللقة لانقضاء صلاة الجمعة. 
والذي في حديث أبي موسئ الأشعري ذِكْرٌ الصَّلاة("2» والصلاةٌ إذا أطلقت 
بالألف واللام فهي لصلاة العَضْرء ومنه قولّه تعال #تَيِسَوتَهُمَا مرا بَمَدِ 
ألصَّلَوْوَ © [المائدة: »]٠١5‏ والمراد بها صلاةٌ العصر(". وكذلك يكونُ هذا في 
ساعة الإجابة وفي ذلك شي يتعلَّقُ بها ذَّكَرٌ عبدٌ الله بن سَلاء وأبو هريرة 
رَضِيَ الله عنهم| في غير ذلك ليس هذا مَوْضِعَ بَسْطِها. 


)867( ومسلم‎ )54٠0( هو جزءٌ من حديث ساعة الإجابة» أخرجه الإمام البخاري‎ )١( 
وغيرهما من حديثٍ أب هريرة رَضِيَ الله عنه ولَفْظّه عند أحمد (7181): (إنَّ في الجمعة‎ 
لساعة لا يوافقها عبدٌ مُسلمٌ قائمٌ يُصَلّ يسأل الله خيراً إلا أعطاه إاه».‎ 

() يعني قوله يله في شأن ساعة الإجابة: : هي ما بين أن بجلس الإمامُ إلى أن تُقْضئْ ضوا الصلاة) 
غود جه مسلم (001) وأبو داود (49 )٠١‏ وغيرهما. 


(5) وهو فول رصان وه دوايدا هيم التخعيّ في آخرين. ذكره ابن كثير في «التفسير) (7: 
.))3١1/‏ 


مض 


[11] مسألة: ما ذكرّهُ الإمامٌ البخاري رحمّه الله في «مُسْتّده)17 في «كتاب 
اللباس» في "باب افتراش الحرير» من روابة حذيفَة رَضِي الله عنه أنه قال: تهنا 
النبيّ يله أن + نشت في آنية الفضَة والذَهبِء أَوْ أن نأكل فيهاء وعن لَبْسِ 
الحرير والديباج وأن نَجَلِسَ عليه. هل لَفْظَهٌ: (وأن نجلسٌ عليه ثابتة في نُسَخ 
«البخاريٌ» من روايته عن حذيفة عن النبئٌّ كل أو لا؟ 

أجاب: نعم اللفظة المذكو 37 وهي «وأن نجلس عليه)() ثابتة في ااصحيح 
البخاري»(2 من روايته عن حذيفة رَضِيَ الله عنه. ا كِهِ في الباب 
المذكور في السؤال» وهي من أفراد البُخاريٌ» وهي خَجََة ظاهرةٌ لتحريم 
جلوس الرجال على الحرير'“". 


[؟5] مسألة: قوهٌم: إنَّ الخاتم لا يُرَادُ عن مِْقالِه هل ذلك مختتص 
بخانّم الفضَّةٍ للرجلٍ» حتّى لو انحَذه من نُحاسي أو رَصاص فله الزيادة. أو 


قرع المرأَةٌ من فض أو ذهب فلا حرج أم ْنَع كالإسرافٍ في لحي المام؟ 


أجات: قوطو: الا يُزاد عل تقال مختّصٌ بخاتم الفضّةٍ للرجلٍ حتى 
لو اتََدَ خات] من تُحاس أو رصاصي فله الزيادة على مثقال. والدليل على 


)١(‏ يعني «جامعه الصحيح». واسمّه العَلّمِيّ «الجامع المُسْئَدُ الصحيحٌ المحْتَصرٌ من أمورٍ 
رسول الله يكل وسئنه وأَيامه). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ص 08 (طبعة 
الزفيالة زاشتروون): 

(1) سقط لفظ «عليه» من (م). 

ظ 0 «(صحيح البخاري» (لإثامره). 

() وهو قولٌ الجمهورء وبه جَرّمَ ابن بطّال في اشرح صحيح البخاري» (9: .)١١17‏ 


خض 
اختصاص ذلك بخاتم الفضة للرجل”' ما رواه أبو داود في ١سننه)”"‏ في كتاب 
الخاتم في اباب خاتّم الحديد) من حديث بُرَيْدةَ: أن رجلا جاء إلى النبيّ كَل 
وعليه خاتمٌ من شّبَه0". فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟». فطرحه. 
ثم جاءً وعليه خاتّمٌ من حَدِيدٍ فقال: اما لي أرئ عليكٌ حِلية(© أهلٍ النار؟) 
سرون يا رسول الله من أي شيء أَتِذْهُ؟ قال: اذه من وَرِق ولا تمه 
مثقالا). فَدّل هذا عل اختصاص ذلك بخاتم الورق للرجال. 

وأقا حجان النسامس والرضاض رع فإ فيهفيناً مى الشلة عاق الندية 
اذكورء ولا يمنّعُ مع ذلك الزيادةً على تقال فيه| ذكر. وأا الراء فإن عا أن 
تتخْلٌ خاتماً من فض أو ذهب وإن زادَ علئ المثُقال» وليس هذا من الإسرافٍ 
الممنوعة منه في اللي 

[5] مسألة: امرأة تَضُرانية مات ولدّها رجلاً مسلا وكان كارا بباء 
فأرادت زيارةً قبْرِهِ وتَجِمَعٌ عليه جمْعاً من المسلمينَ يقرؤون القرآن فهل مُكَءْ 
من ذلك أم لا؟ 


أ 
1١‏ 


1 


0 

007 سين أي داود) إفرفة 6 وأخرجه الترمذي (ه4/١)‏ والنسائي ف «المجتبي') (8: /11) 
وصسححه أبن حبان (/64 0) وني سنده أبو طيبة عبد الله بن مسلم المروزي قال أبو حاتم 
الرازي: : يكتّبٌ حديثه ولا يتح بهه وقال ابن حبان في «الثتقات» (/1: 4): خط وطالت: 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 0١ ٠(‏ إن كان محفوظاً ‏ يعنى الحديتٌ حمل 
المع على ما كان حديداً صِدْ فاً. 

(؟) بالفتح والتحريك فيهماء وبكسر الشين وسكون الباءء وهو النحاس. 

(:) في (ت): «صلبة». 


5 


يما لوا من حول القاضي أن المليب في «تعليقدة سبيت قال ما معد 
إن مَنْ كان يُتَحبٌ له زيارتُه في حياته من قريب أو صالح ف متهت زنارةة 
بعد الموتٍ كا في الحيةء فهل ذلك يفص بالُسلمين أو عامٌفي المسلم 
وغيرهم! ؟ وقد ذكر النووي في اششرح المهزّب)2(2 عن الأكثرين: أنه يجورٌ 
للمسلم زيارة قبْرِ قريبه الكافرء وسكت عن زيارة الكافر قب قا" قَريبه الم 
فهل سكوته عن ذلك لعدم مشروعيّتِه؛ والمسؤولٌ بيان امتكب”” في ذلك 
واضحاء رَضِيَ الله عنكم؟ 

أجابّ: نعم مُكّنُ من ذلك» سواء قُلنا: تُكْرَةُ زيارة القبورٍ أم لم تقل 
كرانها اليا تا يكرانيا الك كي و0 7 
الإسلام. 000111111 
سماع القرآن. 

وما يدل علن أنّا لا : نمتها من زيارة قر وليها أن المريٌ | ا 
أبوه ولا أمّه من الجلوس عنده إذا أَمنتِ الفيْتَةٌ فا فقت أل وقد ثبت في 
«صحيح البخاري» وغيره من حديث أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه: : أنّه كان 
غلا (4) يودي يَخْدِمُ النبيّ وك فَمَرصَء فأناه النبيتٌ يله يعودٌهء فقَعَدَ عند 
)١(‏ «المجموع شرح المهذَّب) (©: .)١5١‏ 
(؟) سقط لفظ «قبر) من (م). 
(7) سقط لفظ «الحكم) من (ت). 
(:) سقط لفظ «غلام» من (ت). 


هف 


رأسه(١2‏ فقال له: «أُسلِم». فنظرّ إل أبيه وهو عنده؛» فقال: «أطِع أنا القاسم) 
فأشلم» ٠‏ فخرج النبيٌ بك وهو يقولٌ: «الحمدٌ لله الذي أَنْقَذه من النار»”". وم 
قل أن انب مر بإخراج أبيه عنه ولا أمر بإخراج المريض من عد أخله. 
فكذلك تقول: لا نَم المرأٌ المذكورةٌ من زيارة وليها المسلم. 

وأيضاً فإئها لو مات لها ولد دون البُلوغ» فإئها تور مع أنه من أهلٍ 
البق ولكن ذلك يمك أله من فيه في مَفْبَرهم بخلا الذي حم له 


- 


بالإسلام ف أحكام الدنياء إِمّا بالاستقلالٍ وإما بِعَيْر ذلك. فَإنا لا نكن أقاريه 


ه ”اع 


الكَُارَ منهء ويدكَنُ في مقابر المسلمين» ومّع ذلك فلا يُمْتمُ ْله ين زيارته. 
فإن قيل: دخولٌ الكافر قير المطلمين اقل عضا .ن: به ضَرَّرٌ للموتئ؛ 
ره ” 1 ا 9 01 : 57 اه ع 2 عي 
فيمْنع من هذه الجهة؟ قلنا: لم يصحّ في ذلك ما يقتضي النْم. وقد صَحّ أنَّ أ 
سَلَّمَةَ ذكَرَتْ لرسول الله يَكِ كنيسةً بأرض الحبشة» يقال لها: مارية» فذَكَرتْ 
له ما رأث فيها من الصَّوَّره فقال رسولٌ الله يَكللة: «أولئِك قَوْمٌ إذا مات فيهم 
العبْدٌ الصالحٌ أو الرجل الصالحُ”'" بنَوا عل قَبرِه مسجداًء وصَرَّروا فيه تِلكَ 
ع 0 مس إلى مداه ”> أ ع 
الصو اولئفك شرار الخلق عند الله)2*0 ووجة الدلالة من هذا ونحوه: أن 


النبيّ َك ذمّهم على اتَحَاذِ الصورة لا على زيارة. 


)١(‏ قوله: «فقعد عند رأسه» سقط من (ت). 

(5) أخرحده البخاري )١1765(‏ وأبو داود (7069) وغيرهما. 
() قوله: «أو الرجل الصالح» سقط من (ت). 

(؟) أخرجه البخاري (471) ومسلم (0178) وغيرهما. 


وفف 


فإن قيل: فهّلُ يحتجُون لذلك با ثبت في الصحيح0(١2‏ من حديثٍ أنس 
رَضِيَ الله عنه أنه قال: مرّ النبيّ ل بامرأة تَبكي عند قبرِء فقال: «انّقي الله 
واصبري»» فقالت: إِلَيْكَ عنَّىء فإنك لم تُصَبْ بمُصيبتي» ولم تَعْرفه فقيل لها: 
نه لنب يك فأتت باب النبيّ يِه فلم تل عنده بَوَابِينَه فقالت: لم أعرفك» 
فقال: (إِنَّا الصَّبْرُ عند الصّدْمة الأول». ‏ 

قلنا: عندنا في ذلك وَقَمَقَ لأنَا ون سَلَّمنا أنَتَرْكَ الاستفصالٍ في وقائع 
الأحوال برل مَنِْةَ الشُموم في المقالٍ!"2 وأنَ النيّ كلم يستفصل حاماء وم 
سال : أهي مُسْلمةٌ أم ليست بِعُسْلمة؟ وهل المدفونٌ مُسْلمٌ أم ليسّ بِمُسْلم؟ 
وأنَ اتير بمْلةٍ اذه إلا أنه ضَعْفتَ هذا بالنسبة إلى قرائنَ موجودةء وهل 
قال لهها: «احتسبي»؛ وأيقا فَإنه تمل أن يكون ف السلمنة إن 
وو 


وأما ما ذكرّه القاضي أَبو الطب فلا يخ يقَصٌُ ولكنّ الاستحبابٌ لا يتناو 
النساءً يا تقدّم. واكا لكوت عن بزنازة الكافر قريه السلهء فلن الغالب 
تم يَُادُونّهِ في الحياة وبِعْدَ الموتء فتك ذلك لهذا. 

[14] مسألة: المّساقيُ”" التي تَجْعَلُ للأأموات» هل يجورٌ | زُ الدَّفنٌ فيها؟ 


.)9155( و(مسلم»‎ )١17/17( ااصحيح البخاري»‎ )١( 

(6) انظريَسْط هذه القاعدة وما يتأسّسٌ عليها من الفروع في «البرهان» لإمام الحرمين :١(‏ 48 7) 
و«القواعد» للتقىٌ الحصنى (7: ©/7). 

(0) جنم قَسْقيده وهي كبيتٍ معقود بالبناء يَسَعٌ جماعة قياماً. 


8# 


أجاب: يجوزٌ الدَّْنُ فيها إذا متحت مَنَعَت الرائحة» ولا يجورٌ في دار على وَجْهِ 
الأرض وإن سد بائها وأشَقَتء لأ لقني يَصدُقُ عليها ها ليست علا 


وَجَهِ الأرض )١(‏ 


فإن قَلْتَ: : لو كان في تَرْبةٍ ولم يَقَدِرْ عل حَفْرِ الأرضء فإنَّهِ يجورٌ أن 
عب سيب باو در 
لتعطَّل عليهم َه عدو 


)١(‏ وهو مكروه عند الحنفية. والكراهة فيها من وجوه: عَدّم اللّحْدء ودَهْنِ الجماعة في قر واحدٍ 
بلا ضرورة» واختلاطٍ الرجالٍ بالنساءِ بلا حاجزء وتجصيصها والبناء عليها. انتهئ من 
(احاشية ردٌ المحتار» لابن عابدين (7: 817 ؟). 


نابا يِل الجْيْوٍ 


يغف 


كِتَابٍالوَكَةِإِلَ ابيع 


[6"|] ميسألة: لو كانت مواشيه فاقيا وعنده صِحاحٌ لكنْ من غير 
السرنّ الواجبء فهل مُجْزِئْ إخراجٌ الصّحاح؟ 

أجات: نَصّ الشافعي في «الأم000) في تَرْجمة اكيف فَرْض الصّدقة» أنّها 
وَل ولا تجزئ مَريضة. 

3] مسألة: أصحابٌُ سائمةٍ سُوتحوا برّكاتها من مُدِّ بمرسوم شَريفٍ 
تقد فهل يجورٌ ذلك؟ وهل للإمام الأعظم القائِم بمصالح المسلمين في هذا 
الزمان أن يستعيد عليهم بزكاتها وأن يَضْرِفَ ذلك لما مَغئ ولما يأتي لمَنْ يراه 
مُستَحِقاً له؟ وهل يُثابٌ عن ذلك؟ 

أجاب: لا يجورٌ ذلك» وَلسّلْطانٍ المسلمينَ في هذا الزمان ‏ نصرّه الله 
أَخَلُ الواجب شَرْعاً منَّ الذين لم يقوموا به ويصرفه في مصارفه الشّرعية» وياب 
مَوْلانا السلطانٌ علْ ذلك. 

[/1”] مسألة: هل بَلدِ وجبّت عليهم الزكاةً الشرعية, والفِضّةُ عندَهُم 
ليل وخالبُ مُعامَليهم بالفاوس الدُده فهل يحور هم إخراج الركاق فلوسا 
وجْزمهم ذلك عند تعذَّر وجود الفِضَّة أم لا؟ 


ظ )١(‏ «الأم» (7: ه). 


521/ 


ع 


أجابٌ: تّعم, يجوز لهم عندي أن تُحْرجوا الفلوس الُدُدَ وهذا اختياري. 
وبه أعمل» والفلوس أنفعٌ للمستحقين» وأسهلء وليسّ فيها غش كم في الفِضّة 
المغشوشة» ويتضرَّرٌ المستحق إذا رُدَّثْ عليه. ولا يد لها , َوَل00), 


م/ 202 سر صر تع 


[7] مسألة: رجلّ وقّف غَنًَ عل الفقراء» هل تجبُ فيها زكاة أم لا؟ 

أجابت: لا تب الزكاة في العم الموقوفةٍ الوّقفَ الصحيح”". 

[1] مسألة: هل يجوز إخراج الفلوس عن الزكاة المفروضةٍ عن التَقدَيْن 
وعروض التجارة؟ 

أجاب: أمّا إخراجُ الفلوس فإ أَعتقدٌ جوارٌه”". ولكنه مخالفٌ لمذهب 
الإمام الشافعيّ رَضِيَ الله عنه. 


٠ :[‏ ] مسألة: : قري فيها زكاةً البوب» وفيها قومٌ 9 مُستيقو عقون للركاة 


لمهم ولكنهم لا يُصَلُون ويُؤمَرونَ بالصلاةٍ فلا يفعلوهاء فهل يُعْطَوْنَ من 
الزكاة؟ 


أجابٌ: إذا'” لم يخرجوا بذلك عن دينٍ الإسلام فإنّه لا يمتَنمُ صَرْفُ 
الزكاةٍ إليهم؛ ولكن تنظر: فإن حصّلٌ هم رُشْدٌء ثم طرَأً ما ذكر فإنّهِ يُْتَدُ 


.)4 4 :5( ومنع منه الرملٌ في «فتاواه»‎ )١( 

() ولتام الفائدة انظر: «فتاوى السبكي» (1: 7519). 

() وإليه ذهب الصاوي من المالكية فقال: «وأَمًا إخراج الفلوس عن أحد النقديّن فالمشهورٌ 
الإجزاءً مع الكراهة». انتهى من «حاشية الصاوي على الشرح الصغير)» (؟: .)7١١‏ 

(4؟) سقط لفظ «قوم» من (م). 

(5) سقط لفظ «إذا؛ من (م). 


53/4 


بمَبْضِهِمء وإِنْ كانوا مُستمرّينَ عن هذه الصفة» بحيث لم يحضل لهم رشدٌ فقدٍ 
امتنم بعضٌ العلماءِ منّ الاعتداد بقَبْضِهم. وعندي: ليس الأمرٌ كما قالء فإنَ الله 
سبحائه وتعالى أطلقّ في كتابه الصَّدّفَ لمن ذكِرٌ في قوله: نما ألصَّدَقتُ 
ِلَمْمَرآءِ © [التوبة: ]0 وخرج من الاعتداد بِالقَبض: الصبي والمحور نع وام 
من وصل إِلْ هذه الحالة فإنَّه ناوه أله الإعطاءء وفي حديث معاذ: ١صَدَفَة‏ 
تؤْحََذٌّ من أغنيائهم تن وم يَشْترِط ما يحرج مَنْ ذكرد". 

[1] مسألة”": ما يسقى مِنّ العيون التي ؛ اس الحبوب 
والَّا هل يجب فيه العمْرُ أو نِضْفْه؟ وما صورةٌ مسألةٍ القاضي ابن كح في أنه 
إذا اشتّرئ الماءَ كان الواجبٌ نِضْفَ العُشر؟ يوا لنا ذلك كانا قافا فاطاجة 
داعية إليه أَثابَكم الله. 


أجات: إن كان بِعَيّرِ شراءٍِ وضَّمانٍ فيه ففيه العشْرٌ وإن كان بشراء 
صحيح. فالشَّراءٌ إن كان صادراً على القّرار ودحَلٌ الماءٌ في البيع بطريقٍ 
َرْعي» فالواجبٌ في الذي َع عليه يضف العُْر حصو المء الذي للزّع 
امون وكذلك لو صَدَرٌ البيعُ على الماءِ وَحْدَهُ بطريق شَرْعيّ. وما يَزْرَعٌّ بعد 
ذلك عل اماءِ امْتَحِنّ في صُورة بَيْع القّرار*2» والماءُ لا يتعلّقُ فيه مُؤنة في 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1*946(‏ ومسلم (1*0()19) وغيرهم. 

(0) ني (ت): «ذلك». 

() ستأتي هذه المسألة بأطول مما هنا برقم .)٠١9(‏ 

(4) مكان على مرحلةٍ من مكَّةٌ شد فها الله تعال. انظر: «معجم البلدان» (0: 5 .)٠١‏ 
(4) في (م): «القراب». 


58 
الذي يرْرَعٌ بعد ذلك» فيجبُ فيه العْشْرء فإن بَِيَتْ بَقِّة مما قابَلَ الماء فالواجتُ 
فا يع بالمء المذكور يضفت العشر. أن 2520-6 
فالماء مضمونٌ علن الْشترَي بمُفتضئ العف الفاييد؛ فكل رْعٍ يسقيه به يجب 
فرطك القذره ويك تر كه الكر اش رن اللاو وخته فى كل وغوه قالراسة 

فيها نِضْفْ العغشر. 

وأما إذا لم يكن محل البيع تملوكاء فلا يَصِحّ شراءٌ الما الذي لا مِلْكَ 
عليه» والواجبٌ في هذه الحالةٍ عل الزّرْع: اشر وله الرجوعٌ عل البائع با 
أخذه منه من تَّمَنِ الماء الذي ل يَصِحّ البيعٌ فيه بطريق شَّرْعٌ. وليسّ هذا كما لو 
رَرَعَ بهاء ممخصوبء لأنّه ضامنٌ للماء في صورة الَضُبٍ ولا كذلك هناء فإِنْ 
حصّلٌ املك على ما يع منه في حَوْض وتحُوه فبيم» فالواجب عل الزارع(© 
على الما المذكور: نِصف العشر. 

وما صورة ما ذكَرَهُ القاضي ابن كَجّ فهُو: أن يقعَ الشَّراءٌ عل ماءٍ مملوك: 
سواءٌ أكان الشَّراءٌ صحيحاً أم كان فاسداً لأنّه إذا كان فاسداً فا يُقبَض بالبيع 
لفاس حُكُمُه كم المفصوب» وقد قال ابن كج في الي بالا المفصوب: 
إن لاتحت كيه نِضْف العُشرء لأنّ عليه صَمانّهء قال الرافعيٌ: وهذا حسن 
جار عل كُلّ ما أيجذة"©2 يعني بنا ب" سَبَقّ في القَئّواتِ والسواقي من النْهّر العظيم؛ 


(1) في (م): (الزرع» وكلاهما جيذ منّجه 
00( وعلله الرافعيّ بقوله: «فإِنْه لا 0 به صلاح الضبعة بخلافي القناة» انتهئ من «الشرح 
الكبير» (ه6:ْمباه). 


58١ 


ف َم يها أن الذي أوْرَد طوائتُ الأصحابء من العراقينَ وغيرهم: 93 
اواج نيد اللا رقلاب بأ لل القثواي إنا تمل الإسلوع لشي 
والأغار دله عق لإحياءِ الأرضء إذا تبت وصّل الما إل ارزع مرّ مده 
بخلا السّفي بالنّواضح ونحوه» فإ هكم تتَحمَلُ لفْس الزّزع. وادّعىئ 
ام الحرمَينِ اتفاق الآئمّة عل هذاء لكنّ أبا عاصم العبّاديّ ذَكرَ في «الطبقات»: 
أنَّ أباسَهْل الصّعْلوكيّ أفتئ بأنَ المسْقَىّ من ماء القناق فيه نَضْففٌ العُشرِ» لكثرة 
المونة. ل صاحبُ «التهذيب»» فقال: إن كانَتٍ القناةً أو العين كثيرة 
الُؤنة» بأنْ كانت لا تزالُ تَنْهارٌ وتحتاحٌ إلى استحداثٍ حَفْرء فالسّفَيُ بها كالسّفَي 
بالسّواقي» يعني: فيجبُ فيه نِضْففٌ العُشرء وإن لم يكن لها مُْنَةٌ أكثرٌ من مُوْنةٍ 
الحفر الأولى. وكّسحها في بعض الأوقات, ففي المَسْقَيٌ منها: العح 200 
والمشهورٌ الأول. هذا كلامٌ «الشرح»» وتابَعه في «الرَّوضةَ)""! على ذلك. ولا 
يتناو كلامٌ ابن كَجّ ما إذا وق الَّراءُ عن تل البيع والموجود من الماء؛ لأنه؛ 
وإن كان الماءٌ يُقابلُه قِسْط من الثمنء إِلَا أنه لا يتكرّرٌ الُكمٌ فيه» وإنما يحب 
فيه نصفث العُشْر حيتٌ بِتِيَتْ بقيَةٌ من الماء تايل بقِسطٍ من الثمّن في الزَرْعةٍ 
الثانية ونحوها. وقد انكسّف الحالُ في هذه الأحوالٍ اتكشافاً واضحاًء ويّانَ 
بَياناً شافيا» ولله الحمدٌ وان سبحائه وتعالل» فكم له مِن نِعَم تثَرَادَفٌ وتتوالى. 


[1] مسألة: إذا قَرّعنا علىْ الأصَمّ أن وقتّ اعتبار صاب زكاة 


)١(‏ انظر: «التهذيب» للبغوي (": 97) بتصرّّفٍ يسير في العبارة. 
(؟)«روضة الطالبين» (7:/ا5 .)١‏ 


528 
التجازة: آخر التو ل» فكان هال التجارة اند تور ل( محميويا أو مين مؤجاك 
وكان السّعرٌ غالياء ثم عند الحَوْلٍ المتتضي للأذٍ أو القَبْض في الخَضْب تمص 

السّعرٌ أو زاد. فهل العِبْرةٌ بأل القيمَئنِ أ لا؟ 

أجاب: العبرةٌ بأقلّ القيمتيْنِ» فهُو الذي دحَلّ في يد المالك. 

[الا]أفسالة إذا ورت تتفم آمو لاز فول تكون موووثة مله 
الضّفة» فيتستورٌ ما صدرٌ من المورث من قَضيا" النّجارة مع بق الشروط أم 
يطل ذلك بموت المورّث وتصيد أمواله قي حتئ يَصِدَرَ من الوارث”" مُعاوَّضَةٌ 

الريك 1 ألا لسرن وشم اوراس بدو كر 

الضَّحَيحٌ في غير ذلكء أو لا يَنقطمٌ الحَوْلٌ )لم يَنقطع في التتجارة؟ 

أجاب: أموال التّجارةٍ موروثةٌ ببذه الصّفة» ولا يطل ذلك بالموت؛ كا 
في السائمة: ييكفي”؟' فيها قَضْدٌ المورّث ولا محتاحٌ إلى تجديد قَضْدٍ من الوارث. 
ولا ينقطعٌ ذلك إلا بأن يَعلمَها. وكذلك في أموالٍ التجارة: لا ينقطع إِلَّا أن 
يقصِدَ الوارث الف فيتقطعْ حُكمٌ التجارة حيئَذٍ وينقطمٌ الْحَوْلُ على الأصَح؛ 
كما في غيرها من الأموال الزٌكَوِيَة التي يُعميرُ فيها الحؤل0©. 


)١(‏ قوله: «فكان مال التجارة آخر الحول» سقط من (م). 

(5) ني (ت): (افضل)». 

(©) في (ت): «التوارث». 

(؟) سقط لفظ «يكفي» من (م). 

(0) يوضحه قولٌ البغويٌ في التفريق بين لقني والتّجارة: «إنَّ القْيةَ أصلٌ في الأموالء والتجارة 


خيس 7 


عارضة. فمَجَرَدُ النيّة يعودٌإلىْ الأصلء ولا يزول الأصلّ بمُجَرّدٍ النيّة مالم يُضَمَ إليه فِعْلُ - 


كديا 


[7] مسألة: رَجلٌ مات وتََلّفَ أولاداً ومُطلّقةَ ادّعَتْ أنها حامل» 
وف اميراث حتّى يظهر الحم وحال الول على امال فهل يحور لصي 
إخ راح زكاة المال قبل انفصاله وقِسْمةٍ الميراث أم لا؟ 

أجات: ليس له ذلك. 

[6/] مسألة: إذا قأنا: يجب علا الكة فطرة نفسها لإعسار الزّوج؛ فلو 
أيْسَرَ بعد ذلك» هل ترجع عليه أم لا؟ 

أجاب: الصّوات: أمّها لا تر جع عليه بشيء؛ خلافاً للماوَزديٌّ حيث قال: 
َرجِمٌ عليه بها ىم تَرجِعٌ عليه بالنفقة7"©. 

[7] مسألة: إذا لم يَلرّم السيّد أن ريع جزءا من اعد لفطرته» وقلنا: 
إن الوجوب يُلاقي العبل كُم ع العبدُ بعد ذلك واستفاة مالأ هل عليه شي 
ما تَعلقٌ به زمَنَ الرّق؟ 

أجاب: الذي يقتضيه كلام الأصحاب: أَنَهُ لا شي عليه لكنْ يمكن أن 
يقال: قد فَرَضٌ رسُولٌ الله ولِ زكاةً الفطر عل العبد0" فلا دمن تمان ذلات 


- التجارة» كاُِّيمٍ لا يصيدٌ مسافراً مجر الي مالم يُوجَدْ فل السفر.. دقلو ال شيا د 
التجارة. أو قِبَلَ الوصيّة. أو ورت مالا أو استقرّض. ونوى التجارة» فلا يصير للتجارة» 
لأنه م يملكة بطريق التجارة» . انتهئ من «التهذيب» 95:؟١٠).‏ 

)١(‏ «الحاوي الكبير» (3: وعدذّله بقوله: «لأن الوجوبّ قد توجّه إليهاء والزوج بإعساره 
لا يتحكّل ذلك عنهاء فإن أَيْسَرَ رَ الزوجٌ في ثاني حالٍ رجعت بذلك عليه» ىا ترجع عليه 
بالف بع وما رنة: 


(0) لما ثبت من حديث ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهما: أنَّ رسول الله وك فرص زكاةً الفِطرء صاعاً - 
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ليه بناً ا بها ذلك» وجعل الإعسارٌ في ار مانعا من 
تعلق زكاة الفطر به فلا يه ره بعد ذلك» لعدّم تعلق الخطاب به بخللاف 
عبد اهَل دجوت به طن ع أَيْسَرَ بعد ذلك وجب أن مرج 

طاتعاة بكي بوعل امن العاكن» 

[1] مسألة: شخصٌ له أب وأ فأيّما يدم في زكاة فطرته؟ 

أجاب: يُقدّمُ الأبُ. هذا هو المعتمّدُ في التو خلافاً لا في «الحاوي 
الصّغير) من قوله: فده مقلم النققة؛ لأن الزكاةً عبادة, وهي في حقٌ الرّجال 
كد بخلافي النفقة. 

[] مسألة: لو دَقَمَّ المالك انرّكاة لمن لا يجورٌ دَفُمٌ الزكاة إليه» من 
غَنِيَّ ونحوه؛ والمالك عالبالمانع» هل يقعٌ الموقِم؟ وهل يستردٌ المالكُ ما َه 
المدفوع إلي؟ 

أجاب: لا بيقع الموقِع قطعا”""» وللالكِ أن يَسترِدَ ما دَفَعَهُ للآَخِذٍ؛ لأن 
الآخِدَ لم يَملكه بطريق شَّرْعيَّ 


1 من مر أو صاعاً من شعيرء علن كلّ ُرٌ أو عَيْدِ ذكر وأ من المسلمين. أخرجه البخاري 
(5 160) ومسلم (985) وغيرهما. 
قال الإمام البغوي في «التهذيب» (7: :)١7١‏ «زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلم صغيراً 
كان أو كبيراء ذكراً كان أو أنئيئ حُرَا أو عَبْدا إذا مَلَكَ قَضْلاً عن قُوتِه يوم العيدٍ ويلته». 


انتهىئ. 

)١(‏ لأن الغنيّ ليس ممّن ذكروا فيمن نُذْقَمٌ إليهم الزكاة» ولا ثبت من قوله يكلِ: «لا حظ فيها 
لغنيّ» ولا لذي مِرَّةِسَوِيّ» أخرجه أبو داود )1١4(‏ والترمذي (507) بإسنادٍ صحيح من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وانظر تَامَ تخريجه في (مسند الإمام أحمد» ٠(‏ *581). 
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[4/] مسألة: شخصٌ وجبتْ عليه زكاةٌ كَدْعيْةٌ ثم سائَرٌ من البَلّدةٍ التي 
ماله فيها إلى غيرهاء ووجدَ بها شخصاً من أهل بد المالِ وهو من الْمستحِقين217, 
فهل يجوز صَرْفٌ شيءٍ من الرّكاةٍ لهُ في غير بد المالٍ أم لا؟ 

أجاب: لا يجوز صَرْفٌ شيءٍ من الزّكاة كن وَجَده في غير بلدٍ المال» إلا 
أن كن الا يللة الا حال الرجوسه وكا المستعدرن مووي وموم 
جملتهه”". 

[80] مسألة: إذا قلنا بأنّ هلال رمضانً ينبت بشهادةٍ عَدْلِ واحد» ى) 
هو صَح القوليْن”". قالوا: وعلِن هذاء لا يَثْتُ بشهادة العَدْلِ الواحد إلا 
رمضان قط فلا يل ال وجل برمضاد» ولايمعُ الطلاق عق بر رَمَضِانَء 
ولا العتقٌ املق به أيضاًء وهو مُشكلء إِذْ لايَلرّمُ من عدّم ثبوتٍ هذه الأحكام 
بقولٍ الواحدٍ استقلالاه عدَّمٌ ثبوتها يبعا لشبوتٍ رمضانء كا قالوا: إن النسَبَ 
لا ينبت بشهادة النّسوةٍ استقلالا ويَثيْتُ بشَهادَئَيْنِ0؟ يَبْعاً لثبوت الولادة 
بشهادتهنَ» وكا قالوا: في الوَقف: لو وَقَفَ على مَن سيُولد له لا يصخ0*' 


(1) في (م): «بصفة الاستحقاق». 

(؟) هذا فرع ءٌ عل مسألة ةِ جواز تَقْلٍ الصدقة إلى بلد آخرٌ مع وجود المستحقين في بلده» والذي 
جرد خرر لتقي الزمام العوري أنه يحرمُ النقلٌ ولا تسقطٌ به الزكاة» وسواءٌ كان النقل 
إل مسافة القَضْر أو دونهاء فهذا محص ما يفت به». انتهئ من «روضة الطالبين» (؟: ؟:'317). 

0 انظر تفصيل هذه المسألة في «التهذيب» للبغوي (": 7 .)١16‏ ظ 

(5) في (م) : ابشهادتهن ص 

(6) لأنه مُنقطعٌ الأول؛ والمذهبٌ بطلانه ى) جزم به النووي في (روضة الطالبين» (0: /671). 


اللي 


ولو وَقَفَ على أولاده ومن سبُولد له: : يصحٌ) وبالجملة يَعتَفْرٌ في كون الشىء 
يعات اوا اي بو ا ا 
فقالوا: لايجورٌ: «يا الحارث»؛ ويجورٌ: ايا ريد والخارث»70) ولا يجورٌ: الودرت7) 

سَخْلتِها». ويجوزٌ: «رُبّ شاقٍ وسَخلتها(© بدرهم»؛ ومن هنا قَيِّدَ المملوك 
الخلاف الذي ذَكَروة في أوائلٍ كتاب الوكالة فيا إذا وَكَل بيع عبد سيملكة أو 
إعتاق مَن سيملكه. وفي طلاق مَن سيتكِحهاء ؛ بأئهم حكوًا في صحَّةٍ الوكالة 
في ذلك ونحوه وجِهَيْنٍ مُطلقَيْن24, وينبغي أن أن يكون عله إذال يل ذلك 
تابعأء أمّا إذا جِعَلَهُ تابعأء ىا إذا قال: وكَّلتئّك بيع مالي الوسكوق وها سا ملكة: 


نيِح بلا خلاف» ويكون ما له اماي في ذه كا أن: وقد 


يبا 


0 


#7 
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ص » 


عل من سي ولد لاي | ويَصِحٌ: وقفتُ عل أولادي ومن سيول لي؛ فهلٍ 
الأمر كذلك؟ والمسوول قف :ذلك 

أجاب: المرتّبُ على الشيء قِسْمان: وَضْعُ”*. وشَرْعيّ. فإن كان 
وَضْعِيا نرت إِمّا أن يُمكنَ انفكاكة عما علق عليه أو لاء فإنْ أمكَنَ انفكاكة 
عما عَلّق عليه لم يديْتِ املق إلا بها يقبت به لو كان مستقلًة فإذا عُلّقَ الطلاقٌ 


.)761١ :1( لتام الفائدة انظر هذه المسألة في «المقتضب» للميرّد‎ ١ 

() ني (ت): (رب). 

(") الذي أورده النحاة في كتبهم هو: «كلّ شاةٍ وسَخْلتها بدرهم» كما قالوا: رب رجل وأخيه. 
فالتأويل: وسَخْلةِ لها . انظر: «الأأصول في النحو» لابن السرّاج (777:1). 

(5) والذي جزم به الإمامٌ النوويّ أن ذلك لا يصحٌ على الأصحً» لأن من شروط التوكيل أن 
يكون مملوكاً للموكل. انظر: #روضة الطالبين» (4: 91؟). 

(4)(ت): «طْبْعيٌ1. وهو خطأ. 


يذينا 


عل دخولٍ شهر رمضانً» وثبتَ دخولٌ شهر رمضانً بواحدٍ ى| صَحّحوه 
مو لاف ما نفل لبي في «الأم0" عن الشافعيه من أن آخر قولَيّهِ أنه لا 
0 يبْتُ إلا بشاهديْن» والتفريٌ على ما صَحّحوه فعليه: لا يمَعُ الطلاقٌ المُعلّقٌ 
علن دخول شهرٍ رمضانه ولا ييل لين لؤجّل. وهذا إذا علق ذلك قبل 
النبوت. فأمًا لو ” بت ذلك عن القاضي» تم َل الملق» فإنه يق الطلاق كا 
جزم به المتأخران<" في الشّهاداتِء وليس مجزوماً به بل فيه خلاف» والأرجَح 
أنه لا مَزْقَّء وفي «الكافي» للخوارز مِيّ”" ما يقتضي ذلك. وإن لم يُمكن انفكاكة 
عن الذي رتّبٍ عليه فإنه يَبْتُ على الأصحّ» كما لو شَهِدَ بأداء الْجم”؟) الأخير 
رجل وامرأتانه أو يت بشاه ويمين» فإنه ينبت البق على الأصَحٌ وإن كان 
اَنَث شَّْ عي كا في السنّةء فإنه يَتيْتٌ بلا خلاف؛ لأنْ التعليقٌ الشّرعيّ عام 
وماكان عام فإنَّ الناى ُتاجونَ إليهه فلذلك يكت يجزما عا 


0 المعلّقُ على الحَمْلٍ وَضْعِيَا ى| في: «إن وَلّدتْ فلانة فزُوجتي 
طالق»). ود نبت الولادة بأربع نسوة ة أو رجل وامرأتيْنء فإنه لا ابه يشت الطّلاقٌ 
علا المذهب؛ لأنَّ تعليقٌ الطلاق وَضعِيٌ» ولو ثبت فعلّقٌ» ففيه ما سبق. 


.)7517:1( انظر: «الأم»‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطية. ولعل الصواب: «المتأخرون». 

() هو محمود بن محمد بن العباس بن رسلان» ظهير الدين» أبو محمد المُوارَزْمِيٌ؛ تفقه على 
البغوي. وشارك في جميع العلوم أصولاً وفروعاً وحديثاً وتفسيراء وتجر انها خم صاد 
مرجع بلاده؛ له «الكافي» في الفروع» و«تاريخ خوارزم»» توفي سنة 0٠7‏ هء انظر: «طبقات 
الشافعية» لابن قاضى شهبة (؟:: .)7١‏ 

(5) من نجوم الكتابة» وهو وَقْتٌ أداءِ الح من قبل العيْدِ لسيّده. 
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ومن هذه المادةٍ في الخلافء لا في التصحيح. ما إذا أوصّ َمْلٍ فلانة» 

يَستحِقٌ الوصيّة إذا انقَصَلَ حا لوقتٍ يَعلّهُ وجوده عند الوصيّة فإن 
فصل لأكر ين سقّةٍ أشهر ودونأريع سنن ولا وَل هناك يحل علي 
دوت كبر اللي البح 2 ترات ار وتو الطلاق في تطيره الو/00: 
وله نظائرء والأصحٌ الاستحقاقٌ في الوصيّة» ووقوعٌ الطلاق؛ لأنّ تعليقٌ الطلاق 
عل كونها حاملاً قد ثبت بِوَضْع الحَمْلء ولا وَطْءَ يال عليه الحدوثء فحَكَمْنا 
بوقوع الطلاق على أصحٌ القولَيْنِ لوجود المستتّد. وتوجية القولٍ الآَرِ: أن 
هذا ستل اهاي أن وَضْعيٌ فلا مع الطلاقٌ لأن الأصلّ بقاءٌ العصمة. 
ولا يُستَحِق الوضِئّة عل هذا القولء للك ف الامتحقاق. 

عاضا بول ريو هد بم لي 
فنا نفطِرٌ سواءٌ كانت السِّماءٌ مُصِححَيةٌ أ ومقية!" ا عملا نا تر اهز الواسر 
من الأمرٍ الشّرعي. ولو شَهِدَ بالسرقة رجُل وامرأتان: تبَتَ امال ولم يثتٍ 
لط للانفكاك. وقد أشار الرافعيٌ إل شيء مما قَرّرناهُ منَ الترتيب: تّرعت 
والوَضْعيٌ في الشّهاداتٍ والْعتَدة الأشهر إذا أكمَلْت عِدَمَهَا بالأشهر وآخرها 
شعبان. ويَثبُت انقضاؤه بواحدٍ عل ما عليه تُفرّع فإِنّا لاتَحكُمُ بانقضاء عِدّتها؛ 
لأن العدَةَ حقّ للزَّوجء فهي مثل الدّين المؤْجّل. ولو كان التأجيل :عب 
في الدَيَةِ المؤجلةِ بئلاثِ سنين» وكان آخرٌ كل سنةٍ شعبان, فهذا لا يَثيْتٌ بواحلٍ 
وإن كان التأجيلٌ شَرْعياً؛ لأنه حقٌ لآدَمّ فكان كالدَّينِ المؤجّل باختياره. 


.)١151:7( انظريَسْطٌ هذه المسألة وما يُناظرها من المسائل في «التهذيب» للبغوي‎ )١( 


>» 


وأما الوقفُ فإنه لا يَعتَمدٌ00" ذكْرَ الَضْرف الأوّل» ولا بُدّ من وجودٍ من 
تعد ف النةهاو ]لذ فسكون مُنقَطِعَ الأوّلء وهو باطل. وإذا ذكَرٌ الَصِرف الأول 
لم يَشْترطُ وجو مَن بعدّهُ حالة الوَقفء ولهذا لو قال: أوقَمت على رَيْد ثم على 
من سيولَدٌ لي: صم وإن ل يَذَكْرْ أولاً أولادّه لما قرّرناه. 

وأما صورة ةُ الوكالة فهي منقولة وفيها نزاع ءٌ أيضاًء وذلك أنه إذا قال: 

بيع م في ملكي وما سأملِكُه؛ فكل واحد مُنصَبٌ مضت إليه التو كيز باو ليينن 
كلوق الذي 1 يُعتيدُ في صِحتتِه اتصال أُوَلِه. ولو تَصَّبَ حاكمٌ أمينَ كم ولا 

أيتام : صَح ص للقضبة العامة المحتاج إليهاء »كما ينصّبٌ القاضي وإن لم تكن 

خصومة موجودة؛ ولو نُْصَّبَ أمين كم وهناك أيتام: تناولث ولايته مَن 
سيوجَدٌ. وأمّا الوكالة الخاصّة فليس فيها ما د شور بالحاجة» فامتمَ فها التوكيل 
فيا سيوجّد وإن كان مفقودا. وأمّا الوكالةٌ العامة في بيتٍ امال فتصح وإن لم 
يكن ثم مال موجودء وتتناولٌ ما سيوجَدٌ تبْعاً واستقلالاً. 

وأما المسائل النَّحُويّةٌ وما يتعلّقٌ بأنّ الشيء يُعْتَهَرُ يِبْعاً ولا يُغتَمَرٌ 
استقلالا» فهذا مال يَُارِضْهُ مانمٌ يمَمُ من التبَعيِّ ىا قرّرناك والله تعالى أعلم. 

[3] مسألة: إذا ساقرٌ الكافرٌ سَمَراً يَبلُعْ مسافة القَضْرء وابتّداً السمّر 
ليله وأصبح مُفطِراً عل عادته» ثّمَ أسْلّمَ في ذلك اليوم وهو مُفْطِرِء فهل يقال: 
لا يبُ الإمساكُ جَرْماً لأنّ السمّرٌ يقتضي الترخيصٌء أو يقال: يأتي الخلافٌ في 
. الكافرِيُسلمٌ من غير تفصيل؟ 


(١)فى(ت):‏ (يعتمد)ء دون (لا). 
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أجاب: م أقف على تقَلٍ في ذلك» وظهرٌ لي تخرية ْهُ على ما إذا أسلّمَ المسافرٌ 
في أثناء المسافة» هل له أن يقر في| بقَى217؟ فإن قلنا بها قاله أبو المحاسين كما 
تَقَلَ في «البيان)() وجِرَّمٌ به و في «الرّوضة»”" في آخر ا 
ال ا اء فكذلك هنا: لا يَلرَّمٌ الإمساك جَرْماء وإِنْ قُلنا: لا 
يتحص ء وهو ما أَفَيّتَ به لظاهرٍ القرآنٍ في تخصيص رُخصة القَضر بالمؤمنين, 
فكذلك هناء لظاهر تخصيص رُخصة الفِطر بالمؤمنينَ بقوله تعال: #هُمن 
كانت هكم © [البقرة: 184] وفي الأخرئ: لهم كيد دك الدَهرَ سمه 
وَمَن حكن مَرِيصَا أوَعَلَ سَمَرفَصِدَهنَأَسياوٍ أُخَرَ 4 [البقرة: 180]: وهذا 
إن يكون في المؤمنينٌ» فأما الكاف فلا قضاء عليه. نه ذلك اليومٌ الذي أسآءَ 
فيه» فيه الخلاف. وهذا قَرْعٌ حسٌَ فلْمُتَتَبد له. 


[87] مسألة: التقطيرُ في باطن الْأَذّن والإخليل هل يُفَطْرٌ أم لا؟ 


أجاب: اعمرز ووباضس الأذن والإخليلٍ مُفَطَرٌ على الأصَحٌ؛ محترَزُ به عن 
إدخال اليل ف الأَدْنَ والرخيل» فإنه لا يَفطِرٌ به قاله اراي في «الإحياء) 2 


عن 


إلا أنية رَ فيه مايَبلُمُ باطنّ الأَذّنِ تانق ول يَذْكُرْ في «الرٌَوضةَ» الميلّ» بل 


.)51/( وانظر المسألة المتقدمة برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «البيان» للجمراني (7: 589). 

(©) «روضة الطالبين» :١(‏ 504) وعبارثه ثمّة: «لو نوئ الكافرٌ أو الصبئٌ السفرٌ إل مسافة 
القضر ثم أسلمء وبلغ في أثناء الطريق فلهما القَصْدٌ في بَقبّّه». 


62 «(إحياء علوم الدين» (1: م" ), 
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22 قتَصَرَ علا ال: قطه 0 قال في «الذخائر)27): إذا زَرّقّ في إخليله شيئاء أو أدحل 


0007 


فيلك إن قطن فيه قينا فته ثاانة ارخف اأخدهاء آنه بنط وال سواة 
وصّلَ إل الكثانةٍ أو لم يَصِلُ؛ لأنه ند يُُِ با خارج منه. فَيُفطِرٌ بالداخل فيه 
كالفم؛ ومن الأصحاب من قال: ؛ ُشترَط أن يْصِلَ إلى المكانة؛ لأنة مال يَصِل إلا 
الخالؤتيوي حك الظاهر: قير تالو كان الطعام ي توراى + حَلّقِهِ ولم صل إلى 
جَوْفِه. ومن أصحابنا من قال: لا يُفطِرٌ بذلكَ وإن وَصَلّ 0 المثانة؟ لأنها 
ليست بِجَوْف, وما يَصِلٌ إليها لا يصِلُ إلى المجؤفء وبه قال أبو حنيفة9» 
ولكنّ أكثرٌ الأصحاب على خلافه لما ذَكَدْناة. وإنّا قلنا: يُفَطِءُ بذلك كلَّه؛ لأنة 
واصِلٌ إل الحَوْفٍ من مَنْمْذٍ مفتوح, فأشبَة المَمَه والدّماغ يُسمّى جَوْفاً أيضاً 
فهُو كالبّطن. ثم قال في «الذّخائر» بعد أسطّر: وأما إذا قَطَرَ في إِحُليلِه دُهْناً فقد 
رد الأصحابٌ فيه» بن على من ررق في إخليله شيئاً ولم يَصِل إلى المثّانة» فإن 


. (١)«روضة‏ الطالبين» (”: لاه") وهوالأصح. والثاني: لا يْمْطِر كالاكتحال» قاله الشيخ أبو علي 
والقاضى حسين والفوراني. 

() في اافروع الشافعية»). للومام القاضى أبي المعالي مُجِلٍ بن جمَيّع المخزومي الشافعي 
(ت ٠6ه‏ ه) وهو من الكتب المعتبرة في المذهبء وكان من كبار الفقهاء» وعليه المُعوّل في 
الفتيا في الديار المصرية» وقد رثَّبَ كتابه «الذخائر» علن مَسْلّكِ لم يُسْبق إليه. له ترجمة في 
(«طبقات السبكي» (/1: 737/8) وانظر: «كشف الظنون» (1: 6757). 

() انظر: «شرح فتح القدير» للكمال ابن الام (؟: 44 ). واضطرب قولٌ محمد بن الحسن في 
هذه المسألة» وذهب أبو يوسف إلى أنه يُفطِر بناءً على أن ينه وبين الجوفٍ منفذا بدليلٍ خروج 
البول. الوق لاخدا لتعدر لجار 10 +17 : الاح أله انس انيتينيا م ديل 
البول يترشّح إلى اثائة: ثم يخرج» وما يخرجٌ رشحاً لا يعودٌ رشحاً فلا يّصِل) 0 
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فيه وجِهَيْنٍ كذلك هناء ووّجَةُ التردُدِ في الَوْضِعَيْنِ أنه جَوْفف ولكنْ ليس فيه 
قو شيا ا انقزر ولا الدواق هو لطاع أندال قط افبهناهوهذا القلاءة 

الذي قاله هو الظاهرء وهذا تفصيل المذهب. انته. 

[8] مسألة: هل يَلرّمُ الزّوجةَ موافقة زوجها علئ السمّر في البح 
للحَجٌ أو لغيره؛ إذا أراد ذلك, أم لها الامتناعٌ» أم يرق بِينَ أن يكونَ الغالتُ 
فيه السلامة فيّرّمَ أو خلاقها فلا0)؟ وكذا عند استواتهما للخطر؟ 

أجاب: إن غَلَتِ السَّلامةً ولا يَصُل للزَّوجةٍ صَرَرٌ في حالها بسبب 
ركوب البحرء فإنه يَلرَّمُّها موافقته(". 

[85)] مسألة: امرأة د وقَصَدتٌ أن0) تقضيّ 0 الإسلام. 
ورّوجُها متعدّرٌ عن السمّرء وهيّ يضحبة تندوة ثقأات» ولا ولد مره | اثنعا0) 

شْرَةَ سنة قريب البلوغ؛ فهل يجبوزُ سَمَوُها معَهنَ وممَّ الولدٍ المذكور وجُحرِمٌ يها 
الا 
2 
أجاب: نعم يجوز لها ذلك2©0. 


() سقط لفظ «فلا» من (ت) و(م). 

0 لتام الفاتدة انظر: «روضة الطالبين» (7: 8). 

(*) سقط لفظ «أن» من (ت) و(م). 

(5) في (م): «اثنا». 

() وهو الذي جرئ عليه الرافعي في «الشرح الكبير) (0: 77) واشترط القَمَالُ أن يكون مع 
واحدة من النسوة العا عر كلم الرجال صون ولاق عور ذا لكي ناية 0 
الرافعيّ: «والأصح لاء لأن النساء إذا كثرّن انقطعت الأطماع عنهنَ وكفينَ أمرهرن). 
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[864] مسألة: إذا قلنا بالمذهب: إن لمت فعا هن لبان فأنَى 
لقان بِعمَلَيْنِ ىا هُوَ الأكنو نين كتوان سكن النعيلة: أكون 
التمتّمُ أفضلٌ عل حالِه لزيادةٍ بالَلّق أو التقصير؟ 

أجان: التمتمُ أفضَل؛ لأنَ الأالّ التي أتَى بها الدمتّمُ في النشْكيْنٍ من 
الأركان يُتَابُ عليها ثواب الرّكن» وأما القارن فإن إذا أن بِالعَمَلَيْنِ فإنما يت 
بالواحد منهما عل الفضيلةٍ لا على أنه ُكن» إن سلّم أنَ في تُسْكِه فضيلة. فإن 
كان ِنْ عقيده أنَ ذلك واجبٌ فصَل”" التمتمٌ بإحرامين» والتحلل من كل 
واحدٍ من النكنٍ وحدّه» ولأنَ القارنَ َي في حال قرانه به يحص بالحج. 
وهو الوقوف وَاَبِيتَ , بمزَلِة والرّمي ايت 0 ويتأحرُ عليه الطُوافٌ 
باليْتِ للشمرق الذي كان يفل بعد الإحرام من غير تحَللٍ رن بينَهُ وي 
الإحرام. فيؤدٌي إل تأخر طَوافٍ العمْرَة» بخلاف المتمتع» فإته تكول الشمرة 
عل ما استَفرٌمهاء فيكون الْتَمنّعُ أفضل. 

فإن قيل: الذي يوجبُ طَوَاقَئْنِ ع القارن وسَعْيَْنِ يقول: إن يَطُوفٌ 
ولا للعُمرة قبل الوقوي بِعَرَفةَ ويَسعَئ سَعْيَ العُمْرة عَقِبَ الطَُّوافٍ الأول 
َم يَطُوفُ طَوافَ القدوم ويس بعدّهُ للحج. نم يَطُوفٌ يوم النّخر طواف 
الإفاضة فلم يتأخر طَّوافٌ العمْرة عن وقته لو كانت مُقْرَدةً. وأيضاء فا خروج 
من الخلاف أَوْلْ» وفيه تكثيرُ العمل. 


10 وهو أن عم ين الحخ والقدرة وقائده: أنه يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيّ واحد بعد الوقوفٍ 
بعرفة» وأما التمتّع فهو أن يباور الميقات بِعُمْرةٍ ويتحلّل بمكّة ويتميّع بالمحظورات إِلىْ وقتٍ 
الح في شروط معروفة. انظر: «الخلاصة» للإمام الغزالي ص 575-74١‏ ؟. 

() في (ت): «فضل»). 
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قلنا: هذا كله لا يقتضي تفضيلٌ القِرَان حيئَفٍ علن التمنّه؛ لأن الإثيانَ 
بطوافين في الابتداء» وسَعْيَيْنٍ على ما بَينَاه لم يَصِحّ عن النْبِيّ لِةِ ولا عن أحبدٍ 
منَ الصّحابة» والذي صَمّ عن النيّ كله وأصحابه الذين قرَّنواء أنهم لم 
يَطُوفوا بينَ الصَّفا واَرْوةِ غيرَ الطَّوافٍ الأوّل وفي «صحيح مُسلم(2: من 
حديث أب ربيب عن جابر رَضِيَ الله عنه» أنه قال: لم يَطَّبِ ان كل ولا 
أصحابة بين الصّفا واكَرُوة إلا طّوافاً واحداًء طواقه الأول" واكك جا 
في حديثه الطويل(" في صفة حَحجَّةَ النبيّ ِِ حَكَىْ أن النْبيّ ه21 لا أنَى 
البَيْتَ اسْتَلَمَ الركنّ فرَمَلَ ثلاثاً ومشَّئ أربعاء ودَكَرَ صَلائَه للرّكعيَنٍ ثم خَرَّجَ 
منَ الباب إِىْ الصّفاء فذَّكَرَ سَعْيَ النبيّ كل ول يَذْكْرُ طَوافاً وسَعْياً عَقَِتَ0©) 
ذلك. ثم ذكرٌ في آخر الحديث إفاضة النبيّ ل يوم التّحر إلى البَيّتء ولم بذك 
بَعدَ ذلك سَمْياً. والذير يُفضّلونٌ القدان يحتَحُونَ بأد النبىّ يك أخْرّمَ باح 
وَل ثم قَرَن("". ومن الذينَ يُفضلونَ القِرّان من يوجبُ طَوَاقَيْن وسَعْيَيْنٍ على 
القارِنٍ ى) تَقَدّم. والسَّعْيانٍ في القَرَان لا , يَعرَف فيهما حديث عن النبيّ يك ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١71١15(‏ وأبو داود )١1846(‏ والنسائي (ه: 14 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (؟: 5 )7١‏ وصحّحه ابن حبان (7819) وفيه تمامٌ تخريجه. 

(0) انظر المصادر السابقة. 

() وهو ثابت في "الصحيح»؛ أخرجه مسلم )١114(‏ وابن حبّان (4 954؟) وغيرهما. 

(5) قوله: «حكى أن النبي كلا سقط من (ت). 

(0) وفي نسخة: اغير)» وهو جيل مُتّجه. 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (050") ومسلم )١757(‏ وابن ماجه (7041) والتّرمذي 
)٠(‏ وصحححه ابن حبان )4٠٠0(‏ من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عنهما. 


1" 
عن أحدٍ منّ الصّحابةِ رَضِيَ الله عنهم» فيكون فعلاً خارجاً عن الشّنَة ولا 
يُعتَيدُ الخروجُ من خلانٍ يالف السّنة. وقد قال الشافعي رَضِيَ الله عنه في 
«الأم: إِنْ صلاة المَرْض في جَوْفٍِ الكعبة ة أفضّل من صَّلاةٍ الفْرْض خارجح 
العبة]ة ا جام فلم يعبر الخروج من يعلافي مَن لم يصحح صلا 
المَْض في الكعبة مُخَالفِتِه عنده لض السّبَةِ الصّحيحة. وقد أخرّجٌ البُخاري 
ومسلمء ؛ من حديث عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: ا لله عَكَئِ 
بيخ ارد أمْلَلنا بعُمرة» ثم قال: امن كان مَعَهُ مذي يهل بالحج 
والكقرة ل لا عر 12 2 تراه تطات الذين اكوا بالشمرة لم ضارا له 
لاقو طواقا ار يع أن رجعوا بر عنرية وأما اللي معو نَ احج وَالعُمْرة 
فإِنّ) طافوا طوافاً واحدا(". فإن أرادثٌ عائشة رَضِيَ الله عنها بذلك الطرافن 
بالبَيْتَ: طَواف الدّكن» فلم يوجَدٌ ذلك إِلّا في يوم التّحرء ولم تعد عائشة 
رَضْيَ الله عنها طَوافَ القدوم؛ لآنه لا يُغني القارنٌ عنده. إِنَّ) يُغني القارن 
الطّوافُ يوم النّحر عن الج والعُمرة. 
وقد أخرّج مسلمء » عن عائشة رَضْيَّ يَ الله عنهاء أن رسُولَ الله يكِ قال لها: 
«إنّ طَواقكِ بالبيّت» وبالصّفا واو كافيكِ جك وعُمْرتِك)”"» وهذا 


(1) الأم؛ (44:1) وعَلّله بقوله: "وكل ما قَرْبَ منها كان أحبّ يمنا بَعُده. 

(؟) أخرجه البخاري )١15557(‏ ومسلم )١171١(‏ وأبو داود (1781) وغيرهمء وانظر تمام 
تخريجه في ا(صحيح ابن حبان» (711). 

609 اع سل )١١11١١‏ والبيهقي فْ «السَتن الكبرئ» (ه: )٠١5‏ وانظر َامَ تخريجه 2 
المسند الإمام أحمد) (591*7 7). 
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الطّواف بِالبَيْتِ هُو طَوافٌ الإفاضة. ثم إِنَّ عائشةً رَضِيَ اللهُ عنها أَنَتْ بحُمْرة 
مُتْفردةٍ لتنال فضيلة العَمَلِ المرّد الذي لم يقترن بغيره. 

ون أرادث عائشة رَضِيَ الله عنها الطَّوافَ سَ الصّفا وامَرُوةِ فهو موافق 
لحديث جابر الذي ذكرناه. وفي (الصحيحين» لابن عمّرٌ في ذلك لايك تحتاح 
إل إيضاحه. وهو أن ابن عمَرٌ رَضِيَ الدعنها أراة احج عامَ نَرّلَ الْحَجّاحٌ بابن 
لير فقيل له: إن الناس كائٌ بيهم قتال10'» وإنَا نخاف أن يَصُدَُوك فقال: 
« لَفَدَكَانَ ل ف رسول الله مود حَسَيةٌ 4 [الأحزاب: »]"١‏ إِذَّنْ أصنَمَ ى) 
ع ول له بوك ا قد لوث ونم ري حو بد 
كان بظاهر الببداء قال: ما شأنْ الح والعمرة إلا وعدا أشهدكم أني قد 
أوجَبّتَ حجّاً معَ عمْري» وأَهْدَىئ هَذياً اشترَاه بِقَدَيْده ؟ ا 
حتى قم مكةَ فطاف بالبيْتِ وبالصّا والمروة ول يذ عل عل ذلك؛ ول يَنْحَرْ ول 
حل من شيءٍ حَرُمَ منه وم يلق وم يُقضّزء حتّى كان يوم النّحرء فنحر وحَلقَ 
ورأئ أن قد قهّئ طَوافَ الج والعُمْرةٍ بطوافه الأول وقال ابن عمر: كذلك 
فَعَلَ رسُولٌ الله كلها"". فهذا منَ ابن ُمَرَ رَضِيَ الله عنهما يدل عل أنّ القارنَ 
يَكْفِيه الطواف بالبيْتِ عندَ القدوم عن حَحجّهِ وعُمْرتِه ويتقدّمُ في القران الطَّوافُ 
على الوقتٍ الذي كان يجوز فيه الْحَج. 
)١(‏ في (ت): «كان منهم قتال». 


() أخرجه البخاري )١51٠0(‏ ومسلم )١51720(‏ وانظر تام تخريجه في (صحيح ابن حبان» 
(4944"). 


ينض 


وقد أخدٌ ابن خَرَيْمةٌ بظاهر هذاء فقال في «صحيحه): (بابٌ: ذكْرٌ طّوافٍ 
القارن بينَ احج والعُّمْرة عند مَقْدَمِهِ مَكَة والبيان أن الواجبّ عليه طوافٌ 
واحدٌّ في الابتداء ضدّ قولٍ مَن رَّعَمَ أن عل القارِنٍ في الابتداء طَوافَيْنِ وسَعْييْن). 
ّم ذَكَرَ حديتٌ ابن عُمَرَ الذي تقَدّه0')؛ وهذا حديث عائشة. وهذا من ابن 
ُرّيْمة يدل عل أَخَذِِ بظاهر ذلك وليس ذلك جارياً عن أصل الشافعيّ 
رَضِيَ الله عنه. ولا تِزَئٌ القارنَ الطّوافٌ بالبيت عند قدومِه قبل عَرَقَةَ عن حجٌ 
ولاعُمْرة» وليس هذا الطَّوافٌ بواجب إِلّْا هُو طَوافٌ التقدوم» وليس بواجبٍ 
على المعروف. 

وأغرّبَ الْمرَعَمِيَ( في «ترتيب دن فحَكى في وجويه قولاً وليسّ 
بمعروفء فيّحتاح :0 جواب عن حديث ابن عُمَرِه وحديثة في مسلم). وَل 
يتعرّض لذلك الشيخ النوويّ في شرح مسلم». 

والجوابُ على أصل الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: أنَّ ذلك محمولٌ عل الطُوافٍ 
ْنَ الضّفا واكزوة» فإنة يجورٌ للقارن بعدّ طَوافٍ القدوم؛ ولا يح إلى سَعْي 
بعد طوف الإفاضة» وأمَا الطّواف باليْتِ فلا بن من يو النّحر كما صَحّ من 
حديثٍ جابر» عن الي يا". وع كل حال فلم يفعَلٍ لني يكل سَغين 
)١(‏ انظر: «صحيح ابن خزيمة» (71751). 
(؟) أبو بكر محمد بن الحسن المرعشي الشافعيّ وكتابه #ترتيب الأقسام» مُُجَلْدٌ فيه غرائبٌ 

ونوادر ى) في اكشف الظنون» :١(‏ 796) وللمرعشئ : ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» 


.)٠١ ٠5:7( ولتهام الفائدة انظر: «طبقات السبكي»‎ .)٠ :٠9:( 


(") وقد سبق تخريجه. 


4 
وقد كان في آخر الحالٍ قارناء ول يمَعلَهُ أحدٌ من الصّحابة. وقد رَوَىْ أحمدٌ في 
«المستّد» عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسُولٌ الله يك «مَن قَوَنَ ين 

حجته وعمرته أَجَرَأَهٌ )ا طّوافٌ واحد»(2©. 
ل سه 1١‏ ًُ ل | سر سُِ هه به 1 كر 
ورَوَى التَرمذيء عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسُولٌ الله ككلة: 
لمن أحرّمَ بالحح والعمرة ا طواف وسَعبى واد فنها حت بحل منه)| 
ىه 0 عو و سه 
جميعاً»”'". قال الْتَرَمِذْيٌ: هذا حديث حَسَرئ”") وقد رَوَاهُ جماعةٌ موقوفاً علا 
ضر ف 30 عام 2 5 ده س سام 1 الوص 0 و اس 
ابن عمَرء والموقوف اصح. هذا كلام الترمذي. وقد رَوَى البَيهقي المرفوع 
بإسنادٍ صحيح 
والمرادٌ بالطّوافٍ الواحدٍ في الحديئين: طَوافٌ الإفاضة» والمرادُ بالسّعى 
مر 00م 0# 5 3 وو 
الواحد: ما يُفعَلُ بعدَ طَوافٍ القّدوم أو طَّوافٍ الإفاضة:. وأمّا الضّوافٌ المفعولٌ 
ولا فذاك طَّوافٌ القدوم. وهو لا يُجْئْ عن طُوانٍ الرَّكْن في الحَجٌ ولا في 
ان م ا 5 2 ه 7 َه و 
فإ قيل: قولك: إن الإتيان بسعيَيْنٍ للقارن لم يَصِحَ عن أحدٍ من 
أصحاب النبيّ كل وقد جاء عن علمٌ رَضِيَ الله عنه أنه جمَمَ بين احج وَالعْمْرة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )016٠(‏ وابن ماجه (781/8) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار) )١1910/:5(‏ وصححه ابن خزيمة (ه:/7؟) وابن حيان (9915) وانظر مام تخريجه 
في المسند أحمد). 
(1) أخرجه الترمذي (5/8). 


(©) عبارة الترمذي: حسَنْ صحيح غريب. 
() انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى .)١١1/:6(‏ 


م 
فطاف لا طَوافَيْنِ وسَعَ لما سَعِيَيْنِ ثُمّ قال: هكذا رأيت رسُول الله عَلِن 
فعَلَ. رواه الدارَ رقي 217 . 


وف رواية للدارقطنيٌ» عن 5 رَضِيَ الله عنه: أن النبي يذ كان قارناء 
فطافٌ طُوافينِ وَسَعَى ا 


ُ اه 3 هه 8 7 يل سس ]لات 

وجاء عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قال: طاف'' رسول الله كك 
8 ع و ا 2 00 الى 1 قرو و ع 
لعمرته وحجته طوافين وسَعى سعيين» وأبو بكر وعمّر وعلي وابن مسعود. 

ره فو 
رَواه الدارقطنة247, 

راس ١‏ 007 2 قو جر بو صر ا مزل او 5 0 7 2 تا 

ورَوَى الدارَقطنيٌ» عن عمران بن حَصَيْن رَضِيَ الله عنهم|: أن النبي 25 
ا قفي لا 4 سرف من وت ل 0 1 
طاف طوافيْنٍ وسَعى موي ا 0 


طواقين”" وسَعَىْ ما سَعْيَينْه وقال: هكذا رأيت النبيّ يكل صَنَعْ ا ل 


مر 


قلنا: لم يصع شي من هذه الأخبار والآثار. أمَا ما جاء عن عل رَضِيَ الله 


)١(‏ «سنئن الدارقطني» (0: )3١6‏ برقم (55174) وقال: حَفْصٌ بن أبي داود ضعيف» وابن 
أبي ليل رديء الحفظ كثيرٌ الوهم 

(1) سنن الدارقطني» (: /8"01) برقم (7710) وأعله بعيسئ بن عبد الله متروك الحديث. 

(") في (ت): لكان طواف». 

(5) اسئن الدارقطني» (: ٠17‏ *) برقم (7771) وأعلّهُ بغير واحلٍ من الضعفاء. 

(5) «سئن الدارقطني» (6: /01") برقم (56737) وني إسناده محمد بن تَْْ الأزدي قال 
الدارقطني: حَدّث بهذا الحديثٍ من حفْظه فوهمٌ في مَنِْه. 

(5) قوله: (وعمرته طوافئّن»: سقط من (ت). 

(1) «سئن الدارقطني» (#: 6 برقم 7691) وأعلّه بالحسنٍ بن عمارةً وهو متروك الحديث. 


ود" 


عنه» فقد قال فيه الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: احبّجٌ بعضُ الناس في طَوائَيْنٍ وسَعيَنِ 
م لكوع و سير م يصِحّ هذا عن عل 
رَضِيَ الله عنه(1) 

وروَى البيّهقيّ ما أشار إليه الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه. فأَسْئَدَ عن أبي نَضْرِء 
قال؛ لقت كارا فك قصتهو.وديها القتا نوق تطوف هر طوادن سيت 
| سَعْيَيْن. قال البَيُهقي: أبونَضرٍ هذا مجهول» وقد روي عن عل مرفوعا 
وموقوفا ومَدارُه على الْحْسَنٍ بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسّى بن عبد الله 
وماد بن عبدٍ الرّحن» وكلهم صُعَفَاءٌ لامحتَحَ بروايتهم. هذا كلامٌ البتْهقت(©. 

وأمّا حديث ابن مسعودٍ فقال الدَارَقَطنيٌ: في إسناده أبو يُرْدةَ عمو برث 
يزيد وهُو صَعيففٌ» ومن دوة في الإسنادٍ كلهم شعفاء. وقال ابن الجوزي 
فيه عبد العزيز بن أبانٍ» قال يحييا : مُو كذّابٌ تبيث» وقال الدارميٌ والنّسائتُ: 
فوم رواذة نوين( 

وأمَا حديث عِمرانَ فقال الدارَقَطنيٌ: إِنَّ محمد بنَّ يحب حَدَّتٌَ به من 
حِفظِهِ وَوَهِم وقد حدّتٌ به عل الصّوابٍ مِرَارأ» ويقال: إنهُ رجَعّ عن ذِكْرِ 
الطّوافٍ والسّعي. 


0 و 7 و 
واما حديث ابن عَمَرٌ ففى إستتادة الحتر ين عار وهو متروك 


)١(‏ من قوله: اقال ابن المنذر» إلى هنا سقط من (ت) و(م). 
(7) في «السئن الكبرئ) .)١٠١8:8(‏ 
انظر ترجمته في «الكامل» لابن عدي (0:7:5). 


الك 
الحديث. قال ابنٌ الجَْزِيّ: قال شُعْبةُ: الحسَنٌ بن غمارةَ كذّابٌ يدث بأحاديتٌ 
قد وضَّعَهاء وقال السّاجي: أجّعوا علا 5ك حديثه20. والمحفوظٌ عن ابن 
عَمَرَ ما قدّمناةٌ من رواية (الصَّحيِحَيْن). قال الدار رَقَطنيٌ : وف وروى الس يرد 
ا ا ا موا سا 
طاف ل طاقن 

واي هذه الأخباز الشف أ لني لو طاف أو ما كيم سك 

وسَعَئء ثم طاف ثم سَعَى عَقِبَ السّعي المذكور أولاً لاشتهرٌ تهرٌ ذلك ولم ينك 
وكذلكٌ مَن كان قارِناً من أصحابه يك وحيثُ ل يشل ذلك من وصَفَ 
حجة كا ولا فعلَّهُ أحدٌ من أصحابه القارِنينَ» دل ذلك عل سقو طِ العمل 
مبذه الأحاديث التي هيّ غير صحيحة. 


وإذا تَقَرّرَ ذلك فقولّه في السّوال: فأ للقران بعملئن كا هو الأفضَل 
مردودٌ فليس ذلك بالأفضل؛ لأنُ إتيان مبيئة لم يفعلها البي كله وكيا 
ففعلهُ وأمرُهُ الثابتان تُخالفانٍ ذلك. وأيضاًء فإنَ الطُوافَ الأوَلَ عند مَن أنبَتَ 
طَاقَيْن وسَعْيْنِه هو طوافٌ العُمرة والسَّعيُ بعدّه للعُمرة» والطُّوافٌ الذي 
عه للقدوم؛ والشّعي بعد للحجوالقدوم لا يكو إلا وَل فكيف التق 
. وصار ثانياء والعُمرةٌ مقرونة» فكيف أَفْرِدثْ بطَوافٍ أوّل وسح بعذه, لت 


.)977:17( انظر ترحمته في «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
(؟) سنن الدارقطنى) (7: ”7701) برقم (؟5؟517).‎ 


ا 


مقرونٌ» فكيف أَفردَ عن العُّمرة بها ذكّروه؟ ولئن جاءت الأحاديثٌ الضّعافف 
طُوافينٍ وسَعْينٍ فأين الدَلالهُ عل التفصيلٍ الذي دكروه؟ ولو أن قائلاً أخطأ 
فقال: : يو القارن الطّواف الأوْلَ ويسعئ بعذه ثم يَعُوفُ للإفاضة ويستئ 
بعده» لكان أقل خط من ذلك التفصيل الذي لا دليلٌ عليه» ويكاد الم عل 
الأحاديث يُقطع بخطته. 1 ظ 
وأمّا هذا القو ل فإنه حالف لحديثِ جاير ر الثابتٍ في «الصّحيح)("2, فإنه 
م يَذَكَرْ من ة / فعلِه و يوم النّحِرِ غير الإفاضة للبَيْته وقد قال الشافعي 
وأصحابة رَضِيَ الله عنهم: إن امد إذا سَعَىْ عَقِبَ طُوافٍ القدوم لا يستحَبٌ 
لهُ إعادة السّعي بعدَ طَواف الإفاضة. ونّص الشافعي وأصحابة رم حمهم الله على 
أن حُكمَ القارِنٍ في أفعالهِ حُكمُ الذي أَفْرَّدَ الحح. وقال في «الأم؛ في «طَوافٍ 
من لم ينفض ومن أفا» قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: : ومن قَدّمَ طَواقَةُ للحَحٌ 
بل عَرَفةَ بالَيتِ وبينَ الصا والرْوةٍ فلا يل حبّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ سَبْعَ وليسّ 
عليه أن يعود للصّفا واكروة» وسواءٌ كان قارنا أو مُفرِداء والقارنَ والُْرِدُ سوا 
في كل أمرء إلا أن على القن دما وليسَّ ذلك عن ارده ولأنَ القارنَ قد قَمَئ 
حَجَة الإسلام وعمْرئه وعلى امغر د إعادة(" عمرته70©. 
وف اشَرّْح المهرّب»: قال الشافعيّ والأصحات: إذا أنَى بالسّعي بعد 
طوافٍ القدوم وَقَمَ ركنا ولا يعاد بعدَ طّوافٍ الإفاضة. فإِنْ أعادَهُ كان 


0010( وقل سبق نخريجه. 
(؟) سقط لفظ «إعادة» من (م). 
(*) «الأم» )1١6:7(‏ ولفظً اإعادة» قد استدركناه من «الأم». 


١ 


خلاف الْأَوْلْ» وقال الشيخ أبو محمد(" والإماة("" وغيدهما: تّكرَهُ إعادته 
لأنه بدعة” ". وقال في «شَرْح المهذّب» بعد ذلك: إن ذلك مكروةٌ ونقله عن 
الأصحاب. وعل اللجُملة» فيا كان بدعةً أو مكروهاً أو خلافَ الأول لايحصل 
به تفضيلٌ عل الذي جاء به الْتَممّ. 

وقد طال الكلامٌ على هذه المسألة لكنْ بفوائد حسنة. 

83] مساآلة: قوخم: إن صُورة لقان الأصلية: أن يحرم بالحجٌ والحُمرة 
معأ فهل يُشترَط تقديمٌ عي الل انلا يشرط حت لو قال: 
أحرّمْت بالعمرة والحح؛ صم وإن قلنا: إنة لا قَرْق فأتّئ بالحج ثم سَكْتَ 
ساعةٌ زائدة عان قَدْرٍ التنفس ثم أتئ بالعمرة فهل يصحٌ ذلك أم لا؟ وهل 
لامتناع إدخالها عل احج حَد؟ ظ 

أخات: المنوال معكوي 40 فإن فيه هل ب شتا تقديم الح في ال 
د را ري ا 


ف 0 وأمًا 73 فإنه إذا قم > د ف صحة شال الشثرة عل الح 
القولان المععروفان» فإذا أوجمنا اليه التي فيها عق أن قال: رت الإحرام 


(1) يعني أبا محمد الجويني والدَ إمام الحرمين كما صَرّح به النووي في "شرح المهذّب». 

. (؟) يعني إماءَ الحرمين رحمه الله. 

(9) «المجموع شرح المهذب» (8: 5/ا - /ا/7)» وانظر كلام إمام الحرمين في «نباية المطلب» 
(0*:5"). 

(5) في (ت): "مغلوس»» من العَلَسِ وهو ظَلْمةٌ آخر الليل» فلعله أراد أنه غير واضح. 


2 


ِالنسَكَيْنِ, ا لوحف اعد وي 
حج ١‏ ولا تأخير: لفظاً ولا نيّةً. وأيضاًء فقوله: أحرّمْتُ بنيّة القرّان لا يَشْءُ؛ 
بعد ذلك تقديم حٌ ولا مرق لفظ ولاه وصار هذا كن قال لغير 
لسري أنتِ طالقٌ ثلاثاء فإنه بََى قولَةٌ: «أنتٍ طالقٌ» علا نيه التّلاث؛ فلا 
حل أننا دين ينا رقو له أنتِ طالقٌ» فلا + تقع عليها إلا واحدةٌ ى) قالهُ بعض 
التابعين”")؛ لأن بناة أنت طالقٌ علا ند اثلاث دافع 5 لمذا التخيّل. والاولى 
إذا سَنَاهما أن يُقدّمَ العُمرةَ فيقول: رق ع ل اشع كلم 
من حديث أَنّسٍ بِنٍ مالكِ رَضِيَ الله عنه قال: متوع وول الله > كه أهَل بها 
جميع: الييكَ صُموةٌ ويا ليك شمرةٌ وحيأة0©) وفي رواية لأذر : يبيد 


لني كل يلبي بالعمرة والحجّ جميعا وني رواية لأس : أن النبي كك باتَ بباء 
يعني بذي الخليفة: حت أصبع. كُمْ ركب حتّى إذا استَوّتْ به علن البَدا 
يا راع ركر 1 م أهَل بحج وعمْرة» وأمَلٌ الناسش بهم|(0». وفي رواية: 
سَمِعتَهم يَصرخونٌ بها جميعاً: الحجح والعمرة0©. وهذا واسع أيضاء ولكبث 


)١(‏ سقط لفظ «حج)» من (ت) و(م). 

.)178:11( انظر يَسْط هذه المسألة في «المجموع شرح المهذّب»‎ )١( 

(9) في (ت): الرافع». 

(5) أخرجه مسلم )١50١1(‏ وأبو داود )١1746(‏ وغيرهماء وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن 
حبّان» 70و "), 

(5) أخرجه البخاري )١581١(‏ وأبو داود )١1745(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
4١ ١)‏ ) وانظرثمامَ تخريجه في المسند الإمام أحمد» (181). 

000 وهي ثابتة ف «الصحيح)» أخرجها البخاري )١558(‏ وأبو يَعلْ في «المسند» )41١91(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ) (ه: .)٠١‏ 


.م 


الأول للقارنٍ أؤل» وقد صَرَّحَ بذلك جمع منّ العلماء» فقالوا: يقدّمٌ العمرة 
عل الحجح في اللفظٍ ويقول: ينك بِعُمْرَةٍ وحَجةٍ معا(". ووّجَّهَهُ بعض مَن 
قال: لقا يَعُوفُ طَوائينِويّسئ سعين» فإنة يب بأفعاٍ الُمرة» فكذا يبدأ 
بذكرهاء وإن أثََوَ ذلك في الَّلبِيةِ والدّعاء فلا بأَس به؛ لأن الواوّ للجَمْع» 
والتوجية لمعتسم ما قدّمناه. وكان ينبغي أن يقولٌ في السّوالِ: ولا يشررّطء 
حّ لو قال: أحرّمْت بالحجٌ والعمْرة؛ صَحَ؟ 

وقولة. : وإذا قلنا: إِنهُ لا كَرْقَ» فأتّى بالحج ثم م سَكَتَ ساعة زائدةً على قَذَرٍ 
التنفسء ؟ نم أنَىْ بالعُمرة» فهل يصِحٌ ذلك؟ جوابة: :أنه ذا وى يقوله: عرقت 
لقن بينَ سكن فإذا تلقّظ بالحجٌ ثُمّ سَكَت مُدَةٌ طويلة نم قال بلفظة: 
والمُمْرةه كانا صَحِبِحَيْنَء ولا يجي:”" فيه القولان في الذي أحرّمٌ بالحجٌ ثم 
أدخل الخ اعلية: ظ 

وقولَهُ في السّؤال: وهل لامتناع إدخاها ع احج حَد؟ جوائه: : أن الي 
عند قوله: العرقن ققيت إن الشكان: فلحي # اود ذلك تأخرة اللفر 
بالعغمرة. وأمّا إذا نَوَى بقوله: أحْرَمْتُ بالحجٌ» وم يَسِكْتْ شيئاً زائداً عل قَذرِ 
مين م قال: وَالعُمْرة» ناوياً لها حينَ قولِهِ المذكورء فإنة يأتي فيه القولانٍ في 
إدخالٍ الغمرة على الحَج. 

(1] مسألة: إذا عَثَّمَ ثم قَرَنَّ هل يَلرَّمُهُ دَمَانِ أ يِئُ دم واحدٌء وقد 


.)/"َ : 4( وهوالذي جزم به الماوردي في «الحاوي الكبير)‎ )١( 
في (م): «كجْري».‎ )( 


.م 


ِل في السألةٍ شية عن الشيخ أبي حامي(" وتلميذه الَحَامِلَ”" وار قبلهماء 
فا المعهولىية شن ذلك؟ 

أجاب: يمه دَمَانَ: دم لتمتعه» ودمٌ لقِرَانهه حيث وَجِدَّ شد ط إيجاب 
الوراخ والقارن» وفي «التجريد) للمحامل» عن الرق: أن قياس المذهب 
أنه يَلرَّمُهُ ثلاثة دماء» يعني : 0 3107 رَمَ بالغمرة 
من جوف مكة. .تل عن الشيخ أبي حامدٍ أنَ الذي قالهُ المُرّنُ صحيحٌ ما 
سوئ دم المت . والمسألة ذكَرّها البَعَويٌ في «التهذيب»! "» وجَرّمَ بوجوب دَمَيْنِ 
أحدهما: لتمتعه» والآحرد : لقِرَّانه» وأوجّب دم الإساءة على الوجه الضعيف7؟, 
وهو إِنَّ) يتَجهُ على قولنا: إنهُ لا يط بالخروج إلى ال فالا حرو 1 
عَرَفات, وهِيّ من الجل» يُسقِط دم الإساءة. والصّحيحٌ: أن امك إذا َرَنَ يحرم 
من جَوَْفٍ مكّة إدراجاً للعغمرة ةِ تحت الحج» وكذلك الآفاقيٌ إذا كان بمكّة 
وأرادَ القَرّان. 


[6] مسألة: إذا وجب على المكيّ صَومٌ عشَّرةٍ أيام بسبّب تَرْكِ الوحرام 


آذ 


ص 


() يعني الإسفرايني» وللمحامل تعليقة عنه. انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة») :١(‏ 17/5). 

() أبو الحسن أحمد بن محمد الضّبِىّ» الإمام الجليل بين الشافعية, 558 التصانيف المشهورة 
كاللباب والتجريد وغيرهماء له ترجمة في "طبقات السبكي» (4/:5). 

0 لا يخفئ على العلماء والباحثين أن كتاب «التهذيب» لطبو قل حل يكتاب ب احج والمناسك 
وأن الموجود منه إِنّ) هو قطعة مختصّرة ليست جاريةً عل سَئَن «التهذيب» في التأصيل 
والتفريع والتقولٍ الغزيرة عن فحولٍ الشافعية الْمكَدُمين. 

() انظر: «التهذيب» (": 71/1). 


ا 


من الميقات» أو طّوانٍ اوداع أو غير ذلك ما يصو صَوّرُ في حقه. فكيف يصو مُها؟ 
وهل يَسقَطٌ التفريقٌ بينَ الثّلاثةٍ والسَبْعةٍ في حقّه('2 أم يجبُ؟ وإذا قلنا: يجبُ. 
فهل يكفي التفريقٌ بأقلّ ما يُمكن» وهو يوم أو لا بد منَّ التفريق بأربعة أيام 
كا قل بذلك في غيره» وليس هنا مُذَةَ سَيْرِ حتى تُعتير؟ 

وإذا وجب على الآفاقيٌّ الشرع بن زا طراف الودام ارغييدة 5 
لا يُمكنٌ فيه وقوعٌ الثلاثة في الحجٌ. فهل تُوصَفُ الثلاثة بكونها أداء؟ فإِنْ 
وُصِفَثْ بذلك فإى متئ تُوصَفُ به» وبماذا يعَرَىُ بيه وبينَ السّبعةٍ إذا صامّها 
في وطنه؟ 

وإذا كان الصّوحٌ المذكود متعلّقاً بالكمرة ليَْكِ الإحرام بها منّ الميقاتٍ 
مثلآء فمتى يَصُومُ الثلاثة ومتئ يُوصَف بكونه أداءٌ وهل يوتف صَومها عل 
الرحرام م احج حتئ يقع في الح؟ وإذا لم يتوقفف فكيف يُعْرَقٌ بيئها وبين 
الصّعة؟ 


أجاب: تَرْك لمكي الإحرامَ من الميقات: إن كان في الح فصومُّةٌ الأيام 
الثَلائةَ يكون في الحجٌ فإنْ صامَهن في أيام التتشريق: جاء فيه الخلافٌ المعروف. 
والأرجحٌ جوارُه'"'» ولا يسقْطُ التفريقٌ بين الثلالٍ والسبعة» ويِصُومٌ السبعة 
إذا رجَعَ إلى مّة. وآمًا تاراك طوافٍ الوّداع فإنه يَصوة" الثلاثة بعد مَفَارَقتِه 


)١(‏ قوله: ١في‏ حَقها: سقط من (ت) و(م). 

(1) وهو قولُ الإمام الشافعيٌّ في القديم» وهو قولٌ ابن عُمَر وعائشة؛ ثم رجع عنه الشافعي في 
الجديد. انتهئ من «التهذيب» للبغوي (7: .)7١ ١‏ 

() سقط لفظ اليصوم» من (م). 


اين 


مكة ووصوله إلى موضخ يتقرّر'' عليه فيه إيجابٌ ادم على قياس صم الأيام 
في الحح ال ا ورت الدم. وأما البيعة فيصومها أي وقتٍ أراد 
ولكن يُْرّقُ ينها وبين الثلاثة بيوم» ولا يأتي هنا التفريق بأربعة أيام؛ لأن أصلّ 
ذلك أَنَ صومٌ يوم النخُر حرامٌ وأنه ليس للمُتمتّ صومٌ ثلاثةٍ أيام التشريق؛ 
وهذا لا يأتي إلا كن كان وقتٌ صومه الأيامَ الثلاثة قبل يوم البّحرء وهذا 
مفقودٌ فيي| نحن فيه. 

أما غيرُ ذلك: فإن كان في الحجٌّ فقد سَبَنّ في صورة تَرْكٍ الإحرام منّ 
الميقات» وإن كان في غيره فقد سَبَىَ ما بِيّنَ حكمه في تارك طوافي الوداع. وأما 
إذا وجب على الآفاقيّ الصومٌ بسبب تَزْلكٍ طوافي الوداع أو غيره من لا يُمكن 
وقوعٌ الثلاثة في الحجٌ» فإنَ الثلاثة توصّففٌ بأنها أداءٌ إذا فهلت عل نظير ما 
قدَّمناهُفي المكيٌ تارك طواف الوداع» وحُكمٌ غيره كذلك إلا ما تقد في تقرير 
الدم في طوافي الوداع» فإذا أخَرّها عن ذلك الوقتٍ كانت قضاءً. 

وهذا مستمَدٌ من حديث النّوؤْاس بن سَمْعانَ في أيام الدَّجَال وقول 
النبيّ يك لا سُعْلَ عن اليوم الذي هُوَ كسَنَة: هل يكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ فقال: 
«لا» اقذّروا له مقدارّه)(". وتوصّفف الثلاثة بالأداء في الوقتٍ المقدَّرِ من تُظيره 
في الحج كا بيْناهُ في المكيّ تارك طَوافٍ الوداع. وإذا جاء إلى وطنه ولم يَصّمْها 
فرق بيتها وبينَ الثلاثة بقَدْرِ مدَّةٍ السّيْر إلى وطنه. 
)١(‏ في (ت): ايتعدّر). 
(1) هو جزءٌ من حديث طويلٍ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (17579) ومسلم (/19171) 

وأبوداود )477١(‏ والترمذي (7740) وغيرهم. 
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وأنااها شعان بالخهرة تسر يِصومٌ | ثلاث إن شاء في العُمرةٍ قبلّ!" التحثّل 
منهاء وإن شاء تل وصام الثلاثة عقب عَقِبّ التحلّل 0). والفرقٌ بيئّها وبين الح : 
أن الحا لا تحضل لهُ التحلَل إِلّا با يفعلهُ ليله النّحرٍ ويومَة» فصيامُةُ الثلاثة في 
نل لايظر لبه عليه الالعراف فإن ناحو التكال انل الايد عند طناة 11 
يَصَّْء ولا كذلك في العُمرة, فإنه لو ألرَّمْنَاهُ صيامَ الأيام الثلاثة فيها طالّ عليه 
زمنٌ الإحرام بأمر لا يوجَد نظيرُه في الحج. فتعذّرَ مل حال المعتمر حينئذٍ على 
حال الحاح. وتوصَفُ الثلاثة بكونها أداءً أن يصُومَها في حمر إن أراد» وبأن 
وفيا عقت انان من العمرة» وهو اللازم له فلا يتَوقَفٌ صَومُها على 
الإحرام بالحجح؛ لأنه قد لا يح وذاك الذي في الحج غيرٌُ هذا. ينها 
وبِينَ السبعة بيوم إن كان مكَياه وبمُدَة الَسِير إلى أهله إن كان آفاقياً. وما ذكرْناه في 
َك الإحرام من المييقاتٍ وطّوافٍ اوداع يمن صوم المتمنّع هو الذي جَرَى عليه 
العراقيُونَ وجماعة من غيرهم, والأصَحٌ عندّنا أن اللازمّ في ذلك دَمْ ترتيب 
وتعديل؛ لأن التعديل هو القياس» ولا يُصارٌ إلى التقدير إلا بتوقيفي. 

ونّصّ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنهُ في «الأمّ علن ما يقتضي ذلك في ترجمة ما 
يد الح قبْلَ ترجمةٍ الإحصار. قال الشافعٌ رَضِيَ الله عنه: وإن لم يِحَد 
مسد بَدَنةً: بح بقرة وإن لم يذ(" بقرةً ذَبحَ سبعاً من العَنَم فإن كان مُعويراً 


١(‏ )ني (ت): اعقب). 


(1) من قوله: انها ورنقاء قل[ :اق هاسفطا م200 
69 قوله: «بدنة: ذبح بفرة ة وإن لم يجدا سقط من (ت) و(م). 
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عن د تر فيق الله دراه 1-7 ولدرلعم طعاماء ' ثم أَطْعَم وإن 
كان مُعبيراً عنٍ الطعام: عياء كن كل قد يوماءيودكة] كل ا و بعاد 
لامر رودي عش غير بح بكلا ورا ببا ويداطل ير بلاءا 
جاء فيه" ". ونص في «محتصَر المرَيَا”” عل ذلك؛ فهذا منّ الشافعيّ رَضِيَ الله 
عنه يدل على أن في هذه المسائل كلها العمل بالتعديل: لا يَصُومٌُ المتمتع . وقد 
صَحَحَّ هذا ف «المحرّر) و«المنهاج». وهو المغتملة: 

[69] مسألة: إذا قلنا بالوَجْهِ الصائر نإل أن الاجر ام لا ينعقد يَنَعقدٌ إلا بالتلبية 
ف القَدْرُ الذي يب من ذلك؟ هل هُوَ جميمٌ التلبية إلى قوله: لاشريكَ لك» أو 
قوله: لبَيّكَ اللهُمٌ لبَيّكء فقطء ى) حكاه الماوَرديّ في مسألة التكرار ثلاثاً؟ 

أجاب: ينعقدٌ بالنيّةِ المقارنة لقوله: لبَيْكَه عند من اعتّبرهما ى) في 
الصلاة تنعقدٌ بالشيّة المقارنة لقوله: الله أكبر» وكذلك مَن قال: تنعقدٌ بالتّلبية: 
يكفيه أن يقول: لبَّيْكَ. . ويجحتمل في التفريع عل هذا أن يقول: تلبيته تختصٌ 
بالمناسك» فيقولٌ: كقداس حك والذي حكاه الماوَردي في التكرار منّ 
الأوجه الثلاثةٍ في تأويل قولٍ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: فإذا 1 فاستي أن 
يلب ثلاثاً فقال في وجه: يقول: 1 ثلاث مرّات”*» وفي الثاني: يكرّر 
قوله”: لبيك اللهم لبيك. ثلاث مرات. والثالث: يكرّرٌ جميعَ التلبية ثلاث 


)١(‏ سقط لفظ «كله؛ من (م). 

.)51١:5( «الأم)‎ )١( 

(*) «مختصر المزني) ص 594. 

(5) «الحاوي الكبير» (5: 47). 

(5) في (ت): «وفي الثاني: يكبر وقوله». 
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مرات» وهذا الثالث يَبعُدٌ نيان فيها نحنٌ فيه. والْأوَلُ أرجحٌ فيها نحن فيه. وما‎ 
ذكرناه من الاحتالٍ له قوة.‎ 

[40] مسألة: قد ذَكَروا أن رمي جَمْرةٍ العقّبة في يوم النّحر لا يُستحَبٌ له 
عُسل لقرب العهدٍ بغسل وقوفي الّردلفة» فلو تقَدّمَ قبل طلوع الفجرء بأنْ كان 
من الضّعَةٍ وغيرهم بعد نيان القَدْرِ الواجبء فهل يُستحَبٌ الخُسلُ للرّمي 
جَرْماً؟ وكذلك: لو أراد أن يأ بطّوافٍ الإفاضة في الوقتِ الفاضل والرّحمة 
موجودةٌ فهل يَعْتسِل لهُ على الجديدء إذا لم يتل لوقوفي اِّْدلفة؟ وكذا لو 
رك عُسْلَ الوقوفي بِاْرْدَلَِ ول يَعتسل لرمي جِمرةٍ العقّبة وأفاض للطّواف. 
هل يَغتسل له أيضاً ع الجديد؟ 

أجاب: الجوابٌ فيها من جهة السََّةِ الصحيحة: أنه لم يَصِحٌ عن النبيّ َل 
عُسلٌ في شيءٍ مما ذكرٌ في السؤال» والشافعٌ رَضِيَ الله عن استحبٌ الغسل 
في الوقوفي بالخُردلفةه وم يُستدلٌ عليه بحديث عن النبيّ يكل ونا استحَبٌّ 
الشافعيّ ذلك بالقياس» وقال في مالم ف الحح قْ (باب الموضِع الذي 0 
فيه الغسلٌ): وأستَحِبٌ الغسلّ للوقوني بمُزدّلفة ولرمي الجَّاره سوى يوم 
لنّحره وأستّحِبٌ المُسلّ بينّ هذا عند تخي البَدنِ بالعرَقِ وغيره تنظيفا للبَدن؛ 
وكذلك أحبّه للحائض. وليس من هذا واحدٌ واجبً"". ثُمَ ذَكَرَ الأخبارٌ والآثار 
التي ورَدتْ في الغْسلٍ لدخولٍ مكّة" ولم يَذكُرْ في غُسلٍ الوقوفي باردَلفة 


.)155:5( «الأمّ»‎ )١( 
- (؟) فين ذلك ما رُوِيَ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوةَ عن عثمان بن عروة عن أبيه: أن‎ 


51 
خبرأ ولا أثراً. وإذا جرّيْنا على ما نَصّ عليه من استحباب الغسل للوقوفٍ 
مزالف وأنه لا يستَحبُالمسلُ لرمي يوم النّحرء فإ وَجهنا ذلك لقُربٍ 
العهد من عسل الوقوفٍ بالدلفة» فإذا لم يوججد ذلك استّحِبٌ العْسلٌ لرمي 
جَْرةٍ العقبة» وإن وجّهنا ذلك بأنه د في أسباب التِحَذّل وإنا يُستَحَتُ ناسين 
ا و حي ار 

لطوافٍ الإفاضة. وإن ‏ بطر في ذلك إلا ا صَحّ عن النبيّ كَل فلا يستحَبٌ 
اسل لشيءٍ نما ذُكِرَ مطلقاً. فإنْ حصّلّ : تي في ابن عرق أو نحوه: 0 
لهُ حيتكذٍ أن يتعاطئ ما يزيل ذلك. 

[41] مسألة: قولٌ الأصحاب: إِنّ المرأةَ الجميلة أو الشريفة تور 
طَوافَ القدوم إلى اللّيل77"» هل يجري ذلك في طَوافٍ الوَدَاع حتى يجوز يثل 
ذلك تقديمّةٌ في الليل إذا كانت على عَزْم السَّمْرِ في نار تلك الليلة» وهل صَرَّحَ 
بذلك أحد؟ 


أجات: لا فْرْقَ فيها”" بين طُواففٍ الوّدَاعَ وغيره إِلّا أن طوافٌ الوّدَاع 
يُعتبرٌ فيه أن يَعقبَهُ الخروحٌ من مكّة .5 تَرّقَها الله تعالل» فإذا لم يَعقَبْهُ الخروحُ عل 


- 1 1111111111 اله هي 
«الأم» .)١45:7(‏ 

)١(‏ جزم بذلك عحرّرٌ المذهب الإمام النووي في «روضة الطالبين» (: 75) وعبارته ثمّة: «ولو 
قَدِمتٍ المرأةً نهارًا وهي جميلة أو شريفةٌ لا تبررٌ للرجال» أخرت الطواف إِىْ الليل» انتهئ. 
ولتهام الفاتدة انظر: احاشية البلقيني على الروضة» (7: 078/8. 

(1) سقط لفظ «فيها» من (ت) و(م). 


رضن 


ماهو مقرّرٌ في مَوضِعِهه وأقامتٍ المرأةٌ بقيّةَ الليل» وخرّجَتْ غباراء لم يكن ذلك 
الذي طاقنْهُ وَدَاعاً إذا أمكتها الطّوافٌ بحيث يَعقَيُّ الخروحُ» فإن لم يُمِكِنْها 
ذلك فإنهُ يُعتَدٌ بما فعلّيْهِ ولا يُحتاحُ في مثل هذا إل تصريح أحدٍ به. وقد 
طَاقَتٌ عائشة رَضِيَ الله عنها طواف الوَدَاع ليلا فقد رَوئ القاسمٌ عن عائشة 
قالت: خرّجْنا مع رسُول الله يكل في ليالي الحجٌء وذَّكَرتٍ الحديتٌ: وقالت: 
حتى قف الله الحجّ ونمَرْنا من مئّئ فنرّلْنا الممصَّبَء قَدَعا عبد الرحمن بن 
أبي بكرء فقال: «اخرجٌ بأَخدِكٌ من الحرم َم اهْرعَا من طَوافكماء َم تأتياني هنا 
بعلتب )4 نقالت: رتق إن تمان الشيرة ود مانن لافنا عن كرك 
الليل» فنا بالمحصَّبٍ فقال: «قَرَغْتِ؟) قلنا: نَحَمْ فأذّنَ في الناس بالرّحيل؛ 
فمرّ بالبيتِ فطاف به ّم ارتل متوجها إل المدينة. أخرّجّه البخاري ومسله”؟©, 
وفي رواية البخاريّ وأبي داود: وارتحَلَ فمرّ بالبيتِ قبل صَلاةٍ الصبح. فطاف 
به حينَ خَرَّج» ثم اصرف" متوجّهاً إلى المدينة(9). 

والقَصّدُ مِنْ سيَاقةٍ هذا: أن عائشةً رَضِيَ 598 طاقثٌ للوّداع 
ليلا ولكنها 1 يأر خروجها إلى النهار. بل خرّجَت عقب مَع أخيهاء وجاء 
النبيٌ يك بالليل» * ُمْ بعدَ ذلك طاف النبيٌ كل للوّداع ليلاً. 


)١(‏ من قوله: "من طوافكاء ثم تأتيانٍ هنا» إلى هنا سقط من (ت). 

6 (صحيح البخاري») )١7(‏ وااصحيح مسلم) (9؟ ١‏ ١)وانظر‏ تام خرييه في «صحيح ابن 
حبان» (ه71/4). 

() من قوله: «وارتحل فمرّ بالبيت» إلى هنا سقط من (ت). 

(5) انظر: «سنن أب داود) .)75١١5(‏ 
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وفي قصة١١'‏ عائشة رَضِيَ الله عنها وأمثالها من العتَمرينَ نُكتةٌ حسّنة 
وهو أن عائشة رَضِيَ الله عنها أخَرَمَتْ بِالعُمرةٍ منَ النّنعيم» وم يُقَلُ عنها 
أنها طافتٌ تلك الليلة طواقيْنِ: أحذهما للعمرقء والآحَرٌ للوداع. فيَظهَر من 
ذلك أن يقال: يُغني طوافٌ العُمِرةٍ عن طواف الوّداعء ويَقْصْبُ بعد السّعى 
ويْرُحُ عَقِيبَ السّعى المذكور. وكذلك يُقاسٌ عليه من تحر طّوافَ الإفاضة 
حتئ قَرَعّ من رمي أيام مت ثم طاف للإفاضة» فإنه ييه ذلك عن طَوافٍ 
الوّداع» ولا سيَّا إذا كان قد سَعَىْ قبل ذلكء فإنه يرح عَقِيبَ الطّوافٍ بلا 
عائق يَعُوفَة ويحتَحٌ بقِصّةٍ عائشة رَضِيَ الله عنها علل أنَّ طَوافَ الوّداع لا 
يَِطْلُ بالسّعي عَقِيبَه هذا إن ل يَُقَلْ أن عائشةً رَضِيَ الله عنها طافّتُ تلك 
الليلة طوافيْنِ؛ أحذهما: طواف العُمرة والسّعي بعدَةٌ والآحَرٌ طواف الوّداع. 
فإنَ نَل لم يكن طوافُ الحُمرةٍ مُعنِياًعن طَوافي الوداع. ظ 

فإن قيل: يُستَسْعَرٌ من قول النبيّ يكه: «ثم افْرُغا من طوافكم) ثُمَ تيان 
هناء أن المراد: الطّوافٌ الذي للوّداع بعدَ فراغ العُمرة» يُستَشْعَرٌ ذلك من قولٍ 
عائشة رَضِيَ الله عنها: فقَمَْ الله العُمر وثَرَغْنا من طُوافنا من جَوْفٍِ الليل. 

قلنا: نحن لا تَمنَمُ من استشعار ذلك ولك مثلّ هذا الاستشعار هل 
تقومٌ به الدّلالةَ على اعتبار طَوافَْنِ للمُعتمرينَ بعدَ الحجّ أم يكفيهم طَوافٌ 
العُمرةٍ عن الوداعء ولا يَضٌِ السّعىٌ بعدّه؟ الظاهرٌ: الثاني» ويكون الإغناءٌ في 
طَوافٍ الإفاضة: الذي لا سَعْيَ بعدّهء أؤلى ىا تَقَدّم. 


)١(‏ في (م): (قضية». 


ن لكا 


وقد قَهِمَ البخاري من قِصَّةٍ عائشة رَضِيَ الله عنها أنه تزِئ للمُعتورٍ 
طَوافٌ اشر عن طَوافٍ الوداع؛ فتريجمَ له" (بابُ المحترٍ إذا طافٌ طَوافَ 
العُمرة ثم حَرَجَ هل مَُئُهُ ذلك من طوافي الوداع؟)» وذَكَرَ حديتٌ القايسم 
عن عائشة. وظهّرٌ من ذلك أن البخاريّ لم يَصِحّ عندَة أن عائشةً رَضِيَ الله عنها 
طَافَتٌ تلك الليلة طواقيْن7) 
وإذا جَرَيْنا عل إغناءِ طوافٍ العمرة وراب او يطل طواف 
الوداع بالسّعي بعدّه. ويقرّبُ من ذلك مسألة وقَمَ فيها كلام للسّلفِ والخلف. 
وهو أن الُحرم بالج من مكة إذا حرج مت فطاف للّداع» هل جوز أن يَسعَى 
عَقِيبَ طّوافٍ الوداع هذا؟ قال في «البيان»: قال الشيخ أبو لطم رخو رز ذلك: 
قال: وبمذهينا هذا قال ابن روا ليد والقامٌ بن حمده وقال مالك 
ألو شهاق: لا وز ذلك له وإن) يور للقادم. ودَليلًنا أنه إذا جار ذلك 
واج ين عرو ورا هذا تَقَلُ صاحب «البيان»7". قال 
الشيخ مُحبِي الدّين النوويّ في اشَرْح المهذّب)»: وم أَرَ لغيره ما يُوافقه. ْ--3 
6 الأصحاب أنه لا يجوز السَعيٌُ إلا بعدَ طواف القدوم أو الإفاضة”؟». وكان 
الشيخ شارح «المهزّب) قد قَدَمَ قبل ذلك. في الواجب الرابع من واجباتٍ 


)١(‏ سقط لفظ «له) من(م). 

(؟) يُوضّحُه قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (*: 517): «وكأن البخاريّ لما لم يكن في 
حديثٍ عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طوافٍ العمرة؛ لم يبت الحكمٌ في الترجمة». 

() ونقله النووي في «المجموع شرح المهذب» (8: 7/7). 

(5) «المجموع شرح المهذب» (8: 1/7--9/0). 


عضن 
لمعا عو نود الود ود 
وما 57 الشيخ ا ا ف «الإشراف»”" في باب وقتِ 
سعي أهل مكة بينَ الصّفا والَرُوةء فقال: كان عطاءٌ والشافعيٌ يقولانٍ: إن 
طافٌ قبل خرو جه 56 يُرِيد بالطواف السّعيّ بِينَ الصّفا وَالَروة قال الله 
تعال: 9#قَل جَمَاحَ عَلَيّهِ عَلَيِهِ أن يَطَوَّهََيهمَا * [البقرة : »]١164‏ قال ابن المنذر: غير 
الس ل 
وأجاز ذلك القاسم بن محمد. قال أبو بكر”": أيّ شيء فَعَل أجرّأه. وما ذَكْرَهُ 
ابر الْنْذْر وز الكل عن لعفي وان الزتبرو نسم بن عمف وا 141 
صاحبٌ اباد ا أن فول الشيخ في اشح لهذت اول أرَ لغيره ما 
قف مُتعقَتٌ نأ ذَكُرَهُ ابن المنذر. ووقع في كتابي المحَامِلٌ: «المجموع» 
و«التّجريد»: قال الشافعي في «البْوَيْطيٌ»: إذا أرادَ الخروج من مكّة إلى الح 
فَأَسْتَحِبٌ أن يُودّعٌ البيتَ فيطوفٌ ويسعئ ويُصَلّ ركعتيّن. وهذا يوافقٌ ما تَقَلَه 
في البيان» عن المذهب. وما ذَكْرَُ ابن المنذِر عن الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه. ولكنّي 
تتبّعت ذلك في «البُوَيْطيٌّ»؛ فلم أجدْ فيه ذلك» والذي فيه: فإن كان متمبّعاً 


)١(‏ يعني «الإشراف على مذاهب أهل العلم»» وهو كتابٌ نفيسٌ غايةٌ في بابه» جرئ فيه عل 
المعهود من منهجه في استقصاء الخلاف وتحرير الأقوال والمصير إلمْ ما يؤديه إليه الدليل على 
الرغم من انتسابه للمذهب الشافعيّ. وقد سبقت الإشارة إلى طبعته في ص ١7‏ 7. 

(؟) يعني ابن المنذر رحمه الله. 


311/ 


اذ ين التريدرانار جلا إإذا أراد لوج إل قي ايوم الروية قبل 
الظهرِء فطاف بالبيت سبع لّدع ؟ َم أل بالحجٌ متوجّهاً إلى المسجد. وكذلك 
نص ف اي ف ترحمة التلبية27. فلم يذكر الشافعيّ ف هذا السّعيّ) ولعله 

تصحف اسبعاً) بسعي» ولكنْ لَاتَقَلَ ابن الذِر ذلك عْرفَ أنه مذهبٌ الشافعي 
وإ 1 يَشتَهِرُ في كتب الفقه. 


وإذا جا عل ذلك ف يطل وات لودع بالسسي بعل كا في ص 
عائشة رَضِيَ الله عنهاء والراوي هو القاسمٌ بن مدا" عن عائة. فمذهية 
واف روات من أن السعي عقب عَقِبَ طواف الوداع لا يِل طواف الوّداع. وما 
طَوافٌ الوداع الذي ب ِيَ بعد شيءٌ من الَايسك فلا يور في هذه الصّورة. 

الوا في احاح إذا طافت يوم النّحر للإفاضة وطاف بعدّه للوّداع؛ 
او م أرادَ السّفْر منها في وقتٍ التَمْرِ إل وطيه وَاقتَصَرٌ تَصَرَّ عل طوافٍ 
الوداع السابق» هل مُزيُ؟ قال صاحبٌ «البيان»: اختلف أصحابنا المتأخرونَ 
فيه فقال الشريف العْنْهايٌ: ئُ؛ لأنَ طواف الوداع يراد تارق البيت» وهذا 
قد أرادها. ومنهم من قال: لا ئِئهُ وهو ظاهرٌ مذهب الشافعيّ رَضِيَ الله عنة 
وظاهرٌ الحديث؛ لأنّ الشافعيّ قال: ليس عل الحاجٌ بعد قَرَاغهِ من من إلا 
وداعٌ البيت» فيُودٌعٌ ويّنصرف إلى أهله. هذا نقَلُ صاحب #البيان»”"» وحكاة 


.)771:7( «الأم)‎ )١( 
ابن أبي بكر رَضَ الله عنه.‎ )( 
٠  .)*5515( (؟) «البيان» للعمران‎ 
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في «شَرْح المهّب». ثم قال: وهذا الثاني هو الصَّحَيحٌُ» وهو مُقتمَىْ كلام 
الأعيدات هذا ما ذَكرَهُ في اشَرْح الج ون هذا المَرْعٌ عل أن العبرةً 
با خروج عَقَبَ طَواف الداع من مكة وليه إقامّ يبعض بقاع ترم 
ويحتمل أن يُقالٌ على هذا: إِنْ كان يُجئُهُ طوافٌ الوداع, فينبغي أنه إذا 
نَوَى بطوافٍ الإفاضة الإفاضة والوّداعَ لا يحتاح إلى طَوافٍ وداع بعدّةء ى) 


هه 


قَدّمناه. 
فإن قيل: كيف يغني طواف الركن في الصّوّر التي ذكّرْتَم عنه وعن 
طوافٍ الوداع وهو واجبٌ على أصحٌ القولَين0©)؟ 
قلنا: واجبٌ لمعتئ» وهو أن يكونّ آخرٌ عهده بالبَيْتِ الطوافء وقد وَجِدَ) 
وإنما سُقنا هذه الصورة لأنا لا ذكَرْنا أن الإقامة ببقيّةٍ اليل لغير ضرورة لا 
جْزَئٌ ما وَقَمَ قبلّها من الطّواف بنيّة الوداع» سُّقْنا ذلك كلَّهُ استطراداً حسناً. 
3 مسألة: ما الذي يختارُهُ سيّدّنا شيخ الإسلام في العُمرةٍ والطّوافٍ 
نا أفضل ؟ وما الذي يفتي به في ذلك. وما ئَقَلَهُ بعض اللمتأخرينَ من أن في 
لمجأل نلؤنة أذ خدثالنها التفضدن ون أن عدف وق الكمرة إلا الطراقن» 
فهو أفضلء وإلا فهىء هل لذلك أصل؟ 
)١(‏ «المجموع شرح المهذّب» (167:8). 


(0) لما ثبت من قوله كَكِْ: «لا ينفرنٌ أحدٌ حتىئ يكونّ آخِرٌ عهده بالبيت» رواه مسلم (171) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولتمام الفائدة انظر: «غنية المحتاج» (7: ؟761”3). 
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أجاب: الكلامٌ فيها قد شاعَ وصَنََّ فيها صاحبّنا الشيخ الإمامٌ العالم 
َل لله عبدٌ الله اليافِعي20 مُصِتّفاً سَرَّه «الدَرَةَ الْمستَحسَنة في تكرار العُمِرةٍ في 
السّئَةه(". والمبّ به في ذللقه أن كرا الخورة أَفصَلٌ ولا سيا في شهر 
رَمضانَ. والتفصيل عل الوَّجْهِ المذكور لا يَصِمّء فإِنَ الكلامّ في شخْصَيْنٍ) 
أحدهما طافَ زمانء والآحَرٌ اعتَّمَرَ في ذلك الزمان. 

[:9] مسألة: قال الرافعييٌ: ويتبَمٌ اسم الرّميء فإنه الذي وَرَ3 فلا يعد 
بوضع الجر في اكَرْمَمْء وفيه وَجَْه0"» وقال في باب صفةٍ الوضوء في مَسْح 
الراضسن! لول الرأسّ ول يحِدَ ما يَمسَحُ به من يدٍ أو خرّقةٍ أو غيرهما فوجهان. 
أضَِخييا'الإجراة؛ لأن المقضوة وصول اماف :ول نظو إل كينئة الانضال: 
ويجري الوجهانٍ فيا لو قَطَّرَّ عل رأسه قَطْرةَ ول يَجْرِء وإن جَرَى كفى بلا 
خلاف. انته'2©). فحاصلٌ الخلاني: هل يِب الإثيانُ بها يَصِدُّقٌ عليه صِيعْة 


لك 0# ين 


الأمر أو لا يجب ويكتفئ بالمقصو دِ؟ ومو وصولٌ الجر إلى الَرْمَْ» والماءِ إلى 


)١(‏ أبو السعادات عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على اليافعي الشافعي اليمني ثم المكيّ 
(ت 758 ه) أخذ الفقه عن نجم الدين الطبري والرضي الطبريء وكان كثير التصانيف 
والإحسان إلى الطلبة» وكان مُعَظَّا لابن عربي ومتعصّباً عل ابن تيمية» له ترجمة في «البدر 
الطالع» للشوكاني )"5١:1(‏ واشذرات الذهب» (5: .)51١١‏ 

.017 51" :1( ذكره حاجي خليفة في اكشف الظنون»‎ )١( 

() «الشرح الكبير» (994/.:1). 

(5 ) المصدر السابق (85:1؟). 


لض 


الرأسء فراعَوًا”" في المنح حصّول المقصود على الأصحٌ» وراعوًا في الرّمي 
مُسََُ الذي وَرَدَ الشَّرعٌّ بوء فا المَرْقٌ؟ 

أجاب: صيغة الأمر: إما في طريقٍ تحصيل المأمور به أو في نفس المأمورٍ 
به أو يتَرَدَّدُ النظرٌ: هل ذلك م ار بك ويتَرجَحْ أحذهما 
بدليل» فإن كان في طريتٍ تحصيلي المأمور به فلا يعي كقوله تعالق: «إوءأُوهُم 
ين مَل موأ ءَاتَسْكْم © [النور: فل ينع الإجافيل لو ابراه ون 

بعض التجوم: عا رفيل :فى لأا لايم 21151 اذ بواءة مخضا ينها العيل 
ظهور أن ذلك طريقٌ» ل أله واجبٌ لعي وإن كان الثاني كا في قوله تعال: 
ربكي نشيدا سْجَدُوأْ * [الحج: /ا]» فلا بد من حصّول ذلك قطعاًء وإن 
َرَدَدَ النظرٌ بيتهماء كقوله: #وأمسحوأ برء ك4 [المائدة: *] فإنه يحتمل أن 
يكون المقصودٌُ إيصالٌ الماءِء والأمرٌ بالمسح طرق :ويل أن المسْحَّ هو 
المقصودٌ والأرجحٌ الأوّلْ؛ٍ لأنّ مسح اليد ونحوها غيدُ مأمور به» وقد حَصَّلّ 
القصود. وقولٌ المُخالف: إنهُ لا يسم مَسْحاً ممنوعٌ. 

وأمًا الرّمْي فهو متردد بيتهماء والراجح أنه ال 0 لأن 
جَؤْهَر الرّمِي يدل علل حَذْفٍ شيء إن شيء. بخلافٍ «وَامه مسحوأ #. فإن 
:. وق لظ لا دل عل مذ"؛ بل حصول ثلانة شيء مالو شي ع مر 


(1) في (م): «فرّعوا' من التفريع. 

(0 (م): دإلا». 

() يعني مد اليد» لأنَ ا مقصود وصولٌ الماء» ولا نظر لكيفيّة الإيصال. ته من اغنة الاح 
١)‏ : 96) ووقع فيه: (الاتضال ةلعل السيوا تاها غو قت 


خض 
الرأئن» ويثل غليه أنهالو. جَرَى الماءٌ الذي فَطْرَه: كفئ بلا خلاف. لكنْ في نفي 
الخلاف :هنا نظر؛ لأنه بالجريان امار عْسْلاً وفي إجزاء العغْسلٍ وتجهان» 
الأصح: الإجز زاء("؛ والمرادٌ هنا نَم الخلاف بالنسبة إللْ اعتبار المدّ عل وجدء 
لا بالشسنة إل الغسل» فهر لك كلأ المع ليس مقصنو دفي ةبابل 
إجزاء الغسل علل الأصَحْ بخلافي الرميء لا يتاه. 3 

[44] مسألة إذا قُلنا بالأظهر إِنّ الفدية عل الحالق 1 ا رأسس 
النائمء أو امكره» أو الم عليه فحَلوٌ حَلَقٌ ثلاثةٌ رأسَهُ معا أو بعضّ رأسمه. بحيتُ 
يتكمّل الدّم فأخرّج واحدٌ منهم لْتَ شاةء ماكر صاعاً ور ب 
الآحَرُيوماء فهل تجوز ذلك؟ 0 1 

أجاب: يف عل نقلي فيه صريماء ولك دكروا مس في جز لصي 
ف ثلاث مُيخرمينَ فمّلوا ظَبْةًما يقتضي الإجزاة هناء ويحتمل القَرْقٌه وهُو 
الأرجح”", فإِنّ ذلك تعديلٌ وبدّل» فلا يفوت شيء. وهذا تقديرٌ رٌ ولا بدل فلم 
يتحصل المقصود. . 

[46] مسألة: تدعو الماح إليها ويقة السؤالُ عنها كثيرً وهُو: ما إذا 
0 لجا بعل لحلل الأوّلء هل يجري فيه الأقوالٌ في) إذا أَفسَدَ حجه 
بالججاع» 5 نم جامَع ثانياً؟ وهل صَرََ ح فيها أحد بشيء لو 

٠‏ أجاب: يجري فيها الأقوال فيا إذا أَفسَدَ حبجّة لجاع ثم 0 َع ان 


)١(‏ لأنه مَسْحٌ وزيادة. والثاني: لاء لأنه مأمورٌ بالمسح» والغسل:ليس بِمَسْح.. 
() ولتام الفائدة انظر: «(حاشية البلقينى علنْ الروضة» (؟7: "5 ). 


خض 


وقد صَرَحَ بذلك الشيخ أبو حامدٍ في «تعليقه؛ في الكلام على قولٍ الشافعي 
رَضِيَ الله عنه: ١ومن‏ وَط أهلَة بعد وي الجزار فعليه بَنثُ ويم حجها. قال 
الشيخ أبو حامد: قد كنا أن إذا حل العلل الأول ثم ولك عليه الفدية 
بلا خلاف. وما تلك الفدية؟ عل قولَيْنِء أحدهما: شاةٌ؛ لأنه استمتاعٌ لا يَفَسَدُ 
به الحجح. نوكت أنالا مكنيه ننه أضات الل وار ط وفيا فيا دون المج 
والثاني: عليه َدَنة؛ لأنه وَطمُعامدٍ حرم عليه بحُكم الإحرام» فشابة إذا وَطِىَ 
َل لَه وهكذا إذاوَطَِ قبل التحلّل تم كمّر نم وَطِئ» فإنَ عليه الأول 
بَدَنَءَ وعليه بالثاني كفارةٌ بلا خلاف. وما تلك الكمّارة؟ عل قولَيْنِء أحذهما: 
قاف والفاى: دلق و كذلك نهنا فد قلنا: إنه إذا روطم فتل أن ك2 عله 
فعليه بِالأَوّلٍ بَدَنَةَ وهل عليه في الثاني شيءٌ أم لا؟ على فَوْليْنِء فإن قلنا: لا شيء 
عليه فلا كلام» وإذا قلنا: عليه كفارة فا تلك الكفارة؟ على قولين: أحذهما: 
شاة والثاني: بَدَنة فصَرَّحَ ع الشيخ أبو حامدٍ بأن المذكورٌ في تكرّر الجاع قبل 
التحدّل يأني في تكدر بعد التحثّل. 

[45] مسألة: إذا اعتَبَرْنا سعرٌ الطعام بمكّة فهل الواجبٌ عند إخراج 
الطعام أو تعديله غالبٌُ قوتٍ مّة أو غالبٌُ قوت بلك اللف. أو غالبٌ قوته 
نفسه أوغالبٌ قوت مر( الإتلاف؟ 

أجاب: م أقف عل تَقَلٍ في ذلكء وقضيّة إلحاقه بالكفارة أن العبرة() 
بغالب قوتٍ بلدٍ المُتلف. ويحتمل أن يُنظَرّ إِىْ غالب قوتٍ مَكّة؛ لأنَ 


(0) من قوله: «غالب قوت بلد المتلف» إلى هنا سقط من (ت). 
(5) في (م): ا معتير) . 


فض 


الإخراج لا يكونٌ إلا00 فيهاء والاحتمالٌ ال ل وفي المسألة بَسْط ذكَرْتُهُ 
في «الفوائدٍ الَخْضة عا الرافعيٌ والرّوضة)(" فلينظَرٌ فيه. 

[91] مسألة: الذي فاته الحج» وقلتّم: إنه يَلرَمُ أن يتَحَلَّلَ بالطُوافٍ 
ظ سراق ا ةم سر يكل لهُ ذلك وَيَأَنمُ به ى| هو 
هل مجزئةُ أم لا؟ 

أجاب: ل أقفف عل هذا المَرْع في أكثر التصانيف, وقد تَقَلَهُ ابن ال 
ف لالم 4 ب فين فانهُ وت 8 3 إن قابل» فقال 
يي ا ل 

[94] مسألة: امرأةٌ حاضَتْ ول تطّفْ طوافّ الإفاضة ورَجَعَتٌ إلى 
القاهرة مثلاً والدمٌ مُسْتَمِرٌ إلى حينٍ فِراقٍ مكّة هل تبقىئ على إحرامها إلى أن 
نهو إن مك وتطرفت أو عا كالخضرة 

الات كلل #الحضر: 
)١(‏ سقط لفظ «إلآ» من (م). 
(؟) وهذه المسألة بعينها قد ذكرها البلقيني في حاشيته على «روضة الطالبين» (؟: 579). 
() في (ت): لاينكر). ظ 
(5) قد سبقت الإشارة إلى أن المطبوع من كتاب «الإشراف» ليس كاملا وأن بدايته من كتاب 


النكاح. وانظر: «البيان» للعمراني (؟: )”/٠١‏ حيث ذكر الخلاف المنصوب بين الفقهاء في 
هذه المسألة. 


نض 


31 مسالة: لح عن ميّتٍ تنا فهل تسق حب الإسلام عن 
يليم 
جاب: عَم تَسقط حبّةُ الإسلام عن اميّتِ إذا كان الذي حج حرا 
مُكَلْنا "يوسو وب 
[و٠|‏ مسألة: في مسجدٍ الْرّم لمكي وصَِثَهُ أنه يَشتمل على فضاء 
منسع يخبط به أروقة على عم 0 من الخو والبرد والطره والكعبة 
الدرف اف خط ذلك الفضاءء وبئرٌ رَمْرّمَ إل جانبها مُشرفة تَعْلوها قَبّة 
وقريبٌ منها قيّتان: إحداهما لا يحتاح إليه الَرَمُ من الات ( النمانها يطراً 
بالمسجدٍ الشريف عم ينزهُ عنه وما يُسرَجُ بو يمن شموع ويُنسَطُ به من بور" 
والثانية عن فَسْقيْة لها مكادٌ السّقابة العباسية» نجه باب الكعبة فيه صغيرة 
علل المقام الإبراهيمي ويصِل بها َه ١‏ سَقَفْ لطيفٌ يُصِلٍ تَحََهُ الإمامُ الشافعيٌ9» 
ما لم يكن سَيْلُ أو مطر فإن كانت فتَْةٌ الأزوقة حَلفَ المقام الإبراهيميّ؛ 
ووراءً لمقام بنحو سن أذوْعٍ كيان ارتفاٌ كل واحدةٍ منهها عنٍ الأرض 
نحؤٌ من ذِراعَيْنٍ في عَرْضٍ ذلك وسُمكه. موضوعٌ في كلّ واحدةٍ منهما 


١‏ لأ ام لأا لت ري ها الي بشروها اموق انظر: «الوسيط» للغزالي 
(554:5). 

(1) جمع باريّة» وهي الخصيرة تَفْرٌ نهر 500 

() يعني مَنْ يم بالشافعية في بيت الله الحرام. وهو من التفرّق المذموم الذي أفضئ إليه 
التعصّبٌ المذموم للمذاهب الفقهية. 

620 ف رت): ١مصوغ).‏ 


مض 

أخشابٌ قائمة» مسمورٌ في أعاليها أخشابٌ مُعرّضْةٌ لتعليق القناديل. 
00 وجول لكل إمام من قي اذاهب اثلاث هتفع عن الأرض 
عدار 0 إلى عَرْبِيّها عاربواني ومن قِبَليها إلى بحريها 
ثلاث أذرع» وجل على طرَقّ كلّ من الذّككِ المذكورة ركيزتانٍ بها من 
عاب سل م قم نل ل موا بو ارب والمداة 


والصبح مالم يكن سَيْلُ أو مطرء وأمّا الظّهرٌ والعصر إن كان عَيْمٌ في 
مَوضعه» وإلا فى إلى ما يحاي ذلك منّ الأزوقة خلقه فتهدّمت َك إمام 


الحتفيّةء فأعادها دا إنسان على أربع ركائرٌ كهيئةٍ المّرامي التي تِعلها الترك 
بالصحراءٍ يَقعُد دون بها لرمي ابه فهل يجو له ذلك مع ما يتح ويرك 
مر الباسة” ١‏ 0" : 
07 ْم شاد بيت كن يلس يال ذلك ين وراق. . 
٠‏ ونه تين القعة م وَقِفَتٌ عليه. ظ 


< ومتهااة ري اقاصد لبعض أرجاء امسجد.. 
واه م 55 فر ارا والاعتكافٍ عليها. . 


قمنياء أنمَن لا خير فيهء أو لاعلمَ عندّه قد يتُوارئ بها لارتكاب حر 
أو مكروه. كحَلُوةٍ بأجنبيّة ووسائلٍ ذلك ومقاصده» أو إزالة حم امرأق أو أو 
صغير أو أعراي جافيه لاسي في اليل الملمةة. 


ف 


و 2-6 : ع 
ومنها: إعانة اللصوص على أخذٍ مّتاع الغريب الذي يَأوي إلى ذلك البناء. 
ومنها: ما يُحَدَنُهُكََبَّةَ المكيّن لوف المتجيج من فضائل ذلك البناء كَسُرَة 
الدنيا والعروة الوثقئ وغير ذلك. وقل تذكرؤن -رَضِيَ الله عنكم - من أقوال 
علماء الأئمّة الأربعة أو أثباعهم ما يْفَهُمُ منه جَوازٌ ذلك؟ فإن بعضّ من ينتسبٌ 
لمذهب أبي حنيفة زعم أن مذهية جوار ذلك.» ددا إل كلام ف «فتاوئ) 
قاضي خان277, ومو ما ذْكَرَهُ في فصل فيا تُحَدَتُ في المسجدء قالن: أها السحد: 
ا ا ار 00 
التوارق أن حيتي أو الخض أو يز كيوا ناناء أو عَلَّقوا فيه القناديل» أو طَلَوْهُ 
فَعَطِبَ بذلك شيء: لا صَمانَ عليهم؛ لأنْ أهلّ المسجدٍ فيا هُوَ من تدبير 
ا . 6 ١‏ ع 7 ع 

المسجد بمنزلة الملاك» وكذا لو فعل ذلك غيرُهم بأمرهم. فإن فعل بغير أمرهم 
كان ضامناً لما عَطِبَ في قول أبي حنيفة» وقال صاحباة: لا يضمن مانا إذا 
كان ذلك للعامّة إلا في حَفْر البئر وما لا يكون من باب التمكين لإقامةٍ الصّلاةٍ. 
هم””": أن كل مسلم مندوبٌ إلى عِمَارةٍ المسجد, وإلى ما كان من باب التمكين 
)١(‏ للإمام الفقيه فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي القَرُغاني الحنفي (ت 597 ه) 

ذكرها حاجي خليفة في اكشف الظنون» (7: )١7717‏ ونوّه بذكرهاء وأنها مشهورةٌ مقبولة 

معمولٌ بها مُتداوَلةٌ بين أيدي العلماء والفقهاء» وأمّها كانت تُضْبَ عَيْنِ من تصَدّر للُكم 

والإفتاء. 

قلت: انظر ترجمة قاضي خان في اتاج التراجم» لابن قُطلوبغا الحنفي ص .١6١‏ 
(6) بضمٌ الحاءء وهو الخابية» فارسيٌ مُعَرّب. 
() يعني صَاحِبَيْ أبي حنيفة: أبا يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. 


يفض 


لإقامة الصلاة» وإِنَّا ينص أهل المسجدٍ بالبناء وحَمْرٍ البئر لأنهها من باب 
التمكين لإقامة الصلاة. ولأبي حنيفة: أن أهل المسجدٍ تختَص بالتدبير في هذه 
البّقعة» ولهذا كان فتحٌ الباب والإغلاقٌ ونصبُ المودّنٍ والإمام إليهم؛ ال 
غيرهم. انتهى. رَعَمَ أن مُستَتَدَه قوله: أو طاذ ف فككليا: أوظلارةويظاء 
معجَمة ولامَينِ بعدّهاء والذي رأيناة في تُسخ أربع ُو ما أسلفنا م العلا 
كالتطيينٍ أو التنوير. واستَندَ أيضاً إل قوله: وإنّا منص أهل المسجد بالبناء 
وحَمْرٍ البئر لأنهها من باب التمكين لإقامة الصلاة. 

قال0): وهذه الظَلةٌ فيها التمكينٌ لأنها تكن مُرِيدَ سَماع الخطبة يوم 
الجشمعة» وتُقرّبُ الإمام ومن يكون تمتها في كلّ الصّلُواتِ من البيت. وثقِي 
مُشاهِدَ البيت الح والترَدَ والمطر. قال: والدكيرّتان الْرالََانِ كانتا شاغلتين 
لأكثرٌ منّ الركائز الأربع؛ لأنا ذَرَعْنا الدََّةَ الأو وركيزتهاء وما جِعلْناُ منَ 
لركائز والسّقِْ وبجَذناه أقلّ من ذلك بأحد عر ذراعاء فهل فيا اسََد إل 
هذا حتفي مسد لو سُلُم له أن اكه كا َعَم ويكونَ ما أبداة منَ المصالح 
مُقاوماً يتح يوقم من افيد وهل يمك أن حاب عن الل أن هذ 
محمولٌ عل مسجدٍ ل مُِعَلُ له ماين اُصَلين؟ أمَا مثل هذا فلا يجوز التصوّفٌ 
في فضائه» لاسيّ) عند الحتميّنَ المجوّزِينَ لمقابلة المَضاء بالأعواض في الإجَارةِ 
أو م عل مسساحه الخال ل المنباحت العامة ود ليل قوله: «أهل المسجد). 
وهل يُمكرٌ أن ياب عن قوله: ونا يخْتَصُ أهلُ المسجدء بِأنّ هذا في مسجدٍ 


)١(‏ يعني متابعاً في وضفي الحرم المكي. 


رضن 


مقر لتمكن جماعته» ما ما التمكّنُ فيه حاصلٌ فكيف يقال بجواز مثله؟ وأما 
سَمَاعٌ الخطبة وقربُ الإمام ومن معَهُ والمُشاهِد فالأزوقة» وأمّا الدّكيزتان فهل 
يُمكنُ أن جاب عنه بأنّ اوضع هل في الرّكيزتَيْنِء وحمل التصّفٍ علا 
السَّدَاد لا سيّما فيا(" قَرّبَ منّ الأعصار الفاضلة» هُو المُتعيّنء والآنَ 
فرَكيرّتانٍ”" قد تحققٌ التعدّي بوضعهم|؟ 

أجاب: لا يجوز ذلك وبال الحْشََبُ المذكوره والرّكائر لا توقّفُ في 
ذلك؛ ويجب على القائم بأمور المسلمينَ سَدَدِه الله تعالل وتَصَرَّهُ وَصَرَ به أهلّ 
الذين» وأعاة علن القيام بمصالح المؤمنين ‏ الْبادَرَةٌ إلى إزال ذلك: لما يخافٌ 
كدوم الت" 

والدّلالة عل ما ذكَرْناهُ منَ الكتاب والسّنةٍ واتّفاقٍ أئمةٍ الناس والقياس. 
كا سيَظهرٌ ذلك بلا التباس. ولقد أُقَدَمّ فاعل ذلك على جُرأةٍ عظيمة علا 
بِيتٍ الله تعالى وفِنائه المسجدٍ الحرام الذي هو حول البيتٍ العتيق» وجَنى عل 
المسلمينَ في مَطافِهم ومَواضع مناسكهم حول البيتٍ المحرّم» وهو الذي أَمَرَ الله 
تعالى بتطهيره للطائفينَ والعاكفينَ والقائمينَ والرّاكعينَ الساجدينء قال الله 
سبحاته وتعالى: لوَإِدَ بَوَأكَا لإبهِيمٌ مكات الت أن لامر لق فى هيا 
وَطْهَر يد لطايذيت» وَالْفَإبييت وَالضْكَّم ألشّجُوٍ 4 [الحج: 16]» وقال الله 
سبحائه وتعالل: وْحَهِد نَ 1 إبْوهسَم وَإِسَمَعِيلٌ أن طِهَرا بي للطَإَِفِينَ وَالْعَكفِينَ 


سير شحص «* 0 


() سقط لفظ «فيا» من (ت). 
() كذافي النسخ الخطية. ولخل الصواب: «فالركيزتان». 


خف 


واكم أَلسُّجُورِ » [آل عمران: 6 . والأمرٌ في ذلك - وإن تعلق بالبيتٍ 
المحرّم ‏ فإنه يتَعلّقٌ ب: بتحريم البيتٍ المحرّم» وهُو المسجذ الحرام. . 
ظ وهذا المسجدٌ الحرام فيه شي ٠‏ من تأسيس أبن براهيم يكل يدن علا 
ذلك ما ذكَرَهُ الأزرّقيٌ في «تاريخ مكة» في ترجمةٍ ما جاء ني حدٌ المسجدٍ الحرام 
وفضْلِه وقَضْل الصّلاةٍ فيه منَ الأخبار فأسنّدَ من حديث عبد الله بن عَمْرِو 
ابن العاص أنه قال: أساس المسجدٍ الحرام» الذي وَضَعَه إبراهيم وَلةّ: من 
الْحَزورة إلى المسعئ إلى مرج سَيْل أجياد. ورجالٌ إسناده روط 
١اصحيحه‏ إلا واحدأء وم يُسَبْ إلى بجَرْح» فقال: حدّثني محمد بن محمد بن 
يحيئ» قال حدّثنا هشامٌ بن سليمانَه عن عبد الله بن عكر مة» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهها أنه قال: أساس المسجد الحرام 
الذي وضعه إبراهيم يَللِ: من افر ووة إل لشن إل رج اساء أجيات. 

ظ شيخُةُ هو حمد بن أبي عمر اعد نزي مكة يروي عن سفيان بن عي 
وجماعة كثيرة من المكيّنَ وغيرهم. رَوَىْ عنةُ مسلمٌ والتُّرْمذيٌ والسّسائيٌ وابن 
ماجّه. وسّئل الإمامٌ أحمد: 1 أمَا بمكة فابنُ أبي عمرء ذَكَرَه 
ابر م حِبّانَ في «الثّقات200. وي هشامٌ بن ليان بن >كرمة بن خالدٍ بن 
العاص القُرَِّيٌ المخزوميٌ الم أخرّج له مسلمٌ أيضاً("» وعكرمة المذكورٌ في 
ا نع لعن بن الحارث بن هشام بن المْيرةٍ الخزومي و وهو 


.) ١6 «الثقات» لابن حبان (4/8:9) برقم (/ا!ة‎ )١( 
.)738:1١( له ترحمة في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر‎ )( 


وض 
أخو أبي بكر بن عبد الرّحمن وإخوته. أخرّجٌ له الشيخانٍ البخاريّ ومسلء(2©. 
وأمًا عبد الله بن عكرمة المذكورٌ في السئّد» فقد ذَكَرَهُ ابن حِبّانَ في «الثقات». 
فالحديث عمج ب ولله الحمد. والظاهرٌ أن عبدَ الله بنَ عَمْرِو رَضِيَ الله عنهم| لا 
و ذلك إلا بتوقيفي من النبيّ عل ارك هذا مشهوراً بين فرَيْشٍ 
يتداولوته بينهم. وقد رَوَى أبو هريرة الله عنه”؟ 

]٠١١[‏ مسألة: مَن فاته يم مَعَ عَمْداً مم العلم بِالحُّرمةٍ قبل أن 
يتَحلّلَ بعمل العُمرة» هل نَصِفُ إحرامة 7 َسَدَبالجماع المذكور؟ 

أجاب: قَلّ مَن تعرّص هذه المسألة» ودَكَرٌ القاضي أبو الطيّب27 في 
امد والقاضي الرويانٌ في «البحر). عن ابن الموونان1: 1 حكمٌ الذي 
فاته الحج حك مَن تَلَلَ التحللٌ الأول. قال القاضيان: وهذا علا قولنا: إن 


)١(‏ له ترجمة في «تبذيب التهذيب» (/1: 777) ونقل عن ابن فيك قال كان ثقة ثقة قليلٌ الحديث» 
ووثّقه النسائي وابن حبّان. 

)١(‏ كذافي النسخ الخطية. وفي الحاشية: «كذا وجِدَ بخَطَّه). 

48 الإقام بعليل ابو الطي ا قري عق الله لطر ات ه) أحد أئمة المذهب وشيوخه 
الكبار» تفقه على أبي علي الزجاجي وابن كج وغيرهماء ومن تصانيفه المشهورة «التعليق» 
وهو جليل كبير» و«المجرّدا وغيرهما. له ترجمة في «طبقات السبكي» (0: )١7‏ و«طبقات 
ابن قاضي شهبة» .)575:١(‏ 

() الإمام الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن المرزبان (ت 757 ه) أحد 
أئمة المذهبٍ وأصحاب الوجوه. تفقه بأبي الحسين بن القطّان وعليه درس الإمامٌ أبو حامد 


الإسفراينى. له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» .)١ 57 :١(‏ 


١‏ “ام 


الحلقٌ استباحةٌ حظورء وقد سَقَطَ الرّمِيّ عنهُ فيكون كمَن رَمَىْ . فأمّا إن قلنا: 
إن لكك تسك# قلا بد مئه: ومُقتق هذا أنه لو جامَع هَ عل القولٍ بأن الحلقّ 
212311011000 ويَلرَمُهُ بَدَنة. وحَكَى ذلك عنهما صاحبٌ 
«الرّوضة) في ١شَرّح‏ المهرّب200» وزاد: أن الدارميّ”" ذَكَرَ نحو ما ذَكَرَاهِ ول 
يِذ عل ذلك» وقضيّةُ كلااههم: أنه لو قَدّملمُوافَ هنا على الحلت فقد حَصَل له 
لحلل الأوَلُ بالطّواف» وسُقوطٌ الرّمِي يُتَرلُ منزلة فِْلِهه ولم يُصرّحوا بذلك. 

وقضيّةُ كلايهم: أنه لو جامَع» كا ذكَرْنا في أوّلِ المسألة» أن يَنَقَِبَ إلى 
كم الفايدٍ حتئ يَرَمَُالرمي واييت» وأن يلم القضَاءٌ ين قايلٍ ولو كان 
حَجُّهُ فرضاً. والعراقيّون يقولونَ”" ذلك في الذي فاته الحج» ولكنْ الذي 
جَرَى عليه المنأخرون تَبْعا لبعض ال خراسانئينء أنّ الذي فَاتَهُ الحَحّ وكان حجه 
لوماديت م 0 . وقضيّة هذا أنه لا يبٌ القضاءء فإذا جامَعَ وأفسَدناه: 

مَهَ القضاء. وكلّ هذه الأحكام مُشكلة ِلة والذي نقولّه نحن: إنه لا يَفسّدَ هذا 
الإحرام بالجاع المذكور الصَّادِرٍ قبل الحلق والطّواف©», ولا يَارَم بَدَنشّ تفريعاً 
عل قولنا: إن الحَلقّ تُسكء لوجوه: 


.)3949 :7/( «المجموع شرح المهزّب»‎ )١( 

(0) أبو الفرج محمد بن عبدالواحد بن محمد الدارمي البغدادي (ت55/8ه) تفقه َ حامد 
الإسفرايني والأردبيل» وكان إماماً نازع حققاً للكلام في دقيق المسائل» من تصانيفه 
«الاستذكار» مجلّدان. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة) :١(‏ 5 31). 

(*) سقط لفظ «يقولون» من (م). 

(:) سقط لفظ «الطواف» من (م). 


شف 


أحدها: أن هذا الموجود إحرام لم بمشترطا : فْرْض الحح عن 
الم ولا يعد بو عن حجٌ تطوع» فلم يَفْسدْ باجتاع فب ولا يجبُ به بدن 
قياساً على المْفْسِدٍ بالجماع إذا جامَعَ ثانياً قبل لحلل الأول فإنه لا يَلرَمَهُ يَدَنة. 

فإن قيل: المُفْسِدٌ بالجماع قد أَفْسَدَ إحرامّة» وإفسادٌ الفاسد خصيل 
الحاصل» ومُو مُحَالٌ» فلم يرم به بَدَنة")؟ قلنا: اموت قد قوت المقصود من 
إحرامه» وإفسادٌ الفائت أيضاً مُحال. فإن قيل: الفائتٌ الح والباقي الإحرام؟ 
قلنا: فينبغي أن لا يَمُسّدَ بالجماع فيه؛ لأنَّ الذي يَفِسّدُ بالجماع هُو الح أو 
العمرة» وليس واحد منهم| بموجود. 


الوجه الثاني: أن الذي فاتَهُ الح أَقَلٌ في التخليظ والإحرام منّ الذي 
أَفسَدَ الحجٌ؛ لأن الذي قَوَّتَ الح لا يَلرَمهُ الرميٌ ولا البِيتَ هناء بخلافٍ 
الذي أَفسَدَ الح. وإذا كان الذي أَفسَدَه عليه الرمي والِيثٌ فحالة في الإحرام 
باللعية إلى احج شد وهو لا يَلرَمُهُ بَدَنَةَ بجاعه الثاني قبل الحللٍ الأولء 
فكذلك مَن فاته الح . وفيه منّ الباحِث المترتبة على ذلك ما سَبق. , 

الوجة الثالث: أنّ الذي أَفسَدَ الحجّ قد وَقَففَ بعَرَفاتِ: نا قل الجا 
وما بعدّه» فحالَه في َبَهِ الحُجَّاح آكَدُ ومو لا يَلرَمُ: مُه بالجماع الثاني قبل التحثّل 
بَدَنَةَ فالذي فاتَهُ الوقوف بعَرّفات» وبُعْدٌ سَّبَهِهِ باللحُجّاجٍ اول أن ل عد 


1 بالجاع الثاني قبل الحلق. ولا يَلز مه بدنة. نه 


)١(‏ سقط لفظ «بدنة» من (ت). 


رفرس 


الوجة الرابع: أَنَّ إفساد الح الجاع الأول قبل التحللٍ الأول و مضي 
في فاده ولزوم بَدَنِ تَرَجَ عنٍ القياس للأثر الذي صَحَّ في ذلك عن عبدٍ الله 
بن عَمْروه وعب الل بن حُمرَ َي الله عنهم00» وما رج عن القياس لايْقاسٌُ 
بلسراة 10ل يكن يبه وكان الخلافٌ بين الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه 
وأبي حنيفةً رَضِيَ الله عنه: في الجاع بعد الوقوفي. فألحَقٌ الإمامٌ الشافعي 
رَضِيَ الله عنه بذلك من جامَعَ م بعد الوقوفيٍ إذا كان قبل التحَّلٍ الأوّل» لبقاء 
الّوافٍ الذي ُو ركنُ الحجٌ والحلق» على أصعٌ القولنٍ في الحلتي أنه كن 
فحَكَمَ بالفسادٍ لقضية الاثر والقياس خلا ما قبل الوقوفء فلا يَلحَقٌ به به طَوافٌ 
ليس برَكن في الح ولا حَلَقٌّ كذلكء إِنّْا الذي يأني به للتلّل» ولهذا قال 
الشافعيٌ رَضِيَ الله عنة: َلُلَ بأعالٍ العُمرة فلا يُلحَقّ مَن عليه طَواف 
التحلّل , من بَتِيّ عليه طوافُ الحجٌ اح بهه فإن قيل: : فلولم تجامع المَوّتُ» 
ولكن تَطيّبَ أو لس أو كَل قبل الحلتي والطَّوافِء والتفريعٌ عل أن الحلق 
نسّك؟ قلت: هذا يحول وجهان: . 
أحدهما: ومو الذي دَكرَهُ داري في «الاستذكار أنه َم مُه يه اليب 
جَرَى تجراة. ' 
والوَّجْةُ الثاني: أنه لاله شي ين ذلكه وهو الذي حون ونختار 
وهو مقتقئ إطلاق ابن اران في أنّ كم الذي فاته احج حكمْ مَن تحلل 
التحَلّلَ الأول» وعان هذا لو عَقَدَ التّكاح في هذه الحالةٍ جاء فيه القولان 


() لتمام الفائدة انظر: «غنية المحتاج» (؟: 1١‏ 18). 


وض 


ظ لس 0 لا ار 
شك؛ كان باطفة كيل 


فإن قيل: يان الخلافٍ ين أجل الخلاف في الحَلق ٠‏ هل هو نسَكُ 
انكاعة عق ” ؟ قلنا: الظاهرُ الاطلاق. 


فإن قيل: : فهُو في إحرامه» فكيف | يل موه بفِذيةِ الطَيبٍ واللباس والقَأْم 
ونحوها؟ قَلْنا: م في إحراء يشي الإحرام بعد الال الأول 

فإن قيلّ: التحلّلُ الأوّلء تفريعاً عن أنّ الحأقّ تُسَكٌ إنّ) يحصُلٌ بائنين 
من ثلاثة وهي: الرَّمِيُ» والحلق» والطواف. روماه رو سقط سَقَطْء وم يفعَلٍ 
الخان ولا الطراق كيني لكي بالذي لل التحثل الأزّل؟ قلنا لأنه لا 
فاته 1 لَعَ كمه ولم يبي إلا تلْلُ واحد؛ لأنّ لحلل نا جُعلا في 
الحجٌ لطُولٍ زمنه» وهذا مفقودٌ هنا. 

فإن قيل' فألحقوه بالحميرة حتئ يوقت التلل عل عل الطَّوافٍ واللق ؟ 
قلنا: ليس عمرةً» ولا تِئ عن عُمرةٍ الإسلام علل المذهب27, فلذلك 1 
تُلحِقَةُ بالعُمرة» ولو ألحقناه بالعمرة لقّلنا له: طُّْ أوّلا ثم احلُِ كما في الُمرة؛ 
كا هو مقتضى الرُوايات التي جاءت عن الصّحابة في ذلك» وهو معتي علا 
وجه إجزائها عن عمرة الغلام فلا يَبُعْدٌ اعتبارُهُ على وَجْوِه وإن ل كز عن عُمرة 
الإسلام مراعاة لصورة العمرة. 


0 انظر: «البيان للعمراني» (؟: .0*/٠١‏ 


م 


وقضية هذا: أن يُعيدَ السّعْيَ إذا كان سعئء والمنقولٌ أنه لا يَلرَمُهُ فتبَتَ 
أنه ليس بعُمرةٍ ولا بحسّ» وأنه نوعٌ منّ الإحرام لا يُشبةُ الإحراءَ المطلّىّ؛ لأن 
ذاك يَنصرف إلى الحجٌ أو العمرة لوكي ناكك ار مُ المطلّق في أشهر 
الحجٌ» ولا يشب غيرةُ ين وجوه الإحرام؛ ول بحصّل فيه تح بفعلٍ شي من 
لأفعال امبر في الل في احج والُمرة» يمحن به فيقال: : إحرامٌ ليس 
له إلا تل واحدٌّ بمقتطّ الفعل» وإنا قُلنا: بمقتضى الفعل؛ لأنّ ابنَ الَررّبانِ 
ل مَن فاه الحجُ بمنزلة مَن تحللَ الملل الأوّل» ويقال أيضاً على ما قرّرنا. 
إحرامٌ بالحج لا د عت في التحلّل الأول منة اتحاد شيء من الثلاثة التي حِيّ: 
رمي جمْرةٍ العَقبة» والَلقٌ» وطَوافٌ الإفاضة. ولا كان هذا نوعاً من اتح 
خارجاً عن التَحلّلاتِ المعروفة» لم يلق مهاء وأجريّ الحال فيه على عابت - 
علا مُه مُقتضى الأدلة» فلم يس بالجاع فيه قبل الح والطّواف» لا تدم ولا 
يَرمُ فيه طِيبٌ ولا لْبْسٌ ولا نحؤهما ما يُبَاحُ بعد الحدلٍ الأول ل تقدم؛ 
ولا يشرط فيه تقد العواني على الخلق» كالُمرة» كا تقدم. بهذا عو | لحتل 
في ذلك» وقد ب يت فيه كسالك ولله الحمدٌ والتّعمة» ومنه التوفيق والعصمة. 


)١(‏ أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


كِتَابالجْيْوع إِلَكْتَابلإجَارة 


8 


كاب البيع|! لكتابالا لإجارة 


]٠ 27‏ مسألة: الو قال البائ : تر يدي بألف؟)» قال الشتري: 
شتَرِيتٌ)» هل يَنعقد البيعٌ أمْ لا؟ 
أجاب: لا ينعقد يعمد البيع'')» قياس على ما لوْ قال الولي: (تَرَوْجَت ؛ بتي ؟). 


سرسه بيك ى 


فقال الزوج: (تَرَوَجِتَ). إن المجزوم به هناك عدم م الانعقاد”"؟. 
]٠١*[‏ مسألة: السّكْرُ إذا تَتجّسَ هل يصح بِيعْةٌ أمْ لا؟ 
أجاب: لا يَصِحٌ بيعْه؛ لأنهُ لا يُمِكِنْ تطهيده(". 


(1) إلا أن يقول بعده: (بعتك) أو نحوه؛ فإن جواته قبولٌ يفتقر إلى الإيجاب فلا يكفي بدونه: 
كىا في «الروض مع شرجها لشيخ الإسلام 0: 5). وانظر: «الحاوي» (0: ف 
المحتاج» (5: ١‏ 77) و«مغني المحتاج» (؟: ©). 
وقد ذكر المصئئفٌ هذه المسألة بعينها في «حواشيه علن الروضة» (": ”2 

. السؤال والجواب, لكنهلم يأتِ_ كما هنا بالاستئناء الذي نقلته آنفاً. 

(1) لأنه استفهام؛ إلا أن يقول الول بعده: زوجتك. روضة الطالبين» (/: 78). 

() «الحاوي») )(0: 15 وامغني المحتاج» ».)١١:(‏ واتحفة المحتاج» (4 : ©"71). وقد ذكر 

ْ المصنف هذه المسألةَ في «حواشيه عل الروضة» (:/51) وزاد: «ذكره في «الحاوي» للماوردي 

اقل باب السَّلَم بوانت ظ 


دض 


]٠١5[‏ مسألة: السّبُعُ الذي 1 يصِدء ولكن يُرْجئ أَنْ يََعلّمَ الصيدء هل 
ديلا كل تعلية 

أجاب: الأرجح جواز بيّْعه(') 

]٠١6[‏ مسألة: إذا قلنا بجواز بيع العَلَق("© لأجلٍ امتصاص الدَّمِ ىا 
هر المذهب» فهل يمور بي النملٍ الكبير في البلاد الف به فها لِمَسْكِ الجا 


والتآمه؟ 


أجاب: 000 بيع النملٍ الكبير في البلاد النتمع به وم 
والتامه” "؛ وهو مُقَتَضىْ كلام الأصحاب؛ 30 الأصحات ماري 


التفع» وقد جَوَّرُوا , بعالل أجل انتصاص الم» فكذا امل أجل مفمة 
التّفسر 49). 


)١(‏ في (م): «الأرجح جوازه». قلثٌ: فلا يشترط للصحة: أن يكون معلا بالفعل. انظر: «تحفة 
المحتاج» (5 : 7788) و«حاشية الشرواني» عليها. وقد ذكر المصئفٌ هذه المسألة في «حواشيه 
على الروضة» (": 19) وقال بعد السؤال: «فيه وجهان حكاهما الماوردي ولم يرجح شيئاًء 
والأرجحٌ الجواز». 

(1) ذُويْبة في الماء تقصّ الدم. «القاموس» (ع ل ق). 

(*) صرّح بجواز ذلك الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (؟: )٠١‏ بعين عبارة البلْقيني 
دون عزوها له. 

(5) الإمامٌ السراج اللقِيني ناظرٌ إلى كلام الأصحاب من جهة ما اقتضاءٌ تعليلُهم عدم جواز بيع 
الحشرات كالنمل بعدم النفع» ثم أخذ من تجويزهم بِيمَ العَلّق وهو من الحشرات ‏ لأجل 
نفعه في امتصاص الدم؛ جوارٌ بيع النمل الكبير لأجل نفعه في مسك الجلد والتآمه. ‏ - 


#اوسه هه هو وهو هوه وه ووه وهس هه وه وه هه و ووه ههه هع وو و وهو و و ومو و وو م ون و و ووم همه م هن وو مم نمم وأ 6ه ع وود دع 5_١ ٠١‏ 


ظ - لكن قد يُنظر إل كلامهم من جهة ما يقتضيه إطلاقهم عدم جواز ببع الحشراتٍ والتمثيل 
لها بالنمل مطلقاً ى) في «العزيز شرح الوجيز» (5: 78) و«روضة الطالبين» (*: "1ه ”)؛ 
فيقال: بعدم جواز ب بيع النمل الكبيرء وأنه لا نظر إلى النفع المذكوره ويُفرق بينه وبين العلّق: 
بأن النفعّ بهذا الأخير عامٌ بخلافه في النمل الكبير» فالنفعٌ المذكورٌ به خاصٌ» وقد فَرَصَ 
السائل ذلك _أعني: تجويرٌ بيعه في بلد ينتفع بها أهله بذلك النفع ‏ وخرج الجوابٌ على هذه 
وقد يؤيد هذا النظرٌ ما ذكره الشيخانٍ بعد تقرير المعتمّد من عدم جواز بيع الحشرات والتمثيل 
٠. ٠‏ و« 3 ْ 2 يَ ل" 2 98 و َّ كن ١ ٠‏ 
له بالنمل: «ونقل أبو الحسن العبّاديُ وجها آخر: أنه يجوز بيع النمل في عسكر مكرم» وهو 
اللذيئة المتهوزة بخراسان؛ لأنة يعالج به السكر. ونَصِيبين؛ لأنه يعالّج به العقارب الطيارة». 
قالا: «وفو شاذ ضعيف» فانظر كيف لم يعتدوا بنفع النمل الموجود في هذين البلدين» وكان 
ينبغي علن فَهُم السّراج البلقيني: أن يُسْتَئْنى النمل» والله اعلم. 
وبما قد يقوّي التفريقٌ المتقدّم: أن ما استثنوه من الحشرات كان نفعٌه عامًا كالنحل ودود القزء 
أو كان ما يؤكل كاليربوع والضبّ. ثم رأيثٌ البُجَيْرمِي في «حاشيته بته على الإقناع» (.1: /01 
يقل عن شيخه الألجهورى ما يويد ذلك) قال البَجَيْرمي: «قوله (كالحشرات) وأصلها 
صغارٌ دوابٌ الأرض» ويُسْتَئن نحو يربوع وضَّبٌّ مما يؤكل» وتّحْل ودود قَرْ وعَلّق؛ لمنفعة 


ا لا ار ا ا 
قلت: أجاب شيخنا: بأن هذه لما اشتهرت وعَلِمَها غالبٌ الناس استثنيّت» وأما غيرُها فلا 


لاختصاصها بحُذّاق الأطباء. أج». انتهى. 

قلت: هذا كله عِدَدُ َ َه وإلا فمّن مثلي ليْقَدّ بين يدي هذا الإمام الكبير وقد تابعه 
الشَّهِابُ الرملي» لا سيّ) وهو مستندٌ إلى ما يقتضيه كلام الأصحاب. والتمثيل بالنمل موجودٌ 
في كتب الشيخين» لكن هل هو منصوصٌ عليه بخصوصه في كتب الأصحاب التي لا اطلام 
لي عليها؟ مع أن الظاهرٌ أنهي َل ذلك من كلامهم, وعليه يدل ما تقلاه عن العبادي» والله 


أعلم. 


0 

]٠١5[‏ مسألة: إذا أَمََ السيدٌ عبدَهُ بإتلافٍ شيء؛ وكانّ العبدٌ أعجديً 
يَعتَقد وُجوبَ طاعة الأمرء أوْ غيرً”" مُمَيّر وقَلْدُمْ: إنهُ لا يَتَعَلّقُ0) 
الضمأن برقبتو”" كما هو الأصسٌ» ولا يمكنٌ إيجابُ التقصاص؛ لأنه كالآلة9). 
ولا يتعلق بالذمّة م أيضأء فهل يصمح بِيعُْه؛ تفريعاً على الأصحّ؟ 

أجاب: بِيعْهُ صحيحٌ إذا فرّعنا على الأْصِحّ” 9 

[110] مسألة: إذا تج الفيذ يعتالة ويد قاض فأعئنة سيذة 
وكانً يرا ثم عَا لتحي عل ماله فهل نقول0©. ين بطلانُ النتى علا 


)١(‏ قوله: «أو غير» تكرّر في (م). 

")ني (ز): (يتعين). 

(؟) معنى تعلّق الضمان برقبة العبد: أنه يباعٌ في الشيء الذي أتلفه إن ل يُقْدِهِ سَيّدُه بالأقلّ من 
قيمته والمال. انظر:(بغية المسترشدين» (ص”77١).‏ 

() فالقصاص حيئئذ على السّيد. انظر: «روضة الطالبين» (9: .)١5٠8‏ 22 

(5) معنى تعلق الضمان بذمة العبد: أنه لا يطالبٌ ببدل ما أتلفه حت يَعْتق. انظر: «بغية 
المسترشدين» (ص177). ظ 
[فائدة] قال الخطيب الشَّرْبيني في «مغني المحتاج» (7: 44): «والضابطٌ فيا يُتُلفْهِ العبدٌ أو 
يَْلَّف تحت يله: إن لَزْم بغير رضا مستحِقه كإتلاف أو تلف بغضصب؛ تعلّق الضمان برقبته 
ولا يتعلق بذمته في الأظهر. وإن لزم برضا مستحقه كا في المعاملات؛ فإن كان بغير إذن 
السيد تعلّق بذمته يُْبَحُ به بعد عتقه» سواء رآه السيدٌ في يد العبد فتركه أم لا. أو بإذنه تعلّق 
بذمته وكَسّبه ومال تجارته». ! 

الو 9: 555055 اننهن: 

قلت: ذكرَ المصنف هذه المسألة في «حواشيه عل الروضة» (": 7/5) يقر كا إياها علل 

الإمام النووي. 

(0) قوله: «فهل نقول» ساقط من (ز). 


4م 


أرجح الوجهّينٍ كا في المسألة7") المذكورة في الرهن”". ا ينْفْذٌ هنا 
لقوَة العِنقء ويلزمٌ السيدَ الفدامٌ ءوتخظر تنار0؟, 05 


أجاب: الأَيَسٌ تُفْودهُ هنا )؛ لسزة العثق» ويلزمٌ تكد النداء 
وينتظ” 00 يساثه(©. 


]٠ 7‏ مسألة: فصول باع جاريةً لشخصي وسلَّمَها للمُشْرَيء وَرَطَ 
5 [غيرُ] هاربة!"2. ثم ثم أرات”" بَيْعَها فدفعها دَلَالٍ فهربَتٌ من الدلال» فهل 
للمُشتّري الرجوعٌ على البائع؟ وهل علِ' الدلّالِ ضمان الجاره بة؟ وغل بابح 

أجاب: لمي الرجوعٌ على البائع 97 اشم الى دنم كاري 


(1) في (ز):, المسألة». < 0 0 ا 

(؟) هي: نيرهن عبداًيْقبضّه الرتين ثم يعتقة فهل ينفذ عتقد؟ فيه أقوال؟ أظهرها: : يتغل من 
الموسر دون المعسر. انظر: «تحفة المحتاج») (8: 01/7). . 

(”) قوله: «يساره» ساقط من (ز). 

() أي: في مسألتنا وهي عتق المعسر العبدّ الجاني. ظ 

(6) في (م): «وينظر». كه 

(5) هذا الوادت بدا فط هن بت وقد ذكر المصبّفتُ هذه المسألة في #حواشيه علن الروضة 
(59:96). 

(0) في الأصول الخطية: «وشرط أنها هاربة». ولقامة لباق زثنات نا جنا دن مقو فين : 
والله أعلم. 

() أي: المشتري. 

() الذي هو الفضولي. 


حك 


ضافة لقيمة القارية الكيها" © توكدلاك الذلال نباف ولك اليا" نوإذا 
كانَ الدلّالٌ عالاً: أن البيَ الصادِرٌ كان مِنْ غير مالك؛ فقرارٌ الضمانٍ عليه" 
وإِنْ لَيَعْلم الحال في ذلك فقرارٌ الضمانٍ عل الْْمْتري47». 

والبيع مِنْ أصله غير صحيه00. 

]٠١9[‏ مسألة”": العغيون لتي, لط ان" مِنْ أعمال مَكْهَ امش ف 
وَغيره00) من بلاد الحجازء لا د 0 الأصل الذي بع منه هُ غالبا وإنا يجري 
الماءٌ في حجار الا إل الأراض. ل" التى يَسَعَىْ مهاه ويتايعونة0*١©‏ بالليال 


)١(‏ لأن المشتري قبَضَها ببيع فاسدء والمقبوض به كالمغصّوبء فعليه ضأانّه. 

(؟) لأن يده ترتبت عل يد المشتري» ويد المشتريى يذ ضان؛ لأنه قابضٌ بالبيع الفاسد فهو 
كغاصبء والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبّها الخصبء لكن 
لايأثم عند الجهل. :وعل أنه ضامن كالمشترئ فإن مالك الجارية يطالِبٌ أتّبها شاء. انظ : 
(نحفة المحتاج» .)١5-١":5(‏ 

(") فإذا ضمن المشتري قيمةً الجارية لمالكها كان له الرجوعٌ بها ضمنه على الدلال. 

(4) فليس له حينئذٍ الرجوع بها ضمن عل الدلال. 

(0) لأنه بيع فضوقٌ؛ وهو باطل؛ لقوله كِ: ١لا‏ بَيّمَ إلا فيما تملك». رواه أبو داود برقم 
(51) بإسناد صحيح | قال الحافظ ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (7: .)7١5‏ 

(1) تقدمت هذه المسألة مختصرة برقم .)7١(‏ 

(0 قال ياقوت في«معجم البلدان» (1: “57): «الظهران: واد قرب مكة» وعنده قرية يقال لها: 
مَرّءِ تضاف إِلْ هذا الوادي فيقال: مرّ الظهران». 

(8) في (م) و(ز): (وغيره». 

(9) في (م): «الأرض». 

١ 0‏ )في (م) و(ت): «ويتبايعوه). 


١ لا‎ 


والأيام والساعات؛ يَشْتَري الشخصٌ مِنْ آخرَ ساعة مِنَ النهار أو الليل بثْمَنِ 
معلوم وَيَتَصرَفُ فيهاء فهل يصحٌ هذا ويملكّة على المذهب 006 أن 
الما مُمُلكٌ207 أ ؛أمْ لا؟ ْ 

إلا واي عع ارب مه نار اربخ كر 
مُلاكه لاسا وفيهمْ صِعارٌ وغيرُهُمْ مْنْ لا يَعْثَيَرُ إذنْه عل تقدير الإذن؟ 
وهل القرائنٌ امحتادة كافيةٌ في ذلك؟ 

وَجِرَّثْ عادَتهمٌ بِمَكة َم يكتبون: (اشْئَرَئْ فلان مر" فلانٍ ساعة 
و ول مايا معت أ لا؟ 

ما يسْق بشقَى بهل العْيونٍ مِنَّ الحبوب والثارء هل يجب فيه العشرٌ أو 

8 وما صورَةٌ مسألةٍ القاضي ابن كج في: أنه إذا اشيّرى الماءَ كان 
الواجبٌ نصف الع ؟ 

ينوا لنا ذلك بياناً شافياًء فا حاجةٌ داعيةٌ إليه. أَابَكُمُ الله تعاللى!؟). 

أجاب: النظرٌ فيها0 إلى ملكِ القَرار الذي يكون فيه الماء؛ إِمّا القرارٌ 


(١)انظر:‏ «روضة الطالبين» (ه: 5 ١٠51-ه١73),‏ 


() في (م): «بن». 
(") أي: مقدار المخرج من زكاته هل هو عشرٌه أم نصف عشره؟ وجوابه مَبْنيّ على ملك ذلك 
الماء أو عدمه. 


(1) قوله: «فهل ذلك معتبر ... أثابكم الله تعالى» ساقط من (م). وقوله: امعتبر أم لا ... أثابكم الله 
تعالى» ساقط من (ز). وقوله: «أم لا وما يسقى . .. أثابكم الله تعالى» ساقط من (ت). 

(05) أي: في القضايا التي في المسألة يمن صحة تبايع الماء وتملكه. وحكم اشرب من الماء المشترك 
من غير إذن مُلاكه» ومقدار الواجب في الحبوب التي يُسقى بهذا الماء المبيع. 


بن 


الذي ينبّعٌ منه الماءء أو القَرادُ2 الذي يَصِلَّ اله إله ثم تُشقئ7" منه 
الآر اضي. 

فإذا كانَ القَرارٌ الَذكورٌ تلوكاً لواحدٍ أو مَُعدّد؛ فإِنْ كان المملوك عل 
النبع؛ فالماءٌ أيضاً”" مملوك لذلكٌ الواحدٍ أو للمتعدّدٍ عل حَسَبٍ الشركة 
كاللبن مِنَ الحيوانٍ المملوك. 

ون لم يكن محل النبع تملوكاً لأحدٍ ولكنّ المملوكَ الموضمٌ الذي يَصِلُ 
لملءُ إليه؛ فالماءُ الذي وصلّ إل ذلك القَرارٍ المملوكِ غيُ مملوك لأحده فإذا 
خرج منه فهو على إباحته. 

فإذا صَدرٌ بِيعٌ في الصورة الأولى7؛)؛ فإن وقم”* على القرار, إِمّا عل 
كله وإمّا عل جرْءٍ منهُ معلوم”©؛ فهرٌ صحيح.ء ويكون الماءُ الموجودٌ في 
دخوله”" في البيع عند عدم شَرْطٍ دخولهِ الخلافُ” المذكودٌ في باب الألفاظٍ 


() (م) و(ز) و(ت): «والقرار». 

(0) ني (ز) و(ت): (يسقى». 

(؟) قوله: «أيضاً» بالط مر (نق), 

(5) هي: ما إذا كان محل النبع تملوكاً لأحد. 

(5) أي: البيع. 

() بي (م) و(ز) و(ت): «معلوم فيه». 

لالص يود عل ترك للا الركود. 

00 مبتدا مؤخرء وخبرّه مُتَعَلّقَ قوله: (في دخوله). والمراد: أنه لما وقع البيع على القرار وهو 
لعل دون التعر عن للا ء الموجود فيهء هل يدخل الماءٌ الموجودٌ في ذلك المحل في بيع القرار 
بمجرد إطلاق اللفظ أم لا يدخل؟ فيه خلاف. والصحيح: أنه لا يدخل» بل هو للبائع. 


4 
التي تُطلَّقٌ في البيع 277 وقد ذَكِرٌ شىءٌ منهُ في الربا('» وفي إحياء الّوات7". 
وأمًا إذا شط دخولّهُ فإنه يُعَمَلُ بمقتّضئ الشرط. 
وفي (الروضة» فا اللشرح)»: «لو باع الماع مع قراره لكر إن كان 
جارياً فقال: بعنّكٌ هذه القناةً مَعّ مائها», أو 1 يكن جارياً ‏ وقلنا: الماءٌ لا 
ملك -1 يصمٌ البيعٌ في الماء. وفي القرار قَولا تفريق7* الصّفقٌة00290", 


وهوّ كلام غير مُسأَمٍ في صورة الجاري؛ فإ مره الجريان لا يقتضي 
بطلان بيع الماء اد الماع المذكورَ مملوك إذا كان الجريان يتتهي إل 
مقطع”» بحيث يمكنٌ الاستيلاء”") عليه 


()انظر: «روضة الطالبين» (": /51 ©) و(مغني المحتاج) (66:9)). 

(؟) بل قبيل باب الربا. انظر: «روضة الطالبين» (7: 8/8"#) ونصها: «ومما َعم به البلوى ما 
اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري من النهر. قال المحاملي ف «اللباب»: هذا باطل 
لوجهين؛ أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر. والثاني: أن الماء الجاري غيرٌ مملوك. وسيأق 
طاو وا حرطا رجا اراك وق انسل بوه مت 

فر سيأق للمصنف نقل ذلك. 

(5) في(ت): «ما فيها». 

(6) في (ز): «تفرق». ظ 

(7) أي: والأظهر منهما الصّحة. انظر: «روضة الطالبين» (7: 5377 -"1171) وامخني المحتاج) 
06 0 ظ ظ 

(0) «روضة الطالبين» (0: )7١7‏ و«العزيز شرح الوجيزا (5: 57 1). 

(6) في (ك): «مخرج». 

(9) في (ك) و(م): «الابتداء». 


فإِنَ كان يتتهي إل نزول" في بحر ونحو ذلك فهذا ين ينغي أن يصمّ 
ابيع فيه» وما ينل منهُ في البحر كتَكَفٍِ(" , بعضن المع بل القبض 407 

وهذا قد يُتَخْيّل مخالفته ل سنذكرُهٌ في صورة القناة» وهناكٌ نذكك 
العُذرَ عن المُخالّفة. 


بيع قدر معلوم مِنْ هذا الماء جائرٌ وإن لمْيُوجدْ في إناء» والبعلمٌ يحل 
أن بيع" نصفَة أو ثلثه أو نحو ذلك ِنَ الأجزاء امعلومة أو بأن يع من ين 
رِطْلٍ أو ألف رَطلٍ أو مئةَ قربةِ بقَرْبةِ مُعيّنةٍ أو مضبوطة ضَبطاً يحصل به العلم. 
وأمَا شراءٌ الماء المذكورٍ ساعة مِنَّ النهار أو الليل؛ فهذا لا يصمٌ لجَهالة 


المبيع . 


)١(‏ ني الأصول الخطية: «نزوله). وما أثبته من «الفتاوى الفقهية الكبرى» (7: )١71١‏ للشهاب 
أبن حجر. 

(0) بي (م): «فتلف». 

(9 في (ز): «للقبض»). 

(5) تعقبه الشهابٌُ ابر حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (7: )١151‏ فقال: «وقوله: (أن ذلك 2 
غير مُسَلّم) لا متت إليه؛ لما مرّ عن لروضة الطالبين». 
وقوله: (مجرد الجريان إلخ) ممنوع ؛ م مرّ من الجهلٍ بقدره وعدم إمكان : تسليمه» وكونه ينتهي 
إلى مقطع يُمْكن الاستيلاءٌ عليه لا ينظر إليه؛ لندرة إمكان ذلك. 
ودعواه: : أن ما تلف بنزوله إل نحو بثر كتلف بعض المبيع قبل القبض؛ غير صحيحة؛ لأن 
الصورة في تلف المبيع قبل القبض: : أنه كان تسلّمُه قبل تلفه حين البيع مقدوراً عليه بخلافه 
هنا). 

)ه26 قْ (رت): «فيما». 

(1) في (م): «البيع». 


36١ 


فإِنْ قيل: فقدُ ذكروا في قِسمَّةٍ ماءِ القناة اهايا(" بالأيام والساعات. 
قلنا: : لأن القندمة يتسا مح فيها ما لا يتَسامّح في البيع. 
[ْ وقد قال بعضُ الأصحاب: لا تصحٌ”"© القتسم بالنغينا :0 ؛ لذن اماء 
يقل ويكثر» وتختلفٌ فائدةٌ السقي باختلافي7؟) الأياه*». والعمل بِالنافحة(") 
هو المعروف. 
وفي «الروضة» تَبَعاً «للشر ع بيع ما ابر والقناقٍ كلام تقب 7 ١‏ لسلس فالة 
قال: «ولا يحور بيع ماء البثر والقناة فيه|0)؛ لأنهُ مجهولٌ ويزيدٌ شيئاً فشيئاً 
فيختلط ويَتعذرُ السليم. ون باع منة آصّعاً؛ فإن كان جارياً م يصح 4 إذ 
لاي 40 تلط العقه يمقدان وان كان راكذا برو فنا" إنه غيرٌ تملوكٍ ‏ ل 
يصح*» وإِنْ قُلنا: مملولكٌ فقال القَقَال: لا يصحٌ أيضاً؛ لأنُ يزيدٌ فيختلطً 


)١(‏ ني (م): «المياه». وهو خطأ. والمهايأة من تبايأ القوم تهايؤاً من اللهيئة: دلوا لكل والخ ل هعة 
معلومة. والمرادُ النوبة. وهايأته مهايأة». «المصباح المنير) (هي أ). 

() في (ك) و(ت): ااتصمّ». 

(؟) في (ك): «بالمسامحة». 

(5) في (ز): «بالخلاف). 

(5) انظر هذا الخلافٌ في: «روضة الطالبين» (8: .)7”51١‏ 

(5) ني (ز) ضرب الناسخ على قوله: «(بالمناضحة» وأثبت فوقها قوله: «بالمسامحة». 

(10) قوله: ١كلام‏ مُتَعَقّبء فإنه قال: ولا يجوز بيعٌ ماءِ البئر والقناة فيهم|» ساقط من (م). 

(8) في (م) و(ز) و(ت): «ولا يمكن». 

(9) قوله: «وإِنْ كان راكداً وقلنا إنهُ غيُ مملوك لم يصحّ» ساقط من (م). والصواب إثباته كا في 
سائر الأصول الخطية و«روضة الطالبين» (8: ؟1١1").‏ 
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لمبيع. والأصحٌ الجوارٌ كبيع صاع مِنْ صُبْرة» وأما الزيادة فقليلة فلا تضرٌّ 2000 
اليج قدا" لي الأرضي بخرط ملي رايا لزيا عنام بن لين 
وصَبٍّ عليها صُبْرةٌ أخرئ فإن البيعَ بحاله. وبق البيع ما بقيَ"© صاعٌ مِنّ 
الصّثْرة)9©). 

وما ذكرة في بيع ماء البئر مِنْ تعليل عدم الجوازٍ بأنهُ مجهولٌ؛ كلامٌ 
غيِرُ مُسْتقِيم؛ فإنْ الجهالة في مثل ذلك لا تضرّء كبّيع الصّبْرةٍ التي لا يُعْلَمُ 
مقدارها20). 


2 و 1 0 و م 8 0 7 مز م 
وقوله: اويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر التسليم) يخالفه ما ذكرّه فى 


)١(‏ في (ز) و(ت): (يضرٌ». 
24 قال في «المصباح المنير» (ق ت ت): «القَتٌ: : الِضفِصةٌ إذا يبست. وقال الأزهري: القت 
حب بَرّيٌ لا يُبته الآدمي» فإذا كان عام ة قحطٍ وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر 
ونحوه دَقوه وطَبّخوه واجتزءوا به علا ما فيه من المدشونة». وقال في مادة رف ص ص): 
«الفصفصة ‏ بكسر الفاءين ‏ : الرطبة قبل أن تف فإذا جفت زال عنها اسمٌ الفصفصة, 
وسْمّيت القَتّ). 

(9) في الأصول الخطية عدا (ك): «تبقى). 

(:) «روضة الطالبين» (ه: 7"17). 

(0) تعقبه الشهابٌُ ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (؟: )11١‏ فقال: «وما ذَكَرَةٌ هو 
الذي ليس بمستقيم؛ فإنه في «روضة الطالبين» لم يقنصر على التعليل بالجهل فقط» بل قال: 
ويزيد شيئاً فشيئاً إلخ. وبه اندفع تشبية البُلِْيني لماء البثر بالصبرة المذكورة. وإيضاخه: أن 
الصيرة يجيط العيان بجوانبها ويمكن . رع ول القيرة تهام لذت حالش الترايد 
شيئاً فشيئاً؛ فإن العيان لا يحيطٌ به فيكثرٌ الضررٌ. هذا واضحٌ لا خفاء فيهء وسيأتي عن البلقِيني 
نفسِهِ ما يصرّح به). 


وم 
ضورة المغالة والأصح فيها قولٌ اعمال خلافٌ ما ذكرَّهُ في «الروضة» تَبَعاً 
اللشرح)؛ لأنَّ صورةً المسألة: أنَّ هناكَ ماءً آخَرَيَِحُ ويِختلطٌ بالراكده والنبع 
مستمرٌ» فلا يقع البيع ١7‏ إلا مُقارناً للاختلاط(©). 


وهذا بخلافي ما قدّمناهُ في صورة الماء الجاري؛ لأنةٌ ليس فيها إلا تَلّفَ 
بعض ابيع قبل القبضص 7" بخلاني المقارنٍ للاختلاط. 

فإن قيل: فقد باعَ ما لا يَقَدِرٌ على تَسليم بعضه. 

قلنا: قد يُمكنٌ تسليمٌ كله بمقطع يَمنعٌ تلفت شيء(؟' من المبيع. 


وماتعردين لاد عل بو صا ون صارة ١‏ وسيم لذن الغارة 
لبي هناك * شيءٌ يزيدٌ فيها بخلافٍ صورة الُْساقاة» فلو فض أن الصّبْرة كانت 


(1) في الأصول الخطية عدا (ز): «النبع». وما أثبته هو الصواب, وهو كذلك في «الفتاوئ الفقهية 
الكرى 11 5 للشهاب ابن حجر نقلاً عن «فتاوى البلقيني». 

(؟) تعقبه الشهاتٌ ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (؟: )١11١‏ فقال: ونا َعَم فى أن 
امك هر ذرل الققان ل تلقنت وتران العيحن ككينا علاقده والعزل ل الارجيع 
ليس إلا عليه): 

إذا قالت حذام فصَدّقوها فإن القولّ ما قالت ححذام 

ومن أنَّ ما ذكره أولاً يخالفه ما ذَكَرَهُ في صورة القفال؛ يرد بوضوح الفرقٍ بين الصورتين؛ 
فإن الماءَ في الصورة الأول مجهولٌ ى) مرّ بخلافه في الثانية؛ فإنه لا جهلٌ فيه؛ لأن الصورة 
أنه راكد والمبيعٌ إنم) هو آصمٌ معلومةٌ منه» فليس فيه إلا اختلاطً المبيع بغيره. الذي تَظَرٌ إليه 
امال وسيأتي الجوابٌ عنه). 

(©') قوله: «قبل القبض» ساقط من (ت). 

(5) في (ك): ايمكن فوات شيء». 


: ه ”7 


في موضع وهناكَ شيءٌ من جنسها يَنزِلُ عليها مِنَ السقف أُوْ من تَقبٍ7" في 
الخائط رجرارك فإِنهُ لا يصحٌ البيعٌ إذا لم يعي المختلط» فإِنْ تعيّن المختَلطٌ 
وما ذكرّهُ مِنْ أن «الزيادةً قَلِيلةٌ فلا تضٌ» تمنوع؛ فقد(” تكونٌ الزيادةٌ 
كخرةء ولو كانت قليلة فكت أرف : 
وما ذكرةٌ مِنَّ القياس عل القت لا يستقيم؛ فإ الزيادة في القت من 


ع 80 مولغ التي ينزلٌ عليها شيء آَرُ ىا مَرٌه فإنَّ الزيادةً مِنْ 
غير ذلك. 


ع ع 0 و 0 ا مع 7 

وأيضاً فقدْ تكون الزيادةٌ في القَتّ كثيرة» وقَدْ أطلقوا بوت الخيار للبائع 
+ 2 ع و و ص 
في صورة القت ولايأتي مثل ذلك فيها نحن فيه إنما يثبت الخخيارٌ للمشتري7. 


اي 

)1١(‏ تعقبه تعقبه الشهات ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ) (7: ١‏ افقال: «وقوله (لا يستقيم) 
هو الذي لا يستقيم» ولا نظرٌ لفرقه بأنه ليس فيها شيء يزيد بخلافه هنا؛ لما ذكره في ااروضة 
الطالبين»: من أن الزيادة قليلة فلا تضرء فكأن الزيادة هنا كلا زيادة» وإذا كان كذلك اتضحت 
المساواة بين المسألتين» ولم ينظروا لصورة الفرق الذي ذَّكّره البُلْقِيني. 
وقوله: (فإن فرض إلخ) لا حاجة بنا إليه؛ لأنابَينَا أن الكلام في صورة لم تحصل فيها زيادةٌ 
وأنها مع ذلك نظيرة مسألتنا». 

69 ف (م): (قل). 

() في (ت): «ولو كانت قبله ضرت». وقوله: «أيضاً) ساقط من (م). 

(05) في (ز): «بخلاف). 

(1) تعقبه الشهابُ ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكيرئ» (*: )١151‏ فقال: «وما ذكره هو 
الذي لا يستقيم؛ لأن النوويّ لم يقصد التشبية بينهما إلا من حيتٌ إِنَّ الزيادة في كل من - 


عه 


وقوله: «كما لوْ باع صاعاً من صبْرَةٍ وصّبّ عليها صَبْرةَ أخرىء فإن 
البيمَ بحاله» قِياسٌ مّردود؛ فإِنْ ابيع وقعَ عل الصاع مِنّ الصّبْرة قبل الاختلاط 
فصحٌ» وفي صورة' ' الماءء ونحوها وقمَ البيعٌ مقارناً للاختلاط فلم يصحٌ 0 

ة (اويبقى البيع ما , بقيّ صاعٌ”" مِنَ الصّبْرة؛ هذا مُتَحَقَبٌ مِنْ جهة 
أن الصَّبْرةَ إذا كانت صيعائا معلومة للمتعاقدين» فإن تنزيل البيع عل 
الإشاعة 6 “الذهث احير عزن الاك الايانإذا للف و الصبرة شيءٌ 


ملظ 
فإذا ليبق إلا صاعٌ مِنَ المختلطٍ فكيف يبقئ البيعٌ فيه وبعضه غير مَببع7©؟! 


- القت والماءِ المذكور قليلةٌ تافهةٌ لا يُنظر إليها في الغالب» وسواء أكانت من العين أو من 
شيء ممائل لتلك العين. فاندفع نظرٌه لذلك في الفرق؛ لأنه لا يرتبطٌ به هناك كبيدٌ معنى. 
وقوله: (قد تكون الزيادة في القت كثيرة) يُرَد: بأن الكلام إنم) هو في الغالب وفيما من شأنه. 
ومن شأنها في القَتْ والغالب فيها أنها قليلة» فلا ينظر إِلى أنها قد تكثر). 

(1) في الأصول الخطية عدا (ك): ا(اوصورة». 

00 تعقبه الشهات ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرئ) (0: )١١١‏ فقال: «وليس القياس 
مردوداً ى) رَّعَمّه بل هو مقبول؛ فإن حدوتٌ الخلط ولوفي مجلس البيع لايمنع صحته. مع أن 
الحا لصي ا الوا لاد وير 

(9) في (م): «صاعاً». 

(5) في (ت): «هو المعتمد). 

(0) «روضة الطالبين» (: 517 ”). 

(5) ني (ت): «وإن حمل على ما ذكر). 

(0) قال الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (7: )1١‏ ف تعقبه لكلا للدي 


وبما ذكرة1" في «الروضة» جما يتَحََبُ: أن إذا باعَ بكرَ الماء وأطلقء أَوْ باعَ 
داراً فيها بر ماءِ مَعِينِ وأطلقٌء فإنه يجوز(". 

دف ؟ | . 2 ٠أ.‏ 0 ا وو 2 5 

دم قال: «فإن قلنا: الماء جلك فالموجود 0 ابيع ييقى للبائع» ٠"‏ 
يعني : : على الْرجَحء وفيه وجه: أنه كون للتقترى: وعل الأول: ها مث 
0 اا 

قال الْبَعَويٌّ: «وعلى هذا لا يصمح البيعٌ حتئ يُشترط أنّ الماء الظاهرٌ 
للمُشترى؛ لكلا يختلطً** الماءان2000. 

وَالتَعَقَبُ في ذلك: أنه أُطلقّ أنه لا يصمح البيع» وليسّ كذلكء فالدارٌ 
بكرم بعل نيه عال يرن يز لالخلا إلا إذا فر جهالة الماء9", 
فيصيرٌ ى) لو مع بين معلوم ومجهولء. والأرجح فيه فيه بطلان البيع؛ تفريعاً عن 
أن الإجادة بالقسط. 


5 في هذا الموضع لواعرضن أيضا قوله: (ويبقى البيع ما بقى صاع من الصبرة) باعتراض 
أعرضت عنه؛ لأنه لا يناسب ما نحن بصَّدَّده). 

)١(‏ في (ز): «ذكر). 

(0 «روضة الطالبين» (6: )7١7‏ لكن ليس فيها لفظ «معين». 

(9) «روضة الطالبين» (©: 117"). 

(0) المرجع السابق. 

(6) ني (ك) و(م): «يخلط»). 

() المرجع السابق. و«التهذيب» ("7: 0/٠١‏ 

(0) في (ت): «بالماء». 


هذا كلَهُ في| يتعلّق بالصورة الأولى. 

وإنا بَسَطنا القولٌ فيها؛ للاحتياج إليهاء ولأن التقسيمَ الذي قَسَمْناه 
اقتضيل ذلك. وإِنْ كانَ السؤالٌ ظاهدّهُ لا يَتَناوَهًا. 

وَأمًا الصوزة الثادة: وهيّ: أنْ لا يكونَ محل الدَبّع 27 مملوكاً لأحد. وإنما 
المملوك الموضمٌ الذي يصل الماءُ إليه؛ فإذا صدرّ بيع في هذه الصورة على الماء 
الكائن في الأرض فلا يصحٌ؛ لأنه غيرُ مملوكِ لصاحب الأرضء وهذا إذا خَرّجَ 
مِنْ أرضه كان على إباحته. وإذا باعَ القرارٌ لم يدخل الماءٌ الذي هو غيرٌ مملوك 
له وإنم| يدخل في ذلك استحقاق الأرضي فيه(" المسمّئ بالشّرب27©. 

وفي «الروضة» في (باب الألفاظٍ التي تُطلقٌ في البيع) تَبَعأ اللشرح): 
«لا تدخل”؟) مسايل الماء في بيع الأرضء ولا يدخل فيه شِرْمها مِنَّ القناة 
والنهر» المَمْلوكَينِ إلا أَنْ يَمْرطَهُ0" أَوْ يقول: بحقوقها. وفي وَجه: لا 
0 ذكرٌ الحقوق)(2. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «البيع». والصواب ما أثبته. 

(0) قوله: «فيه») ساقط من (ك). 

(9) في (ز) و(ت): «في الشرب». 

(0) (ز): «يدخل». 

(5) في (ت): «والنهي». 

(5) في (م): ليشترطه». 

(0) في مطبوعة «العزيز شرح الوجيز) (4: 75): «أنه) بدا «لا». وهو خطأ. 
(8) «روضة الطالبين» (9: 55 0) و«العزيز شرح الوجيزا (7775:5). 


وهذا لا يخالفٌ ما قدّمناه؛ لأنَّ الذي قدّمناهٌ في الشَّرْبٍ مِنْ غير المملوك. 


وف «الروضة» في آخر (باب ب البيوع المنهي 0 عن «(التلخيص)1(0): 
1 ني عَنْ بيع الماء)7". وهوّ تحَمولٌ0" على ما! إذا أفرة ماءٌ مر أو عينٍ”؟ أو 
بئر بالبيع” *» فإنْ باعَهُ مم الأرض؛ بأنْ باعَ الأرضّ مع شِرْبها مِنَ الماء في نهر (0) 
أو واد؛ صحّ ودخل الماع في البيع ا وكذا إذا كان الماء في إناع أَوْ حوض أو 
غير هما تع فيه صحيحٌ مُنفرداً وتابعأ(. 


ظ وما ذكرَهُ في السؤال مِنْ أنه لا يُعرفٌ الأصل الذي تَبعَ منهُ غالباً؟ جوايه: 
أنهُ لا يصحٌ بِيعٌ الماء في هذه الصورة؛ لأنهُ غيد مملوك. 


والتبايع الواقعع بالليالي و الأيام والساعاتٍ كله غيرٌ صحيح؛ لأنه » 
يصادف”" ملكا للبائع في ذلك؛ ولايّملك المشتري شيئاً مِنْ ذلك. 


ولو فرعنا على الصحيح أن الماءَ يَمْلك؛ٍ فإنة ليس هنا سببٌ يقتضو 


)١(‏ للإمام أبي العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاصٌّ الطبري (ته"” ه). انظر ترجمته في: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (": 09). 

(1) أخرجه أبو داود برقم (17417) والترمذي برقم )١71/١1(‏ وقال: حسن صحيح. 

(9) في (م): «مجهول». 

(5) في (م): : «أو غيره». 

عا يو ني بون على ما إذا أذرد مادعين ار سوال ساني 

() في (ت): انمي 

(0) «روضة الطالبين» (”": 537١‏ -577). 

(8) في (م): «لأنه يصادف». 


انك 
مِلِكٌ الماء» والسببٌ الذي يقتضى مِلّْكَ(" الماءِ قل مرّء فإن كانَ هناك يد على 
حل النبع”"' فهيّ دالة على الملكِ للمحل والماء النابع منه. 


وفي «الروضة» تَبَعا اللشرح » في (إحياء الموات): «لو صادّفنا م ]0 
يسشقى'*' فد أتقوة ول لذن انسور و80 لكر شكنها بااعلوك لهم 


ع 


أصحابٌُ يد وانتفاع»2"2. وهذا شاهد لا ذكرناه. 


وقوله في السؤال: ثم هّ إذا قلنا بالملك»؛ إن كانَ في الصورة التي فَرّضها 
ل 


وقوله: «ف) حكم الشّرب من هذا الماء؟»). 
جوايه: الشَّربُ جائرٌ ولا ملكَ لأحد علئ هذا الماء7". 


)١(‏ في (ت): تكررت كلمة امِلّك» مرتان. 

)١(‏ في الأصول الخطية: «البيع». والصواب ما أثبته. 

(9) في (ز) و(ت): «انهر) 

(5) في مطبوعة «روضة الطالبين» (0: :)7١8‏ #تسقئ). 

(5) في مطبوعة «روضة الطالبين» (: :)7١8‏ (أم». 

(5) «روضة الطاليين» (ه:8:١8-1م/١35).‏ 

(0) قال الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوئ الفقهية الكبرى» (” : 171) عند ذكره أشياء تتعلق ببيع 
الماء ما نصه: «ومنها: أنه هل يجوز الشرب من الماء المذكور؟ ظ 
وجوابه: أن فيه تفصيلاًء وهو: أنه مت أن الماء إن ملك محل نبْعه كان تملوكاًء ل 
وقراره كان مستحقاًء وإن ل يُمْلك شي من ذلك كان مباحاً. 
فلُرْبُ من الثالث ظاهرٌء وكذا من الثاني» ويجوز دخولٌ الأرض المملوكة لأخذم وليس ‏ 
لصاحبها المنعُ من ذلك حيثٌ اعْتِيدَ دخولٌ الناس له قاله العَبّادِي والمُمَوَل. وإطلاق - 


ا 


وأمّا دخول الأرض المملوكة لغيره التي فيها هذا الما0(2) شرب ونحوه؛ 
فقال الشيخ أبو عاصم العبّاديّ واللكتى: نجور. وليمس لصاحب الأرض 
المنع مِنْ ذلك. ومنهم مَنْ أطلٌ: أنه لا يشل فيه أحدٌ دَلُواً. والمعتمدٌ الأول(». 

بخلافي ما وصلّ مِنْ ذلك دارَ إنسانٍ أزْ لَه الذي لم تر العادة ب أن 
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الناسّ يطرقوتّه7"» فإنةُ ليس لغيره الدخونٌُ فيه بغير إذنٍ المالك9». 


- بعضهم: أنه ليس لأحدٍ أن يذل فيه دَلْواًء ضعيففٌ أو محمولٌ عل ما دخل من ذلك دار 
إنسان أو ملكّه الذي لم تر العادةٌ بأن الناس يَطُرُقونه؛ فإن الدخولٌ له حيتئذ يتوقّف علا 
إذن المالك. 
وأما الب من الأول؛ فإن كان يجري على وج لا يتف به ماه واطّردت عاديهم بأنهم 
لا يمنعون منه أحداً؛ جاز الشَّربُ منه وإن كان في مُلاكه من لا يعبر إذنّه كصغير, قاله 
وألكن وه التقاط المكابل فبسون وإن كا مالكها سكرا وتنده. قال: بخلاف الإعراض 
عن كِسْرةٍ؛ فإنه إنما يصح ممن يُعتبر إعراضه». 
(وعلى تسليم ما ذكره من الفرق بين التقاط السنابل والإعراض عن الكسرة» فقد يفرق: 
بأن السنابل لا يُمكن استيعابيها بالأخذء بل لا بد من سقوط شيء منها فبعضُها فائتٌ ت على 
المالك ضرورةٌ» فحينئذٍ لم يفترق ال حال في مالكها بين صحة إعراضه وعدمها؛ لأن الأخدّ 
منها ليس مَلْحَظَّه الإعراضٌ عنها حت نعتيرَ في المالك أهلية الإعراض؛ بخلاف الكسرة 
فإن سببَ أخذها الإعراض» فاعتّير فيها أن يكون المعرضٌ ممن فيه أهليةٌ الإعراض». 

(0) قوله: «هذا الماء وأمّا دخولٌ الأره ضٍ المملوكة لغيره التي فيها هذا الماء» ساقط من (م). 

(1) تقدم آنفاً ما يوافقه عن الشهاب ابن حجر. 

(9) في (ز): «تطرقونه». 

(5) في (م): «الملك». 


١ 


فإِنْ فَرَص السائل سؤالّه(" في الماء النابع مِنَّ المكانٍ المملوكِ لواحي أو 
متعدّد؛ فد سبق حُكْمُ البيع في ذلك في الصورة الأول . 

وأمًا الشَّرْبُ مِنْ هذا الماء؛ فإِنْ كان يجري عل وجه لا كَتَفِلٌ بد مُلَاكُهُ 
ولةاتمتعون من اجدا أوبعاء ث0 الطردة كذلك» فيا رز الندتهئة لز 
كان عِنْ مُلَاكِِ في الأصل الصخيدُ وغيدة مَنْ لا يُعبَر نه وليسّ هذا كما إذا 


ع 


أعرض عنْ كِسْرة؛ لأنّ ذلك في الذي يُعت إعراضهء وأمًا التقاطٌ السنابل فهو 
قريب مما نحن فيه”” 

وفي «الروضة) مِنْ زياداته: 5 أنهُ يملك الكشرة 20 والستابل 
ونحوّهاء ويصحٌ تصرّفة فيها بالبييع ونحوه("» وهذا ظاهِرٌ حالٍ السلف", 
وإ نحْكَ أنهم معو او أخد شيء مِنْ ذلك والتصرّفي فيه/2300, 


)١(‏ في (ك): بسؤاله). 

(؟) في (م): «وعادته». ظ 

(7) تقدم آنفاً نقل ما يتعلق بذلك عن «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (7: )١77‏ للشهاب ابن حجر. 

() في متن مطبوعة «روضة الطالبين» (": /اه 7): ا وأشار محققها: أن في مخطوطة 
الظاهرية: «الأرجح). 

(6) في (م): «الكرة». 

(0) ف مطبوعة «روضة الطالبين» (": /01 7): (وغيره). 

0) في مطبوعة «روضة الطالبين» (": /781): «وهذا ظاهر أحوال السلف». وفي (م) و(ك): 
«(السلف الصالح». 

(6) في مطبوعة «روضة الطالبين» (": /1ه7): ذو حك أ :هموق اانا من :ذللك و 


التصرف». 
(9) «روضة الطالبين» (": /761). 


خض 


وقوله: (الأرجح يقتضى إثباتَ خلاف في السنابل» وليسّ كذلكء ولا 
فَرْقٌ في صورة السنابل بينَ أن يكون الزرعٌ للصغير('" أو لغيره من لا يُعتَبرٌ 
نه وكذلك في صورة الماءِ على الوجه المذكور. 

وقولّهُ في السؤال: «وهل القرائنٌ المعتادةٌ كافيةٌ في ذلك؟». 

جوابه: نَحَم وذلك ظاهر مما قرّرناه. 

بدا جرت لدان بو الي2ة طزنيا اله ببالزين ابع كيين واجارن 
فلان ساعةً مِنْ قرار عبْنٍ كذا)؛ فهذا غيدٌ صحيح ولا مُعمَبّر وطريقٌ البيع: أن 

بقع عل القرار الذي هوّ محل النبع» وحُكمُ الماءِ قد سبق 0 

وقولَةُ في السؤال: «وما يُسْقَى مهأو العيونٍ مِنّ الحبوب والثار هل يجب 
فيه0) لق أو لم16 

جوابه: إن كان بغير شراءِ ولا ضمانَ فيه ففيه العُْشّْر. وإن كان بشراءٍ 
صحيح؛ فالشراءئً* إن كانَ صادراً على القرار ودخل الماءٌ في البيع بطريق 
شرعيٌ فالواجبٌ”" في الذي يُرْرَعٌ عليه نِصفٌ العُشر؛ لحصولٍ الماءِ الذي 
للزرع بالمؤنة» وكذلك لو صدر”" البيع على الماء وحده بطريق شرعيٌ» وما 
)١(‏ في (ز) و(ت): الصغير). 
إلى هنا انتهى الجوابٌ في (م) و(ز)» ثم بدأت المسألة التي بعدهاء فا بينهما ساقط. 
(9") قوله: (فيه» ساقط من (ت). 
(5) في (ت): (#نصف). 
(6) في (ت): (فشري». 


(5) ني (ت): «فاالجواب». 
(0') ني (ت): (وصدر). 


يلض 


يُرَعُ بعد ذلكَ على الماء المسمَحَقٌ217 في صورة بيع القرار والماء لا يتعلق!" عنة عنه 
مُونةَ في الذي يُرْرَعٌ بعد ذلك فيجبُ! " فيه العُشرء فإنْ َقِيثْ بقيةٌ مما( قابل ظ 
الما فالواجبُ فيا يُرَعٌ بالماء المذكور نصفف العشر. 
وأا إذا صدر البيُ بغر طريق شرعيّ؛ فالا تضمونٌ بدة بمقتض!" عِلم 
الُشتري بمقتضئ العقدد الفاسدء فكل رَرعٍ يسقيه بو يحبُ فيه صف العشْرء 
وحيثُ توج الشراءٌ إلى اماء وَحَدَه في كل زرع فالواجبُ فيه نِصفُ العُشْر. 
وأمَا إذا لج يكن حل البيع مملوكاً فلا يصح شراء اماء الذي لا يُمْلكُ 
عليه» والواجبٌ في هذو الحالة على الزار ع الغثر, 
وله الرجوعٌ عل البائع با أله منة ور ؟ تمن الماء الذي لم يصح البيع فيه 
بطريق شرعيّ وليسّ هذا كا لو رَرَعَّ باءِ مغصوب؛ لأنة ضامن للماء في 
صورة الغصب» ولا كذلك هنا. 
فإِن حصل على ماء(" جْمِعَ فيه ممِنْ حوض ونحوه فبيع”"» فالواجب 
عل الزارع عل الماء”" المذكور نصف العشر. 
)١(‏ في (ت): «أحق». 
() في (ت): «الذي يتعلق». 
(") في (ت): #فوجب). 
(5) في (ت): «ف|». 
(5) في الأصول الخطية عدا (ت): ١يقتضي».‏ 
() قوله: «ماء) ساقط من (ت). 
(0) ني الأصول الخطية عدا (ت): «فنبع». 
() قوله: «على الماء» ساقط من (ت). 
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وأمَا صورة ما ذكرٌ القاضي ابن كَجّ فهي": أنْ يقمّ الشراءٌ على ماء 
مملوكء سَواءٌ كان الشراءٌ صحيحاً أوْ كان فاسداً؛ لأنهُ إذا كان فاسداً ى) 
يقبَضر () بالبيع الفاسدٍ حكمة حُكُمٌ المغصوب”"». وقد قال ابن كج في 
السَقَي وت إد الراك فنه تصفث الخنر أن مووي 1 


قال الرافعىٌ: «وهذا حسن؛ 0 مأحن)00, ع ابا 
في ماء القنوات والسواقي ه مِنَ النهر”" العظر ! 
فإنة قدَّمَ فيها»: أن الذي أوردَه طوائف مِنّ الأصحاب مِنّ 


العراقيّين: أن الواح اقبو السسل. اد : بأنَّ مُؤْنَة القنوات إِنّماا 0 


4 في (ت): «فهل». قال الإمام الرافعي في «العزيز شرح الوجيز» (: 77): «فرع: أشار 
القاضي ابن كح إلى أنه لو احتاج إلى شراء الماء كان الواجبٌ نصف العشرء ونقله عنه 
صريحاً صاحبٌ (الرَّقَم)». وانظر: «روضة الطالبين» (؟: 40 ؟). 

(5) في (ت): «يقتضى). 

(9) في (ت): 5-25 حكمه). 

(؟)انظر: (العزيز شرح الوجيز» (: 7/ا) و«روضة الطالبين» (7: 56 7). 

(5) «العزيز شرح الوجيزا (؟: 77). وانظر: (روضة الطالبين» (؟: 7146). وفي (ت): اجري 
على كل ماء أخذ». 

()ن (ت): «فا»). 

© © في (ت): (نبي). 

(87) أي: الإمام الرافعي. 

(9) أي: القنوات والسواقي. 

١(‏ )ني (ت): «أنها». 


لض 
6 (© لاصلا 2 العنطة والأنمار ‏ نَسَّقَ لإاحياء الأرضء فإذا ميث 


وَصَل" الماع إلى لزرع مره بعد اخرق بخلافٍ السقي بالنواضح ونحوهاء 
إن المؤنةً تتَحكلُ لنفس الزرعء واذّعى إمامٌ ا حر مين تماق الأئمةٍ عل هذا9؟». 


لكن أبا عاصم العباديّ ذكرٌ في «الطبقات»: أن أبا سهلٍ الصَعْلُو ف 
أفتىئ : أن المسقيّ مِنْ ماءِ القناة فيه نِصفتُ العُشْر؛ لكثرة المؤنة. 


وفصّلٌ صاحتث «التهذيب» فقال: (إِنْ كانت القناة أو العينْ كثيرة 
المّؤنة؛ بن كانت لا تزالٌ تنهارٌ وتحتاحٌ م200 استحداث7) حَفْر؛ فالمسسقِي0/) 
بها كالسّقي بالسّواقي - يعني: فيجبٌ”2 فيها نِصفٌ العُشْر*» -» وإن له يكن 


)١(‏ في الأصول: «تحمل». وما ته من «العزيز شرح الو الوجيز) (': الاااواروضه الطاين؛ 
190 )اسمن 

(0) ني (ت): «لأصحاب) . وما أثبته من (ك) هو الموافق .لا في «العزيز شرح الوجيز» 57 الع( 
و«روضة الطالبين» (7: 55؟7). 

(") في الأصول الخطية: (وعلا) . وما أثبته من «العزيز شرح الوجيز» (6: )١‏ واروضة الطالبين» ظ 
0 44؟) أشست: 

() «نباية المطلب» (93: /5؟7). 

(0) قوله: «أو العيينُ كثيرة الؤنة؛ بأنْ كانت لا تزال قرا وقعاء إجساقظ من (لن): 

(1) في الآأصول الخطية: «مستحدثات». وما أثبته من «العزيز شرح الوجيز» (" 50 الاي وفي 
«روضة الطالبين» (7: 5 5 7): «إحداث». ‏ ظ 0 

(0) في (ت): «فالسقي» وما أثبته من (ك) هو الموافق لما في «العزيز شرح الوجيز» (7: ..)1/1١‏ 9 

(4)في (ت): لبجب». 

(4) ما بين شرطتين من توضيح السّراج البلقيني. 


لض 
ف 6 ع 5 8 : 2 ف م .اك 
ها مؤنة أكثر من مُوْنَةٍ الَف الأول وكْسْجها''' في بعض الأوقات ففي المسقيّ 
مها العتترة والمشسهيوز الأول206, 
هذا كلام (الشرح)”'" وتابعه في «الروضة)7؟' على ذلك. 


ولا يَتَناوَلُ كلام ابن تج ما إذا وق الشراء على محل البيع والموجود 
مِنَ الماء؟ لأنهٌ وإِنْ كان الماغ0 يقابلهُ قسْطّ ٠‏ مِنَ الشمنِ إلا أنه لا يتكرّر الحَكم 


شه. 


و1" مين نِصفف العُشر حيث بقيثُ بقيّةٌ من الماءِ تُقَابَلُ بقِسْطٍ مِنّ 
المن اق الزراعة لالم ونسرها. 

وقد اتكشف ا حال في هذه الأحوالٍ انكشافاً واضحاًء وبانّ بياناً شافياً 
ولله الحمد والمئة» سُبِحائَهُ وتعالى, فَكَمْ لهُ مِنْ نعمة» تترادفٌ وتَتّوال0". 


)١(‏ أي: كَنسها. «القاموس» (ك س ح). 

(0) «التهذيب» (: 97). لكن النصّ في المطبوعة هو: «وكذلك إذا كان يُسقى من قناة أو عين 
تكثر مؤنتها؛ بأن كانت لا تزال تنهارٌ ويصوب ماؤها؛ فتحتاج إلى استحداث حفر فهو 
كالبئر التي ينزح منها بالسواقي». 

0 «العزيز شرح الوجيز» (7: 77/1). 

(:)«روضة الطالبين» (7: 755). 

(5) قوله: «الشراء على محل ... وإن كان الماء» ساقط من (ت). 

(5) في (ت): «فيا» أو نحوها. 

(0 هنا انتهى السقط من (م) و(ز) في هذه المسألة. وقوله: «فكم له ... وتتوالى» ساقط من 
(رت). 


يض 


]١[‏ مسألة: قال الرافعثٌ'' في باب الربا”» في) لو باعَة مُكايّلة0", 
أو كيلا بكيلء أو ا ار رونا تورلاب: فوحيف تنلنا بالصية فار 
تفرّقنا"”' يَعْدَ تقايبض الجُمْلتيْنِ وقبّل الكيلٍ والوزنء فهل يَبْطُل العقدٌ؟ فبه 
]ا لاء لوجود التقابض في المجلس») إلى آخره. 

هذا مُشْكِل؛ لأنه قَبْض فاسدء وقد ذكروا في باب قبض المبيع29©: أنه إذا 
يع به مُقدَرٌ بكيل أوْ وزنٍ فلا يصح قبضة بدونٍ التقدير» فلو قبِضَهُ جزافا كان 
القبض 07 فاسيذاء فلا عيرة به ل" ف 2 هذا الياب» فإنه لا يسامح فيه ما 
يتَسامَح 7" في غيره؟ 


(0) قوله: «الرافعي» ساقط من (ز). 

(؟) «العزيز شرح الوجيز) (4 : “817). 

(*) قال الإمام النووي في«المجموع شرح المهذب» (: 71/4): «واعلم أن للمبيع مكايلة 
صوراً؛ منها قوله: بعتنك هذه الصبرة كل صاع بدرهم. ومنها: بعتك على أنها عشرة آصع. 
ومنها: بعتنك عشرة آصع منها وهما يَْلانِ صيعاتها أو لا يعلمان إذا جوزنا ذلك». وانظر: 
(العزيز شرح الوجيز) )7”١0/8:5(‏ 

(5) قال الإمامٌ الشافعيّ رضي الله عنه ورحمه في«الأم» (7: :)7١‏ «والموازنة: أن يضع هذا ذهبّه 
في كفةء وهذا ذهبّه في كفة» فإذا اعتدل الميزانُ أخذ وأعطئ». 

(0) في الأصول الخطية: «تصرّفا». والصواب ما أثبته ى] هو صورة المسألة وانظر: «العزيز شرح 
الوجيز»(5 : *87) و«روضة الطالبين» (7: 786). 

() (العزيز شرح الوجيز» (7”01/:5) و«روضة الطالبين» (5: 519 )67١-‏ 

(0) في (م): «المسك». 

(6) في (م) و(ز): «ما لا يتسامح». 


لذن 


أجاب: قبض المبيع إذا كانَ شرطاً في صحّةٍ العقدٍ كقبض رأس ما 
التَلَمٍ ونحوه في إجارة الذمَةٍ ومن الجاتبَنِ في الصّرْفيِ7"/ وبيع الطعاء 
الطعام؛فهذا لاي لتقديرٌ عل ما صشحوة لدخوا حك قوله 5 
(يَدا بيّد""» ولدخولِه تحت مُقتضى السَّلَم» وليسَ ل ند 
المصَحّح معنىّ. 

وإن كان لاستقرار البيع فلا يُشترطٌ فيه التقديرٌء بل يستقدٌ به بدونه(©) 

وإن كانَ”"2 لدخوله في ضمان القابض فلا يِحْتَاحُ إلى التّقدير أيضاً. 

لع يا يي برا سرك 
حتى لو تصرّف بالبيع في القدر الذي يَتيقَُ أنه لَهُ م يصع علن الأصح”"". 
والعِلّة في ذلكٌ ليَدخْلٌ عل بصيرة مِنْ قَدرِ ما يتصرف فيه. 

وماد كز ق السنوال هر آله قلخن قاد تحواله :أن ناذه بالسمة إلا 


)١(‏ هو: بيع النقدٍ بالنقدِ من جنسه وغيره. «مغني المحتاج» (7: 8؟). وسواء كان النقد مضروياً 
أو غير مضروب. «حاشية الشبراملسبى» (: ه). 

(1) قطعةٌ من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» عن عُبادة بْنٍ الصَامِتِ رضي الله عنه برقم 
.)١168/(‏ 

(9) في (ت): «للنقدين». 

(5) أي: قبض المبيع. 

(5) في (م): «بدون). 

(1) قوله: ١كان»‏ ساقط من (م). 

(0 قوله: «حتى لو تصرف.... على الأصح» ساقط من (م). 


1 
الأمر الأولٍ7" أم الثاني(" أم الثالثٍ ("أم الرابع؟ أمْ مطلقا0»؟ 

الإطلاق لا يصح. ولا بالنسبة إلى الثاني والثالثِ قَطْعأء فلم يَبْقّ إلا في 
الأول والأخيرء وقد ظهرٌ الفرق بينهما والمْرَكُ فيهم|. 

]١1[‏ مسألة: قالّ الرافعئٌ في قاعدة (مُدَ عَجُوةِ) في باب الربا'' '» وتَبعه 
في «الحاوي»0© و«الروضة»”: أنهُ إذا باعَ دارا يذهب نطو فيا متزن فقي 
أو داراً فيها بد(" ماءٍ بدار فيها بر ماء» أنَّ الأصح مِنَّ الوجِهَيْنِ الصحّة. 
وَوَجّهَه"©: بأنَّ الَعْدِنَ والما تابع» والمقصودٌ الدار. وجَعلوا ذلك مُستثتىّ 
م قاعدة (مُدٌ عَجْوَة)؛ وهو مُشْكل. والتبعيّةٌ ممنوعة؛ لأنَ عقودّ الربا لا 


)١(‏ وهو: كون قبض المبيع شرطاً في صحة العقد. 

(؟) وهو: كون قبض المبيع شرطأ لاستقرار المبيع. 

(*) وهو: كون قبض المبيع شرطاً لدخول المبيع في ضمان القابض. 

(:) وهو: كون قبض المبيع شرطا لصحة تصرف القابض فيه. 

(5) أي: في الصور كلها. 

(5) «العزيز شرح الوجيز» (4: 8/4). مد عجوة ودرهم هي: أن تجمع الصفقة ربوياً من الجانبين 
واختلف الجنس منههماء كمّدٌ عَجُوة ودرهم بمُدٌ ودرهم, وكمّدٌ ودرهم بمُدَّين أو درهمين. 
أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة. انظر: «مغني المحتاج» (7: /5). 

(10) يعني: «الحاوي الصغير) للقزويني. 

(6) «روضة الطالبين» (": /738). 

() في (م): ا(تير). 

)١(‏ في (م): لاوجهه). 


522 

والذي يظهرٌ وَجِهَهُ البطلان؛ قياساً على ما لو باع(" دارا موّهَة0') بذهب 

7 0 0 ان 2 0 

يحصل منه' '" شيع يذهبء. وقل صرّح بذلك في اواخر الكلام على اللفظ الثالث 
مِنَ الألفاظٍ في البيع فقال: «لوْ كان في الأرض أو الدار مَعْيِنَ ظاهرٌ كلتم 9) 
والملح والقارٍ" والكبريتٍ”" فهو كالماء فلا يدخلٌ في البيع. وإِنْ كان باطناً 
كالذهب والفضة دخلء إلا أنهُ لا يجورٌ بِيعٌ ما فيه مَعْدِنْ الذهب بالذهبء من 
جهة الريا)0)؟ 

أجاب: الذي صحَّحوهُ في البيع محمولٌ على ما إذا يكن مَعْدِنُ الذهب 
معلوماً عندَهما حالٌ البيع؛ فإِنَ القصدَّ حيتئذٍ الدار» وَالَعْدِنُ تبَع. 

وما ذكرَه في الألفاظٍ المطلَقَةٍ في الببع محمولٌ عل ما إذا كانَ مَعْيِنُ الذعب 
معلوماً لما عندَ البيع» وحينئظٍ يَنَوجّهُ الجزمٌ بالبُطلان. 

5 عو ررف. ...0 اع سس برهتي فيه ع ١‏ 

واما صورة الدارَينٍ فيهما بئر» فهو مفرّع على أن الماءَ يتدخل بطريق 


)١(‏ في (م): «قياساً على ما باع». 

(0) أي: مطلية. 

(؟) في الأصول الخطية: (فيه) وما أثبته أنسب. 

(5) بكسر النون أفصح من فتحها. «أسنى المطالب» (3: 6 4)). 

(4) هو: الزفت. كا في («روضة الطالبين» .)١58 :٠١(‏ قال في «لسان العرب» (ق ي ر): 
«القير والقار- لغتان ‏ وهو: صعد يذاب فيُستخرج منه القار. وهو شيءٌ أسود تطلن به 
الإبل والسفنٌ يمنع الماء أن يدخلء ... وقيل: هو الزفت». 

(1) في (م): «والكبير). 

(0) منقول بتصرٌّ ف من: «العزيز شرح الوجيز) (5: 7”5) و«روضة الطالبين» (": /ا5 ©). 


ا 


التبعيّة» وهوّ وجه مُرجوح. والأصحٌ: أنه لا يدخل إلا بالشرط”7). وحيئئلٍ 
إذا ذَكّراه في ابيع بَطلٌ البيع0©. 

والكلامٌ في الماء الذي يكون ربويّء فأمّا المءٌ الملّحْ الذي لا يُثْرَبُ فهذا 
1 ولا ربا فيه. 

]١١[‏ مسألة: رجلٌ اشترئ كوفيَةَ مطرّزةٌ بذهبء ثمَّ اشتراها منه 
البائ قبل نقدِه النّمنَ بأقلّ منَ امن الأول» وكتب عل المشتري حُجَةٌ بالشمن 
الأولٍ كلّ شهر ايفين انه يبل الذهبُ بالفضة”2 مُؤْجّلاً؟ وهل يصحٌ 
شراوها أقل.:* مِنَّ الشُمن قبل تَقْدِ التَمَد؟ وإذا 4 ب يَصحّ الى 
الكوفية وأتلفت© الذهبَ الحاصل منهاء فا اللازمٌ له القيمة أو العم الذي 
وَقَعَ العقد عليه؟ 


.)0 51/ :( انظر: «العزيز شرح الوجيز» (5: ”77) واروضة الطالبين»‎ )١( 

)١(‏ لأنه حينئذٍ ربا؛ فإنه بيع ماء بياءِ غير معلوم التماثل. والماءٌ العَذْبُ ربوي عندنا؛ لأنه مطعوم» 
ولذا سيّخْرجٌ الماءَ الملح الذي لا يشّرب. 

(9) في (م): «بفضة). 

(5) في (ت) هنا أقحمت عبارةٌ طويلة بين قوله: «وأحرق» وقوله: «المشتري» والعبارة من مسألة 
ستأتي وهي: تبيخ نوالا مز حلا لكر رآ بوي الاك الل لايرل ير 
(يعتك يها ادر نَهُ مِنْ فلانٍ بأل درهم ودرهم)» فقالٌ له: (وأنا اشتري يث). ول يُعينَا شيئا. 
وم يتسلم المشتري الثاني شيثاً ورا ذمتهمِنْ هذا الثم الثاني وثَيل البراةة» فهل يجوز هذا 
البيعٌ الثاني والبراء ؟ أجاب: لا يجورٌ البيمٌ المذكورٌ الذي فيه الجهالة المانعة مِنْ صحّة البيع» 
ولا البيع». 


(05) في (م): «وإذ تلف». 


وض 


أجاب: لا يجوز بِيعٌ الذهب بالفضة إِلىْ أجلء وشراءٌ ما باع في هذه 
الصورة غيرٌ صحبح لترنيه على بيع غير صحيح(2". وأمّا في غير ذلك فإنة لا 
ِ 0 أ 0 . م و 4 3 . 2 0-6 
يحرذ بيع" ابيع من البائع بل أن يقبضه امشتري» ف كان المشتري قب 
ابيع ثم باعَهُ للبائع بأقلّ مما باع قَبْلَ نفد شمن فإنة يكونٌ ابي جائز”. 


)١(‏ إن كان الثمنُ في صورة السؤال ذهباً كانت المسألة من فروع قاعدة: (مدّ عَجُوة ودرهم)؛ 
لأن في جانبي العقد (الثمن والمثمن) مالين ربويين مع غيرهما؛ ففي جانب المثمن كوفيةٌ - 
وهي مال غير ربوي - والذهبُ الذي طُرّزْت به الكوفية ‏ وهو مالٌ ربوي-» وقد قُوبل هذان 
بثمنٍ هو ذهبء فصار البدلان الربويان غير معلومي التهاثل ى) هو معلومٌ بحسب القاعدة. 
وإن كان الثمنُ فضة وهو ما يُشير إليه السائل؛ فالبيٌ الأول باطل؛ لأن التبايعين لم يقبضا 
في اللجلس بل أجل التمن» ولا يجوز ولايضح تأخيء اح البدلين في بيع الأموال الريوية: 

(1) في (م): (لا يبع». 

(؟) وهذا هو المسى بِيمَ العينة» وهو جائرٌ عندنا لكن مع الكراهة. انظر: «تكملة شرح 
المهذب» للإمام التقيّ الشبكي )167-148:1١(‏ فقد توسّع في بحث ذلك. وفي ١ترشيح‏ 
المستفيدين» للعلامة السيد أحمد بن علوي السّقَاف (ص١١1)‏ كلامٌ مه في حكم هذا 
البيع فقال بعد أن نقلّ عن «الزواجر» للشهاب ابن حجر الدليلٌ عل جواز الحيلة المخلصة 

من الربا كبيع العينة ما نصه: (إذا تأمّلت ذلك مع ما نقله الشارح عن شيخه ابن حجر: أن 
ضرورة الاقتراض تدفع عن المقترض إثم إعطاء الربا؛ أي: بغير تعاطي حيلة في ذلك؛ 
علمتٌ أن الخ لض عبان يفيل اغال بعرارم هذان الإمامان_يعني: أبا حنيفة والشافعي 
بحسب ما نقله قبل ذلك - أولى» بل تتعيّن تتعيّن للخلاص من ورطة الربا الصريح كما أرشد إلى 
الاح مرو العيدم افرع قر وم الربا والعياذ بالله في البلاد وذاع» وارتكبه 
صراحاً بلا محاشاة ولا نكير الأعيان والرّعاع؛ وصار لا يلص منه بهاته الحيل إلا المحتاٌ 
النادر» فيا لها من كبيرة صعْرها عدمٌ النظر لليوم الآخر. - 


يفف 


ولايَازمُ المشتري الثمَنْ الذي وَقَمَ عليه العَقد الذي لم يصخ'". ويلزم 
امشتري مثل الذهب الذي صارً في يدِهِ بعد التحريق» ويَلزمُة قي ادق ة التي 
كانت مطرّزة» وأجرةٌ المثل عن الصنعة”" التي فاتّت» وفي صورة الخ عمل 
لا يعبَرَض به على هذا لقيام الفارق ظ 

]١١[‏ مسألة: هل يجري الربا بين السيّدٍ وعَيْدِه0)؟ 


أجاب: نصّ الشافعينٌ رضي الله عنة في «البَوَيِْطِي) في ريات الكاتيب) 


- وما أجملّ الاطلاعَ عل طرقٍ الشريعة وبيانَ رخصها ليتمسّك بها من تعسّر عليه الأخدٌ 
بعزائمهاء ولا يهلك دونهاء ولعلّ تشنيع من شنّع عل متعاطي تلك الحيل مبنيٌ عن حيل لم 
تستوفي الشروط شرعاً أو للخروج من الخلاف تورُّعاء إلا أن الثاني لا يورث تشنيعاء ولا 
يوجب تقريعاً. وأماما اخثاره, بعض المتورعين من المتأخرين من حرمة تعاطي حيل الربا مطلقاً 
مغلطين القائلين بجوازها مشددين النكير على من يتعاطاها فلا شك أن مقاصدهم في ذلك 
حسنة إلا أنهم لو وقفوا على بساط الأدب مع هدّين الإمامّين واقتصروا على اختيار موافقة 
الآخرين لكان أوفقٌ بتفاوت المقامّين وأقربّ إلى قبول الموعظة لدى المحتاطين» على أنه ماذا 
على من تخلّص بمكروه لدى قوم وحرام عند آخرين من كبيرة لدى كل المسلمين؟! وهل 
3 يم عليه إلا غلو في الدين أو َال يؤدي إلى حرج مبين؟! وما كفى هؤلاء المشدّدين تغليطٌ 
هدَّين الإمامّين حتى قالوا: ى! غلطً أبو بكر وعمرء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 

. لأن المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط أو لشرط فاسدٍ يضمنه المشتري ضمان الغصب؛ لأنه‎ )١( 
تخاطبٌ كلّ لحظةٍ بردّه» فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوّم من وقت‎ 
.)75 :17( و«أسنى المطالب»‎ )5٠١ :"( القبض إِلمْ وقت التلف. انظر: «روضة الطالبين»‎ 

)١(‏ في (م): «الصيغة». 

اسار البعيهاق قات القع زرا سمرت عرز م انز ال عور ف (غل): 


ا 


على أنهُ لا ربا. ولفظة: «وكان الشافعي لا يرى بين المكاتّبٍ وبين سيّّدو ربا». 
وهذا غريب"! 

]١١5[‏ مسألة: رجلٌ اشترئ صف بستان, وشّرطَ عل المشتري خدمة 
التصفي الذي م يه فقول» هل يستحق أجرة؟ 


أجاب: نعم تعس إذاكان إن عَمل عل ظنّ حصول لمبيع الود 
ببخلااف الإجارة الفاسدة. فإنه > يَسبَّحقٌّ العام فيها أجرة المثلٍ إن علم 
فساده9". 


)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألةَ في «حواشيه على الروضة» (7: )١١54‏ ونصها: «لا ربا بين السيد 
وبين عبده» قاله ابن المنذر في «الإشراف» عن جماعةٍ من أهل العلم. ثم قال: «وهذا على 
مذهب الشافعيء وبه يقول». انتهى وقد رأيتٌ في البُوَيْطى في باب المكاتّب: «وكان الشافعيٌ 
لا يرى بين المكائب وبين سيده ربا». وهذا غريب». 
قلت: رجعت إلى النسخة المحققة من «مختصر البويطي» في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ 
اماي االو 
هذه النسخ با ذكره من ظ 

(0) توضيح 5-0-6 كران ذلك ايجل كت النحاة وا لسرن رطا 
الخدمة المذكور؛ فهو بيع وشرط وهو باطل. فلما خدّم المشتري في نصف البستان الذي 

بائع؛ فإن كان يخدم على ظن أن البيع صحيح وأنه مَلَّك نصف البستان وأنه يخدم في 
نصف البائع وفاء بشرط البيع كان حينئٍ يعمل طامعاً لا متبرعأء فلم| تبين له بطلان البيع 
0 أما إن لم يكن يظن ملكه للنصف؛ فإنه حينئذٍ يكون قد عمل متبرعا 
فالا بمعدق الأحاة 

(*) في (ت): «فسادهما». وقد ذكر المصنف فتواه هذه بالسؤال والجواب في «حواشيه على شرح 
الروضة» (7: .)١١19‏ 


يض 


عير سلس 


]١١6[‏ مسألة: و لت الثوبُ لمر علن أنه عَشْرَةٌ أذرع» فإذا هو 
تسعة» فهل يتبث للمُشْئَرِي الأَرْضُ؟ وإذا استأجرٌ أرضاً عل أنها فدَان وظهرتثٌ 
نِصف فدَانٍ بعدَ مُضٌ المدّةٍ أو في أثنائهاء فهل يَثبثٌ لهُ الأزش أمْ لا؟ 

أجاب: نعم اث اللفنارى الأرقر 7لنبوكلالك فك اللممشاجر 
الأزشُ في) استوفاهٌ ناقصاً. ولو قيل: فسخ المستأجرٌ 9" الإجارة فيا مَضَىْ 
ماله ويُنطي أجرة الث وترجعٌبالمستئ وتأخط التفاوت؛ كلا مكنا 
على بُعد» والذي تَقدّمَ أرج2”". 


1١15‏ ] مساألةة إذا اشترى شيعا شراة فامداء وين المشترى أو غرسن» 


فجاء المُستَحِقٌ فتَقَص بناءه أو قَلَمَ خِراسّهء فهل له7؟) الرجوعٌ بأز ش النقصي” 0 
م لا؟ 


أجاب: الأصحٌ أن له الرجوعٌ برش النقصء كما هوّ مذكورٌ في نظيره 


)١(‏ ولولم يتلف الثوب لثبت للمشتري الخيار في الفسخء وإذا أجاز يجيز بجميع الثمن على 
الأظهر. وبقسطه على القول الآخر. انظر: «روضة الطالبين» (": ٠9‏ 4). 

() قوله: «المستأجر) ساقط من (م). 

(") ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (#: .)١71/‏ 

(؟) أي: المستحق. 

(6) في (ك) و(ز) و(ت): «النقض» :والرادبالتقض الخاوتي الأرضن يقد اناه والعراس حي 
كان قبّل ذلك. ظ 

(5) قال في«المنهاج»: «زيادة المغصوب إن كانت أثراً محضاً كقصّارةٍ فلا شيء بسببهاء وللمالك 
تكليفُهُ ردّه ىا كان إن أمكن وأرشٌ النقص. وإن كانت عيناً كبناء وغراس كلف المَلْمَ».- 


فيضن 


]١117[‏ مسألة: لو اشترئ سَفيهٌ مِنْ سَفِيهِ شيئاً وقَبَضِهُ وأنّلفه هل يلزمُة 


ضانه ؟ 
أجاب: نعم يلزمُه ض]نه() بخلافي ما إذا اشترئ مِنْ غير سفيه وأتلمّ 
فإنه لا يلزمه 557 


5 ذأ لتصؤف لكرن حت الح هل وذ لهم بمشية 


- قال الشّراح بعد قوله آخر (كُلَفَ القلع): «وأرش النقص». انظر: «تحفة المحتاج» (5:؟5) 
و(مغني المحتاج» (7: .)191١‏ 
وقد ذكر المصنف هذه المسألة في (حواشيه على الروضة» (": ١7‏ ) بأبسطً ما هنا ونصه عند 
قول اروضة الطاليين»: (إذا اشترى شراء فاسداً الخ): «قلو ب: بنى المشتري أو عر فجاء 
المستَحِق فتقض بناءه أو كَلّمَ غِراسَهه في رجوعه بأَرْش بي النققص وجهان في «فتاوى القاضي 
لكين ل مائل الإجارة» لحديا عن ابى سريع: لايرجع. والثاني: يرجع. . ول يرجح 
القاضي شيئا من الوجهين» بل حكى عن الشافعي نضصَّنِ يدلّان على ثبوت الرججوع فيها وفي 
مسألة النفقة التي صِحّح المصنفف فيها من زياداته: أنه لا يرجع. ولكن الأصمٌّ الرجوع في 
مسألة أرش النقص دون الإنفاق» كا هو مذكورٌ في نظيره في الغصب. والله أعلم». 
قلت: يعني بمسألة النفقة ما لو أنفق المشتري على العبد المشترىئ بشراء فاسد مده هل 
يرجع بها على البائع أم لا؟ قال في «روضة الطالبين» (": :)51١‏ «لم يرجع بها على البائع إن 
كان المشتري عالماً بفساد البيع» وإلا فوجهان. قلتٌ: أصحٌّهم|: لا يرجع, والله أعلم». 

.)١8 :4( قطعاً صرّح به أصحايناء وفِقهُهُ ظاهرٌ كما قال الإمام النووي في «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) لأن الذي أقبضه هو المضيع. ويستردٌ ول السفيه الثمنَ إن كان أقبضه. «روضة الطالبين» 
.)١85:5(‏ 


فض 


أجاب: عم؛ يور ماهم بعضهم ين بعضن في هذء الحالة في الأكول 
وما يسترٌ العورةً والأشياء الضرورية خاصّة. 

]١1[‏ مسألة: رجلٌ قال لرجل: (جاء”2 عليكٌ درهمٌ لله)» فقال: (ما 
معي شبيء)» فقال: (اشتريتُ موجودَك بالمَيْ درهم)» فقال: (بعمكَ كل ما تملكة 
يَدَيّ بأل درهم). فقال: (وأنا اشتريث). و1 يعيّنٍ البائعٌ للمُشتري شيئا مما 
لكهُ يده. فهل يجورٌ هذا البيعٌ على هذا الُكم أمْ لا؟ وآ يتسلم المشتري شيئا 
ال اباي بل ابوزعدا الي عرز علا 1 م بعد ذلك تَقَايَله0) 
أحكامٌ البيع فيا قالاه ول يعيّنا شيئاء فهل تصح هذه الإقالة0) على هذا الحكم؟ 


وفي يوم ذلك قال المشتري لرجل آخر: (بعقك ما اشتريئة مِنْ فلان 


ظ الي يرهم ودرهم)» فقالٌ له: (وأنا اشتريث). ول يُعيّنا شيئاً. ولم يُتسلم 
المشترى العا .: شيئاً وأبُراً متهُ مِنْ هذا الثمن الثاني وقَبلَ البراءة» فهل يجور0» 
هذا البيع الثان والبراءة؟ 

أجاب: لا يجوز البيعٌ المدكور”* الذي فيه الجهالة المانعة مِنْ صحْة البيع: 
ولا البيعٌ المتردّبُ عليه. 


)١(‏ قوله: «جاء» ساقط من (ز). 

)١(‏ أي: فسخا البيع. 

(*) في (ت): «المقابلة». 

(5) في (ز): «تجوز». 

(5) ولايصحٌ؛ لأن شرط صحة البيع العلم بالمعقود عليه وما في صورة السؤال غيرٌ معلوم. 
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]١١[‏ مسألة: شريكانٍ في ناقة» باعَ أحذهما نصيبّة في غَيْبَةٍ الآخر 
وسلّمها للمُشتري7"» ثمّ حصّرَ الغائبُ فباعَ نصيَة بعدَ أخذها(" للبائ © 
ووب نت40» وهوَّ لم يكن أخدّمِنَ المشتري شيئاء فلا طالب 

تمن التصفي امتئم لكونها مانّتْ عندّه» فهل يكونٌ تَّمَنُ النَصِفٍ مُسْتَحَقَا عليه؟ 

أجاب ب: تمن الصف مُسْتَحٌ0*' على المُشتري الذي تسم اناقة» وكاد 
المشترئ المذكورٌ ضامناً لنصيب الشريكِ الغائب الذي استوى المشتري عليه 
بغي إذنٍ الشريكِ الغائب» وكذلك بائمٌ المشّري0". فلا أخدّ الغائبٌ الناقة مِنَ 
المشتري ارتفع ضهان نصيب الغائب عن اللُشتري وعن بائعه 


ثم يُنْظر؛ إن سلّمّها لهُ باختياره فلا ضمان علئ الغائب الذي حضرٌ 
وسلّمةُ المشتري الناقة 


نم إن الغائ ا باع نصيبُ وسلمَ اناق للبائع”" الأول بغير إذن المُشتري 
المذكور أوَلأَ فيكونٌ كل مِنَّ الغائب وامُشترِي منةُ ضامناً لنصيب الُشتري؛ 


)١(‏ ني (ز): «المشتري». 

(0) في (ز): «أخذهما». 

(*) في هامش (م) هنا: «أي: بعد أن أخذها الغائبٌ من المشتري». 

(5) في (م): ربدم 

(0 في (ز): 53 يستحقٌ» . وف (ت): ل كيدا 

)١(‏ العبارة في (ز): «وكان المُشتري المذكورٌ ضامناً لنصيب الشريكِ الغائب؛ وكذلك بائمٌ المشبّري 
عليه بغير إِذنٍ الشريكِ الغائب. وكذلك بائع المشتري». 

() في (ز): (البائع». 


خض 
فإذا 1 يرتفة2"0 ضهان هذا إلا( بطريق شرع فإِنَّ للمُشتري التعلّق عل 
بائعهِ بضمانٍ نصيبه. وللبائ نع" عليه الم وقذ بحسل لاص (؟) بشروطهء 
لالش ا 
وأمّا إذا كان الغائبُ سلَّمَ امُئرَي منه0*» الناقة بإذنٍ شريكه المشتري 
المذكور فلا ضمانَ عن الغائب ولا علئ الُْشْئرَي منه» وللبائع مطالبة المشْرَي 
منه بالمَن الذي عليه وكذلكٌ لوْ سِلَّمَ الناقة بغير إذِنِهِ ولكنْ سقط ضمانةُ 
بطريق شرعيٌ لهُ مطالبة الُْشتَرِي منة بالشمن. 
3 مسألة: وكيل بيتٍ امال باع شخصاً أرضاً محدودةٌ بحدود أربعة. 
ثم قال المُوَئُق: (ومساحة القطعتَيْنٍ المذكورئَيْنٍ طُولاً وعَرْضاً في التكسير 
مِنَا فَدّان)» هل الذي وقع عليه العقد الأرضضن المجدودة الوصو سواء كانت 
َدْتها أقلّ أوْ أكثرء أو العقدٌ عل عدد المُرُن؟ 
أجاب: العبرةٌ بالحدودٍ المعروفة» فيكون”" جميعٌ ما أحاطّت بِهِ الحدود 


)١(‏ في (ز): «ترتفع». 

() قوله: «فإذا ل يرتفع ضمان هذا إلا» ا ١‏ 

(*) في هامش (م) هنا: «أي: بائع المشتري أولاء وهذا البائع هو الشريك الغائتٌ وقد اشترى 
من الذائي وتم الناقة ينه ذلهة] التين هل المدتري آولأ والمشؤي عليه قيمة فده 

التي سلمها . ..» وموضع النقاط كلام غير واضح. ظ 

(5) ف (ز): «التقايض». 

(6) في هامش (م) هنا: اوهو البائعٌ أولاً المشتري ... من الغائب». 

() (ز): «فتكون». 


كل 


1 00 4 م 0 5 ْ 
مبيعا؛ لأن العلمَ با بيع يكون بحدوده لا بمجرّدٍ ذكر عددٍ فدَنه؟ ولأنة يصيرُ 
معن الكلام الحدٌ المعيّنَ للابتداء والانتهاء إذا وقعَ عقد البيع بالإشارة إليه 
(بعتكَ مِنْ هنا إلى هنا)» وإذا وقعَّ العقدٌ في العَيْبة: (بعتك مِنَ الموضع الفلاقٌ 
إل الموضع الفلانٌ). وحيئلٍ فالمحدو د مَبِيعٌ بلا تَوَقف. وذِكرٌ القَدْرِ بعدَ ذلك 

كي . 5 5 5 م تير و 
[؟؟1١]‏ مسألة: إذا حكم الحاكمٌ بمُوجَب هذا العقدٍ وزادّتث فدن 
5 0 وير . 0 3 
الأرض»ء هل يدخل الزائدٌ في حكمه؟ وهل لحاكم يرى باعتبار العَّددِ الحكمٌ 
ببطلانٍ البيع في القدر الزائد؟ 
أجاب: نعم؛ مِنْ مُوجَبٍ كم الحاكم الشافعييٌّ أن الذي دَخلّ في الحدود 

4 ع 7 1 0 _ _ ا ع 6 سر 1 
يكون مبيعا. وليسّ حاكم يرى أن العبرة بالعد أن يحكم ببطلانٍ البيع في الزائدٍ 
عللْ قدر”'' المساحة. 

2 و 3 0 0 0 2326 3 1 
م صدور الحكم المشروح قويء ومَنزِع”'' مَنْ يرى: أن العيرة بالعد؛ 
ضعيف. فكيف يُنَْضُ به الحكم باتع القويٌة”! 
)١(‏ قوله: «قدر» ساقط من (ز). 
(5) قال في «اللسان» (ن زع): «يقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب الله عر وجَل: قل 

انتزع معنىّ جيدا. وترّعه مثله؛ أي : استخر جه). وهو مجارٌ كا في تاج العروس» (ن زع). 
(؟) في هامش (م) هنا ما نصه: هذه المسألة وقعت في زماننا في حرائم الصا حية في ناحية القنطرة» 

فأفتى العلماءٌ فيها: بأن العبرةً بالحدود لا بالعدد. أخذوا المسألة من هذه. وحينئذ فليس 

لحاكم يرى أن العبرةً بالعدد أن ينقضّ حكمٌ الشافعيّ بالحدود وإدخال الزائد على العدد 

فيهاء )| صرّح به». 


فك 


]١7[‏ مسألة: مكان موقوف؛ احتّكرٌ الموقوفٌ عليه قطعةٌ ملاصقة 
الماح الموترقه وآقاة يها مندارا وانشقه وبل ابلرات لقي هل 
لقوق وليال خا لكان عر الاين الراشد ولا بكم 2001 عا للو قف 
هل يصمح بيع هذا المكانٍ المذكور”' وَرَهئْهُ ووقفة(" على جهة الوقف؟ 

3 إذا يكن للمكانٍ المذكور مر إلا من ممرٌ الوقف. ول يكنْ هناك 

ما يقتضي إثبا تَ حقٌّ المرور من الوقف. ولا يُمْكنُ إحداث مر له مِنْ : ني 
ولا غير فلا يصحٌ بيعةُ ولا رهثه» وأمًا وقفةُ عن جهة الوقفب فإنهٌ صحيح. 

ولو كان البيعٌ والرهنْ وَرَدَ على الآلاتٍ المملوكة للراهن فهر صحيح. 
كا لو باع'" آلاتٍ له في أرض مغصوبة”*». 

[174] مسألة: رجلٌ اشترى دارا مِنْ وكيل بيتٍ الما ظنًا منهما أنها(ه» 
مَوْروئة" لبيتٍ المال» وقبض وكيل به بيت امال مِنَ المشتري بع التْمَنء فَأَؤنَ 
لعامل بيتٍ المالٍ في قبض باقي الشّمَنِ فقبضّه. ثم ظهرٌ فسادً البيع بحضور 
صاحب الداره فهل للعُشتري الرجوعٌ على وكيل بيت الما بجميع الثم أذ 
غلا كل و احوسي] با قف اذ المطالبة آنْ شا منهها؟ ‏ 


)١(‏ قوله: «المذكور» ساقط من (م). 
)١(‏ في (م): «أو رهنه أو وقفه). 
(9) في (ز): «أباع». 

(5) في (ز): امغصوب». 

(0) في (ك): «أهها». 

(5) في (ز): الموزونة». 
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وإذا ثبتَتْ لهُ مطالبة(" مَنْ شاءَ منهما فاختارٌ وكيلّ بِيتٍ المال فوجدَه قد 
ماتء فهل لهُ المطالبة في تركته أمْ لا؟ 

أجاب: نعم, لهُ أن يرجمَ على وكيل بيت المالٍ بها قبِضَهُ بنفسِه إِنْ كان 
باقيأء وكذا إن تلف في يده بتقصير منه أو أتلفه تعذياً. 

فأمًا إِنْ كانَ قد ضُرفَ في مصارني بيتٍ المال؛ فإِنْ للمشتري الرجوعَ 
بذلكٌ في مال بيتِ المال» وهكذا(" حُكْمْ ما قَبِضهٌ العامل؛ يرجم المشتري إلى 
عينِهِ إِنْ كان باقياً» وما تَلِفَ في يده بتقصير أو أتلفة مُتعدّياً فللمُشتري أن 
يَعَرمَهُ بذله: ٠‏ 

وإِنْصرِفَ في مصارني بيتٍ المالٍ فلهُ الرجوعٌ به في مالٍ بيتٍ المال7). 

وإذا ثبت للمشتري الرجوعٌ على وكيل بيتٍ المالِ ى] تقدمَ فل الرجوع 
في تركه بطريقه الحتبر. 

وإذا ينبت للمشتري” الرجوعٌ إلا في بيتِ المال» فلا تَعَلقَ له بالوكيلٍ 
ولا بالعامل إذا ليَظهَرٌ تقصيرٌ في الإقدام على البيع. 

[119:8] فسالة :وجل اتنترى طاعونا وتعلمها واضل ها يوقت 
الانتفاغ عليه واستعملهاء ثم ادّعاها"» شخص بمقتضى انتياعها من 


)١(‏ ني (ت): «وإذا ثبت له المطالبة». 

(")ن (ز): «وهذا». 

(”") قوله: «فلة الرجوع به في مالٍ بيتٍ المال» ساقط من (ت). 
(:) قوله: اللمشتري» ساقط من (ز). 

(6) في (ز): «أعادها». 


نذالا 

مالكها قبل البيع الثاني وأقام ‏ 0 بيّنة. فهل سكوتّة في المدةِ قادح في دعواه؟ 

وإذا يكن قادحاً؛ هل يَلرّمُ المشتري الثاني أجرةٌ مثل الطاحون قبل 

وهل للبائع مَدحَل في غرم الأجرة عن المدّة المذكورة لتلبيه7”؟ وما 
حكمٌ الأعيانٍ التي تهيّأث بها الطاحون, وحُكمٌ مُوْنة قَلْعِها؟ 

أجاب: لا يكون سكوتّهٌ قادحاً في ذلك» ويلزمٌ المشتري أجرةٌ مثل 
الطاحونة قبل الإصلاحء وأمًا ما تجدّد مما يتعلقٌ بآلاتٍ المشتري فإنة لا يلزمُة 
ذلك» وما تجدد بإصلاح الجر أو المقاعدة ة أو نحو ذلك. فإنه يلزمه. 

ولعي معي يبس وي 

00 مسألة © 5 اشتترىق حوش]0) مُشْجَملا عل ب وأشجار 
وأبئية؛ والأرض حْتَكَرة1*» معهه فوقف المشتري البثرٌ المذكورة» وسّبَّلها() 


() ف (ز): «ليلتبسه)». 

(0) ف (ز): «ذكروا لصاحب». 

(") في هامش (ك) هنا ما نصه: «بلغ مقابلة». 

(4) حوش الدار: فناؤه. «المعجم الوسيط» (ح و ش). 

(4) صورة الأرض المحتكرة عل ما جرت به العادة: أن يُوْذنَ في البناء في أرض موقوفة أو 
مملوكة بأجرةٍ مقدرةٍ في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة. فهي كاخراج ظ 
المضروب عل الأرض كل سنة بكذاء واغتُّمْر ذلك للضرورة. انتهى. «حاشية الشيرامَلُسِي 
على نهاية المحتاج» .)١957:0(‏ 

() في هامش (ك) مقابل هذه المسألة ما نصّه: «بلغ مقابلة». 


م2 


عل المسلمين, ثم باعَ الحَوْش إلا البثرّ. فهل للمُشتري الثاني منعٌ الناس من 
الدخولٍ إِلىْ البئر للانتفاع؟ وهل وقففٌ البئر صحيح؟ 

أجاب: ليسّ للمُشتري الثاني منمٌ الناس مِنْ ذلك» والأمرٌ في ذلك مُعلق 
بأصحاب الحكر إِنْ 4 يكن هناك إجارةٌ للبائع» فإنْ كان هناك إجارةٌ للبائع 
فالمرور من مقتضى إجارة البائع"'» وليسّ للمّشتري في المرور المذكور عُلّقة.. 

ووقفٌ البئر صحيح. وهيّ مسألة (مَنْ وقفف بناءه أو غِراسَةُ في الأرض 
المستأجرة لى|)0©. 

]١1/[‏ مسألة”": شخص له بناءانٍ متجاوران, باعَ أحدهماء وبيته) 
جدارٌ مِنْ حقوق املك الذي لي 000 لبعض”*' رَوْسْنِ'*) الأخشاب مِنّ 
البيخ وبعض غروده'" وبنائه. 

انمق المتبايعانٍ على إبقائهه| علن ذلكٌ مِنْ غير أجرة على المشتري, ثم 
باعَ المالِك نصفت البناءيّن في الجدار المذكور كا هوء فأرادَ المشتري الثاني إلزامَ 


() في (ز): «البيع». 

(5) انظرها في: «تحفة المحتاج» (5: 7179). 

(”) هذه المسألة ساقطة من (م). 

(5) في (ز): «البعض»). 

(8) الوَوْشنة الرّف أو الكوّة. «لينان الغرت» (ركىن): 

() الغرود _بالغين المعجمة والدال المهملة ‏ - جمع غَرْد ‏ بفتح بي الع وإسكان الرافية الحم 
بضم الخاء والصاد المشددة ‏ . «حاشية 5 ة الشّرْبيني على الغرر البهية شرح البهجة الوردية» 
)١57 :6(‏ و«القاموس» (غ رد). 


ناكلا 
ا ا يا وا ان 
ذلك؟ وإذا ادّعى جَهل الحالٍ هل يثبتٌ لهُ الخيار م لا؟ 
أجاب: ليس للمُشتري النصفت المذكورٌ إلزامُ مشتري البناء الأولٍ برفع 
رَوْشّنِ الأخشاب والبناء والغردٍ المحمولٍ ذلك على و المذكور. ولا 
َرْقّ بين أن يكون المشتري المذكورٌ عالماً بذلكَ أو جاهلاً ويثيْتٌ ت الخيازٌ له في 
فسخ البيع إذا كان جاهلاً بذلك. 


]١14[‏ مسألة: رجلٌ اشترئ ثلاثةٌ وعشرينَ سَهْماً مِنْ دار ول يَعلم 
اكول تقبو لحر سكو لدان وى و2 مما لزانم بد 
مدَةٍ أثبتَ شخصٌ أنَّ السهم الآحَرَ وقففٌ عليه مِنْ جهة جدّه وأراد مشاقَةً 
المشتري وهَدْمَ ما بناهُ عل الوجه المذكور فهل لهُ ذلك؟ وهل له المطالبة بغير 
أجرة المثل عنٍ السهم المذكور مدَّةً استيلاءِ المشتري عليه؟ وهل يُمْنَعْ من 
الإضرار بالُشتري؟ وهل يُلرَمُ بإعادةٍ المعالم عل ما كانت عليه لأَجُلٍ السهم 
الشائع؟ ْ 1 

أجاب: ليس له قصدٌ الضَرار الذي لا تعودٌ عل جهة الوقفي منهُ مصلحة. 
فإذا كان الهدمُ لا يحصل به منفعة للوق ولا لُستَحِمَهِ وكانَ يفوثٌ به على 
الوقفي الأجرةٌ وكانٌ النظرٌ في ذلكَ للحاكم ‏ حيث 1(" يثبثْ للمذكور نظر_؛ 


)١(‏ ني (ك): «الجواز». وفي (ز): «الجوار». 
(؟) في (ز): «لا». 


ك7 


فالحاكمٌ يفعل ما 7 فدتدى اسقط فوين زا ء !ما دمو باحر المثل. ويشنع 
المذكور من المشاقة 50006 وأمًا المعالم؛ فيَنظرٌ الحاكم في ذلك ونلد نا 
تقتضيه المصلحة. 


]١74[‏ مسألة: امرأة كانت صغيرةً في بلاد التتار» وأبواها خرّانٍ كافران» 
فباعها أبوها لتاجرء : م باعها التاجر, ؛ م اشتراها رجل مِنْ سيواس الل فكسيها 
شخصٌ غصباً مِنْ سيّدِها وباعهاء فأهداها المشتري لبعض الملوك. فوهبها 
املك لشخصء ثم اشترت نفسّها منة وتزوجت وحجّت. فوّجدّت بنتَ 
مرذيها الى أ حريت هذه يتك اناف بوانت ناه حك وسيد ناك لق 
وصدقتك). 

فهل تكون حسنائها وحجها لها أو لبنتِ سيّّدِها؟ وهل(" يصحٌ بيع 
أبيها؟ وإذا )يصمّ فهل هي حرّةٌ أو رقيقة؟ 

أجاب: حسنائها وحجّها لها دونَ بنتِ سيّدهاء ولا يصحٌ البيعٌ الصادرٌ 
مِنْ أبيهاء وهي حرٌة. 

وهذو المسألةٌ قد انسمَّ فيها الَرْقُ فأفتيتُ فيها بال حريّة؛ إمَا لأنَّ هذه 
غير صورة الحربي إذا فَهِرَ أباه وا انون هيه أن جرد الصَّعْر لو كان 


)١(‏ ني (ك): «إيفاء». 

(5) دولة بالروم. «القاموس» (س و س). وهي اليوم مدينة في وسط تركيا. 
(؟) في (ز): «أوهل». 

(5) في (م): «وابنه». 


1 

الصغيرٌ به مقهوراً لَلَِمَ منْ ذلك: أن الأب يَمْلِكُ أولادة الصغارٌ في حالَة 
الرّضاع وبعدّهاء وهذا ليس محلا للخلاني بِينَ ابن الحدّاد(١‏ وغيره”". 

وإِمّا لاختيارنا في الفتوئ ما اختارَة ابن الحدّاد”©, خلافاً ل صَحَحَهُ في 


«الروضة» تبعا اللشرح)'*. 
وما لذن البيمَ إذا حصل به القهرٌ فالملكُ بالقهر متأخَرٌ عن البيع أوْ مُقَارن 


عير 


له(*: فلا يكونٌ البيعٌ المذكورٌ مقتضياً للك القاهر لانتقال الملكِ عنة للمُشتري. 


(1) هو الإمامٌ الجليلٌ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن ال حداد الكناني المصرى 
(56-755ثاه) صاحب «الفروع». كان متعيداً خاشعاً حافظأً للغة واسعا في الفقه عالما 
بالحديث والرجال والتاريخ أخذ الفقه عن الفريابي وغيره وجالس أبا إسحق المروزي. له 
كتاب «أدب القضاء» في أربعين جزءاء و«الباهر في الفقه» في نحو مئة جزءء و«جامع الفقه 
والموأدات» وهو كتاب «الفروع» صغيرُ الحَجُمء لكن اعتنى به الأئمة وشرحوه. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (: 98-1/9) و(طبقات ابن قاضى شهبة» (1: 1١177‏ -1177). 

)ضور مالة اين اداه وغوه أذ كد إذااقبرخرها ملك لعن لو كا القهوز ناوأ 
ابنه هل له بيعه؟ فيه وجهان: ظ 
أحدهما: لا؛ لأنه يَعْتّق عليه بالملك فلا يستقرٌ له ملك حتى يبيعه. وبه قال ابن الحداد. 
والثاني: نعم؛ لأن القهر دائم» فك) يرفعٌ ابتداؤّه الحرية الأصلية يرفع دوامّة العتق المرتَبَ 
على الملك. انظر: «روضة الطالبين» )١75 :١7(‏ و«العزيز شرح الوجيز (17: 58 3). 

(*) وهو: أنه إن قَهّر أباه أوابته يملكه» لكن لا يصمح منه بيعْه؛ لأنه يعتق عليه لمجرد الملك ك) تقدّم. 

(5) الذي في «الشرح» (17: 40”) واروضة الطالبين» (17: 175) ذِكْرٌ الوجهين من غير 
تصحيح عند ذكرهماء لكنهم| قالا بعد ذكرهما: «ويشبه أن يرجح الأول» والأول هو الوجه 
القائل به ابنٌ الحداد» فلم يظهر لي تخالفة الشيخين لابن الحداد كم) يقول المصنفء والله أعلم. 

(0) أي: على الخلاف في أن المعلول يقارن علته زماناً أم يَعْقبها. انظر: «شرح المحلي على جمع 
الجوامع») مع (حاشية البناني» (؟17: 79 5). 


يسن 


وقد أفتيث هذه المرأةً بذلك. لما رأيثٌ مِنّ المقتضي لذلك فإذا جرتٍ 
المرأة على ذلك تخلصث مِنْ هذه الشبائك» وتسهّلث ها المسالكء بها ظهرٌ مر 
المدارك» اللهمّ نجّنا مِنَّ المهالك» فلك الحمدٌ والشكرٌ عل ما منحث هنا 
وهناك وهنالكء والمقصودٌ دفمٌ الحرج عنْ أهل الذي ونفع المهتدين. 

[1] مسألة: رجل لهُ فَرّسء فاشترئ شخصٌ منهُ نصمّها بمبلغ 
معن حاله وارتهنَ النصفت الذى20 اشتراة عل الثمن» وأَمَدَه أنْ يكلف7) 
النصف الآخرٌ الذي بتي عل يالك اباد ين مال ها حامت الفررس بارزم 
من غير رججوع علن البائع بشيء من ذلك» ثم أقامت الفرسٌ عن لأشتري مذ 

سنة. وللبائع ولد رجل غيدُ صالح مخالفٌ لأبي فحضرٌ رَ إلى البلد الذي فيه 
الفرس وأخذها بيده العادية: وا '"' وسافرٌ بغير إذنٍ والدِو وبغير رضاه. 
فهل يُسقط شيءٌ ٠‏ من الثم عنٍ الُشتري بهذا أمْ لا؟ وهل يُكلَتْ البائم 
إحضارٌ ولدِه والمسافرةً خلمَهُ في البلدانٍ أَمْ لا؟ وهل للمُشتري مطالبة 
البائع والرجوعٌ عليه بالكلفةٍ أو بشىء”* منها؟ 

أجاب: لا يسقطً شىءٌه مِنَ الشمَنِ عن الُْشتري بمجرّدٍ ما ذُكِرء ولا يُكَلّفُ 
البائع إحضارٌ ولده. 


(0) بي (ز): «للذي». 

00 في الأصول عدا (م): «وأمر من يكلف» وفي (ز): «يكلفه». والمراد: من يتكفله بالنفقة. 
(20) في (ز): «وركبها». 

(5) في (م): «البلاد». 

(6) في (م) و(ت): الشيء2. 


امكل 


وأا ما أنفقهُالُشتري؛ فنْ كانَ قذ تبر بذلكَ فلا رجوم لهُ على البائع 
به وإن لم يتبرع” ' به ولكنْ وقمَ الاتّفاقٌ بينهما على أن المشتري يركبٌ وعليه 
العَلّف؛ ان امرض ي الرجوع على شريكه بنصيبه من ذلك. ولشريكه 
الرجوعٌ عليه بأجرة المثل7". 

]١1[‏ مسألة””: رجلٌ اشترئ نصف حِجْرة0» مِنْ شخصّينء ول 
يَعِرِفٌ صاحيّها الآخرٌ ولا حضرٌّ عنده في مدّةٍ سنين» فعرضٌ له سفر وكانتٍ 
الحجْرةٌ صُحْبَنَهُ فعرض لما شيءٌ مِنْ عوارض الخيل في الطريق» فباعها هناك 
في قرية حتئ لا تتلف عليه بالكليّة. ثمّ جاءَ شريكّةٌ بالنصفي المذكور وذكرٌ 
له البيعَ وما جرئء فلم جز البيمَ ولا رضي بذلك» وطلب حَضْئَهُ وأجرة 
النصفي”*» ود ذللك!" مِنْ عند المشتري. فهل عليه غير رُؤية ري منة 
ورّفع اليد عن النصفي والتسليم من عنل المشتري في مكانه أو رؤية كنار 
المذكور فيصيرٌ شريكه؛ إِمّا تنه" شر كا يا أو يُعطِي له" تَّمَنَ | النصف. 
أو يّتراضّيا فيا بينهها؟ 


)١(‏ ني (م): «يترع». 

(؟) أي:لما ركبه من نصيبه في الفرس 

(") هذه المسألة ساقط من (ز). 

(5) الحجر من غير هاء آخرها: الأنثى من الخيل. وزيادة ال هاء لحن. «القاموس المحيط) ((حجر). 
(5) أي: عما ركبه من نصيبه. 

(5) في (م) و(ت): «وأخذها». 

(0) في (م): «أو تتم». 

(4) قوله: «له» ساقط من الأصول عدا (م). 


الك 


أجاب: عليه أن يُسَلَمَالشريلكٌ حصّته ولا تكفي رؤية الُْشْتري منه. 
وَإذااكاتث قالفة قعليه شن حم ع كه المذكور» وللشريك مطالبتة بأجرة 
2011 لمكتو ينه 

ولصاحب النصفي المذكور أن يُعَرٌ م اأُشتري7" أجرة امثلٍ عنْ نصيره 
هذ عدا ؤفوولة أن يَضَكدة القيما عن نصيية إذا تعد ررد الفرسى الذاكون: 

وقرارٌ ضمانٍ القيمة علن المشتري("» وكذلكٌ أجرةٌ المثل مدَّةٌ استيلائه 
وأمّا الأجرة لا قبل ذلك فهيّ عل البائع خاصّة. 

ا 3 ١‏ م اع سير . 

]١1١[‏ مسالة: رجل اشترى نصف ملك إلى أجل» وضونه شخص في 
الم عل كم الأجل بإذنه» فسافر المشتري وحلّى الاج ول يرف مكان 
المضمون. فطلب الضاِنٌ وال بالّمَنَه ورُسمَ عليه يه حتى وَزْنْ بعضة وعَجَرٌ 

بقيّة الشمّن» فهل له أن يبيعَ العينٌ المبيعة ويْوَقَ”" منها؟ 
أجاب: ليسّ للضاونٍ ذلك بالنسة إلى ما بتي ون لذن ولكن له أن 


1 


سدم وَفاءَ دينه الذي ذاه بمقتضى الضانٍ بالإذنٍ من الذي للغائب من 
الماع () وغيره إذا 1 يكنْ هناك رهن يتقدم مُ رمن به عل غيره: وإذا أنفق 
ذلك وق ما أمكته. 


(1)آي: الذى استرى من الشريلك: 

() أي: الثاني. 

(9) في (ز): «وتوق». 

(5) أي: من العين المشتراة» وهي: نصف ال ملك المذكور في السؤال. 


لحن 


وأمّا ما عجر عنه فلا يلزمه مه القيام ه210 في حالة إعساره؛ والقولٌ قوله 
في الإعسار بيمينه حيثٌ 1 يَظهرٌ لهُ مال وا حال ما ذكِر. 

]١[‏ مسألة: رجلٌ اشترئ قيراطيْن”" مِنْ ملك فأقامَ بده مدّةً تريد 
عل عشرينَ سنة» فاتَ وَوْرِتٌ عنه» وأقامث في يدٍ الوارثِ حمس عشْرَةَ سنة, 
ثم قات البائع وترك ردك فأخرج فنرن يذه كتات وقىف: «وأن© القيراطْينٍ 
وقفٌ». فهل يصيد وقفاً بمجرّدٍ قوله؟ وهل يُكَلَفُ إثبات الكتاب؟ 

وفي كتاب الوقف: أنَّ الوقف قيراطانٍ مِنَّ الملك» فهل ينحصرٌ ذلك في 
القيراطَيْنٍ اللََّيْن وقعَ عليهم| العقد؟ 

أجاب: لا يلزم ذلكَ بمجرّدٍ قولٍ ولد البائع» ويحتاحح الولد المذكورٌ إلى 
إثباتٍ الوقفي المذكور وإثباتٍ أنَّ القيراطيْنٍ اللََّيْنِ وقع عليهم| عقدٌ البيع هما 
الموقوفانٍ المذكورانٍ في الوقفي الذي أظهرّه. 


)١(‏ قوله: «القيام بها ساقط من (ز). 
() القيراطً معيارٌ في القياس» «المعجم الوسيط» (ق ر ط). 
(9) قوله: «وأن» ساقط من (ت). 


نض 


[باب الخيار] 


[:1] مسألة: لو عَرَلَ الموَكُلٌ الوكيل في زمنٍ خيارٍ المجلس قبل 

مسب حي ومن نا ل 

اللحم ا 3 البيع يطل إذا عل امرك 1 في رَمَنِ د 

المجلس قبل الافتراق. وإذا مات الموَكلُ في المجلس بَطَلَ الببع؛ لبطلان الوكالةٍ 

2-0 ف 

قبل تمام البيع 7 

.)١6١ :5( «البحر)»‎ )١( 

() ني (ت): «الوكيل الموكل». 

(©) ذكر المصنف هذه المسألة في احواشيه على الروضة» (: .)17١‏ وقد عَقَدَ شيخ الإسلام في 
اسن المطالب» (9؟: ”هم -"91) تنبيهاً ذكر فيه كلام الللقيتن هلا الذي ارتضى فيه كلام 
الرّويان» ثم 5 أن للجيدة ه العراقيّ استشكلة) ثم قال شيخ الإسلام: (وفي ما قاله في 
«البحر) حكيأً وتعليلاً نظر). 
ورجّح الشهابٌ الرملٍ وولده الشمسٌ محمدٌ والخطيبٌ الشَّرْبِيني استمرارٌ البيع. انظر: 
احاشية الشهاب الرملٍ على أسنى المطالب» (؟: 07) وانهاية المحتاج» (5: )١٠١-9‏ 
وامغني المحتاج» (7: 45). قال في الأخير: «ولا يبطل البيع بعزل الموكل وكيلّه في زمن 
خيار المجلس» ولا بموت الوكيل ولا الموكل في المجلس وإن خالف في ذلك الرّوياني». 
وقد سئل الشهاب الرملٍ ‏ كما في «فتاويه» (7: 54١؟)‏ -عما ذكره شيخ الإسلام من كلام 
البلقيني» واعتمد أيضاً استمرارٌ البيع. - 


م 


١ 6[‏ ] مسألة: 5 0_0 عبداً بدراهمَ وبه عيب 1 يَعلمْ به وباعة 
بثوبء ثم وَجدَ بالثوب عيباً وردّهُ واستردً العبد ثمّ وَجدّ بالعبدٍ عيبا هل له 
أن يرده على البائع َم لا؟ 

أجاب: تعمء لهُ أن يردّهُ عل البائع م ون كانَ قد علمَ بالعيب في يل 
المشترى نه قصَدَة'© رَدّ الثوب؛ والعبدُ عاد إليه لا باختياره”"2: فهر كما لو 
رد عليه بالعيّب”". 


سرس حت 


]٠6[‏ مسألة: شخصٌ اشترئ حَمَلاً وقبضّه. فوجد به عيباً9» قديأء 
وليس هناك قاض ولا شهودٌ يتارٌ الفسحَ عندهم َأَشْهَّدَ جماعةٌ منَ الناس: 
أنهُ اختارٌ الفست وتوجّة الردّ على البائع» فهرب البائع» فتركه الُشتري يرعئ 


- وأما الشهاتٌ ابن حجر فقد تَبرَى في «تحفة المحتاج» (5: 9”) مما في «البحر» ثم قال: 
اويوجّه: بأن مجلس العقد حكمه؛ بدليل إلحاقهم الشرط الواقع في مجلسه بالواقع فيه فكان 
انعزاله في مجلسه كانعزاله قبل تمام الصيغة». وقد قرّر الشبراملسي في «حاشيته على النهاية» 
)١ ٠:5(‏ أن ابن حجر جار على كلام «البحر» ثم قال: الكن يوخذ من قوله بعد إن الحق ينتقل 
بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموكل عدمٌ اعتماده». 

)١(‏ ني (ز): «قد). 

(0) في (ز): «لاختيار». 

(7) ذكر المصنف هذه المسألة ف «حواشيه على الروضة» (لا: )18/-1١41/‏ انا كمه على 

. مسأل ذكرها القافضى حسين في «فتاويه»» وزاد عما هنا ذكر وجهٍ آخر: «أنه إن كان عاناً 
بالعيب .ينا القنترى الاارةا لأنه برَدّ الثوب اختار ملك العبدٍ معيبً». قلت: في مطبوعة 
«الحواشى» أخطاء كثيرة» والصوابٌ ما أثبته من عبارته هنا في المتن والحاشية. [ 

)اق لهاع اسافظ هن (23 


ان 


مع بهائمه بحضرة الناس. فهاتَ الجمل بسب العيبٍ المذكورء فلمًّا حضرٌ 
البائعُ ادّعى: أن الجملّ مات بسبب آخرء فهل يكونٌ القولٌ قول البائع أو 
المشترى؟ ْ 1 

أجاب: إذا وُجِدَ 0 بطريق شرع فإنة " اباتع أنْ يرد التّمَنَ 
للمُشتري. وللباقع أن يُغْرّمَ المشتري"" القيمة؛ لأنةُ مُسْتولٍ(" عليه بعد 
الفسخ0©. 

وهذا الاختلافٌ لا فائدةً فيه؛ لأنّ ذلك إذا كان مرضاً فالموثٌ من لا 
يقتضي فسادً البيع» بخلافٍ مَنْ قَيلّ بردَةٍ سابقة ونحوه”؟»» وحيئئذ* إِنْ 1 
يَصْدُر ضخ شرعيٍ فللمشتري الْأَرْشٌ فقط إذا له يوجذ ما يُسقِطُ الأزش. 
وإن وجِدَّ فَسحَ شرع فقذْ تقدّمَ حكمُّه. 


() ني (ز): «المشتري». 

0يف الأصول الخطية: «مستولى». 

(9) ذكر المصنف معنى هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (7: )١88‏ ونصه: «فلو أشهد 
على الفسخ ثم جاء إلى البائع فأعلمه بالعيب فلم يأخذ منه المبيع فهات في يده؛ لم يذكروه. 
وقد قال المصتّفان - يعني: الشيخين في كتاب الصداق: إن ابيع في يد المشتري بعد الإقالة 
فقعجون عليه ,وقالوا أيضا: إن المبيعَ إذا انفسح بإقالة أو رد بعيب كان سوام 
اي 

قلت: الحكمٌ بكون المبيع بعد الرد بالعيب مضموناً علن المشتري ية يتفق مع قوله أعلاه: 
«وللبائع أن يُغْرّمَ المشتري القيمةً؛ لأنه مُسْتولٍ عليه بعد الفسخ). 
(5) انظر: «مغني المحتاج» (7: 837). 
(0) أي: حين إذ لم يقتض الموتٌ فسا البيع. 


م 


]١0[‏ مسألة: شخصٌ ابر حمس عَشْرَةٌ سنةَ مثلآ» وهوّ مشرقيٌ» اشترى 
عبداً ابنَ مئة سنة وهو مغريّ» ثم باعَهُ فأبق» هل يَحلِفٌ عند إمكانٍ العيب 
عن البَتّ أو عل تفي العلم؟ 

أجاب: الأصح غزاة دعر 1 وقد نصّ الشافعيٌ في 
(البَوَيطيٌ» على .ذلك فقال في آخر (باب الشهاداتٍ) في ذكر الأشياء التي ور 
ها الف والشهادة: «وكذلك العبدٌُ يشتريه الرجل الذي هو أصغرٌ سنًا مِنّ 
العبد فَيأَبَقَ» فيَحلف أنه ليس بآبق. إنا ذلك على ما علمَ ٠‏ من( ظاهره أنه 
ليس بآبق» وما تظاهرٌ به ٠‏ من اخير”2 أنه ليس بابق .906‏ 


)١(‏ كأن يقول: لقد بعتّهُ وما به هذا العَيّب. أي: فلا يلزمه الحلف على نفي العلم. وانظر في هذا: 
«روضة الطالبين» (7: 49٠‏ -4941) و«أسنى المطالب» (؟: 1/7) و«تحفة المحتاج» (4 : 185) 
و«مغني المحتاج» (1: .)"١‏ 

(0) في النسخة المحققة بالجامعة الإسلامية من «مختصر البويطي»: (ما علِمَ منه من ظاهره؟. ‏ 

(") في النسخة المحققة المذكورة من «مختصر البويطي» : «وما تظاهرٌ به عنذه الخير..). 

(5) وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (7: )١99‏ 


ا 


[باب قبض المبيع ] 


]١8[‏ مسألة: لو قَتَلَ العبد البِيعٌ قبل القبضص(2" عبداً آخرٌ للمُشتري أو 
الشروي أو الخترى نك فاقتّصّ منهُ المشتري في الصورئين الأولتين» 
أ ورثة المشتري في الصورة الثالثة» فهل يكونُ ذلك قَبْضاً حتوا يستقد الشمرث 
أمْ لايكون ول بمنزلة ما لو صالّ عل المُشترى فقتله دَفْعاً؟ 

أجاب: له أقف على نقل فيهاء لكنْ قياسٌ ما ذكروة فيها إذا قَمَلَ العبدٌ 
المغصوت ني سي 3 لورثة السيل قَثْلَهُ ود قيمته ع 
الغاصيب”"؛ أن يكونَ كذلكٌ هاهنا 2 وه يظهرٌ لي بيتهما فو ق200. 


)١(‏ قوله: «قبل القبض)» ساقط من الأصول الخطية عدا (م)» وإثباته هو الصواب. 

)١(‏ معطوف عل (عبدا) والتقدير: أو قتل ابن المشتريء وكذا ما بعده. 

(7) «روضة الطالبين» (ه:9”). 

(5) أي: فلا يكون الاقتصاص منه قبضاً. وهو كذلك كما استظهره ابن الرّفعة. قال شيخ 
الإسلام في «أسنى المطالب» (7: 78): «ولو قتله المشتري قصاصاً؛ قال اب الرفعة: يظيث 
أنه كالافة». قال الشهاب الرملي في «حواشي أسنى المطالب»: «(قوله ولو قتله المشتري 
قصاصاً إلخ) مثله ما لو كان القصاصٌ لغيره» وكان المشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله حر 
المقتص»). ٠‏ وجزم بذلك أشنا الشهات ابن حجر في «تحفة المحتاح» (5 : /91 7 -598) قال 
في تعليله وتعليل نظائره: «لأنه لما أتلفه بحقٌّ كان تلفه واقعاً عن ذلك الح دون غيره». 

(0) ذكر المصنفت هذه المسألة في -حواشسيه على الروضة» (: 17؟). وفي هامش (م) هنا ما نصه: - 


[19] مسألة: لو اشترئ منقولاً هوّ في يده فهأ يُشْتَرَطُ النقل أم لا؟ 

كل لكوك بأ لاسا انال )١(‏ 

أجاب: لا يشترط النقل على الاصح : 

]١40[‏ مسألة: لو اشترئ العبدٌ نفِسَهُ مِنْ سيّده» فهل يعبر مُضِنٌ إمكان 
زمن القبض أمْ لا؟ 

أجاب: هر ذلك منقولا ولكنْ إن قلنا: نه عقدٌ عتاقةِ("© فلاء إن 


- «الفرق بين المسألتين واضح؛ فإن المغصوب يِجبُ على الغاصب في كل وقت أن يردّه إلى 
مالكه» ولا كذلك هنا فإن البائمَ لا يلزمه النقل» وإنما يلزمه إذا طلبه المشتري ألا يحول بينه 
وبينه» وإلا [. ..] الغاصب اعتدى على المالك وقهره وأخذه منه. ولا كذلك البائع. 12 
الغاصب عادية بخلاف يد البائ » بل قد يكون له الحبس حتى يقبضٌ الثمن» بل قد يجب 
الحبس إذا [كان] البائع وصياً أو ولياً أو وكيلاً أو نحوه». 

أي: كما ذكره الإمام النووي في «روضة الطاليين» تبعاً للشرح في باب الرهنء كا أفاده 
المصنف في «حواشيه على الروضة» (: 775)؛ فقد ذكر هذه المسألة هكذاء وأفاد أيضاً: 
أنها مما تستثنئ من نقل المبيع المنقول على الفتوى. 

قلتُ: عدمٌ اشتراط القبض هنا يعني: أنه يصيدٌ مقبوضاً بنفس العقد. قال الشهابٌ ابن حجر: 
وإن كان للبائع حقٌ الحبس؛ أي: تبعاً لا نقله الإمام النووي كابن الرفعة عن المتوثي وأقرّاه. 
وخلافاً لا اعتمده شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والشمس الرملي من أنه إن كان للبائع 
حقّ الحبس فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكنٌ فيه النقل مع إذن البائع. انظر: «أسنى المطالب» 
(85:0) و«اتحفة المحتاج) )4١95-51١:5(‏ و(مغني المحتاج» (9/7:9) و(ههاية المحتاج» . 
(554:5-ه4). ظ ظ 


1١) 


بعر 


(؟) وهو الأصح. والعتاقة هي: بيعٌ السّيد عبدّه من نفسه بثمن في ذمته حالاً أو مؤجلا. انظارة 
(تحفة المحتاج») (١٠:مه”م)‏ و(مغني المحتاج) (5:-585). ظ 


لان 


8 1 سد دسم 
قلنا: عقد بيع - حتئ يَتْبِتَ فيه خيارٌ المجلسس (1) - فيبْعْدٌ اعتبارٌ مُضِييٌ الزمان؛ 
لأنه بمجرّدِ اللزوم يَعْتِقَء وفيه نظر. 

وقد قالوا فيه| إذا كانَ المبي بيد المشتري عند الشراء بوديعة أَوْ عارِيّةٍ 


6 وو رو و 


00 2 لل ا ناويات 
شتراطهُ هنا إِنّْ قلنا: : عق بيع 1 


)١(‏ وعلا أنه عقد عتاقة قة لا يثبت خيار المجلس. 
(5) في هامش (م) هنا ما نصه: «المعتمد: أنه لا يثبت في بيع العبد من نفسه خيار المجلس له. قال 
جمع: ولا لسيده». 


01 


[من مسائل الدّوْر] 


[41] مسألة(©: رجلٌ باع في مرض مويه داراً لغيرٍ الوارثِ بمبلغ 


ستين» والدارٌ تُساوى مئة وعشرين: وليسّ لهُ مال( غيدُ الدار المذكورة؛ ثم 
ُوْفَيَ إل رحمة الله تعالىئ وخلف وَرَنَ فها كم الله في المسألة؟ وما يحصل 


أجاب: للورثة رد المحاباة في القدر الزائد علا الثلث”"» فإذا ردُوا تَمَدَ 
لبي في تلّي الدار بدي المن”*». وعاد المشارى قلت الف 3ك وَاستقر 
للورثة ثلث الدار وقيمتة أربعون» ومن اشم تلناء وهر أربعوق ذلك 
هد كلف مئة وعشرين» وحص دتري المخاباة في التلش اق قبمن ما استفز 
لهُ وهو الثلثان بثلنّى الثمَن. 2 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(؟) في (م): «دار». 

(") ثلث التركة هنا بحسب قيمة الدار أربعون» فللورثة ردّ الثلئين وهو ما قيمته ثمانون. الحاناة 
في مرض الموت وصية فللورثة ردّ ما زاد على الثلث. ظ 

(4) وهو أربعون. 

(5) وهو عشرون. 

(5) أي: قتوةائلنةالكاز هو ريسو ذهو قلعا القمن وهو اريغورق أنضا: 


وهذا عل ما رجّحة لاجرو في عنيلا" البيي في السورة ة المذكورة 
وأمثانا بنسبة الثلّث من المحاباة, وذلكٌ مُنِْذَ لبيع””© | ا ا 

وني المسألة طريقٌ أخرى ونّصّ وعمل ليس هذا موضع بسطه!؟'. 

والكلامٌ حيث [ِ يتل البائمٌ العِوّصء فإنْ َف العوَض 1 ينفذٍ البيغ 
إلا في لْثِ الدار بثلْثِ الثم فإنَّ المقصوة أَنْ يحصلّ للورثة ملا المحاباة 
وقد حصل» ويرجع المشتري عل التركة بأربعينَ درهماً تبقى مع الورثة من 
الدار ما قيمتةُ أربعون» وهيّ مثلا المحاباة التي هيّ عشرون(0) 


)١(‏ في (ت): (تقيبيد). 

(5) في هامش (م) هنا: ابيع). 

(9) في هامش (ك) هنا: «بلغ مقابلة بأصل جامعه فصحٌ ولله الحمد والمنة». 

0( انظر ذلك في: «روضة الطالبين» (6: )5١-9‏ و«أسنى المطالب» (7: 44 -48). 
(4) انظر: «روضة الطاليين» (": 81-57٠‏ ), 


[باب الألفاظ التي تطلق في البيع ] 


]١57[‏ مسألة: لو اشترى ثوب بمئة» ثم باعهُ بمثتين» ثم اكنتراء خمسين: 
فهل الإخبار<١"‏ عن الأول أَوْ عنٍ الأخير؟ 

أجاب: الإخبارٌ عن الأخير؛ وهو الخمسون"". 

82 د إذا يبيب 0 0 


8 


أجاب: أت عل تقل فيها. مَل أنْ تكونَ”" كما في الشّفْعة باينا 


(1) أي: الإخبار بالئمن الذي اشتراه به عند بيعه مرابحة. 

)١(‏ ذكر المصنفٌ هذه المسألةَ في "حواشيه على الروضة» (7: »)75٠‏ وزاد عم هنا قوله: «ولنا 
وجةٌ: إنه لا يبيعه مرابحة أصلاً؛ لأنه ربح مثل رأس ماله الأخير. حكاه الروياني في (البحر)؟». 

(") جاء في هامش (2) مقابل هذا السؤال ما نضصّه: "بلغ مقابلة». 

(5) في (ك) و(ت): «يعتبر». والمراد: ما الذي يعتبر في الإخبار به في بيع المرابحة. 

(5) قوله: ٠يوم»‏ ساقط من الأصول الخطية عدا (م). 

(5) في (ز): #يكون». 

(0) في (ت): «الشقة». وفي () بين السطرّين كلامٌ الظاهر أنه تعليقٌ من الناسخ ونصه: «لل لا 
يّقال: نعتير أعلِنْ أحوال المجلس مع يوم القبض» لأنَ المجلس كلّه وإن طال ينزّل منزلة 
العقد ى) هو مقرر». 

00( ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (": 000075 ظ ض 


إن 


]١55[‏ مسألة: لوْ أن يك باع الأحجار”" لغيرو(”“بحيث يصحٌ البيخ 
برؤية معتبرة سابقة» فهل يكون المشتري حل حل البائع فلا يلزمة مه الأجرة7”) 
إذا كان قبل القبضء أو يلزمُة”؟» مطلقاً نه أجنبيٌ عن الببع ؟ 

أجاب: أقف على نقلٍ في ذلك *» ولكنً الأصمّ الثاني؛ وهوّ لزومُ 
الأجرة مطاقً0). 


ِ قلت: أما مسألة الشفعة فالراجح فيها اعتبارٌ قيمته يوم البيع لا الاستقرار كما في «المنهاج». 
انظر: : (مغني المحتاج» (7: 2 و(اتحفة المحتاج) (5: /اك-م0). واعتمد الشمس الرملٍ 
تبعاً لوالده اعتبار القيمة يوم العقد لا الاستقرار. 01106 
اعتبار القيمة يوم الاستقرار على خلاف ما في الشفعة. انظر: «حاشية الشهاب الرملي على 
أسنى المطالب» (7: 97) و«تحفة المحتاج» (5: 4 ”41 ) و(نهاية المحتاج» .)١15:5(‏ 

١‏ أي: المدفونة في الأرض مما لا يدخل في بيع الأرض. 

(9) أي: لغين من اشترئ الارض. فصورة السؤال: أن زيداً له أرضُ باعها لعمرو وكان في 
الأرض حجارة مدفونة لا تدخل في بيع الأرض فهي ما زالت على ملك زيده فباع زية 
الشبعارة خخالك. . فهل يحل خخالد محل زيد البائع.. الخ السؤالة 

() أي: أجرة مثل مدة تفريغ الأرض من الحجارة. 

(؟) تكرر في (ز) قوله: «الأجرة إذا كان قبل القبض»). 

(05) ذكر المصنف هذه المسألةَ في: "حواشيه على الروضة» (: )51١‏ إلى هناء ولم يصرّح فيها 
بشيء. ففيم| في الفتاوى هنا زيادة. 

(1) في هامش (م) هنا ما نصّه: (واعتمده شيخنا الرملي). وانظر تصحيحٌ الشهاب الرملي للثاني 
بعد نقل هذا الإفتاء عن البلقيني قي: «حواشي أسنى المطالب» (5: 48). 
وقد سئل الشهاب الرملي ‏ كا في «فتاويه» (7: )191-16١‏ _عم) قاله البلقيني في جوابه 
هذا وأقرّه. ونصها: #سئل: عما لو باع امحجارة المدفونة لغير مشتريها الجاهل بها فهل حل - 


و3 


]١56[‏ مسألة: لوْ كانتٍ الأمتعٌ المشحونة بالدار امببعة لغير البائع ؛ ما 
00 8-0 
الأجرة أمْ لا؟ ولو كانت لل َم باه بعد ابيع" فل غيب الأجر؛ 
0 

أجاب: 200000 الأجرة» وكذلك تجب 
الأجرةٌ للمشتري عل المُشتري مِنَ البائع””©. 

[45] مسألة: رجلٌ معةُ قاش باعَهُ لشخص عل يَدِ دلالين» ثم بعد 
ذلكَ باعَهُ شري المذكورٌ لشخص بغير حضوره؛ وأشهدٌ عليه بثمنه'؟؛ باسم 
صاحب القماش الأول» وجاءً بالإشهادٍ المذكور لصاحب القماشٍ ورضيّ به 
صاحبٌ القهاشء ثمّ مات المشهود عليه. فهل يكون نه نَمَنْ القماش المذكور 
لازما للمشترى الأول او لقان ؟:. 


- المشتري محل البائع فلا تلزمه الأجرة قبل القبض» أو تلزمه مطلقاً؛ لأنه أجنبيّ عن المبيع؛ 
قاله البلقيني؟ 
فأجاب: بأنه ما قاله مأخوذ من تعليلهم». 
وكذلك نقل كلام المُلِقِيني هذا شيخ الإسلام في «الغرر البهية شرح البهجة الوردية 
(: 37) ولم يتعقبه. 

(١)هو:‏ صاحب المتاع. 

(0) في هامش(م) هنا: «أي بعد بيع الدار». 

(؟) ذكر المصنفت هاتين المسألتين في 'حواشيه على الروضة» (: .))"6١‏ م ل 
الرمل في «حاشية أسنى المطالب» (7: 48) ول يتعقبه. وذكرهما قبل ذلك (7: "”ة) من 
غير عزو إلى البلقيني. 

(5) في (م): (بيمينه». 
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أجاب: يكونٌ الدْمَنُ الذي صدرّ به البيعٌ الأول لازماً للمشتري إذا !؛ 
ينتقل عنهُ بطريق شرعيٌ» ويجرّة0" ما ذُكِرَ ليس فيه نقل. 

]١ 71‏ مسألة: رجل باع عقاراً لرجل؛ ثم بعدَ مدّةٍ أظهرٌ كتابٌ وقف؛ 
ول يكن أحد مِنْ شهودٍ اللكتوب حي تعر ثبو بغيرهم» وأراد الباتع أن 
حَاسِبَ المُشتري بأجرة المثل في تلك المدة» ويحسبٌ ذلك مِنَ الثمن على 
مذهب الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه» فهل لهُ ذلك إذا صَدَّقَُ المشتري أمْ لا؟ 

وإذا 1 يصدَقَةُ المشتري وتعدّر(" الثبوثُ المذكورء فهل”" ينرم مِنْ بد 
الاي 

أجاب: إذا لم © تظهر بيّنة تخ لعفا اذكو وق 
صخ نار من الشري أصلا. ذا نيت بت الوقف تزع منْ يد 
لمشتري وتسلَمَة9 البائع» ويجايسب البائخ المشتريّ بأجرة المثل في تلك المدة 
وكبنباة" ون امد 


(١)في(ك):‏ «ومحل». 

(')ني (ت): «تعذر). 

(9) قوله: «فهل» ساقط من (ت). 

0 قوله: «م» ساقط في (م). 

(6) قوله: «فإن» تكرر في (ز). 

(5) ني (م): (وسلمه». وفي (ت): (ويسلمه». 
(0) في (م): «ويحاسبها». 
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إن 1ك تكن ١”‏ بينة يد وصَدَّقَهُ المشتري أنهُ وَقْف؛ فيواححدٌ بإقراره ويُْرّعٌ مِنْ 
دِهِ ويُحَاسَبُ”" كما سَبق» فإِنْ لم يصدَقه ير في يدو حتى يصَدقَهُ أوْ تقوم يبنة. 

]١54[‏ مسألة: امرأةٌناظرةٌ عل وقفي على الفقراء أَمّتْ كتابَ الوقفي 
وباعتٌ الوقف مُدَعِيَةَ أنها مالكّته» وصدّقها المشتري عل ذلك. ثم وقفة 
شري علن مصالح 5 الشريفي النبويّ””". ثم ظهرٌ بعد موت البائعةٍ كتاب 
الوقف عل الفقراء» وهوّ ثابت محكومٌ بصحَته. 

فهل يَبِطلٌ البيعٌ المذكورٌ ويُرِجَمٌ بأجرته ليُضْرَفَ في عمارته إن احتاج 
إليهاء وإِلّا ضرف للفقراء أَمْ لا؟ ظ 

وهل يَلزمُالمُشتري ضهان ما أفسدَ مِنْ جدار أوْ غيره من الوقف المذكورٍ 
أؤلا؟ 0 ظ 

وهل يجبُ عل ول الأمر ‏ أعرّهُ الله “ تعلق القيام بكتاب الوقفب على 
الفقراء الثايتٍ المحكوم بصحَيه ويَابُ هر وكلٌ مُعينٍ علن ذلك أ لا؟ 

أجاب: يِتَيّنُ!؟») بذلكَ بطلان البيع. وف عل الفزي بأجرة لمثل 
مه استيلائه عل ذلك» ويلزعٌ الُشتري ضهان ما أفسدء وبحب علل ول الأمر 


علا ار 


اذ الله تعالى - القيام بها في كتاب الوقفي الثابتٍ المحكوم فيه بالصحة 
)١(‏ ني الأصول الخطية عدا (ك): اتثبت». 
(0) في الأصول الخطية عدا (ك): «ويحاسبه». 


() في (ت): «النبي». 
(5) في (ت): «تبين). 


3 
ويئاب على ذلك. وكذلك يثابٌ كل مَنْ ساعد على ذلكَ من المسلمينٌ بالقصد 
الجميل الثواب الجزيل. 

]١44[‏ مسألة: شخصٌ اشترى سَقفاً مِنَ الخشب عل أنْ يقلعّه وكان 
البيعٌ صحيحاً برؤية معتبرة» ثم اشترئ الْمُدُرٌة') آخرُ فطالبَ مشتري السقفي 
بتَرْعِهِ فلم ينِْعْهه فهل تكون الأجرةٌ لازمة له أمْ لا؟ ولؤ كان المشتري اشتر 
لْجدرَ وأبقئ السقفت”" للباء ئع فلم يُقلّع؛ هل يلزمّةُ الأجرةٌ أَمْ لا؟ 

أجاب: الأجرةٌ لازمة لمشتري السقفيٍ في الصورة الأولى» ولا يلم البائم 
الأجرة في الصورة الثانية إذا كان قبل قَبْضٍ المشتري؛ لأنّ البائع إذا استعملٌ 
المبيع قبل القبض لا أجرة عليه" . 

الوا او سا ديه 

أجاب: نعم» يصح البيعٌ في الذي تَشْقّق قن( ويبطل” فيا 41 يتشفق 
بالقسط مِنّ التْمَنِ إذا كان ذلك ممكناء وهذا إذا باع الجورٌ فقط0. 


0 
إينا 


)١(‏ في مطبوعة «حواشى المصنف عل الروضة» (: 7865): (الجدار». 

)١(‏ قوله: «له أمْ د وَلَرْ كان المشترى اسار الخد واقى السقف» ساقط من (ت). 

(؟) أي: لأن إتلافه المبيع قبل القبض كافة. انظر: «روضة الطالبين» (9: 007) و«أسنى المطالب» . 
.)8١ :0(‏ وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (: 1855) مص حا 
بأنها فتوى له. 

(5) لأنه بدا صلاحه بتشققه 

(6) في (ك): «وتبطل». 

(1) في هامش (م) ما نصّه: ال لا يقال: يبطل في الجميع؛ لأنه جمع بين معلوم ومجهول؟». قال - 


ا 


إن باع الأصل”") وقذ تشققّ ؛ بعض الجوز وأبطلنا البيعَ فيها 4 يتشقق 
فهل نقول: يكون الأصلّ كلَّهُ للمشتري وود البيع' '؟ عليه» وللمشتري 
أيضاً ما تشقٌ"" مِنَ الجوز» وبق الذي 1 , يتشقق للبائع. أَمْ نقولٌ: يبط (4) 
إذا بطل البيعٌ فيه| 4 يتشققٌ بطل في نظيره ه 3 الآضل ؛ لأنة عامل للك 00 
فإذا بطل البيمٌ في بعض المحمولٍ بطل في نظيره مِنَ الحامل؟ 

الصواثُ الأول؛ لأنَّ الحامل أصلٌ وقد ورد الي" عليه» والمحمول 
فرع» ولا يلم من إبطالٍ البيع في بعض إبطاله في نظيره ِنَ الأصل» كما لو باع 
الشجرةً وفيها أغصانٌ يابسةٌ فإنها لا تدخل في البيع ولا يبطل البيعٌ في شيء 
من أصلها. 

]١151[‏ مسألة: القطنٌ الذي لا يَبقىئ في أصله أكثر مِنْ سنةٍ إذا بيع مع أصله 


- الإمام النووي في «روضة الطالبين» (7: :)73١4‏ «فرع: قال أي الإمام البغوي ‏ في 
«التهذيب»: تشقّق بعض جوز القطن؛ كتشقق كله». يعني: في الحكم بِبدُوٌ صلاحه» وقال 
الإمام النووي مُوَجّهاً كلام الإمام الماوردي السابق: «ومقصودٌ الملوردي من هذا: أنه إذا 
تشقق بعضه جاز د بيع المشقق منه وغير المشقق إذا نظمه) العقد وغيره». 

)١(‏ أي: الشجرة. 

(؟) في (م): «البائع». 

ث4 ف (ز): ايتشقق»). 

() ني (ز): «تبطل». 

6 في الأصول الخطية: «للعمل»؛ ولم يظهر لي معناها في هذا السياق. وفي مطبوعة ««خواشي 
المصنف على الروضة» (": 768): «لا حمل». وما أثبته أنسبء والله أعلم. 

(1) في (م): «البائع». 


َك 


بعد تق بعض الَؤرق17) بشرط”" القطع: ٠هل‏ يصح أ لا؟ وإذا بيع مُفرّدا90" 
عن امصلديكة تفلن بعض السجَورّقٍ(؛ هل 0 , يصح البيعٌ في جميع القطن» أو 
يَبطل في جميعه» أو يَبطلُ في| 1*, 0 يتشقّق؛ وفيا شق نشققٌ قولا تفريق الصفقة؟ 

أجاب: يصح البيعٌ في الصورَينٍ في الذي تشقَقٌ إذا كانَ التقويمٌ للتوزيع 

وتختص الصورة الأولى بصحَةٍ البيع في الأصل كلو وإ بطل في الذي لم 
بدا يا يي م وعل مال يتشئ. 

2111111 
منةُ قدرٌ ما اشترئ» فهل يصحٌ البيع أم م لا؟ وإذا ليصحً؛ ؛ فهل يرد عينَ المقلوع 
مم الأؤرش؟ ؟ وإن ل يكن موجوداً هل يَرُدا') قيمتّه َه ؟ 


أجاب: لا يصحٌ البيع» ويّردٌ المقلوعَ مع أَرْشٍ النقصء وإِنْ" 1 يكن 


- ني الأصول الخطية عدا (ك): «الجوز». والجتوزق: كول م القطرة, مَعَزّب. «تاج العروس»‎ )١( 
(ج زق).‎ 

(؟) في (ت): (وبشرط). 

(") في (ت): «منفرداً». 

(5) في الأصول الخطية عدا (ك): «الجوز». 

(6) ني (م) و(ت): اوهل». 

(5) في (م) و(ز): (ترد). 

(0) في (م): «فإن». 


14 


و 0 


عرنة موسودة رز نمه ابيا . وإنا وجنت قيمثة ثابعا”") لأنة متقوم» ولأنه 


0 مثليًّ'" حتئ يصِحٌّ الْسَلَمُ فيه. 


(1) في (ز): "ثانياً». 
(؟) في (ز): «ثانياً». 
() في (ز): امنقولا». 


٠ 


]١16*[‏ مسألة: لؤْ أحضرَ البائعٌ اليم المعيّنَ في غير بللٍ البيع0» أو 
أحضرٌ الغاصت المغصوب في غير بلدٍ الغصب. هل يلزمٌ المشتري(؟) أو المخلك 


م 8 برعم 


فبضه أم لا؟ 

أجاب: يلزمٌ المستري بهن البائع؛ وكذا امالك في العَضْبء إلا أنهما 
يفترقان؛ فيلرّمْ الغاصب مُونَة النقل بخلافي البائع”". 

]١64[‏ مسألة: رجل باع شيئاً بيعاً شرعيًا إل أجل بحضرة شَاهِدَيْنء ثم 
بعدَ التمام ادع البائع: أنهُ بشرط إقامةٍ ضامنء وأطلقٌ لاعن وَأ المترىء 
هل إطلاقٌ الضامن يُفسِدُ العقد نَل قولُ مُدّعي التتضمين!؟ مم يمينه أمْ لا؟ 


() في (م): «المبيع». 

() ني (ز): «للمشتري». 

(7) ذكر المصنفف هاتين المسألتين في "حواشيه على الروضة» (: 777). وقد تقل هذا الجوابٌ 
بعينه الشهاب الرمل في «حواشي أسنى المطالب» (7: )١14١‏ من غير عزوه إلى البلقيني. 
وذكر مثله قبل ذلك (5: 417) نقلاً عن القاضي حسين لكن بخصوص البائع لا الغاصب. 
قال السَّوْبَري اواك الشهاب الرملي - بعد ذلك: «قال شيخنا - يعني: الشمس 
محمداً الرملٍ- اقنش أن كر عا عد عدو مرق شر رعلا الاي 

(5) في هامش (م) ما نصّه: «أي: (فيقبل قول مدعي التضمين) هو البائع» فيكون من باب المقرٌ 
قوله مذعي الفساد». 


5١١ 


ولؤاقرقينا أن الغناي 290 كان قكنا ولاه تحال العقدوو اك المشترى: 
هل تكونٌ هذه الدعوئ زيادةً ادع بها الباتعٌ فيُطالبُهٌ ببيانه» أؤ يكون مِنْ 
صَوَّر الاختلافي فيتحالفان؟ 


2 


ولوْ فرِضَتْ هذه الصورَةٌ وكانث البيّنةَ في صلب العقدْ وشَّهدتُ: أن 
العقدّ عار عن الشرط المذكورء فهل هي شهادةٌ عل نفي محصور؟ 

أجاب: نعم إطلاق اشتراط الضامِنٍ في عقدٍ البيع مفسدٌّ للعقد. 
والمعتمدٌ في ذلكَ ما تقتضيه نصوصٌ الشافعيّ رضي الله عن في التحالف. 
خلافاً آنْ صححح 3< أنَّ القول قولُ مدّعي الصحّة» وَلِمَنْ قالّ: إِنَّ القولّ قولٌ 
مدّعي الفساد. والتحالف عند التعيين ول 

والشهادةٌ المذكورةٌ: بأنَّ العقدّ عار عن الشرط المذكور؛ مقبولة. 

]١165[‏ مسألة: شل شخصٌ "١‏ اشترئ حِصَّة مِنْ طاحونٍ متي ورهم مِنٍ 
امرأتّين ونا لهُ في صَرْفها عل بقيّة حضّتهماء وإِنْ عَجَرٌ الدْمَنَّ صَرفَ مِنْ 

ماله ليرجعَ عليهها ففعلّ ذلك. ثم أنكرتا الإذنَ وقالتا: (ما بعناكَ إلا لتَعَمُرَ 
أنتَ)» فالقولُ ن؟ وهل البيعٌ صحيح؟ 2 يشبث مها بزائد على النَمَن؛ 
هل لهُ الرجوعٌ بها صرقّه؟ 

أجاب: ليس القولُ لواحدٍ مِنّ المشتري والبائعتَينِء بل الحكمٌ بينهم 


)١(‏ قوله: «أن الضامن» ساقط من (ز). 
(1) في (م): #رجل». 


١ ؟‎ 


ع 


التحالّف. فإذا حصل التحالفٌ وفسخوا البيعَ أو شري" أو البائعتا أو 
1 عادتٍ الحصّة المذكورةٌ [خ0" البائعتّئْنء وعاد الْتْمَنٌ إل المشتري» 
مكو قري ليها عير ناف العررة لاعترافهما بأنه ما يت نا كر 
- والعارة فيه| بقيّ لهما. 
وأمّا دعوئ المشتري بالإذنٍ لهُ فيا ذكِرَ من الصرفي فإنْ القولّ قولما في 
َي الإذن بيمينهما بيمينهماء ولكن هذا لا يَدفع الغْدة0© للمشتزق هن يدلا 
صرفَهُ في الجهارة؛ لأنَّ اختلاف اللجهة فى مثل ذلك لاير . 
73 | مسألة: لو اختلفا في رؤية البيع؛ القولُ للنافي أَوْ للمُثت» فإنة 
جعله في الروضة) مِنْ قاعدة مدّعى الصحّة والفساد, والأصل عدم الرؤية؟ 
أجاب: إذا اختلفا في الرؤية فالأرجحٌ فيهما: أن القول قول مدّعي 
الصحّة("2. ولا يغ ارج ري ب ير 
«الملّات»2"00 فليتظز منه#0, 
)١(‏ في (م) تكرر قوله: «البائعتان أو الحاكم عادت الحصة المذكورة إلى . 
( في (ز): «العزم». 
(5) في (ت): «وبدل». 
(0) «روضة الطالبين» (": م//ا7). 
(0) هو «الملمات بِرَدّ المهمات» رد على كتاب شَيِخْهِ الإمام الجمال الإسنوي. قال ابن قاضى شهبة: 
اكتبَ منه أجزاء مفرقة». انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة» (7: 71/17). 
(4) سئل الشهابٌ ابن حجر عن ذلك كما في «فتاويه» (؟: 7377). فأجاب با قرّره السراج 
البلقيني مصرّحاً به. 


0 


[161] مسألة: رجلٌ اشترئ فرساً مِنْ مذَّةٍ سنة» ثم ظهرٌ بالفرس 
اللذكورة عيب قديمٌ مُرْمِنء فهل للمشتري الود بالعيب المذكورء ول يكن علِم 
ظ ا 

]١54[‏ مسألة: رجلٌ اشترئ مِنْ شخص شعيراً بثمنٍ معلوم, ثم اختلفا 
في قدر الثمنء فتحالفا وانفسح العقد وادّعئ البائع: أنه لم يقبض عن تمن 
الشعير شيئاً وصدَّقهُ المشتري. بعد ذلك بساعةٍ أخرج الأشتري مِنْ يده ورقة 
ضِمْنها إشهادٌ على البائع : أنة قبضّ ٠ه‏ مِنَ المشتري مِنّ الْمَن | لعيّنٍ ألف درهم. 
فادّعى عليه بها عند الحاكم» فقال: نعم أشهدْتَ عل لكنْ”" 1 أقبض. 

فهل يلف البائع: أنه م يقبض شيئا؛ ولا سيا وقذ صدَقَهُ امشتري علا 
ذلك أَمْ لا؟ أو تخلف المشتر ي: أنهُ قَبَصِه؟ وهل إذا اذّع7" نسيان الإقباض 
حالة تصديقه: أنه لم يَقبض البائع شيئا؛ يقبّل أم ل3؟ 

أجات: لا تخلف الياء ئع؛ لوجودٍ تصديقٍ المشتري على أنه يقب 
ابسو يس معت 
د 6 7" دعوأة وبيدته0 » وللبائع تحليفة حيئذ. ولذلكَ شواهدٌ في 


(١)ني(ت):‏ اولكن». 
(0) أي: المشتري. 

(9) في (ز): اليبسمع». 
(5) في (ت): «أو ببينته». 
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ومِنْ جملة ذلكٌ: مَنْ أقرّ أنه لا حَقٌّ له قِبَلَ فلانٍ بوجه ولا سَّببء ثم 
ادع بمسطور بدَيْنٍ ادع نسيانّه. وق أفتى فيها الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: 


بأنهُ تُسْمَعٌ دعواه» ويكون الَلِفٌ في جهته. واستّشهدّ بنصّ الإمام الشافعيٌ 


رصى اللّه عنه 217 

. وني ذلك بَسَطّ ذكرثُةُ في «الفوائدٍ المحضة علا الرافعيٌ والروضة» في 
مسألة الهرّويٌ(" واعتراض صاحب «الروضة» عليه» وذكرنا ما في الحوالة 
وصورة الوقفي التي ذكرّها الرُويانٌه ونصّهُ في «الأهٌ) يطول شرحُهُ هنا. 


.)01 انظر نص جواب الحافظ ابن الصلاح في: «فتاويه» (ص‎ )١( 

(1) هو الإمامٌ القاضي أبو سَعْد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهرويء تلميدٌ 
الإمام أبي عاصم العبادي وشارح أدب القضاء» له قال التاج السبكي: اوهو 2 حدود 
الخمس مئة إما قبلّها بيسير وهو الأقرب. ... وإما بعدها بيسير». انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرى» (0: 7”58) و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (0-1799:1:). 


[كتاب السَّلّم] 


[159] مسألة: لوْ أسلمَ في شيءٍ بلفظٍ الشراءٍ هل ينعقدٌ بيعاً أو 
ريه 


5 7 ع م عِ ع ”7 0 
أجاب: الذي صخّح"(2 المتأخرون: أنه ينعقد بيعا"'". ولكن 


يت في 


شم .ا 5 يع ٠‏ له ع و 71 - 
نص الشافعيّ رضي الله عنة في «الام) عل أنه: ينعقد سَلما7"©. وصححه 


)١(‏ ف (ز): (اصحًحوه). 

(0)«روضة الطالبين» (5":5). 

() في هامش (م) هنا ما نضّه: «حمل المتأخرون النصّ عل ما إذا قال: (بعتك سَلأ)». 
أقول: نصّ «الأم» (8: :)١18-111/‏ «ولا يجوز الخيارٌ في السلف. لو قال رجل لرجل: 
أبتاع منك بمئة دينار أنقدكها مئة صاع تمراً إلى شهر على أني بالخيار بعد تفرّقنا من مقامنا 
الذي تبايعنا فيه أو أنت بالخيار أو كلانا بالخيار؛ لم يجز فيه البيع» كا يجوز أن يتشارطا الخيارٌ 
ثلاثا في بيوع الأعيان. وكذلك لو قال: أبتاع منك مئة صاع تمرأً بمئة دينار على أني بالخيار 
يوماً إن رضيتٌ أعطيتك الدنانير» وإن لم أرض فالبيعٌ بيني وبينك مفسوخ؛ لم يجز؛ لأن هذا 
بِيعٌ موصوف. والبيعٌ الموصوف لا يجوز إلا بأن يقبض صاحبه ثمتّه قبل أن يتفرقا؛ لأن 
قبضّه ما سلف فيه قبضُ ملكء وهو لو قبض مال الرجل عل أنه بالخيار لم يكن قبضه 
قبضٌ ملك. ولا يجوز أن يكون الخيارٌ لواحد منهما؛ لأنه إن كان للمشتري فلم يملك البائع 
ما دفع إليه» وإن كان للبائع فلم يملكه البائعٌ ما باعه؛ لأنه عسئ أن ينتفع باله ثم يردّه إليه 
فلا يجوز البيعٌ فيه إلا مقطوعاً بلا خيار». 


5 
ا الا ا الم ل 0 
بن الصباع" ٠٠‏ وهو الذي يقوى من جهة المعنى" .١‏ 


)١(‏ هو الإمامٌ الكبيرٌ فقي العراق أبو النصر عبد السيْد بن محمد بن عبد الواحد بن الصَبَاغ 
البغدادي -5٠٠0(‏ /ا/ا5ه) انتهت إليه 007 الأصحاب. له: «الشامل» في فقه المذهب ‏ 
قال فيه الشهاب ابن حجر الهيتمى في «فتاويه» (5: :)١11/‏ «وناهيك به وبكتابه هذا؛ فإنه 
من أجل كتب الشافعية»). ‏ و«الكامل) في الخلاف بيننا وبين الحنفية» وغيرها. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» (5: )١77‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة» 81١ :١1(‏ 767-17). 

(1) ذكر المصنفُ هذه المسألة في حواشيه عل الروضة» (: )"0٠‏ ونقل نضّ الإمام الشافعيّ 
رضى الله عنه ورحمه الذي نقئلته آنفاً. 
قل الوجةٌ الأول هو الأصحٌ في «أصل الروضة» وصّحّحه البَعَويٌ وغيره. واعتمده 
ابن المقري في "روضه» وشيخ الإسلام في «شرحه) (7: )١175‏ والشهابُ ابن حجر في 
تحفة المحتاج» (0: 8) والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (7: 5 )٠١‏ والشمس الرمليٍ 
في «نهاية المحتاج» (5: /18). 
والثاني الذي قوّاه المصنفٌ تله الشيخ أبو حامد عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه ورحمه 
وعن العراقيين» وصّحّحه الجَرجانيٍ والرٌوياني وابنُ الصباغ. وقال الإسنوي بعد نقله 
ذلك: : فلتكن الفتوى عليه. وقال الأَذْرَعي: إنه المذهب والمختاره نظرا إلى المعنئ» واللفظ لا 
يعارقهة إذ دل يلم ينه كن ناكل بعرت ببع؛ فإطلاقٌ البيع على السلم إطلاقٌ عل ما 
يتناوله. وكلام الرافعي في الإجارة ظاهرٌ في ترجيحه. ولم يصرّح في «الشرحين» في السلم 
بترجيح. انظر: «أسنى المطالب» (7: 5 )١7‏ و«مغني المحتاج» (7: 4 .)٠١‏ 
وعلى الأول: يجبٌ تعيينُ رأس امال في المجلس إذا كان في الذمة؛ ليخرجَ عن بيع الدين 
بالدين» لا قبضهء ويثبت فيه خيارٌ الشرطء ويجوز الاعتياض عنه» وعلى الثاني ينعكس ذلك 
قاله في «نحفة المحتاج») (6:/-4). 
وهذا الخلاف يرجع إلى تغليب اللفظ أم المعنى؟ نوكر الجهات ابن سراق الهنة اجاج 
(: 189-184) أولّ الصّلح ما يتأيّد به تغليبٌ اللفظ وذلك: أن البيع حيتٌ أطلِق إن 
ينصرف لمقابل السَّلَم؛ لاختلاف أحكامهماء فلا يخرج عن موضوعه لغيره؛ فإذا نافى لفظّه 
معناهٌ غُلَّب لفظه؛ لأنه الأقوى. 
والذي في «شرح المنهج» لشيخ الإسلام (*: 775-/7717) ب«حاشية الجمل»_أن: - 


7/ 


]١١[‏ مسألة: رجلٌ له عن شخص دَيْنْ سَلْمٍ أو من مبيع أو نحوه. 
وَقَبَصَهُ كيلا أؤ وزنء ثم ادّعىْ القابض نقصاًء هل القول قَولّهُ أو قول 
المفبض؛ لتفرّقهه| عنْ قبض صحيحء ودعوى القابضن 217 خلا ف(" ذلك. 

ردس دو (الروا ل تقو الي أنه لو أقرّ بجريانٍ الكيلٍ 1 
يُقبّل منةٌ خلافه (2. هل معناة: فرك قولء اقيض إل اليل نمب ماه 
بعد الكيلٍ أو الرية ولا أعادّ المسألةَ من اختلاف الْبايعَيْنِ قال: (إن0©) 

0 تملا بعد الكيلٍ أو الوزن قبل» وإلا فلا عل' الأظهر»0. 3 
يقتضي المناقضة' *» والعمل علا أي كلامه؟ 


- االتحقيق أنه بيعٌ نظراً للفظء سلمٌ نظراً للمعنى. فلا منافاةً بين النصٌ وغيره» لكن الأحكام 
نارفة للمعنة الوافق النسن؛ ؛ حتى يمتنع الاستبدال فيه). وف «فتاوى الشهاب ابن حجر» 
(0: 3017) أنه سئل عن هذه المسألة فاعتمد أنه بيع لا سلمء ثم قال: «إذ التحقيقٌ حمل 
النص وغيره على: أنه سَلَّعٌ من حيث المعنئ فقط». وعليه فيكون ما في فتاواه تخالفاً ل في 
«تحفة المحتاج» في كون الأحكام تابعة للمعنئ الذي هو السَّلمه والله أعلم. 

(1) قوله: انقصاً هل القولُ قله ... ودعوئ القابض» ساقط من (ت). 

(1) في (م): لمثلا». 1 

(؟') «روضة الطالبين» (: .)687١‏ لكن في الأصول الخطية: «لم يقبل 220 وما أثيته 
أنسب وهو في مطبوعة «روضة الطالبين» هكذا: : الى يسمع منه خلافه». 

() كانت العبارة في (ك) هكذا: «... محتملاً بعد جريان الكيل أو الوزن». 

)0( ف (م): «فإن». 

(0) في (م): «فادّعى نقصأ». 

(0) في مطبوعة «روضة الطالبين» (*: )088٠١‏ «... ثم جاء وادّعى نقصاء فإن كان قدرا ينفع 
مثله في الكيل والوزن قبلء وإلا؛ فلا عل الأظهر». 

(6) في (ز): «المناقصة». ْ 
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أجاب: القولُ في ذلك قول ابض بيمينه؛ لأنّ القابض يدّعي خلافٌ 
الظاهر” عي د الم ا 
علبوعل القزلن 0ل .روما ذكرة في «الروضة" في قبضي الَبيع يُشِْرُ 
ولكن ظاهرّه: بال ساي ع عي 
يسْمَع منه للتحليف”" لا للحلف. 


وله2©0 مناقضة بين ما ذَكُرّهُ في قبض البيع» وما ذكرَهٌ في اختلافٍ 


()ي (ز): «للظاهر». 

(0) أي: في حدٌ المذعي. قال ني «روضة الطالبين» ١7(‏ :»)بعد أن ذكر أن في حدٌ كل من امتّعي 
والذعرا:علية فولينخ ها نضة: مرا عن] تهون أن المذعيّ: من يذّعي أمراً خفياً حالف 
الظاهر» والمدّعئ عليه: من يُوافق قولّه الظاهر. والثاني: المدّعي: من لو سَكَّت حل وم 
يُطالب بشىء. والمع عليه: مَن لا حل ولا يكفيه السكوت. 
فإذا ادع يد دنا في ذمة عمرو أو عينفي يده فأنكره فزيدٌ هو الذي لو سكت برك وهو 
الذي يَذْكْرٌ لاف الظاهر؛ لأن الظاهرٌ براءةٌ ذمة ععرو وفرا يده من حق غيره»؛ وعمرو 
هو الذي لا يُبْرَك ويُوافقٌ قولّه الظاهر. فزيدٌ مدّع , بمقتفيا القولين: وعمرو مدّعىٌ عليه 
ولا يختلف موجبّهما غالب وقد يختلفٌ كما إذا ا زوجان قبل الدخول. فقال الزوج: 
أسلمنا معاء فالتكاح باق. وقالت: بل على التعاقب ولا نكاح. فإن قلنا: المدّعي من لو سكت 
ترك فالمرأة مدّعية» وهو مدّعىَ عليه؛ لأنه لا يبك لو سكت؛ لأنها تزعم انفساح التكاح» 
فيحلف ويستمر النكاح. وإن قلنا بالأظهر؛ فالزوج مدَّع؛ لأن ما يزعمّةٌ خلافٌ الظاهر, 
وهي مدّعىّ عليهاء فتحلف ويرتفع التكاح). 

(15)آى؛ ف جد المذعا عله وقد ذكريي) آنفا. 

(5) كذا هي العبارة في الأصول الخطية. 

)( قُْ (م): «التحليف»). 

(1) في (م): «ولكن». 


لكف 


التبايع”"» محمول على قَبولٍ الدعوئ لا قبولي القول؛ وهذا قال: «وإلا فلا على 
الأظهر). يعني: اد دعواءٌ فيا إذا اذّع نقصاً لا تمل والعمل 
على ما قدمناه في أَوْل الفتوى0". 

]١51[‏ مسألة»: رجلّ عاقد رجلا على دَيْنِ!” عَشَرَةِ أرادب"'"" 
يتين راهة لقنا مدا قل دسل برقت قانه لذلا ييا خجا 1و 'يدفغ له 


)١(‏ قوله: «التبايع» ساقط من (ز) و(ت). 

(0) ني (ز): «يقبل»). 

(6) في «فتاوئ الشهاب ابن حجر» (7: )117١‏ ما نصه: اوسئل رضي الله عنه: اختلف كلامٌ 
الشيخين فيمّن قبض مقدراًء فقالا: «لو أقرّ بجريان الكيل - أي: أو الوزن في المبيع أو 
الثمن لم يُسمّع منه خلافه». وفي «روضة الطالبين»: «لو أقر بإقباض رهن وقال: لم يكن 
إقراري عن حقيقة؛ سّمعت دعواه لتحليف خصمه وإن لم يذكر لإقراره تأويلاً». وفصّلا 
في اختلاف المتبايعين بين ما يقعٌ مثلّه بين الكيلين فيقبل» وما لا فلا؟ 
بحاي كرنن هانق ؛ لأن معنئ قولها أولا (ل يُشسمع منه خلاقه): أنه لا يصدق بيمينه؛ 
ال ساي وحيتئذٍ فيوافق هذا ما 
ذكِرَ عن «روضة الطالبين» في الرهن 
ا ا : إذالمى؛ قر الاب بوصول حقه إليه؛ 
وإنما قال بعد جريان الكيل أو الوزن: كنت أظن تممَ حّي» فبان ناقصاً. فتعارض هنا أصلّ 
عدم قبض الكل وظاهرٌ عدم الغلط» فيْصدّقٌ إن أمكن في العادة الغالبة أن يُنْخّسَ به في 
الكيل أو الوزن» فلا يُصَدَّق في أن العشرةً تسعة» خلافاًلمن رَّعَب: أنه يمكن البَخس فيه). 

(5) في هامش (ك) هنا: «بلغ مقابلة». 

(0) قوله: ل د 

(1) جمع إزدب» وهو: كيل معروفٌ بمصرء يساوي أربعة وعشرين صاعاً 0 النبي عَكة. 
«المصباح المنير) (رد ب). 

(0) قوله: «له) ساقط من (ت). 
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رأسَ السَّلّم. ثمَّ بعدَ ذلك دفعَة لهُ عل تقداتٍ متفرّقة» وتأخرّ لهُ عنده مِنْ 
رأس السَّلم سبعة عشر درهما. 

وإن صاحب الدَيْنِ كان له عن رجل مسطورٌ بمبلغ أربع مئةٍ وهو 
مُوفي» فمسكّة صاحبٌ الدَيْن وسألهُ أن يضمن لهُ المديونَ”" بالسَّمْسِم فلم 
يبّهُ إلى ذلك. فحَلّفَ بالطلاقِ إذا 1 يضمئْهُ وإلا اذَعَيْتُ عليك بهذا المسطورء 
ولا أميكك ]إلا إن قفن" مك »وهر مشهو” بالرناء فاخددي نه فضَنية 
له بالسّمْسم ضمان تبرّع في عَيْبِةِ المديون. 

فلا استحى الذيرة عت سوا ساو لاعن رزو الال 
له والده: أن تأ للاعندك هر رأ مس مال السّلَم ٠‏ فأخرج ورقة مُنَزْلّة بأنة 
دفع َم لفلانٍ ولفلان7") ولفلان» وتأخرٌ له مِنْ رأس مال السَّلَّم سبعة عشرٌ 
درهماً. 

ثم | نهُ ألزمَ والدَ الكافلٍ إلى أن ف يكن الشمييع منهه وأشتهد وَالدَهُ أن 
السّمْسِمَ مِنْ مالٍ ولدِهِ دون ماله» وأنهُ قبضه لدجم م ولدة9) به علا المديون. 

فهل يصحّ عقدٌ ذلك بغير قبض رأس مال السَّلّم بعدَ اعترافه بذلكَ 
بحضور عَدَلَيْنِ شاهدَيْن أمْ لا؟ وهل إذا فسدّ العقدٌ وبَطّلّ الضمان. فهل 


)١(‏ ني (م): «الديون». 

(0) في (ز): «إلى أن أقبضته». 
( في (م): «وفلان». 

(5) في (م): «والده». 


"١ 

لهُ الرجوعٌ على صاحب الذَيْنِ بها قَبَضْهُ مِنَ السّمْسِم مِنْ والدِه بطريقٍ الكفالة 
أَمْ لا؟ ود نكن وهاي سكن اسرد الكافل بعد فسخ العقدٍ 
أ لا؟ 00 ْ 

أجاب: لاايصحٌ عقدٌ السَّلّم والحالٌ ما ذْكِرَ مِنْ تفرّقِهما قبل قبض شيء 
مِنْ رأس مال السَّلَّم. ولا يلزم الضامِرٌ شيءٌ مِنْ ذلك. 

وللمذكور أنْ يرع بِالسَّمْسِم الذي قبِصَهُ المذكورٌ يما له على القابض 
الملكوو: ا 

وعل المديونٍ أن يِقَوُءَ بالدراهم التي قبضّها لصاحب الذين. 

3 مسألة: هل يجورٌ الاستبدال7١‏ عن الْسْلّم فيه؟ 

أجاب: لا يجوز الاستبدال عن الُْْلَّم فيه غير جنسه؛ وأمًا غيدُ نوعه 


أنهُ يجوز أن يأخدّ غير بر الشام إذا أسلفة في بر الشاه”". 


)١(‏ هو: بِيعٌ الدَّيْن ممن هو عليه. قاله المُجَرْرْمي في «حاشيته على الإقناع» (*: 14). قال في 
الروضة الطالبين» (: 01): «اعلم أن الاستبدال: بيع لمن عليه دين». وانظر تفصيل 
أحكامه في: «تحفة المحتاح» (: ٠“‏ 5) و«مغني المحتاج» (7: )1١‏ و«شرح المنهج بحاشية 
الجمل) (3: .)١155‏ ظ 

.)7١ :8( وانظر: «تحفة المحتاج»‎ 07١-19 :5( هو الأصح في «روضة الطالبين»‎ )١( 

(8) «الأم» (": 1177). وقد نقل المصنفٌ في «حواشيه على الروضة» (7: )7*7١‏ نص «الأم» 
هذا عند كلام اروضة الطالبين» على حكم الاستبدال عن المسلم فيه. 


ه١‎ 


]١7[‏ مسألة: إذا أسلمَهُ في شيء مؤْجّلا فجاءَ أجنبيٌ بالعين امم 
فيها مُتبرّعاً للمُسْلِمء هل يَلرْمُهُ القَبول؟ 
أجاب: لا يلزمه القبول200). 


)١(‏ في هامش (م) هنا ما نصه: ١ح:‏ فإن سلمها للمسلم إليه؛ وسلمها المسلم إليه للمسلم يتبقى 
أنه يلزم المسلم القبول قياساً على الزوجة في النفقة. ه). 
وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (*: ١‏ مع نقل نصّين للإمام 


وف 


[باب القرض] 


[5] مسألة: إذا أقرض رجلٌ رجلا مالآ ثم حَجِرٌ عليه بِقَلَسء هل 
لمُمَض أن يرجم في عون مايه؟ 

أجاب: نعم» للمفْض أن يرجم في عبن ماله ويأخدّةُ وإن ل يرجم 
الذي اقترّص”" منه لأنَ الفترَض”" لهُ الرجوع, فللمُقرض الرجوع. 

وكذلكَ إذا باع شخصٌ شيئاً بشرط الخبار أو كان خيارٌ المجلس باقيا 
ثم حجر على المشتري بِفَلّس)؛ فللبائع أنْ يْفسحّ ويأخد ابيع وإن ل يفسَخْة 
ل وكذلكٌ في الرَّدٌ بالعيب لهُ أنْ يَفسحَ بالعيب وإِنْ 1 يفسَخَة 
المشتري””". 


)١(‏ في (ز): «أقرض». 

(0) في (ز): «المقرض». 

() قوله: «وكذلك في الرَّدّ بالعيب له أنْ يسم بالعيب وإنْ 1 يفِسَحْهُ المشتري» ساقط من 
(رت). ظ 


و 


[كتاب الرهن] 


]١1١6[‏ مسألة: شخصٌ رهن عند شخص دارا كان وَكَمَها عل نفسه 
١ 1‏ ساسا 5 ٠‏ ا ت>” 0 ١‏ 
ثم على حَرّم المدينة وغابء فباعة المرْحَمِنْء هل يصِحٌ؟ 

أجاب: إذا كان صاحبٌ الدَيْنِ قذْ رفم القضيّة”" إلى الحاكم وباعً 

١ 2 5 0 9 5 7 :‏ أ ل له 1 
ا 
صحّة وقفف الإنسانٍ عل نفسه("» وكان ا الذى ون عليد يديه 
يُطلان وقفٍ الإنسانٍ عل نفسه؛ فإنه 14 البيع المذكور صحيحاء وإن #1 
يكن كذلكٌ فلا يكون صحيحاً. 

وأما إذا 1ه يحكمْ حاكمٌ يرى صحّة وقف الإنسانٍ على نفسِهٍ وكانّ البائع 
ل يرى صحّة وق الإنسانٍ على نفسِه؛ فإنةُ لا يصحٌ بيعُهُ عن خلافٍ 
عقيدته؛ ولكنة قابلٌ للبيع بعد ذلك بالطريق المعتبر». 


)١(‏ ني (ز): «القصة). 

ف لا يصحٌ على الأصح ‏ كما في «المنهاج» ‏ أن يقفَ الشخصٌ مالّه على تالسية التعدر ليك 
الونسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل ويُمنع تحصيل الحاصل. انظر: «تحفة المحتاج) 
(5: ")2 

(©) في هامش (م) هنا ما نصّه: ١ح‏ أي : كالقاضي الشافعي». 

(5) في هامش (م) هنا ما نصّه: «ح أي: كالقاضى الحنفي). 

(6) في (ت): «بالطريق الشرعى المعتير). 


.22- 


3] مسألة: امرأةٌ رهنثُ داراً على دَيْنِ على ولدها لإنسان. ثم أقرّت 
أنّ الدار لولدها ليس لها فيها ملك» فهل يض هذا الإقرارٌ الرمّن؟ وهل يصادفٌ 
الإقرارٌ محلاً؟ 

أجاب: إن كانَ هذا الإقرارٌ بعد لزوم الرهن بالقبض المعتبر؛ فإنة لا 
اي ولا يناف الاقراز الذكوة عَحَلّا إلا إذا ذَكَرتُ في إقرارها: أنبا 
استعارَمْها مِنْ ولدها لتَرْهَتها('" عن الدَّيْنِ المكور وصَدّقها الولدٌ المذكورٌ على 
ذلك: فإنةٌ يصادفٌ الإقرارٌ محلاً. وممَّ ذلك فلا يضم المرْعن. 

]١717[‏ مسألة: رجلٌ رهن عند شخص شيئاً عل دَيْنٍ مُوْجَلٍ فحل 
بعضّهء فطلب اْرْممنُ وفاءةٌ مِنْ غير الرهن» وطلبّ الراهنٌ أنْ يبع بعضّة 
مَشاعاً يوق منةُ الحال» فهل تُجِابٌ القيوة الصاح لان 

أجاب: نعم تب امديوث إل ديع ين الرهن بقدر ما استحٌ عليه 
ولا يْابُ صاحبٌُ الدَّيْنِ إلى ما طَلّبء فإنَّ الذي طلبَهُ صاحب الدَّيْن غيدُ 
موضوع الرهنء فإنّ موضوعٌ الرهنٍ أن يبع في وَفاءِ اين وما طليةُ صاحبٌ 
الدَيْنَ إضرارٌ ”" بالراهن ببقاءِ الرهن كلّهِ والوفاء مِنْ موضع آخرء وإن وق 
عيبٌ بالتشقيص "7" فإضر ار ذلك بالراهن أكثر. 


)١(‏ في (ك) و(ت): اليرهنا» بالياء. 
(0) في (ك): «إضراراً». 
(") أي: التّجْرْو الحاصل ببيع بعض الرهن. 


5 

وأيضاً؛ فدخول المتعاقديْن في هذا العقدٍ يقتضى تراضيه) بمقتضاهء 
ومقتضاه: أن القسط الذي يحل يُوَقٌّ من المرهون المذكور. 

وما ذكرَ من أنه إنما ينفك البعض في صُوّر؛ ليست هذه الصورةٌ منهاء 
فالمرادُ بذلكٌ الانفكالك القهريّ بمقتضى التعددٍ الثابت"» فأمّا لوْ تراضى 
المتراهنانٍ على فك بعض الرهن فإنه يُعْمَلُ بذلك. 

وقد وقعث هذه الصورة التى ذكرناها آخراً في بلاد الصعيدٍ منْ سنينَ 
كثيرة» وأفتيت فيها بذلك. 

ولو تَلِفتَ بعض المرهون انفكٌ الرهنُ فيه”", وهذا قَهِريٌ؛ لكنْ لا 
بمقتضوا التعدّدٍ الثابتٍ بها يقتضيه الحال. 

[14] مسألة: لو قَكٌ ا عبِنْ الرَّهْنَّ في البعض هل ينفكٌ؟ 


أجاب: 2 مَنْ تعرّض طاء والمعتمّدُ فيها الانفكااك في ذلك البعض؛ 
لآن الكن لفيرولة يتقاط يعقيه كاله قاط 0 


)أي كتوده ستيدق الديد أو المديون: انظر ذلك في: «روضة الطالبين» (5: ٠١‏ وما بعدها) 
و«أسنى المطالب» (7: 17/5). 

() ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (950".. ونقلها عنه الشهاتٌ الرملٍ 
في (احاشية أسنى المطالب» (7: 017 وان اعمس ديد ينباي الجاع 01 196) 

( ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (:45". ونقلها عنه الشهات الرملٍ 
في احاشية أسنى المطالب» (7: 175) وولده الشمس محمد في (نهاية المحتاج» (5 : 196). 
وانظر المسألة الآتية برقم .)١9/8(‏ 
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]١[‏ مسألة: شخصٌ رهن عند شخص عيناء م إن المُرْمنَ رَهَنَ 
العينَ المرهونةٌ عند آخرٌ فتلفث عنده» فهل للراهن الثاني مطالبة الرْنٍ الثاني 
بالغيث ايكون الطالت هه الراهرة الأوق وهل نز الراهن الأول.ق 
مطالبة مَنْ شاءً منها؟ وهل إذا غَرِمَ امن الأول له له الرجوعٌ علن امن 
الثاني أمْ لاكوهل القرازٌ على الأول أو الثاني؟ وهل نين أكون لمر ين 
الثاني جاهلاً بأنّ العينَ مرهونةٌ أوْ عالماً؟والعينٌ المرهونة مُتَقَوّمة» وقيمتها [: 

أجاب: الطلبُ إن هوّ للراهن الأولٍ المالك» وله أن يطالب مَنْ شاء؛ 
مِنَ الْرْعِنَ الأول ومِنَ امرمنٍ الثاني 

وإذا غَرِمَ الأول رَجَمَّ الأول عل الثاني إذا كان الثاني عاماً بتعدّي راهزه 
الذي سلَّمةُ العينَ أوْ تَلِّتْ العينُ عندهٌ بتقصير منهُ ولو كانَ جاهلاً بالتعذي 
5 ظ 

وإِنْ كان" جاهلاً وم يُوجِدْ منهُ ما يقتضي تضميئَة فإنةُ يَرجِعٌ على 
راهزه بها غرم. 

]١17١[‏ مسألة(": رهنَ شخصٌ عندٌ شخص عينا من الأعيانٍ على دَيْنٍ 
شرعيّ وتسلَمَ اْرعِنُ العينَ المرهونة, ثم بعدَ ذلكَ رهن رحن العينَ المرهونة 


)١(‏ قوله: «كان») ساقط من (ت). 
(؟) الشطر الأول من هذه المسألة هو عين المسألة السابقة» لكن الشطر الثاني زائد عليهاء ولعله أعادها 
لذلك. 


0 


عند آخرًفتَلِقَتْ العينُالمرهونة عند المُرْمنٍ الثاني» فهل تكون”" العين 
مضمونة”" على الْرِْن الأول أو الثاني؟ وهلٍ القرارٌ عل الأول أو الثاني؟ 

وهل يُرنُ 1 تضمين ارون الثاني بن الي واليلم أن العينَ ملك مر 
رَتها أم لا؟ وعل القول قوله في ذلك أم لا؟ 

وهل بأتي ذلك كله فين استأجرٌ عيناً ِنْ شخص ثم رهّها عنة آخرَ 
وتَلعْتَ الغين المذكورة» هل يكون الضمان عل المستأجر الذي هو راهن م 
عن الاين؟ ؟ وهل للمالكِ مطالبة مَنْ شاءً منهم أمْ لا؟ 

وإذا عَصَّبَ شخصٌ العينَ المرهُونة أو الْمستأجَرةً وقَلتَم: إِنَّ امالك هو 
المخاصم. فامْتَتَمَ المالِك من المخاصمة وقال: أنا أخاصة* مَنْ تسلّمَ مني 
العين» هل لَنْ كانتٍ العينُ تحتَ يدو مِنْ مُرْعنِ أو مُسْتأجِر المخاصمةٌ أمْ لا؟ 

ولو خاصمٌ المالك7©) وم يُظْهِرْ ينه تشهدٌ على الغاصب وَحَلَفَ اليمينَ 
اا 

اجاب: كود العينٌ مضمونة على الأول والثاني. ثم إن كان ان 
الثاني عالماً بالرهن فقرارٌ الضمانٍ عليه. إن كان جاهلاً بال حال كان طريقاً في 


(0) قوله: «تكون» ساقط من (ت). 
(0) في (ت): «المضمونة». 

فو فق (6): ل(بين). 

(5) في (ت): «بأن». 

)0( في (ت): اخاصم». 

(1) ني (م): «الملك». 


ة 


الضمان» حتئ إذا عَم فإنة يرج بها غرَة على امن ٠‏ الأول. والقول قولٌ 
رن الثاني في أنة') ل يعلم الرهنَ» ويجري مث ذلك في الإجارة. 

والمخاصمةٌ في إثباتٍ الملك لا يدخعل فيها المستأجرٌ ولا المرمون. وإن 
كان لغرض نزعها منه ليتتفع | بقي ف فلة ذلك. وللمُسْتأجر اختياز الفسخ. 
وكلُ زمان يمي تنفسحٌ”" فيه الإجارة» وأجرةٌ الث التي علل افع للالك 
لا للمُستأجرء وللمالك المخاصمةٌ في الصورة المذكورة آخراً. 

[3] مسألة: إذا أثبتنا لمالكِ العين المرهونةٍ إجبارٌ الراهن المستعير”"ا 
منهُ علِل فك العين المرهونة؛ فامْمَتَمَ الراهنٌ مِنْ ذلك وهوّ مُوسِرء فهل نقول: 
بيع القاضي مِنْ مالٍ الراهن ما يوق به الدَّينَ» وله إجبارٌ الراهنٍ على البيع 
إن امْتَنَمَ منه حبِسّة القاضي , بطلب المالكء أمْ لا؟ 

أجاب: اسن اباد" را الت يا لمر واي ادل 
ظ الدَيْنِ في ذمِه بالإذن: «له مطالمة الأصيل بتخليصِه بأداء المال». وهل له حبسة 


إن خبس؟ وجهان؟ صحح النووي تِ تبَعاً للرافعيٌ : أنه ليس له ذلك00). 


)١(‏ قوله: «أنه» في محلها من (ت) بياض. 

(0) في (ك): «ينفسخ». 

(") في (ت): (استعير منه». 

(4) نقل هذا الجواب جميعه الشهابٌ الرملي في «حاشية أسنى المطالب» (؟: )١49‏ لكن في 
مطبوعة «الحاشية»: «لم يصرّح الرافعي ولا أصحابه». والمثبتٌ هو الموجودٌ في الأصول 
كمطبوعة «حواشى المصنف عل الروضة» (1: 5١‏ 1) وهو الصواب. 

(6) «روضة الطالبين» (4: 558). ١‏ 


حك 


والذي 1 5 القاضي يحبِسٌ الراهنَ بطلب المالك. والفرقٌ 
بينهما: أن المالكَ - بتضرَّرٌ هنا بتأخر تصرّفه عنْ عينه» ولا كذلكَ ضهان الذمة. 
وهذا فرع تقديري لد علن أصله من أجل تغرر امالك بتأخر التصرف في 
عينه المرهونة'''. ْ 

]١077[‏ مسألة: رجلٌ لهُ دَيْنٌ به رهنٌ أحالّ به على المديون» هل ينفك 
الرهن ؟ 

أجاب: نعم؛ ينفكٌ الرهنٌ بمجرّدِ الحوالةٍ الصحيحة» والذي أفتيا به 
قاضي القضاةٍ شرفٌ الدين البارزي الحَمَويٌ”") من انتقال الدَيْنِ برهزه إلى 
المحتال؛ مخالف للمنقولء فلا يُعْتَمَدُ في ذلك©. 


.)" 41١ :"( ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه علا الروضة)‎ )١( 

(؟) هو الإمامٌُ الفقية المتفئّنُ قاضي القضاة شرفٌ الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن 
إبراهيم الجهني الحمويء المعروف بابن البارزي (#8-718/اه) انتهت إليه مشيخةٌ المذهب 
ببلاد الشامء وَلِيّ قضاءً حماه. وعَِيَ في آخر عمره. أفتى ودَرّس وصيّف التصانيف الكثيرة؛ 
منها: اروضات الجنات» في تفسير القرآن. و١مختصر‏ جامع الأصول) والشري نمند العام 
الشافعي) و(تيسير الفتاوي في نحرير الحاوي) و«الغرر البهية شر اح البهجة الوردية» و«الريد). 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» )91-”817/:1١(‏ و«طبقات الشافعية» لا, بن قاضي 
شهبة (؟ .)١199-58‏ 

(9) أفت الشهاٌ ابن حجر كم في «فتاويه» (:  )3/‏ با أفتئ به الشرف البارزي من انتقال 
الرهن والكفيل إلى المحتال» وأشار في آخر فتواه إلى أنه اعثّرض عل البارزي في ذلك. 
ونصها: "وسئل: عمّن أحال بدين له به رهنٌ أو كفيلٌ فهل ينتقل الدينٌ إلى المحتال مع 
وصف الكفالة والره-؟ - 


5١ 


[17] مسألة: إذا مات الراهِنْ قبل إقباض العينٍ المرهونةٍ للمرتين» 
وأبقينا الرهن» وقامَ وارث الراهن(" مقامّهٌ في القبض فأقبضها للمُرْئَِن 
وكانَ هناك ديونٌ لغير المرتبن» هل يكون رمن مقدّماً مبذا الرهن على الغرماء 
أ لا؟ 


أجاب: لا يكونٌ رحن مقدّماً بهذا الرهن على الغرماءء فُلَيْهُ تخريجا مِنْ 
جهة أن حقٌّ الغرماء قد تعلق بجميع التركةٍ با موت» وليسٌ للوارث التخصيص» 
وفي إقباضه تخصيص”". 


- فأجاب بقوله: نعم ينتقل إليه بصفة الكفالة والرهن كصفة الأجل والحلول» ولا يعتبر رضا 
الراهن أو الكفيل» كما ينتقل الدينْ إِلىْ ورئة الدائن بصفة الرهن والكفيل من غير اعتبار 
رضاهما. وفارق هذا: ما لو أحال المديونٌ داتته بدين له به رهرٌ أو كفيلٌ فقبل؛ فإن) ينفكان؛ 
لبراءة ذمة المحيل اللازم منها براءة كفيله وانفكاك رهنه. هذا ما أفتئ به البارزي» وبين في 
«القوت» ما فيه من اعتراض وغيره. فلينظر منه»). انتهىئ. و«القوت» هو: «قوت المحتاج 
بشرح المنهاج» للإمام الشهاب الأذْرَعي. 

()ن (ز): «الرهن». 

)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألةَ في «حواشيه عل الروضة» (!: .)7١‏ ونقل جوابّه هذا الشهابٌ 
الرماعٌ في «حواشى أسنى المطالب» (7: )١617‏ ولم يعتمذه. فقال عقب قول البَلْقيني (وفي 
إقباضه تخصيص): «وهو ممنوع؛ إذا المخصّصٌ في الحقيقة عقدٌ المورث» وكلامُهم صريح أو 
كالصريح في خلاف ما قاله». 
وقد سئل عن ذلك في «الفتاوئ» (7: //11) ونصها: «سئل: عما لو مات الراهن قبل قبضس 
المرهون. ثم أقبضه وارثّهه هل يختصٌ المرتهنٌ بالمرهون ك) هو ظاهر كلامهم, أم لا كما أفتى 
به البلقيني؟ 
فأجاب: بأنه يختصٌ المرتهنٌ بالمرهون. فيَقدّم بثمنه عل الغرماء». 


ضرد 


[175] مسألة: إذا كان الراهنٌ مُوسراً ببعض قيمة المرهونٍ الذي أعتقّه 
هل يَعْيِقٌ ذلك القدر؟ وما حكمُّة بعد العيّق؟ 

أجاب: الذي يجري على القواعدٍ فيها: أنه يَعْتِقَ ذلك القدرٌ الذي هوّ 
مُوسرٌ بقيمته» ويُؤخدٌ منة القيمة وتجِعَلٌ رهناً مكانّه("). 

]١6[‏ مسألة: لو كان الدَيْنُ عليه رهرٌ مساو له أَوْ أزيدٌ من بحيثُ 
يَظهرٌ ظهوراً كبيراً!" أنه يُوَقٌ منه» فهل نقولٌ مع ذلكٌ: يتعلّقٌ الدَيْنُ ببقبّة 
التركةٍ ى) هو مقتضل إطلاقهم. أو لا يَتعلقٌ ب ببقية التركة؟ 

أجاب: أقف على نقلٍ في المسألة» ولا يبعد”" أن يكونّ الشيء فلن 
١ 050 61‏ تعلقاً خحاصّاء وتعلقاً عا كا نقوأة في الع إذا التقط ول يكرن 
أهلا ورك اليد القلة في يمه فإن”" الربيع روى: أنهُ يتعلق بالعبدٍ وسائر 
أموالٍ السيّدِ. خلافاً لرواية اُرَيّ والأصحٌ الأول0©. 


ومع ذلك فالأقربٌ في هذا الفرع: أنه لا يَمتَنِع على الوارثِ التصرّفٌ 
في الباقي» ويشهد لهُ فرعٌ في التفليمر الئل 5 


.)"5 :( ذكر المصنف هذه المسألة في: «حواشيه على الروضة)‎ )١( 
في (ز): «كثيراً».‎ )0( 

(9) قوله: «يبعد) ساقط من (ز). 

() في (م): (بتعلقين). 

(6) في (ت): «قال». 

(5) «روضة الطالبين» (ه: ه9”). 

(0) ذكر المصنفف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (": 6 /ا"). 


يق 


زك/ا١‏ | مسألة: 5 قر دين لرجل» ورهن عنذه أشجات بستانٍ 
ختلفةً الأجناس» نخل وغيدهاء وعد د المستان» 07 الى له بإذنٍ ا 
ثم أعادة للمُقِرٌ لينتفع به مع بقائِه عل حكم الرهن. 

لم بعد ذلك آجَرَ لو أرضّ البستانٍ لشخصي آخر مد تزيذ على مد 
الدِينِ بأجرة معينة) وساقى الآخرٌ متاح عل مأ بالأرضي من لمر 
ليقصة بذلكٌ بي الشمرة» لكون أما لم تبئ على أن مهما أطلة الله تعال من 
ار عون نقسومة ينهم] علا الف خزء؛ للآخر جرع واحد» وللمستأجر 
تِسحُ مئةِ وتسعةٌ وتسعونَ جزءاء فه| حُكمٌ الله تعالى في ذلك؟ 

أجاب: أمّا الإجارةٌ فصحيحة؛ فإِنَّ الرهنّ ليَرِدْ عإن الأرض. وإذا كانت 
الأرضُ في إجارة الراهن فلهُ الإجارةٌ على ما في مُذّته. 

وأما المساقاةٌ عل الأشجار المذكورة؛ فإِنَ كان ذلك قبل خروج الثمرة 
والخُلولٌ يقعٌ قبل خروج الثمرة فإنَ المساقاة لا تصح؛ لأنها تؤذي إلى نقص 
يقع في المرهون. . وإن كان ذلك بعد خروج الثمرة ة فالمساقاةٌ صحيحة: وبر 
الراهنٌ عل بيع الرهن عند حلولٌ الأجل. 

ولا تنمّسحُ27 الإجارةٌ ولا المساقاةٌ الصحيحة بذلك. 

وليسَ تفصيل في المساقاةٍ عن الأشجار المرهونة جارياً على تفصيلٍ 
البَهَويٌّ في بيع الحديقة الُساقاةِ!"" عليها؛ للمُدْرَكِ الذي ذكرثه. وما ذكره 
)١(‏ في (ز): اينفسخ». 
(0) في (ز): «المساقى». 


فقو 


0 ب 7 . اعوورة ا ل لي 0 7 2 
البغوي في «فتاويه) في ذلك غير مُعْتَمّد('". وقد دَكَرَ فى الوصيّة ما يخالفه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الغرر الجهية اشير ح البهجة الوردية» (": 709): (خاتمة: قال الرافعي: 


بيع المالك الحديقة في المدة د يُشبه بيع العين المستأجرة قال: ول أرَ له ؤِكْراَ لكن أفتئ البَعَوي 
بأنه: ان باعها قبل ظهور الثمر لم يصح؛ لأن للعامل حقا في تمرهاء فكأنه استثنى بعضّه؛ 
اا لوو اا ا ا 
الشائع. فإن باعه مع الأصل صَحْء وكان العامل مع المشتري كما كان مع البائع» . واستحسن 

في (روضة الطالبين» ما قاله البَعَويء وجزم به في «الأنوار». 

قال العلامة عبد الرحمن الشربني في احاشيته على الغرر البهية شرح البهجة الوردية»: «(قوله 
لكن أفتى البَعْوي إلخ) قال الناشري بعد نقل ما ذُكِرَ عن البَعٌوي: «قال البَلْقيني في «فتاويه): 
اما ذكره البَعْوي مالف لما صححوه في الوصية من صحة البيع قبل خروج الثمرة» وذلك في 
إذا أوصى لزيد بثمرة بستانه مدة حياته» ثم مات الموصي؛ فإن للوارث بي البستان من الموصئ 
له ومن غيره» سواء كانت الثمرة بارزة أولم تبرزء ولا يمنع ذلك بيع البستان. واللعتمد.ما 
ذكروه في الوصية» وهذا استثناء شرعيّ فلا يبطل به البيع» بخلاف الاستثناء اللفظي. 

وما ذكره الرافعيّ من تشبيه ذلك ببيع العين المستأجرة ذَكَرَهُ البويطي في امختصره» من عند 
نفسه لا من كلام الإمام الشافعي» انتهئ كلام البلقيني. 

وقال الإسنوي: «ما قاله البَعَوي واستحسنه النوويٌ مردود. وذكر ما ذكروه في الوصية. 
وكذلك ابن التتخوي في اشرحه» للكتاب. 

وقال الشبكي : بيع الأشجار المساقئ عليها جائزه وقد ذكرئه في تصنيف لي ميته «الرياض 
الأنيقة في قسمة الحديقة». ورَدَّ ما قاله البَعَوي وقال: «فإن قلت: : إذا حكم بصحة البيع 
فالعمل المستَحقٌ للبا ع على العامل لا يمكن إبقاؤه له لخروج الأشجار عنه» فهل له إبداهها 
أو تتتقل للمشتري؟ قلت: تنتقل للمشتري بالتبعية» ى) لو اشترئ ثمرءً بعد يدي صلاحها 
وألزمنا البائمَ بتبقيتهاء فباعها صاحبّها لأجنبي؛ فإنه يثبت له حقٌّ السّْي كما كان لمن اشتر 
منه». لكن ما ذكره الشارخ عن البَعْوي ذَكَرَه الرملٍ في اشرح المنهاج» وسكت عليه». انتهى. 
ويمكن أن يفرق: بأن المالكَ هنا لما كان هو عاقدَ المساقاة لزمه أن يستثني ما شرطه للعامل؛ 
لالتزامه له» بخلاف الوارث. فليتأمل». 


17ت 


+ اكه 0 2 وه 

وبيع الأشجار المساقى عليها تَعرّض له البوَيطيّ. 

وأمّا رهن الأشجار المساقَئ عليهاء والمساقاة”"2 عل الأشجار المرهونة, 
ل نا 
ةرجلا قل لمثزول ل 0 
مستأجرها اا واعَضٍ 08 الإجارة. فلمُ يصحٌ لك الترول: فخوفه ه بذلك. 

ثمّ تصالّصَ المنزول له والذي ادَّعىئ الرهنّ ‏ وهو المستأجرٌ المذكور ‏ على 
المدّةِ التي بقيثُ لهُ على مبلغ» فكتبَ له حجَة صورتها عنْ خراج زراعته. 
فهل7 الرّرقُ الأحباسيّةٌ يصحٌ رهثها م لا؟ وهل تنفسخ إجارةٌ مدّعي الرهنٍ 
والإجارة بمجرّد النزولٍ عنها والتوقيع له بها أمْ لا؟ وهل هذا المبلغ الذي 
تصا حا عليه على أنه أجرة عنْ زراعة المدَةٍ التي بقيت له صحيحٌ أَمْ لا؟ 

أجاب: لا يصح رهن الرَرّقٍ الأحباسيّة. وتنفسخ الإجارةٌ بها ذَكِرَ مِنْ 
خروج”" الرزقةٍ عن المؤجر. 
()ف (ت): «المساقى»). 
(0) في (ز) و(ت): «قدرته). 
(©) قال المقريزي في «الخطط» (54: 88): «الرزق الأحباسية: وهي أراض من أعمال مصرّ على 

المساجد والزوايا للقيام بمصالحهاء وعلْ غير ذلك من جهات البرّ». وانظر: «مععجم الألفاظ 

(5) قوله: «فهل» ساقط من (م). ظ 
(5) في (م) و(ز) و(ت): اخراج». 


ك5 


وتصح المصالحة الصادرةٌ بين7 المنرولٍ له وبِينَ المستأجر على المنفعة 
الُستَحَقَةِ للمنزول له با ذكِرَمِنَ المبلغ إذا صدرٌ الصلحٌ بالطريق المعتير فيه. 

[14] مسألة: رجل لهُ ملك. ومَلّكٌه لأولاده ثم إنهُ رَهَنَهُ عن دين 
شرع م إن الرجل توق وفيت أولائهء فاستوى عليه صاحبٌ الذَيْن؛ 
وله على ذلك مذ ةَ حمس”'" وثلائينَ”"' سنة. نم ظهرٌ للمتوق أولاد عم ذكورٌ 
أشقاه فهل هم أذ يأخذوا الك وُومُوا بالذي عليه ين لذن الشرعم*؟ 
وهل يلزمٌة أجرةٌ في هذو المدَّةِ المذكورة أمْ لا؟ 

أجاب: إذا استولى عليه بغيرٍ طريق شرعي فعايه رفع يده وتسليمة 
استحدة فرع وإذا كان الرهنْ غير صحيح فلا أثرَ له. وسحيث افتضيا ادال 
تعلق صاحب الدَيْنَ بالملك بطريق شرع فللوٌرَاثِ أن يأخذوا الملكَ ويقُوموا 
بالدَيْنِ المذكور. ويلزمٌ الواضمَ م أجرة المثلٍ مدّة استيلائه عن الوجِه المذكور. 

]١74[‏ مسألة: سُيِل!؟ رضي الله عنةُ عنْ رهن اتحد عقدً” وراهناً 
واموقيا: ثم إِنَ امْرْمينَ َك الرهنّ في بعض المرهون, هل ينفكٌ ذلك البعض 
ويصيرٌ الباقي رهناً بجميع”" الدَّيْن المرهون به أمْ لا؟ 


)١(‏ قوله: «بين» ساقط من (ك). 

(") في (ت): لخمسة». 

(9) في (ز): «وثلاثون». 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز). وقوله: «سئل» ساقط من (م). 

(0) في (م): اعن رهن بحد). وفي (ت): ارهن الحدٌ عقد راهناً». والصواب ما أثبته. 
(0) في(ز) و(م): الجميع). 


إغرة 


أجاب: نعم» ينفك ذلك البعض» ويصير البافي رهناً بالدينٍ المرهون 


1 


قال(2: «وقد وقعت هذه المسألة قدي بِالبَهمّسا"» ووقعَ فيها تنازع» 
وكتبثٌ فيها بهذاء وهو المعتمد. وما ذُِرَ مِنْ قول مَنْ يقولٌ: لا ينفكٌ البعض؛ 
فذلكٌ في صُوَرِ ليستثُ9) هذو منهاء إن مرادُهُم ما يكونُ الانفكاك بأداءِ أو 
إيراء أو حوالةٍ ونحو ذلك جا يقتضي فراع الذمة عن ذلك القدر امتعلتي بذالك 
البعض مِنْ جهة التعدذيء ولهذا 4 يتعرّض لصورة تلفي بعض المرهونٍ ونحوه 
ما لايقتضي فراغ الذمةٍ مِنْ ذلكٌ القدر المتعلّقٍ بذلكٌ البعض». انتهت. 


.)١74( وانظر المسألة المتقدمة برقم‎ )١( 

)١(‏ أي: السراج البلقيني. وهذا من ابنه الِعَلَمم جامع «الفتاوئ» يحكيه عن المصنف. 

(©) بالفتح ثم السكون وسين مهملة مقصورة: مره بعرو العبد الاد عر الجن 
قاله في «معجم البلدان» ١(‏ :كاه لاا هة). 

(5) في (م) و(ت): اليس». 


لوه 


]١16١[‏ مسألة: لل مواد المحجورٌ عليه بالقلس جاورة يعد ده 
هل يَنْفذٌ الاستيلاذ؟ 

أجاب: المنقول في «الخلاصة» للغزالى: أنه يَنْفْذُ الاستلائ"©. وهذا 
الذي ذكرّهٌ الغزاليُ هوّ الذي يَظهِرٌ القطمٌ به؛ لأنَّ حَجْرَ القَلّس دائد بين حَجْر 
السّمَهِ والمرضء وكلاهما يَنْفْذٌ مع الاستيلاد» حتئ يكون في مسألةِ المريض 


مِنْ رأس المال7". 


() «الخلاصة». ص7١‏ ". 
(0) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (7: 418). واعتمد الشهاتٌ ابن حجر 
ما قرّره لقني في «تحفة المحتاج» (0: 114) دون تصريح به -» فإنه قال عطفاً عل ما يصح 
من التصرفات من المملس: د إيلاده ىئ) وه ابن الرفعة. وخالفه دكن كإيلاد 
اللالد0 وفرق غيره: اراي عر لان سير عل تبه يلاك لقان وبأن 
وجا بوني اروب و يد يجيي 
فق : :)١15‏ «وني نفوذ استيلاده خلاف. قيل: يصح كالمريض. والراجحٌ عدمٌ النفوذ. قال 
شيخي: لأن حجرٌ الفلس أقوى من حجر المرض؛ بدليل: أنه يتصرف في مرض الموت في 
كلكافالهة وفيت هو الشهاب الرملي. وانظر: «نهاية المحتاج» (5: 15"). 


ا 


[3] مسألة: لو تزوّجٍ المفلسٌء هل تُرَاحَمُ الزوجة بالصداق؟ 
| أجاب: لا تُرَاحَمُ ى) اقتضاهٌ إطلاقٌ الأصحاب. بل ولا بالنفقةٍ ك 
7 2 و ال ه 
صرّح به المتوّي والرافعيّ في كتاب النكاح'!. 


.) 57١ :( ذكر المصنفٌ هذه المسألة في «حواشيه على الروضة»‎ )١( 


حك 


[كتاب الححر] 


[161] مسألة: شخصٌ حجر عليه بعض الحُجّابء. وقد باعه بعض 
البزَازِينَ قعاشأء فهل يختص به؟ 

أجاب: الجر الصادر بغير الطريق ارم لد معي 1 والآمر 00 
في ذلك لصاحب الماش أ ؛ فإن رأى تقديم الماألك بالمتاع فهو له. 


ير 


[18] مسألة: لوْ وَعَبَ العينَ المشتراة لوليو وأقبضها إِيّاهُ ثم أفلس؛ 
فهل للبائع استرجاعها مِنْيَدِ الولدٍ كا لوالدِه استرجاعها منه؟ 

أجاب: اكور ددر مين أنة لو وَمَبَ لأ جني “ول 
قَبضْهُ كانَ للبائع الرجوعء صرّحَ به الماورديٌ”*». فعلل هذا لا يسن إطلاقٌ 


)١(‏ قال «روضة الطالبين» (5: :)١717‏ «يحجر القاضي علن المفلس بالتاس الغرماء الحجر عليه 
بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله فهذه قيود». 

(0) في (م): «أو الأمر». 

() في الأصول الخطية عدا (ت): «المتاع». 

(5) في (م): «الأجنبي». 

.)77١ :5( «الحاوي»‎ )6( 


١ 


57 أن العنَ متى حرجت عن ملك المفلس فلا رجوع؛ لشبوته في هاتَانٍ 
. الصورَتين 000 


(1) لم يذكر سوى صورة واحدة» فلعلٌ هناك سقطاً في الأصول الخطية؛ فإن الماوردي ذكر 
صورقن فا هنا : المية والقرضى: ونصه في «الحاوي) (:307): «فلو كان المشتري قد 
رَهَبَةُ ولميُقِيضه؛ كان للبائع استرجاعه؛ لأن الهبة قبل القبض لا تلزم» ولو كان قد أقبضه م 
يسترجعه البائع. فلو كان المشتري قد أقَرَضَهُ وأَقْبَضَه؛ٍ كان للبائع استرجاعه من يد مقرضه» 
كا كان المشتري بعد قرضه وإقباضه أن يسترجعه». 
قلتُ: قد اعتمد شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (7: 198) ما أفتى به البَُلْقِيني من أن 
للبائع استرجاعها من يد الولد. وكذلك الشهاب ابن حجر في «تحفة المحتاج» (: )١5/‏ 
وخالف في ذلك الشهابان الأذرعيٌ والرملنٌ وولدٌه الشمسٌُ والخطيبٌ الشربيني فلم يجوّزا 
للبائع استرجاعها. انظر: «حاشية أشن المطالب» )١19/8.:7(‏ و«نهاية المحتاج) )”51١:5(‏ 
و«مغني المحتاج) (؟: .)١6١‏ 
وق اعترقق الشهاث الرملك عل قترمع نامي انصوات هبورة الننوالنا عل مالذكرء 
الماوردي من الهبة لأجنبي: بأن صورةً مسألة الماوردي لم يملك الموهوب له تلك العين ول 
تخرج عن ملك المشتري بحال. 
قلتُ: الاعتراضٌ في محلّه لكن إن سَلِمَ هذا للشهاب الرملي في صورة الهبة للأجنبي» ف 
جوايُه عن صورة القَرْض التي نقلتها آنفاً عن الماوردي؛ فإن المقترضّ فيها ملك العين 
بالقبض وخرجت عن ملك المشتري؟! وإن كان للمقرض الرجوعٌ متى شاء بِقَرْضهء لكن 
مقصوة البُلْقيني من استناده إلى هاتين الصورتين منمٌ إطلاق القول: بأنَّ العينَ منئ 

خرجت عن ملكِ المفلسٍ فلا رجوع. ومقصودٌه حاصلٌ في صورة القرض. اللهم إلا أن 
]جيه انعبات لاري أن من اختار الرجوعٌ في صورة القرض بناةُ على أنه لا 
يَمْلك إلا بالتصرف. قلت: د يبقئ هذا احتالة والظاهرٌ أن الماورديّ لم يَبْنِ ما قاله على 
ذلك. والله أعلم. 


[14] مسألة: لو أَشارٌ الو إن عين مال الصبىٌ وقال: (إنّ هذه بعنها 
قج. 5 2 م 

مِن فلان)» هل يقبّل قولة أَمْ لا؟ 

أجاب: نعم يُقبّل فولهُ في ذلك. بخلافي ما لو قالّ: (هذهٍ لفلان)» و11 
يقل: (بعتها منه)؛ فإنْ الأصحّ: أنه لا قبل ما 1 يقل : (بعمّها منه). 

0-0 7 اميا موسسبو , 5 ا 4 

7 5 0ه 5 و 0 0 
الزوجية» وهي محجورة, فهل للآب المطالبة بحقها بغير رضاها؟ وهل يطَالِبٌ 
أيغنا نا كد مر الشقةاولة ‏ طافرف)؟ 

أجاب: نعم, لوالدها مطالبة الزوج بذلك بطريقه بغير رضاها. وله 

و و 2 5 0 5 هه 
مطالبته بالنفقة إلا إذا كانتٍ الزوجة قد أنفقٌ عليها زوجها على الوجه 
المطلوب؛ فإنهُ ليس لوالدها المطالبة با سَقط عل' الوجه المذكورء وله المطالية 
ها تجدد''' وجوبة عليه مِنَ النفقة. 

وأما مطالبتة بتقرير الفرض والبنت راضية بأنْ تأكل مع زوجها على 

8 4 ل م ل 7 و اه 
العادة. ولان شرير الفرض مما يوحسشس ل وبين الزوج. فليس للآأس 
ذللقه والفرض الذى يطلث لبق تتم 

[187] مسألة: رجل بيئَهُ وبِينَ أخته(” محاىاتٌ مِنْ جهة إرثهما من 
)١(‏ في (م): «تجمد يتجدد). 


(0) في (ز): «بينههما». 
(") في (ك) و(ز): «أخيه». 


5 

والإهماء ثم إنَّأخة وفيت إلى رحمة الله تعالل» وحَلَْتْ زوجاً وولداً صغيراء 
فهل لوال الولل: أن ع بدعاوى ولدِه في الميراث» ويلتمس لهُ ايان 
ويحلف عنه. أمْ لأمينٍ الحكم؟ أمْ و المحاكئات إلى بلوغ الولل لحل 
ويدّعي باله ويُدَعَْ عليه أمْ لا؟ 

وإذا ادّعى والد الولد لولِله والتمس لهُ الأَيّانَ قبل بلوغه : ثم بلغ 
الولدء فهل له أنْ يدّعِيَ بواله أمْ لا؟ 

أجاب: إذا كان الوالد أهلاً للولاية عللْ ولدِهِ فلهُ أن يدعي 57 
الأيهان» وليسّ للولّ أن يحلفت عن الولد. إن ل يكن الوالدٌ أه أهلاً للولاية 
فالدعوئ لأمينٍ الحكم» وكذلك طلب اليمين'!. 

وللولد بعد ر 0 أن يدّعيّ بما يُسُوعْ به الدعوئ”" شر ع( وله 
أن يطلب الَلِفَ إلا في قضية حَلَّفَ فيها وَلِيّه ححصم وظهر ذلك عند 
الحاكمء فلا جلف ححصم مرّة أخرى. ظ 

[7] مسألة: رجلٌ لهُ محجورٌ بلع الخُلّم؛ ٠‏ فهل ببلوغه ينفلك يد 
الصٌَِّّ أمْ لا؟ وإذا انفكٌ > يه الصّباء فهل يكونٌ المسجوة عليه بالخيار في 


)١(‏ في (ز) و(ت): «طلبه بيمين». 

(0) في (ز) و(ت): لبعد تصرفه». 

(9) في (ك): «الدعى». 

(5) قوله: اشرعاً» ساقط من (م) و(ت). 
(06) ني (ت): «فظهر). 
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الإقامة عندَ الول وفي الانفرادٍ عن أمْ لا؟وهل يكون للولٌّ منعةُ أمْ لا؟ وإذا 
أراد التزويج أَوْ شراءَ جارية لخدمة» هل حر الول على ذلك أَمْ لا؟ 

أجاب: نعم, ينفكُ حَجْرٌ الصَّبِىٌ بالبلوغء ولكنٌ إذا :يكن رشيداً؛ فإنة 
يكون عليه الحَجْرٌ لعدم ُشْدِه وللويّ منعٌهُ مِنَّ التصبّف. وإذا أرادَ التروّج 
وظهرت حاجتة ده رَوّجَهُ الوي بالطريق المعتبر» فإِن أبى تعديًا رَوَّجَهُ 
الحاكم. وإذا احتاجّ إل جارية للخدمة وماله يقتضي ذلك لزمّ الول إزالة 
حاجته(21. 

[1] مسألة: امرأةٌ محجورةٌ متزوجة برجل» فقبضتٌ منهُ مبلعَ صَداقِها 
عليه أَوْ بعضّه. فلؤ أرادث أن تُِْتَهُ مِنْ مبلغ الصّداق7" أو مِنْ بعضه أو تقر 
لأحد”" بِدَيْنِ أؤْعين» فكتب الشهوةٌ ما أَقَرَتْ به »ثم قالوا بعد ذلك: (وذلك 
بحضور والدها وإذنهِ في الإشهادٍ عليها بذلك؟), فهل يكفي ذلك في 
صحَّةٍ إقرارها بم|0" أقرّتْ به. أمْ يُضافُ إليه: (وأءّها أهل ييا شُهِدَ به عليها)؟ 


(١)لم‏ يجب المصنف عما هل يكو المحجورٌ عليه بالخيارٍ في الإقامة عند الول وفي الانفراد 
عن أمْ لاكوهل يكون لول منعٌهُ أمْ لا؟ وانظر تفصيلٌ حكم ذلك في «روضة الطالبين» 
(9:؟١-1٠)),‏ 

)١(‏ في (م): «صداقها». 

(9) في (م) و(ز): «الأجنبي). 

6 في (م): «ذلك». 

(6) في (م): «تلك)». 

(5) في (ك): «ما». 


:5 
أمْ يضاف إل ذلك شىءٌ آخر؟ وهل حُكْمٌ المحجور عليه في ذلك حكم 
المحجورة أمْ لا؟ 


أجاب: لا يكفي ذلكِ في صحَةٍ إقرارها با أقرّت به ويُعَْدٌ با قَبَضَتْ 


م التصرّفات متوقفة عل الرشد؛ فإدا اعترف الولي برشدها 
وجواز تصدّفِها فإنه(" يُعْمَاْ بذلك. وحُكمٌ المحجور عليه في ذلك حكم 
المحجورة عليها. 

[14] مسألة: هل يجورٌ لول المحجور أنْ يشتري لهُ عَقاراًء أو جارية 
للوّطء أو للخدمة» از خيوانا أو قياشاً للتجارة» أو شيعا من الأشياء عا هو 
مُستغن عنهُ ولهُ من بد بالنسيئة؟ ومَنْ أفت بجواز ذلك هل أصاب أمْ أخطأ؟ 

أجاب: إذا كان الشراءٌ واقعاً عل وجه الغِبْطة؛ بأنِ اشترئ شيئا بنسيئة 
يبعض ثمنه لو كان نقداً أؤ بمثله نسيئةٌ بحيث يَظهرٌ وج الخبْطة فهو جائر. 
سواءٌ كان المحجورٌ عليه المذكور له لةتمالية تفي امن م يكن هذا هو 
المعتمد في المذهب” وكلامٌ الأئمة ينطبنٌ عليه لظهور الغِبْطةٍ في ذلك الثمَن. 


وأمًا ما تَرَطُوهُ في مثالٍ صورة الرهن؛ ه ِنْ أن يشتريّ بمئةٍ نسيئة ما 


060 ف (ك): (به»). 


6 قال (روضة الطالبين») (5 : با« :)١‏ «يحجر القاضي على المفلس بالتياس الغرماء الحجر عليه 
بالديون الحالة الزائدة عل قدر ماله فهذه فيود). 
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يساوي مئتينٍ نقداً ويرهَنَ عل ذلك مئة؛ فذلكٌ مِنْ أجل الرهن لا مِنْ أجل 

وذكرٌ الماوردي في «الحاوي» ني باب تجارة الوص بمالٍ اليتيم وبيع 
عقاره: «مِنْ جملةٍ الشروط المعتيرة ف يُشْيَررَى للمحجور عليه أن يكونٌ بالنقد 
لا بالنساءء أن شراء'" التقدِ أرخصٌء والربح فيه أظهرء ولأنَ في الم 
إلزام دَيْنِ لا يَؤْمَن معه تلف الملل وبقاءٌ الدَيْن00". 

وذكرٌ الماورديّ في كتاب الرهن زيادة فقال: 00 
جنونٍ أو سَمَه؛ فأمًا الابتياٌ له؛ فإن ل يكن محتاجاً إلى شراءِ ما ابا بتاعة له كا 
لاسي ساسا ال 
وير أن ببتاعة لهُ بالنسيئة لأمرّين»7”. 

فذكرٌ الأمرين السابقين ثم قال: «وإما أن يكون عادماً) للثْمَنِ فلا 
يوذ أن بتاع بالنسينة إلا في موضع واح وهو أن يكو متاجاً إل ما لا!*. 
يَسْتَنِي عنةٌ مِنْ مأكولٍ أو لباس أَوْ ما في معناة ينا لا يجِدُ منة فحيتيز 
يجوز أن يبتاع له بالنسيئة إذا ل يد في مالِهِ ما يبتاعة لهُ بالنقد»(”. 


(1) في (م): «لأن شرط). وفي (ز): ١لا‏ شراء». 
(؟) «الحاوي» (ه: 519 "). 

(") المصدر السابق (5: 5؟). 

() في (ت): «عامداً». 

(46) قوله: «لا» ساقط من (م). 

(1) في الأصول الخطية عدا (ك): «بلٌ». 

(9) «الحاوي» (5: 75). 


/ا 5 


وحينئل؛ مَن أفتئ بجواز الابتياع المججرر عايه السبينة عل الوه 
لعزن العوال 22 مم مُصِيبٍ في إطلاقه» ولكن الظاهرٌ: أنمزاةة يت كان 
هناك حظ أو حاججة. 


المي وو 00 2 متعهكس ؟ 
فإنة أطلقٌ النقل عنة في استثناء الموضع مبية والموضع المذكورٌ إن) استثناه 
سيم سويت , يَسَْثْنَ فيه شيئء وقد ذكرت لك 

2200 أن مراك بعادم لمن مَنْ م يكن عندهٌ تقد 
وكلامٌ ذكرّه بعد ذلك في الرهن يقتضي هذا. 

وما ذكرّهُ الملورديٌ ليس بالمذهب الصحيح؛ لا في الواجدٍ ولا ني العادم؛ 
وما نُقِلَ عن الأئمة في صورة الرهن يَرُدّه. وفي «الكفاية» بعد ذلك بورقة: ذَكْرَ 
صورةً الرهن وَقَلَها عن الأئمة. 

وما نَظَرَ إليه الماورديٌ: بأنَّ شراءً النقد أرخص؛ فيقالٌ له: فلو اشتراها 
بالنسيئة بنظير النقدٍ أو بعضِه بان هذا المعنى. 


وقوله: «ولأن 2 النساء ء إلزام م دين لا يو 0 من معه هُ تاف المال وبقاء الدين»؛ 


)١(‏ قوله: «فليس مخصوصاً ... عن الماوردي» ساقط من (م) و(ز). 
() قوله: «الموضع الواحد» ساقط من (م). 


5:0 


قال في جوايه: : إن مث هذا المتقوّم لا يقاوم المصلحة الناجزة» وليسّ متلق 
أن يتعلّىّ , يمع المع للمجنونٍ بالنسيئة؛ لقولهِ في «الروضة»: «ولو جِن 

عليه ين مُوَجَلٌ حَلّ على المشهور» 27 أن ذلك لس ممشوو ونوا لدعت" 
ا 

وف - الرافعي) ذكر طريقتئن؛ أحدّهما عنٍ الشبخ أبي محمل: أن 
قو المفلس يترنّبُ علل القَْين في أنَ مَنْ عليه لين الؤَجَلُ لو جُنَّ هلل يل 
الأول #بوآن اتكلول :فق صورة ادرف زا لذن :النعيرة له امتقلول 2 
كالمييت, وله قيّمٌ ينوب عنهٌ ى) ينوبٌ الوارث عن الميت. 

ديرى الإمامٌ الترتيبَ بالعكس أذلى؛ أن يم المجنون له أن يبا من 
مَؤْجَلٍ عند ظهورٍ المصلحة. ٠‏ فإذا لم , تع انون ابتداء قن لا ييقطم الأج 


واي 2011 


وقد صرّح الإمام ف «النهاية») قبل هذا الكلام الذي نَقَلَهُ الرافعيٌ 


أن 00 
م 


.)١1759-1١١8:5( الطالبين»‎ ةضور«)1١(‎ 

(0) عزا هذا الترجيح للبلْقِيي الشهابٌ الرملي في «حاشية أسنى المطالب» (7: 185). وقال 
شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (7: 185): «(ولا يحل) المؤجل (بالحجر والجنون)؛ لأن 
الأجل حق مقصود للمديون فلا يفوت عليه» ولأنم| إذا لم يمنعا ابتداء الأجل فدوامه أولى. 
ووقع في أصل ١روضة‏ الطالبين» تصحيح: أنه يحل بالجنون. وهو مخالف لكلام الرافعي؛ 
وقال الأذرعي: إنه سهو فقد صحح في اتنقيحه) عدمَ الحلول به». وانظر: امغني المحتاج» 
(9:/ا8١).‏ 


() «العزيز شرح الوجيز) (0: 5). 


8ك 


الأصحّ أنَّ الديونَ لا تل بالجنون20. وما صَحَحهٌ الإمامٌ تابَعَهُ عليه غيده 


وليسّ للمسألة عُلْقَةٌ بابتياع الول لهُ بالنسيعة إلا مِنْ جهة اعتقادٍ أن 
الجنون" لا يَثبْت!" مع الأجل. وهوّ اعتقادٌ لا أصل له لاتفاق في المذهب 


على: أن لوليّه أنْ يبتاعَ لهُ مُوْجَلا ى) تقدم. وما وقعَ في كلام الاوردي فقا 
1 مَ فيه كفاية. 
1 


]١0[‏ مسألة: لوْ 1 يُقترض الوصيّ» ولكنْ أَذِنَ الشخص في الإنفاقٍ 
عل الحعو60ا سيك 40 رة الافاا فأنفق» فهل له الرجوع؟ 


أجاب: نعم له أن يرجع؛ وإذا كان يرجع قيْم الحاكم لو أنفق منْ مال 
نَفسِهِ لِيَرْجِعْ مَ عللْ رأي ذكرّه في «الروضة» تن بع اللشرح؟ في اللقيط”""» ) فَلذنْ 


ترجع كالاذون له أزل: ولا يتَكَيّلَ اختصاضصض هذا الإذن ن بالحاكم» ٠‏ فإِن الذي 
ينشاً عن مم وجود الإنفاق إنم) هوّ اقتر قتراض( "© والحاكمُ والوّصِيٌ في ذلك 


0 


.)5١١ :5( «نباية المطلب»‎ )١( 

() في (ت): «المجنون)». 

() في (م): «المجنون يثبت». 

(:) قوله: «علن المحجور» ساقط من (م) و(ت). 

(6) في (م): اابحيث). 

() (العزيز شرح الوجيز) (ه: 97 ”7) و«روضة الطالبين» (ه: /ا57). 
(7) في (ت): «افتراض». 

(8) من هنا في (ز) سَقَط يشمل المسائل: .)197(:)197(:)191١(‏ 


الك 


]١191[‏ مسألة(): مين حكم عل أيتام لهم حقوق ورقيقٌ وغلال7", 
فاقتَصَتٍ المصلحة بَِعَ ذلك فباعَة لأغنياة حالًا بثمن مثله» وعَجَرٌ عن 
نسليو”” امن مانع منعه منعة7! إل مدّةء فهل للحاكم مطالبة أمينٍ الحكم ليُوْدّي 
ديرجع أمين لحكم عل من , باعه. يم يطالتٌ 5 والاميتة ”0 
أده ويتصئّ ف فيه اق يتصد ف الأمناء فق أموالٍ محاجيرهي!* 3 يدفع 
للحاكم المتكلم علم الأمناء؟ 

أجاب: إذا كان أمِنُ الحكم قد قد سَلَّمَ ما باعَهُ قبلّ قبض ثميه فإنَّهُ يكونُ 

اا 

وللحاكم وأمِين 555 فطالة مَنِ اشترى بالثمّن إذا 1 يخرخ أمين 
الحكم عنْ أهلية الأمانة» ولكن”" إذا عَرِمَ حيث توجّة عليه العْرْمٌ فإنه يَرجمْ 
بها غرمَ على مَنِ اشترى. 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). وستأتي مكررة برقم .)861١5(‏ 
() جمع غلة» وهي: كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك. «المصباح المنير) 
(غل ل). ظ 
(") المراة تسلمة. 
(5) في (م): منه». 
(5) في الأصول الخطية بالزاي» والصواب ما أثبته بالراء؛ جمع محجور. 


(5) في (م): «ولاية»» بدل: «وأمين الحكم). 
(0) قوله: #لكن» ساقط من (م). 


ه١‎ 


وما للأيتام فالأمرٌ فيه إلى الحاكم لا أمينٍ الحكمء ٠‏ فإن رأى تقريرّة في يَدِ 
أمين الحكم حيثُ كانث أَهليثهُ قائمةً فلهُ ذلك؛ وإنْ كانت ولايةٌ أمينٍ الحكم 
مه قله اذه وديرفا بالطريق الشرعرة ما لايمكةة الشاكة ين ذللك” 

1 ]ميالة3): زذاكان لزالغ الدع 1 بطي تدر ةمال هل لواب 

ء َ : شر - 

المطالية نه؟ 

أجاب: إذا كان للولدٍ الذي 4 يَظهرْ تبذيرٌهُ ولا رُشْدَهُ مال» فحجر وَلَيَه 
مستمرٌء وللولٌ المطالبة بذلكَ والتصرّفٌ فيه مِنْ غير إِذنٍ المذكور”". 

]١9[‏ مسألة0: ِمُ أيتام قَبضَ لهمْ مالآء فتوعكٌ في جسده فأخرّج 
لمملّ لِيسلّمَهُ لغيرو فوّرّنَ ذهباً منهُ فنقّصَ ححسينَ مثقالاً عنْ أصلهء وتُوق 
القيم» ٠‏ فهل للمتحدّئِينَ على الأيتام بَعدَه أذ النقص مِنْ تركيه أمْ لا؟ 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). 

00( لأن حجر الصّبا لا يرتفع إلا بالبلوغ وكنيدا؛ لأن الله تعال علّى دفع المال ليه بالبلو 
وإيناس الرشد. حت لو ادَّعى الرشدّ بعد البلوغ وأنكره وليّه لم ينفك الحجرٌ عنه؛ ولا 
يحلف الولي كالقاضى والقيم؛ بجامع أن كلا أمينٌ ادّعيَ انعزاله» ولأن الرشد يوقف عليه 
بالاختبار فلا يثبت بقوله. «أسنى المطالب» )7١/:7(‏ واحاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج) 
.)١5"-1١57:6(‏ < 
وفي «تحفة المحتاج» (4: *17) فرعٌ مفيدٌ فيا نحن فيه: «(فرع) غاب يتيمٌ فبلغ ولم يعلم 
رشذه؛ م يجز لوليه النظرٌ في ماله معتمداً استصحابّ الحجر؛ للشك في الولاية عند العقد. 
وهي شرطء وهو لا بد من تحققه؛ فإن تصرف أئ »ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف» وإلا 
فلا. وقد ينافيه ما يأتي من تصديق الولي في دوام الحجر؛ لأنه الأصلء إلا أن يقال: محل ذاك 
في حاضر؛ لأنه يُعْرَفُ حالّه غالبا بخلاف الغائب». 

()يمذ» السألةفنافظة مو( )ورت ). 
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أجاب: نعم لهم ذلك إلا أن يَذَعِيَ القيم: 3 النقصّ خرج مِنْ عهدته 
طر شرع والتر ليس داك كانالة يميه وا امات فالتر ل قوارورنه 
بيمينهم فيا يَدعونَة مِنْ إنفاق مُوَرِهُمْ ذلكَ على الأيتام ومِنْ تلفِهِ عن حكم 
الأمانة. 

وحيث لم يدع(" با ذُكِرَ أولاً وآخرا؛ فإ للمتحدَئِينَ على الأيتام 
الرجوعَ بنقص الذهب مِنْ تركة اميت المذكور. ْ 

[15]سمالة برج ُو عن ابن وبنتٍ بِالعَيْنِ عاقِلَيْنِ وزوجة 
والابنُ ثابت العدالة» وأوصئ عل الوَلَدَيْن أوصياءَ منهمْ الزوجة. وجعلهما 
تحت حَجْرٍ الأوصياء فرٌدُوا إلى الزوجة: فهل لما الْحَجْرُ على الول المذكور مع 
ثبوتٍ عداله أ لا؟ وهل لأمينٍ الحكم أنْ يحتاط علن الموجود”" أمْ لا؟ وإذا 
اا اي اه نا 


وات 0 


أجاب: ليس للزوجة المذكورة لد على الولدٍ الثابتٍ العدالةٍ الذي لم 
يكن لوالدِه عليه حََجُرٌ حالة الوصيّة» وليسّ لأمينٍ الحكم أنْ يحتاطً عل ما 
يتعلّقٌ بالولدٍ الذي 1 يَظْهَرْ صِحَة إيصاء والدِهِ عليه. وأمّا البنتُ؛ فإذا بلغت 
رشيدة فإنةٌ لا حَسجرَ لأحدٍ عليها. ولا يحتاجُ الولدٌ الثابث العدالة الذي م 


)١(‏ ني الأصول الخطية: ايدعي». والدعوى هنا من القيم أو وارثه. 
0*)ي (ز): «الوجود». 


وف 

يَظهرُ من ما يخالفُ الرشد إلى إثباتٍ محضر بِرُشدِهء ولايَنفذٌ التمليك المذكورء 
ولكل من الابن والبنتِ رد التمليك الصادر للزوجة بالزائدٍ علي حصّتّها التي 
تستحقها بطريق الإرْثِْء وهو الثمُن. وللابن رد الزائدٍ الذي للبنتِ حتى 
يأخذٌ قدرَ الذي ناخد أده مرتين. ظ 

]١6[‏ مسألة: رجلان مُشْتَركانٍ في ملك. لواحدٍ منههما الثلثان» وللآخر 
و 0003ظ2ظ ق وو 2 - َ 5 
الثلث» فتوق صاحتُ الثلث. وحَلفَ ولدا ذكرا وثلاثة0؟ أطفال صغار. 
وللميِّتِ ابن عمّء فهل لابن العم أن يَحْجْرَ عليهمٌ ويبِيمَ عليهمٌ الملك أو 
للحاكم الحَجْرٌ عليهم وبيع ملكهم؟ 

أجاب: ليس لابن العم ذلك بغير ظهور سبب شرعيٌ يقتضيه. والمتكلم 

[47] مسألة: رجلٌ بالغ» وإلى الآنَ 4 يُرَشَّدْهُ والذهء ثم إنُ أرادَ أن 
يشت رُشْدَهُ عند الحاكم ويتزوّجَ بغير إِذنٍ والدِهء فهل لهُ ذلك أمْ لا0"©؟ 

أجاب: إذا ثبت عند الحاكم دبذة بالطوق الفرعق وأغدو إل الاي 
فلم يُبينْ ما يمن من الثبوت المذكور؛ فإِنْ الحاكم يقضي بِرَشْدِهِ إذا امتنع الأب 
مِنْ ذلك. ظ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ثلاث». 
(1) قوله: «أم لا» ساقط من الأصول الخطية عدا (م). 


[كتاب الصّلح والحقوق المشتركة] 


[7| مسألة: إذا صالَّححَ صاحبٌ الدَيْن المديونٌ مِنَ الدَيْن عل بعض 
ظهرث الخمسون الصاح عليها مسحدة ما حكثد؟ 

أجاب: صَلْح الختطيطة17) قُْ لد إبراء. وينبغي أن راد (واستيفاء). 
و يذكرٌوه» ولا بذ منه. فإذا ظهرث الخمسونّ المصالّحٌ عليها مُسْتَحَقَةَ فقذ 
بَطَلٌ الصلح. 

وهل نقول: : يعودٌ الدَيْنُ ى| كان؟ أمّْ تقول: الإبراءٌ قدٌ نفد لمصادفته محلّة 
فلا يرد وليسَّ لصاحب الدَيْن الخمسونَ”" الباقية و 
لهذا التفريع» والأرجح الأوك» لأ اعت الدَيْنِ إنا صالحَ صَلحَ الخطيطة 


(1) صُلّح الحطيطة؛ إن جرئ على بعض العين المدّعاة؛ كان هبةً بعض المدَّعى لمن في 
يده. وإن جرى على بعض الدين المدّعى؛ فهو إبراء عن بعض الدين. انظر: «روضة الطالبين» 
(19*:5ده19). 

(5) قوله: «الخمسون» ساقط من (م) و(ز). والعبارة في (م): «وليمس لصاحب الدين إلا باقيه في 
الذمة». 

(5) في (ت): «الباقي». 


هه: 


1 لهُ المصالحٌ عليه» فإذا 1 يُسَلَمْ لَهُ عاد ديئهٌ كما كان» وكذا لو تَلفَ 
المصِالحٌ عليه(" المعيّنْ قبل قبضه. 

ويترئَثُ علن ذلك: أنه لؤ صالحَ صاحِبٌ الدّينِ وكيل أحدٍ الابنَيْنٍ 
الوارتَْنِ للمديونٍ مُوكَلِهِ ولأخيه الذي 1 يوكُلهء وقلنا: ببطلانٍ الصفقةٍ كتلفها 
هنا مِنْ غير تفريق أن يعود الدَّيْنُ كما كان. 

ووجة”" إبطال الصفقة(" كلّها: أنَّ الوكيل قد خالف مُوَكُلَهُ فيا فعلّه 
من وجهين: 

إعنها نامل اين التركة مشترلة بن مَل وبين أي موكله. 

كله كل يأذن له في ذلك» والوكا. إذا خالف الإذن 7 تَمَرَّقٍ العقف 

وعد ا و 00 
مئةٍ فرهةُ عن مئةٍ ومسينَ بَطل الرهن مِنْ غير تخريج على تفريق الصفقة؛ 
لمخالفة”؟» المستعير الإذن الصادرٌ ض م صاحب العارية. و هذا يقتضي: أن الوكيل 
المخالف للإذن0 تبطلٌ صفقثٌة كلّها. وقذ حَرَجَ بعض الأصحاب صورة 
العاريّة على تفريق الصفقة» وليس بالمر ج730" . 


)١(‏ قوله: «فإذا لم يسلم 37 المصالح عليه) ساقط من (م). 

(5) ني (م): (وجه). 

(*) قوله: «كتلفها هنا ... إبطال الصفقة» ساقط من الأصول عدا (م). 
(8) في (ت): «المخالفة». 

(0) في (ت): «الإذن». 

(5) في (م): «المرجح» 

0 انظر الخلاف المذكور هنا في «روضة الطالبين» (5: 67). 
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الوجه الثاني: ادهناً 0 جمَمَ فيه الوكيل بين مكلو(" وبين غيره. 
وهذا مالف لإذنه» فيطلت صفقة صفقة الوكيل كلياة لا فدفتاد 


وهذا الوجهة يشمل يشملٌ الصل”) على العَينٍ المشتركة بين المو كل”" وبين 
غيره» والصلح على الدَّيْن. 

]١94[‏ مسألة صورتها: المسؤول مِنّ السادةٍ العلماء رضي الله عنهم 
أجمعينَ أن يتأمّلوا المكتوب أعايّ هذا السؤال باطناً وظاهراًء وإذا كانت هذه 
المصالحة» صدرثٌ لتكونّ النقّر 0 أربعينَ ألف درهم عنَّ) ساقة الحسابٌ 
لذكورٌ إلى آخر امد المذكورة”" مِنَ الحاصل تحت يد مَنْ ذُكِرَ في الحساب 
الذكور مِنْ غلاتٍ وغيرها حسبّها هوَ مفرّق. 

مع أن ذلك لإ يدخلل تحت يد ابن الَرّرِيٌ المذكور, بل كان في جهاته 
0 في الحساب المذكورء وتلقاهُ ابن الخابوريٌ الذي باشرّ بعد مِذَةٍ 
الحسابٌ المذكورء وأورده في حسابه» وصَدَّقٌ عل ذلكء وكمّلهُ على نَفْسِهٍ في 
10 لقطليك20©. 


)١(‏ قوله: ابين موكّله» ساقط من (م). 

() قوله: «الصلح» ساقط من (ز). 

( في (م): «الوكيل». 

(5) في (م): «المصلحة». 

(5) هي القطعة المذابة من الفضة. «المصباح المنير» (ن ق ر). والمرادٌ الفضة الخالصة. 
() قوله: «المذكورة» ساقط من الأصول الخطية عدا (ك). 

(0) في (م): «لقلطلبك». 


اهمع 


نم إنهُ غُيِّبَ بعد ذلك. فصدرتٌ هذو المصالحة بالمبلغ المذكور على 
الوجو المذكور؛ لأنّ قطلبك زعم أنه يعرف ابنّ الخابوري ولا باشرٌ به» وإنا 
عَرَقَهُ منْ جهة ابن الجزريٌ» فتصالح(" بالمبلغ المذكور على الحاصلٍ المذكور 
وكتب هذا المسطورٌ عل هذا الحكم بتصادُقِههاء فهل هذا الصلح صحيح؟ 

وإذا كان باطلاً وكانٌ المبلحٌالمذكورٌ قد وصل إل مُطبك» فهل يستحفة 
ابن الجزريٌ عنذه؟ 

وهل حُكمٌ هذا الحاكم بها حَكم به ب تحصن ومانمٌ مُطالبةَ قَطْلْبك؟ 

وعل تقدير أن يكونَ صحيحاً كصّلح الأجنبيّ وبيع اللخصوب__والحالة 

أن يحصل لابن الجزريٌّ شيء اباساامر عر كيين الاي 

فهل لهُ الرجوعٌ عليه بالمبلغ المذكور؟ 

وإذا كان له الرجوعٌ بامبلغ المذكور- عل تقدير صحَة الصلح وبطلانه- 
نهل إقراذة أن هذا قدي لمكن أعل هذا المكتوب هر الذي تأخرٌ في ذَمَيه 

بمقتضي المصاحة يمْتَُهُ بمطالبته بها صالحَةٌ عليه إذا ل#يحصل له؟ 

وهل هذا المبلغٌ الذي اعترّفَ قطأبك بوصولِه إليه وحاسّبٌ به 

ابن الجزريٌ مِنْ جهة ابن خطيب داريا" - وكيلٍ قطلبك ومبلعُُ ثمانية 


)١(‏ في (م): (فيصاحه). 
(0) في (م): ((دريا) . وداريا: به بفتح الراء وتشديد الياء المثناة من تحت» قرية معروفة بجنب دمشق. 
اتبذيب الأسماء واللغات» (7: .)١١/‏ 
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وسبعون ألف درهم ومئةٌ وثلاثونَ درهماً لاِمٌ لقطلبك بمقتضئ إقراره 
هذا وتصديقه» ويستحق ابن خطيبٍ دازي - خصمة عليه في حسابه محاسبتة 

وهل هذا الالتزامٌ الذي التزمّ به ابن الجزريٌّ بأعاليه”" مِنْ تَحقّقَ ما 
مق في جهة من عبن يلم بن الزدي؟ 5 
هذا الالتزام» أم يحل غيئة يا تَضبَئه هذا لمكتوث عا ع * واه 
لحكيه عن الخطأ(7)؟ 


وهل يجورٌ بوجه9) من الوجوه أو عند أحد علاء ء الإسلام أن يُلرَمَ ابن 
الجرري بشىء من ' ذللك0:) إدا 4 يتحقك(0) ف ماله 4 ودمته ا 2 وهو 1 
يدل تحت بيو ولا شيء منهه مع أن وكيلٌ شرعر يل قوفي ذلك ؟ 

وهل تجورٌ لقطلّبك الدعوئ عليه بمقتضي' هذا الالتزام؟ وهل يحل لهُ 
مطالبئة به؟ 


وع تقديرٍ أن يكون التزمَ بهِ مُروءةٌ وطلباً للرَاحةٍ مِنَ المخاصمةٍ لظالم 


)١(‏ في (م): «بأعليه». والمراد: أعالي السؤال. 
(1) في (م): عن الأخطاء. وهي ساقطة من (ز). 
69 فُْ (6): (بوجهة». 

() قوله: «بشىء من ذلك» تكرّر في (ز). 

(0) في الأصول الخطية عدا (ز): اليحققه». 


هه 


يَتعَنَتُ عليه ولا يَرجِمُ إل حقٌء فأحضرٌ إشهاداً على ابن سُنْقر المذكورٍ 
أعلاه بالمبلغ النسوب إليه» ووجد أميرٌ آخور أرب قد مات» فأحضرٌ ورقة على 
مَنّْ تسل المالّ منه» وأنُ يكن دخلّ تحت يد ابن الجزدي من لما المذكورٍ 
شيء» وثبت ذلك على حكاء”" المسلمين» فهل يرح مِنَّ العهدةٍ بذلك» لا 
سيا وقد ثبتَ إيراد المبلغ المذكورٍ في حساب ابنٍ” "© الخابوريٌ لقطلبك» ٠»‏ فهل 
ذلك إلا جمد تعنّتِ وطلبٌ باطلٌ7؟) بلا شك مِنَّ ابن الجزريّ؟ 


وهل هذا اكَحهَمُ الذي أحضرٌ الوا ا اير 
في الخروج مِنْ عهدتِه؟ 

وهل هذو الثلاثةٌ والستونٌ ألفاً المذكورةٌ مِنْ جهة ابن عِنانٍ إذا تبت أن 
الذي قبضّها لقطلّبك عن ابن الجزريّ» ودخلث في حسابٍ قطأبك» فهل 
جر الجزري الاثني عَشَرَ ألفا ومئةً وحمسينَ درهماً عندَ مَنْ قبضها أو 
دخلت في حسابه؟ 

وهل هذا الإشهادٌ الذي علا ابن الجزريّ أنهُ لا يستحقٌ على قطلبك يما 
ل إليه مِنْ خراج بستانٍ الطبّاخ حقًا يقتضي أنْ لا يستحقٌّ شيئاً مُتأخراً كان 
عند مستأجر البستان من القجره رلا تاريخ البيع؟ 


 .2)ثعبي« في (ت):‎ )١( 

(0) في (ت): «حاكم). 

("') قوله: «ابن» ساقط من (ت). 
(5) في (م): «باطلاً». 


ه١‎ 


وهل يستحقٌ ابن الجزريّ الأجرة وال من البستانٍ اللذكور إلى تاريخ 
هذا البيع من يكن ميل إل قطأّبك؟ 

وهل ما كانَ في هذا البستانٍ المذكور مِنْ أخشاب جَوْزِ وأحطاب وغيرٍ 
ذلك و ومُطِعَتْ قبل البيع يستحقها ابن الجزريّ البائمُ دون قطبك المشتري أم 
ا 


وغل إقزاذ أبن الخزري راقة اسهد فاخيو إن لقي 
الخراج”" شيئاً؛ يمنع7") مطالبتةُ قطلبك بثمنٍ الأخشاب التي وصلتٌ إليه 
قبل البيع؟ 

وهل إظهارٌ قطلّبك ورقةً بخط ابن الجزريّ فيها: أنه بض مِنْ شخص 
نه من تمن نصف تشب بستان الطباخ شركة قطبك7”؛ يقعضي أن يكور 
البستان”*» المذكورٌ كان شركة بينَ قطلبك وبين ابن الجزريّ» أ يقتضي أن بن 
الجرري لا يطالبٌُ قطلّبك بنصفي الأخشاب امذكورة التي استولى عليها مِنَّ 
البستاقٍ المذكور؟ 

وإذا كان يقتضيه» فهل ابتياعة للحصّةٍ المذكورة مِنَّ البستانٍ المذكور 
ينتضي تصديقٌ قطلبك لابن الجزريّ عل أنَّ الحضّةً مِنَ البستانٍ المذكور يلك 


)١(‏ في (ت): الإخراج». 
0 يم و(ز): المنع». 
20 في (ز): «قطلوبك». 
(:) قوله: «البستان» ساقط من (ز). 
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ابن الجزري إلى حينٍ البيع. 4ن الود تكد بيني إن للم 
الذكووة أوشيعا متها كان ملكا(" لقطليك؟ 
وهل يُقبَلُ تفسيد ابن الجزريّ لهذا الخ بأنَّ| لخشب كان شركةً لقطليك 
بابتياع شر ع7" انتقل إليهِ منة أو بنحو ذلك يا يقتضي الانتقال؟ 

وإذا قبل؛ فهل لابن الجزريٌ الدعوى عل قطلبك بِتَمِيِهِ إذا لم يكن 
قبضه منه» أو له 5 تحليفةٌ عل ذلك؟ 

وهل ما أَشْهدَ به عليها في ظاهر هذا المكتوب مِنْ أنه: متم ظهر أن 
أحداً منهم| قب للآحَرِ مالا زياد عل ما عُينَ في الحساب المرفوع باطيه في 
مذة الحساب أو بعدها إل آخره؛ يقتضي أن ابنَ الجزريٌ لا يُطالِبُ قطلبك 
ساك اسار ل 0 الأخشاب المعينة في الحساب ولم 
يحصل ولا شيءَ منها لابن الجزري؟ 

وهل اقول قولُ بن الجزري في ذللك؛ لكونه وكبلا شرعيا؟ وهل لابن 
الجزريٌ تحليف قطلبك عل ما ينكرة هم ذلك؟ وهل يكون هذا الإقرارٌ منهما 
مانعاً من ذلك؟ 

وهل لابن الجزريٌ مطالبةٌ قطلّبك بأصنافٍ وصلث إليه منة ول ترِو!؛) 
)١(‏ في (م): اومكذباً لبينة». وفي (ز): «وملكه بالبينة»). 
(1) قوله: «ملكاً» ساقط من (ت). 


() قوله: اشرعىي» ساقط من الأصول عدا (م). 
(5) في (ز) و(ت): (يرد). 
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0 5 5 60 م مس ٠‏ 9 و 
الحساب المذكورٌ ولا دخلت فيط عَيّنَ ظاهرا ولا باطنا؟ وهل له تحليفة على ما 
نكر مِْ ذلك؟ 
6 ابر ا ابر ىس يد ١‏ 07 
مِنْ دعوى ابن الجزريّ عليه بذلكٌ؟ 
وإذا حَلَّفَ فَطْلبكُ وعجر ابنُ الجزريٌ”'2 عن إقامة البيَّةِ عليه في هذا(؟) 
5 0 كًِ 2 مع 7 سودت و “ 
الوقت. فهل لابن الجزري مطالبة مَنْ أوصله شيئا من ذلك ليوصلة إلى قطلبك 
حت يحمَقَهُ في ذمة قَطْلّبك أو يقومٌ به لابن الجزريّ؟ 
وهل يلم ابن الجزريٌ شيء مِنْ جهة المباشر الذي هرب. لا سسا بعدَ 
محاسبة قطلبك له. وكتايهُ حجة له بها قَضَلَّ لهُ عندهُ بتصديقه عل ذلك؟ 
وهل قول قطلبك لابنٍ الجزري: (إني ما عرفةُ إلا مِنْ جهتك» وإني ما 
و | 5 و اير 
حاسبتة على مالي إلا عنك. وما كتبت عليه حجّة باسمى إلا لأجلك». يُقبَلٌ 
بعد هذا التصد ف؟ 
وهل محاسبة قطلّبك لابن الخابوري وكتابةٌ حجّةٌ عليه رضاً به وتقري* 
له وردٌ لدعواة وتكذيبٌ لبيّتتِهِ بها ينافي هذا؟ 


0 7 5 000 _- : 0 7 15 3 
وهل لقطلبك بعد ذلك كله رجوعٌ على ابن الجزريٌ مِنْ جهة ابن 

5 7 53 عه 5 7 ره سَ و 
الخابوري بوجهه. لا سِيما وقد ثبتَ أن ابن الخابوريٌ كان متكلاً لقطلبك 


(1) قوله: ١عليه‏ بذلك؟ وإذا حَلَفَ قَطْلْبَكُ وعَجَرٌ ابن الجزريٌ» ساقط من (م). 
(5) في (م): «وهذا». 


ع 


بطريقٍ الوكالة؛ إِمّا مِنْ جهة قطلّبك أو مِنْ جهة ابن الجزريٌّ بإذنٍ قطلبك له 
في التوكيل عنه أو يُلرَمُ ابنُ الجزريّ بذلكِ شيء؟ 

وإذا شهد”" عليه ابن الخابوريّ: أن في ذْميهِ لابن الجزريّ مبلغاً هو آخرٌ 
ما تأخَرٌ في ذْمَتِهِ لابن الجزريٌ يما دخلّ تحت يده. فهل لابن الجزريّ مطالبتة 
بحسابٍ أصل ما دخلّ تحت يدو له من المللكِ الذي تأر لهُ من المبلغ المذكور؟ 

وهل اتّاقُ ابن الخابوريٌ مم قطلّبك عل أَنْ يقول لابن الجزريّ: (ل 
يكن لكَ عندي شيءٌ): أو يقولٌ: (ما كنت أقررثُ به لقطلبك كان عند ابن 
ازوف ونا بها :قدك: إنة عدي )+ اله رول :اث الفروق زلف سر في 
حقٌ ابن الحزريٌ)20؟ وهل نحو هذه الأقوالٍ التي يُقصَّدّ بها دفمٌ ابن الجزريٌّ 
عنْ مطالبته لقطلّبك ولابن الخابوريٌ يُقبل؟ 

وهل محرّدُ أخذٍ خطوط الصيارفٍ إجباراً أو طواعية”" بأنة قد دخل 
تحت أيديهم مال لقطأبك وصرقة ابن الجزري يبل في حقٌ ابن الحزري؟ 
بمجرّدٍ قول الصيارِفٍ المذكورين؛ لا سي وقد عَوِلَتْ محاسبتهُمْ بحضورٍ 
حاكم المسلمين» ولت عليهم: أنه دخلث تحت أيدمهم مِنْ جهة قطأبك ومِنْ 
0 الجزريٌ مبلغ كبيرٌ لا يعرفونَ شيئاً مِنْ ذلك؟ 
(1) في الأصول الخطية عدا (م): «وإذا أشهد). 


(7) قوله: «وأنا ما قلت ... ابن الجزري» ساقط من (ت). 
(7) في (ت): (وطواعية». 
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وهل إذا جهِلَ حال المالِ يُقَسَّمْ بن الجبهئّن؟ وهل إذا عملت محاسبتهم 
وقَضَل فيها لابن الجزريّ جملة منَ المالٍ يُعْمَلُ بها أمْ لا؟ وهل يستحق ابن 
الجزريّ مطالبة الصيارفٍ بمقتضى الإشهادٍ المذكور؟ 

وإذا كان قد صَرَفَ امال المذكورٌ باسم قطلبك متكلم شرعي؛ ووَكَلَ في 
حسابه 5 وهو الذي وَرَدَ على يده المالْ إِلْ الصيارف» فهل يرأ(١)‏ أو 
يكون لقطلبك مطالبة الصيار با صرف انكلم له؟ 


وهل يحل لقطبك التَعنْتُ علل ابن الجزريٌّ بها / يْشبة”") هذه التََنَاتٍ 
التي تقتضي سكوتٌ ابن الجزريّ عن حم ومطالبته بهاله في جهته؟ 

وهل إذا عَلِمَ أنه ل يدخل تحت بدو شية غير ما أَوْدهُ إليه أْ كان يانه 
عن حقهٍ ظلاً وعدوانً0”© نم بذلك؟ ويجبٌ على ولاق أمور المسلمينَ 
مساعدنُةُ ع خلاص حمَهِ وبراءة عِرضِهِ مِنْ ذلكٌ أمْ لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب: لا يصمح هذا الصَّلحُ لوجوو منها: 

أنه صلحٌ على ما في جهة غير المصالّح امقر بالمبلغ المذكور» وهو ما ساقّة 
الحسابٌ المذكورٌ مِنَ الحاصل تحت يدِ مَنْ ذُكْرَ في الحساب المذكور؛ فإِنْ كان 
صُلحاً لأجنبي فلم يوجذ شرطً صحَةٍ الصلح للأجنبيَ» وهوّ أن يقول 
المصالح: إن الأ جني مقر به لك» ووكلني في مصاحتك: ظ 


)١(‏ ني (ز): «تبرأً». 
)ف (ز): انسبه). 
(5) في (ز): «أو عدواناً». 
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وإن كان(2© الصّلخ0"© لنفس المصالح فيا كان مِنَ الديونٍ في ذلك لا 

يصحٌ الصلحٌ فيه. وما كان مِنَ الأعيانٍ التي ليَرَ ها المصالِحٌ فلا يصحٌ الصلحٌ 
فيها. وما كان مِنْ أعيانٍ رآها ولا يَقدِرُ عل انتزاعها يمن هيّ تحت يده» فلا 
يصِحٌ الصلحٌ فيها. وما يقدرٌ عل انتزاعِه لا يصخٌّ الصلحٌ فيه إلا بشرط أن 
يكونّ مَن تحت يده مُتكرأء وأن(" يقولٌ المصالِح: إنه مبطل في إنكاره» و4 
َذْكْرُ ما يقتضي ذلك. 

ومِنَ الوجوه المقتضية لإبطالٍ هذا الصلح: أنه صلحٌ عل دراهم ‏ 
وغيرها بدراهمء وذلكَ باطل؛ لأنُ يؤدّي إلى الرباء وقد صم النهِي عن 
ذلكَ في قلادةٍ حَيْرَ الثاب حديثها في «الصحيح»”؟ وهذا الوجةٌ مقتض 0 
لإبطالٍ الصلح وإِنْ كان ما صُوَلِحَ عليه تحت يد المصالح, فكيفت إذا + يكن 


تحت يذه؟! 


)١(‏ قوله: «كان» ساقط من (م). 

(1) قوله: «للأجنبي وهو أن يقول ... وإن كان الصلح» ساقط من (ت). 

(9) في (ت): «أو أن». 

(5) هو ما أخرجه مسلم في «الصحيح» برقم (1841) عن قضاة بن عبد الأتصاري يقول 
أي ول الله وَللةِ وهو بخيبرَ بقلادة فيها حَرَرٌ وذّمَبٍء وهي من الم تباع» فأمر 
رسولٌ الله يك بالذهب الذي في القلادة فتّزع وحدّه؛ ثم قال لهم رسولٌ الله يكلله: «الذهب 
بالذهب وزنا بوزن». وعن قضالة بن عبيد قال: اشتريث يوم خببر قلادةً باثني عشر ديناراء 
فيها ذهبٌ وحَحرّز ففصلتّهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا» فذكرث ذلك لني يك 
فقال: «لا تباع حتى تفصل». 

(5) في (ت): لمقتضي». 
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وما ما زعمّة المصالحُ معة منْ: أنه لا يعرف ابن الخابورىٌ ولا باشرٌ 
إلى آخر ما ذكرّه؛ إن هذا من الوجوه 7( المقتضية لإبطال جيرا 
أن ذلكَ يقتضي أنَّ سببٌ الطلب ما ذكرء ولدن مبعيضاء وتضادفين "١‏ ور 
التسعان عد تاريخ الورقة التي ظهرت يقتضي أ الحصّة الممتاعة9" كانت 
لابن الجزري إل حينٍ البيع» ويقبّل تفسيرٌ ابن الجزريٌ بهذا الخط” بها ذكر؛ 
لأنهُ موافقٌ للظاهر ى) سبقء فإنْ له ذلك. 

وما أشهدا بهِ عليهم| في ظاهر هذا المكتوب7*: (أنه مت ظهرٌ) إلى آخره؛ 
لا يكون مانعاً لابن الجزريّ مِنْ مطالبته لا ذكرء والقولٌ قولُ ابن الجزريٌ 
بيمينه في أنه لم يقبض شيئا يما ذكر» ولابن الجزريٌّ تحليف قطلبك على ما ينكرٌ 
هن ذللك: 

وما وقعث به الشهادةٌونْ: أن كلا منه| لا يسة يستحق عل الآخر يمينا بالله 
تعالم لا يُسقط مِنَ استحقاق الخلف. 

وف كتب الحنفية: أنه إذا وحبت القن للمدعي بعد الإنكار رِ وعدم 
البينة فقال: (أسقطتٌ اليمين). 0 (أسقطت حقي من اليمين) لا يسقطء وله 
أن يحلّقه. 
)١(‏ قوله: «الوجوه) ساقط من (م). 
(0) في (م): (ويصادفههم)». 
ف ف (ز): «المتبايعة). 


(5) في (ت): «الحظ». 
(6) قوله: «في ظاهر هذا المكتوب» ساقط من (ز). 
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وققية هذا : أن اليمينَ لايَسقَطُ بالإسقاطٍ ولا بالإقرارٍ بعدم استحقاقهاء 
بخلافي المال فالحق0'" غيرُ اليمين, وحم كلامٌ غيدُ ذلكٌ موافقٌ لما قرّرناه. 

ولابن الجزريٌ المطالبةٌ بالأصنافي المذكورة المستحقّة له والحالٌ أنها ل 
فيخل الحسات:ولا فنا دك ناظنا ولا فلاس )00 


وما ما ذكِر مِنْ دخولٍ ذلك في العموم؛ فإنهُ لا يمنعٌ مِنَ الدعوى إذا 1 
يكن ابن الحزريٌ ذاكراً له» أو كان ذاكراً له7"© ولكنْ قال: (1 أده بالعموم): 
إلا أنّ صورة الإرادة قائدةٌ الدعوئ فيها التحلينثُ9؟» لا الخلف» بخلاف 
الأولن. 

ولابنٍ الجزريّ مطالبة مَنْ دف إليه إذا ل يخ كرح عن عهدته بطريق 
شرعيٌ» ولا يَلرّمْ ابنَ الجزري فاتعان با هارب من غير ظهور طريق شرعي. 


ومجرّدُ قولٍ قَطْلّبك: (إني 1 أعرفي المباشِرٌ رَ إلا مِنْ جهتك) لا يقتضي 
إلزام ابن الجزري بذلك. 


1 000 5 5 . آ هه و لد ا 
وأمّا قضية ابن الخابوري فلا يَلرْمْ ابن الجزري ما يتعلق به بغير""ا 


)١(‏ ف (ز): «والحق». 

(؟) في (م): «ظاهراً ولا باطناً». 

(") قوله: «أو كان ذاكرا له) ساقط من (ت). 
(5) في (م): «الحليف». 

(0) قوله: يحرج عن») ساقط من (ز). 

(1) قوله: «بغير» ساقط من الأصول عدا (م). 


7 
ظهور''' سبب شرعيٌّ يقتضي ذلك. ومرّدُ كتابة الحجّة لا يَمنع مطالبة ابن 
الجزري له با يدعيه'"' عليه بطريق شرعيّ» ولا يُسْمَعْ قول ابن الخابوريٌ في 

ٍِ 0 5 4 
حق ابن الجزري بمجرّدٍ ماذكرا". 
ع . عه رو اي 5 0 
ومجرّد خطوط الصيارفٍ با ذكر لا يقبّل في حق ابن الخرريء. ولا بحل 
مطالبتة بغير طريق شرعيّ. 
. و هم الوا وى و أ ان ير اه ا 
وتخرج الصيارف عن عهدة ما صرفه المتكلم الشرعي من جهة قطلبك 
ولايحل التعنتُ”؟» ويأنّمُ مَنْ تَعدَى بها ذَكِرَ بإجباره مع العلم بالحال. 
ويجبٌ على ولا أمور الإسلام مساعدة المظلومين, ويُئابٌ كل مَنْ ساعد 
المظلومَ مِنَّ المسلمينَ بالقصدٍ الجميل الثوابٌُ الجزيلٌ والحال ما ذكر. 
ولقدْ طالتٍ الأسئلة والأجوبة» وطالتٍ القضيّة؛ اللهمّ افصلها عنْ 
قريب» يا قريبٌ يا مبحيبء والله سبحانّةُ وتعالى أعلمُ بالصواب. 
]١44[‏ مسألة: لو تصا حا علن الإنكار بلا بيّنةء ثم أقرٌ المدّعئ عليه بعدَ 
00 و يه 7 ىد ع 
ذلك بالمّعئ, هل تحرَحٌ على مسألة (مَنْ باعَ مال أبيه على ظنٌ أنه حي فبانَ أنه 
() في (م): «بظهور). 
(0) في (ز): «تدعيه». 


(") في (ت): لذكره). 
(5) في (ز): «العنت». 


أ 


' أجاب: الذي يظهرٌ أنها لا تر رج عل مسأل مَنْ باع مال أبيه عل ظن أنه 
حي فا أن ميت» ِنْ جهة: أن لدعم عليه الذي صار ش مشترياً يَدَعِي العينَ 
لنفيسه. فكيف يُعاوض"" مِلكَهُ بولكِه عل مُعتَمَدِهِ ظاهرأ؟ فو فمِنْ أجل هذا 
إقراره بعد ذلك لا يصحح لهُ الصل؛ لأنهُ كان لهُ مندوحة عنْ ذلكٌَ: بأن يقر 
ثم يُصالِحء فل قم قصّر كانَ الصلحٌ باطلاء بخلان البائع في مسألةٍ مَنْ باعَ مال 
أبيه على ظنّ أنه حيّ» فإنَ ري منة لايَدّعي العينّ لنفسه؛ ولِيسٌ منهُ تقصير 
فجرئ فيه الخلاف» والأصحٌ فيه الصحّة(". 

[3 مسألة: شخصٌ مَلَكَ أَنُشابَ”" بستانٍ أرض محتكرة» فباعَ 
نصفف أنُشابه؟» ثم تاسمه بالتراضي وجعلا2* تمر أحدهما في نصفي الآحَرٍ 
مقدارٌ نقصه ونصفي عَرْضِا في مكانٍ معيّن0©. 8ب نري الست لاني 
وعيّنٌ أنَّالمَرّ في نصيب شريكه؛ ثم با امالك الأول ما أَقْورَ لمر 


)١(‏ في الأصول الخطية عدا (2): اليعارض»). 

() انظر: «روضة الطالبين» (": /اه7). وقد ذكر المصنف هذه المسألة في احواشيه على الروضةا 
(7: /امة ). ظ 

() الب المال. قال في تاج العروس» (ن ش ب): «ونقل عن أئمة الاشتقاق: أن النشبّ 
أكثرُ ما يُستعمل في الأشياء الثابتة التي لا براح بها كالدور والضّياع. والمال أكثر ما يُستعمل 
قبرا ليتن يكادت كالدراهم والدنانير». 

(5) في (ز): #نصفه شائعاً». وقوله «أنشابه» في موضعها بياض في (ت). 

(5) في (ت): «وجعلاه». 

(5) في (ت): «في مكان فعل معيّن». 


22 
للمُشتري. فهل هذا المشتري منعٌ المشتري الأول المرورٌ بحكم أنَّ الأرض لا 
وا 

أجاب: إذا اختّصٌ الذي صارٌ إليه المذكورٌ بِالمَرٌ المذكور7© بطريق 
شرعي؛ إِمّا بإجارة''" مِنْ أصحاب الحكر”"”» وإِمّا بإجار 0 
منهم, وما بِإِذنٍ مِنْ أصحاب الجكر © بعت له كر هذا القد ار 
قله الشرياك الكخرء خليش اناري فلك انس الي ليد اق يي 
الشريك المذكورَ من المرور في الممرٌ المذكور”". ْ 

وإن #1يختصّ الذي صارّ إليه النصيبٌ اذكو امه المذكور87) واذكرء 
فلهُ أن يطلب نصيبة منَ الممرٌ إذا استحقّ حَقٌّ منفعة ذلك بطريق شرعيّ» وليسّ له 


أن يمتعة منَ المرور للقيام بمصالح موضعه؛ كما ليسّ لبائعه ذلك عند تعيده 
طريقا لذللك: 


]١١1[‏ مسألة(3): زاف قي نغ ثافل: ذا خله إضطيل يسكنة الشفاةة 


)١(‏ قوله: «بالممر المذكور» ساقط من (ت). 

(0) في (ز): «بأجرة». 

(") قوله: «الحكر» ساقط من (م) و(ز). وفي (ت): «الحكم). 

(5) في (ز): «بأجرة». 

(6) في (ز): «الحكم). 

(5) في (م): «صار». وفي (ز): «يخرج». وفي (ت): «إِن». والمثبتٌ من (ك). 
(0) قوله: «المذكور» ساقط من (ك) و(ت). 

(8) قوله: «بالممر المذكور» ساقط من (ت). 

(8) هذه المسألة ساقطة من (ز). ظ 


و 


فبرزٌ شخصٌ"(" على رأس الرقاقٍ بِرَوْشَنٍ(" مَنمَ الجمال الدخول إلى 
الإصطبل”" فخله 00 ذلك» فهل يلزم صاحت الرَوْشَنٍ هدم ما ترز 


وأجرة الإصطبل في المدةٍ الخالية» أو يبقى7؟ الرَّوْضَنٌ عل حاله ولا أجرةً©) 
عليه؟ 


نما 


أجاب: لَنْيَمرٌ إل باب” داره ِنْ تحت الوّوْشّنٍ الذي هوَ عن الزّقاقٍ 
الذي ليس بنافظٍ أن يَمِتَمَ صاحب الرَّوْسَّنَ مِنْ ذلك وبده”" ذلكء ولا 
مهُ أجرة الإصطبل. 


)١(‏ ني (ز): «شيء». 

(0) ني (ت): «بروزاً» . والرّوشن كلمة فارسية تعني: الف :والكرة والددقة «المعجم الوسيط؛ 
(رش ن) و«معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (ص85). 

(") في (ت): «السكن». 

(5) ني (ك): «يبق». وقوله «الخالية؛ أوبيقئ؛ ساقط من (م) وكتب مكانه: المطالبة. 

(5) في (م): «والأجرة». بدل قوله: «ولا أجرة». 

)١(‏ قوله: #باب» ساقطة من الأصول الخطية عدا (م). 

3270( فق (م): (وهدم». 


اع 


[كتا الحوالة] 


]٠[‏ مسألة: رجلانٍ عليه دَيْنٌ لشخص وهما متضامنانٍ فيه» فأحال 
الدائن”'2 رجلاً بها عليهم| لدين لهُ عليه» وقَبضٌ المحتال مِنْ أحدهما مبلغاً 
يسيراً ومن الآخر أكثرٌ منه» ثم ضَمِدَتْ زوجة هذا الثاني زوجها بإدنه. وول 
غيرُها ببقيّة ما عليه مِنَ الدين المذكور وهوّ عَشّرَةُ آلاف» ورهنثٌ به رهناًء 
وتسلقة اللكفال ناذسا: 


5 
0 


م توفي دافع لمبلغ اليسير. 

فهل برأ الضامنان(" مِنّ الضمانٍ بمجرّدٍ الحوالة؟ وهل وَقَم قيض 
المحتال موقعه. أمُ للثان منهما الرجوع بشىء ٠‏ مِنَ المقبوض أُمْ لا؟ 

أجاب: ا روداو العام جاه ضَمنه”'' بمجرّد الحوالة المذكورة 
باتفاق أصحاب الشافعيّ رضي لله عنه . 

ولا تلتبسٌ هذه المسألةٌ با ذِر في الضهان؛ من أن إذا أحيل على الأصيلٍ 


عه 


0 الضامن من الضمان7*. أو 6 عل الضامن 1 يبرأ الأصيل؛ لأنّ ذلكَ 


()ف (ت): «المداين». 

(0) في هامش (م): «أي: المتضامنان وهما المديونان». 

فر في هامش (م): (اعن صاحبه). 

62 (العزيز شرح الوجيز» (5: )١/7‏ و«روضة الطالبين» (5: 555). 


ا 


في حوالةٍ مجرّدةة"» على أحديهماء وصورةٌ مسألتنا حوالةٌ عليهها» وقضية ذلكٌ: 
أن الحوالةَ عل كل منهم| بجميع ما عليه أصالةٌ وكفالة. 

وهذه الصورة ذهب ذاهبون مِنَ الأصحاب إِلىْ: صحَّةٍ الحوالة وبقاء 
الضمانء وأنَّ لمحتال أنْ يُطالِبَ(" كلا منهها بجميع المبلغ» ولا يبرأ واحدٌ 
منها منْ شيء من ذلك؛ عملا بها صدرث ب الحوالةٌ على كلّ منهما بالجميع؛ 
وأ الإطلاقٌ مُتَزَلْ على ذلك. ومقتضل صحة ا حوالة وبقاء الضمان: أن لا 
رأ كل ِن الضايئٍ ِنْ ضيايه وهذا هع الذي صلمحة الشرخٌ أبو حامد 

شيخ العراقيين. 

وذهب ذاهبون مِنَّ الأصحاب إلى بطلانٍ الجوالة» واختارّة القاضي 
أبو الطيّبء وهو الأرجح لأمور بيّناها في «الفوائدٍ المحضة على الرافعي 
والروضة» مع أبحاث في ذلك ليس هذا موضعٌ بسطها”". 


)١(‏ في (ز): لمحررة». 

() في (ت): «#يطلب». 

(") في هامش (ك) ما نضّه: «فائدة: الذي عدَّله شيخُنا رضى الله عنه في بطلان ال حوالة: أنّ الحوالة 
كالقبض في إبراء المحال عليه» والقبض من الأصيل لا يتصوّر معه بقاءٌ الدَّيْن عل الضامن. 
والقبض من الضامن لا يتصوّر معه بقاء الدَّيّْن على الأصيلء وحيتذٍ [. “يل إناصدرت 
الحوالة عليها دفعة واحدة. انتهى كلامه. 

وقال السبكي: فإن قلتّ: الحوالة تتضمّن القبض سواء جعلناها استيفاء أم بيعأء فيكون 
قابضاً من أحدهماء وقضيّة الضان أنه بالقبض من أحدهما يبرأ الآخر» فكيف يبقى الدَين 
عليهما بعد ذلك حتئ يطالب الحْتال أتّهها شاء؟ قلتٌ: الدَّيْنَ عل أحذهما على الإبهام وإن 
قدر قبضه الحوالة فيتتقل إلى المحتال_علٍ إمهامه_كى) كان للمحيل فله المطالبة به وإنها يبرأ - 


/اء 


ومقتضئ بطلانٍ الحوالة: بقاءٌ الدَيْنِ في ذمة الْقرينَ للمَُرٌ له المحيل أصالة 
وكقالةه واةخلض كل و القادة من قوانوهل المتفتان الدكررين. 

وأمّا المقبوض فإنهُ وقع موقعه؛ لأنَّ قضيةً الحوالةٍ الإذنُ في القبضء فإذا 
َل خصوصٌ الحوالة ب عموم الإذن 

وهذه القاعدةٌ فيها اختلافٌ ترجيح, والأرجحٌ عندنا في هذا المحل أنه 
ليس للمُقبض المذكور أن يرجم بشىء مِنْ ذلك؛ لأنهُ تَوارَدَ عليه مُذْرَكان؛ 
صحّةٌ الحوالةٍ وحصولٌ قبض بإذن. 

وأمّا بقيّة الدَّيْنِ فللمُحتالٍ طلبة عل تصحيح الشيخ أبي حامد ‏ لصحة 
الحوالة واستمرار حكوها. 0 

وعلى الرأي(2 الآحَرٍ الأرجح: له أن يَقبِضٌ بمقتض الإذن» فصدورٌ 
الحوالةٍ مِنَ الابتداء مرفوع حكمهاء وتَعَيّنَ العموم» كا لو أحرمَ بالحجٌ في غير 
أشهره فإنهُ ينعقد عمرة؛ نظراً إلى بقاء مُطلقٍ الإحرام فينعقدٌ عمرة» وليسّ هذا 
كما لو انعقد الخاصٌ ثم ارتفع» ولا سيا إذا انض إل ذلكٌ اعترافٌ الضامن الثاني 
أن الباقي”" في ذمَيهِ بمقتضئ إِذنه لزوجته» وللرجل المذكور بضمانه””" بذلك. 


- أحدهما معيّناً بأداء الآخر معيّناً وبراءته من الدين المضمون, وهنا لم يبرأ أحدهما منه وإنما 
انتقل لغير مستحقه. انتهى كلامه. بلغت هذه الفائدة مقابلة من خط مؤلفه). 

)١(‏ قوله: «الرأي» ساقط من (ز). 

(5) في هامش (ك) هنا ما نصّه: «بلغ مقابلة بأصل مؤلفه فصح ولله الحمد والمنة عن ذلك». 

(*) من هنا في (ك) سقط يشمل تتمة المسألة (؟ »)5١‏ والمسائل »)75١١-75٠0(‏ وصدر مسألة 
)515١(‏ إلى قول السائل: (مكة المكرمة صحبة الركب المتوجه...) إلى آخره. 


كيه 


ولا نَظَرَ إل قوله: (كنت م مرا اش مل باه اليش عا لأنة 
يقال له: (بل بان أنه علِيكٌ بالاتفاق) ى) تقدّم. 


ع 7 عو 
ولا ينبغي حاكم أن يلتفتٌ إلى قول الضامن المذكور. وعليه العمل 
ببقاء الدَيْنٍ على الباقي المذكور. 
وهذو المسألة فيها دقائقٌ وأحكام, وقل(" أبررّنا جملة منها. 
وهذه الفتوئ قذْ أشرْنا إلى أنها مبسوطة في «الفوائدٍ المحضةٍ على الرافعيّ 
والروضة»؛ ورب تيل في القبض الاتحادٌ وليسّ كذلك؛ لأمور ليس هذا 
موضع بسطها. 
ع © اس 1 5 تن ل ' سار 2 
ولا ينبغي أن يخوضّ في هذا إلا مَنْ تمكنَ في الفقه التمكن”" المعتبر» 
والمبادرة إلى تضييع الحقوقٍ على الناس ليس مِنَّ الطريقة المرضيّة 
]٠١[‏ مسألة”©: رجل له دَيْنٌ شرعيٌ عل شخص بمسطورء وله به 
0 3 تنام 5 : 000 
رهن وضامنء فأحالٌ صاحبٌ الدَيْنِ رجلا بالديْنِ المذكور» فهل ينتقل الدين 
بالرهن والضامن أَمْ لا؟ وهل في المسألة نقلٌ في مذهب الشافعيٌ رضي الله عنه؟ 
أجاب: لا ينتقلٌ الرهنٌ ولا الضمان©). ومسألة الرهن في «التتمة» 


(١)في(ز)و(ت):‏ «قد). 


(0) ني (ز): «المتمكن». 
() هذه المسألة ساقطة من (ك). 


(؟) في هامش (م) هنا ما نصه: تم ني هذا الكتاب في باب الرهن أن الرهن لايتقل» فهو موافق 
الماهنا من عدم الانتقال». 


كلا 


بال الضمانٍ في «الروضة)7" تبعاً «للشرح)() 5 غيرهما. وأما ما أفتئ به 
فاضي ررد عر نهنا ينتقلان» فغيرٌُ معدّمّد. 


]٠١5[‏ مسألة9»: رجل له له ديْنُ عل شخص وبه ضامن» ثم إن رب 
الدَيْنِ أحالّ بِالدَّيْنَ عن الأصيل تبخضا حوالة شرعة :نه يقل الدية 
والشاف 0 يام الحوالة أزيتقل الذر عاط 

تيفل الدر 00 الضامن بالحوالة على الأصيل97". 

]٠٠[‏ مسألة: الدَّيْن المُحال بو به إذا كان بهِ رهن أو ضامن؛ إذا 

تلك نز رأنة لأ كفل برهو ولا مر ناً. فهل يُقالُ: ببطلانٍ الرهن والضمان 


(0)«روضة الطالبين» (5: 5515). 

() «العزيز شرح الوجيز» (5: 7/ا١).‏ 

(؟) هو شرف الدين البارزيٌ» وتقدّم التعرض لفتواه في مسألة رقم 10/7. 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(6) ني (ز) و(ت): «والضمان). 

(5) في (م) ف الحدرف عل «للمحتال» بين كلمة «أجاب» وكلمة «ينتقل». 

(0 في «فتاوى الشهاب الرملي» ما يتعلق بهذا ونصه (؟ : :)١1956‏ (سئل: عن رجل له دين على 
آخر وقد ضمنه آخر بإذنه فأحال صاحبه آخر على الأصيل والضامن فهل له أن يأخذه من 
أمهما شاء أم يبرأ بالحوالة المذكورة الضامن؟ 
فأجاب: بأن للمحتال أخذه من أيبها شاء. سواء قال المحيل: أحلتك بالدين على الأصيل 
أو الضامن؛ لتأخذه من أيهما شكت. أو قال: أحلتك به عليهما. 
فإن قيل: إنه إذا أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضمان انفك الرهن وبرئ الضامن ! 
قلنا: صورة براءة الضامن إذا أحال به على الأصيل ولم يتعرض الضامن با حوالة أيضأ». 

(8) هذه المسألة ساقطة من (ك). 


اا 
بمجرّدٍ صدور الحوالة بحيث لؤ تَقايّلا في الحوالةٍ لا يعودٌ الدَّيْنُ بتلكَ الصفة 
مرهوناً مضموناًء أَمْ كيف ال حال بعد الإقالة في الحوالة؟ وهل المسألتان 
منقولتانٍ أَمْ لا؟ ظ 


أجاب: . ا ا والضان؛ فإنة ينفك 0 0 5 
اموي يميه 

ومسألة الرهن منقولةٌ في «التتمة). ومسألةٌ الضمانٍ منقولة في كثير من 
التصانيف. وهيّ موجودة في شرح الرافعيٌ(١2‏ و«الروضة»7" في الضمان. 

وأمَا ما ذكرَهُ قاضي حَماةً البارزي 2 أن الرهنَ والضمانٌ ياقيان» وأنه 
يتتقل با حوالة مرهوناً ومضموناً؛ فهذا تفقهٌ منه. وهوّ خالفٌ للمنقول7”". 

وكان السائلٌ الذي أرسل إليه السؤال عنْ ذلك قال: إنهُ 1 يجذهما 


وأمّا مسألةٌ الإقالة في الحوالة فإنها في «الكافي» للحوارِزْميَ9؟) 


.)١ا/7‎ :8( «العزيز شرح الوجيز)‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (5: 5515). وفي (م): «الرونق» بدل «الروضة». 

() انظر ما تقدّم نقلّه عن فتاوئ الشهاب ابن حجر الهيتمي في التعليق على مسألة رقم 177 . 

() ذكر المصِنفٌ هذه المسألةَ في «حواشيه على الروضة» (: )017١‏ بأبسط ما هناء وفي نقله فائدة» 
قال: «هل تجوز الإقالة في الحوالة؟ هذه المسألة كشفتٌ عنها مصنفاتٍ كثيرة في المذهب فلم 
أجد أحداً صرّح بهاء وظهر لي فيها الجواز؛ لأن الصحيح: أنها بيع» والبيع فيه الإقالة. ‏ - 
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- فإن قلت: الحوالة لا تعبت تنبت فيها خيار المجلس وإن قلنا إنها بيع على الأصحء فلا تثبت فيها 
الإقالة. 
قلتَ: ليس بينهم| تلازم» ألا ترئ أن الصداقٌ لا يثبثٌ فيه الخيارٌ ومع هذا فقد قال القاضي 
الحسين في «فتاويه»: إِن الإقالة فيه جائزة إذا قلنا إنه مضمون ضمان عقد. 
وعلل الجملة فقد وجدت المسألةَ منقولة نقلاً صريحاً في «الكافي» للخوارزمي فقال: (إقالة 
الحوالة دون إذن المحال عليه إن كان عليه دين هل يصح؟ وجهان؛ أظهرهما: يصحٌ. وإن لم 
يكن عليه دين صمَّّ وجهاً واحداً كالمضمون له إذا أبرأ الضامنَ دون إذنه. انتهئ كلامه. 
وهذه فائدة جليلة» ومسألة مهمة نفيسة» والذي يقتضيه النظرٌ في الصورة التي جزم فيها 
الُوارزمي أن يتخرّجَ ذلك على أن العبرةً بصيغ العقود أو بمعانيها؛ لأن صيغة الإقالة إنم) 
تستعمل في المتقابلين ولا تقَابلٌ هنا ... وإجراءٌ ال خُوارزمي الوجهين في الصورة الأولى قيّدها 
بعدم إذن المحال عليه. ومقتضاة: أنه إذا وجد إذنه صحّت وجهاً واحداً» وفيه بحث). وما 
حذفته متعلّقٌ بثبوت الإقالة في الهبة. 
وقد ذكر إفتاء السراج الَلْقِيني هذا الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (0: 75؟) 
وظاهر صنيعه أنه يرتضيه. لكنه صرَّح في «فتاويه» بخلافه ى) سيأ نقله. وكذلك ذكر 
إفتاءه الشمس الرملٍ في «خباية المحتاج» (5: ١‏ 477-47 )وردّه. 
وقد سيل الشهابٌ الرملي في افتاويه» (؟: “191): «عن الإقالة في الحوالة هل تجوز كم) نقله 
الللقينق وغيره عن «كاني» الخْوَّا ررمي أو لا تجوز؟ 
فأجاب: أن الإقالة لا تجوز فيها كي| جزم به الرافعي في كتاب التفليسء وكذلك القمُول 
والسبكي. وقال المتولي: الحوالةٌ من العقود اللازمة ولو ُسخت لا تنفسخ». 
وفي 'فتاوى الشهاب ابن حجر» (: /51) ما نصه: «سئل: هل تجري الإقالة في الحوالة؟ 
فأجاب بقوله: جزم الرافعي أوائل التفليس بعدم جوازها. ول يطَلِمْ عل ذلك البُلْقِيني؛ وهو 
عجيب. فقال: إنه كَسَف كنبا كثيرةً فلم ير ذلك. ثم قال: والذي يظهر الجواز؛ لأن الصحيح 
أنبا بيع» وأن الخْوَارِزْمي صرّح بالخلاف في ذلك» وبتصحيح يح الجواز. وقيّد ذلك: بأن يكون 
ذلك بدون إذن المحال عليه. ومقتضاه: أنه إن كان بدون إذنه صح وجها واحدا. انتهى. 
والمعتمدٌ ما ذكره الرافعيء ويرّدُ تعليلٌ البُلْقيني: بأنها وإن كان الصحيحٌ أنها بيع؛ لكن - 
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وأمّا ما وقمَّ السؤالٌ عنةُ في المترنّب عل الإقالة فالفقة فيه مما قدَّمْناِ لأن 
الحوالة إن كانث بيع(" فإن| يتعلق البيع بِالدَيئّين(© خاصّة؛ فإذا حصلتٍ 
. الإقالةٌ عاد ا حال إل الدَّيْئّين!© خاصّة؛ لزوالٍ تلك الصفةٍ بالبيع. - 
وإِنْ كانتٍ الحوالة استيفاءً فقدٍ انفكٌ الرهنٌ وبر الضامنٌ بالاستيفاءء 
وهذا دَيْنٌ جديدٌ لا يُتعلّقٌ به ضمان ولا رهن. 
8 د ظ 7000 دمر ا مه 1 
وهم صورة فيها اعتياض ثم هلاك للعِوّضء وما ذكرٌ فيها لآ يجري فيم| 
نحن فيه لقيام الفرق. ظ 
]٠7[‏ مسألة»: رجلٌ كتب عل نفسِهِ لزوجته مسطوراًء و1 يَقبض 
العوّضء ثمَّ أحالت عليه شخصاً بالمبلغ» فطالبَّةُ الشخصٌ بطريقٍ الحوالة. 
فالتمس يمينَ زوجته عنْ قبض العِوّض. فهل لهُ ذلك؟ وإذا كان له؛ فهل 
سال معلا |أاء أ ل(0)م 
لمحتال مطالبتُ بالمبلغ أم لا00©: 


أجاب: نعم لهُ ذلك؛ فإِنْ حَلَفَتُ فقدٍ انقطعتٍ الخصومة بينهما. 


- التحقيق كا في «روضة الطالبين»: أنه لا يطلق القول فيها بأنها بيع ولا بأنها استيفاء؛ لآن 
بعضّ فروعها يقتضي الأول وبعضّها يقتضي الثاني لكن فروع الأول أكثر, فمن نَم اشتهر 
أنها بيع». 

)١(‏ في (ت): «تبعاً». 

(") ني (ز) و(ت): «بالدين». 

(9) في (ت): «الدين». 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(6) قوله: «أم لا» ساقط من (ز) و(ت). 


2 

وللمحتالٍ 0 لني ماد به ا 
الذي أحالث بو ليو مال يظهز بطريي شرعي أن اول لذكورة وكا لا 
تَعْرِمُ له شيئاً ولاتطالة نا دكن 

[717] مسألة(»: جنديٌ آجَرَ إقطاعة لشخص مذَةٌ معلومة بأجرة 
معلومةٍ على قِسطَيْن» فقبضٌ بعضّ الأجرة, ثم أحالَ بالباقي عن حكيه”". 
ثم انتقلّ الإقطاعٌ لآحَرء فهل يطالبُهُ7" المحتال؟) أمْ يرجمٌ علن المحيل؟ 

أجاب: نعم» للمحتالٍ مطالبَةٌ المحالٍ عليه» ولا تبطل ال حوالة بمجرّد ما 
ذكِرء ويرجمٌ المُحالُ عليه عل المُحيل بها صدرث به الحوالةٌ الصحيحة 
المستمرّة» ولا يتوقفُ ذلكٌ عل أنْ يغرم الّحالُ عليه» هذا هوّ المعتمدٌ خلافاً ل 
صححَهُ في «الروضة): من أنهُ لا يَرِجِمٌ حتى يَعْرّم. وقد , بسطت ذلك في 
«الفوائدٍ المحضة علا الرافعئٌ والروضة». 

]٠١[‏ مسألة0©): رجل رض رجلا مبلغ عَشسَرةٍ آلافٍ درهم وبه 
ضامن قُْ الذمة و 7 لشخص عل دمة 37 الدَيْنِ مبلغ عتدرة آلاف درهب'! 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

)١(‏ كذافي الأصول الخطية. 

(9) في (ز) و(ت): «يطالب». 

(5) في الأصول الخطية عدا (ت): «المحال عليه). 

(6) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(1) قوله: «وبه ضامن في الذمة ... آللاف درهم» ساقط من (ت). 


١ 

مُوافقةً لذلك» فأحالٌ رب الدّيْن الرجلٌ عل' ذمّةِ الضامن المذكور حوالة 

شرعيّة» ثم قَبلَ الضامنٌ و1 يوجذ لهُ ورئةٌ ولا تركة» فهل لهُ مطالبة 0 
بالمبلغ الذي في ذْمّتِهء أوْ تنمّسِخ ال حوالة» أو يروحٌ الدَّيْنُ الذي عل المحتال؟ 

أجاب: ليس لهُ مطالبة ارد" بِالدَيْنِ ولا تنفسخ الحوالة» ويَنصِبٌ 
الحاكمٌ مسخَّر”2 يدعي علن ارا بالمبلغ المذكور”*؟ إن الحوالة استيفاء. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطية» والمناسب للسؤال أن يكون المقرض. وفي هامش (م) إشارة إلى 
ذلك» سأنقلها بعد. 0 

)١(‏ في هامش (م) هنا ما نصه: «قوله: (ليس له مطالبة المقرٌ) الظاهر أن المراد به المقترض» 
والحوالة صحيحة: بدليل قوله (ولا تنفسخ الحوالة). وقوله: (وينصب ال حاكم مسخّراً إلى 
آخره الظاهر أن نصب الحاكم المسخَر؛ لأنَّ الح انتقل إلى بيت المال فوليه الحاكم فيستوفيه 
الحاكمٌ من المقترض. وهل يدفعه إل المحتال عن الضامن أولا؟ الظاهر نعم». ‏ 

(6) المسخرٌ ‏ بفتح الخاء المعجمة المشددة : شخصٌ يقيمه القاضي ينوب عن الغائب في 
الدعوى» ى) ذكروه في فصل القضاء على الغائب. 

(5) انظر التعليق السابق وما قبله. 

(5) في هامش (م) على قوله: «وينصب الحاكم ...2 ما نصه: «أي: ينصب الحاكم من جهة 
الضامن». 


خن/ 


[كتاب الضمان] 


٠4[‏ ؟] مسألة!": رجل ديّنَ رجلا مالآه وضَمِئَهُ لهُ رجلّ في الذمّة ثم 
5-7 لين أن ا اح اد المالٍ 


َ 


أجاب: إن ظهرٌ بالإقرار المذكور أنْ الدَيْنَ في الابتداءِ كان للمُقرٌ له 
وات ل لهُ أولاً كانَ وكيلاً عنه؛ فإن للوكيلٍ أنْ يطالبَ الضامنء ولا 
يَمنعُ مِنْ ذلك كَونُهُ يعرف الوَكّل؛ لأنّ معرفةً الوكيل كافية. 

وإ كان الإقرارٌ المذكورٌ عنْ سبب اقتضى تقل الدَيْنِ عن ال لهُ أولاً 
ناك لنغانا فلو لل لك ثانا أن :يطالت: الشبات لآن بحلل قتول 1 
عل الحوالة» والحوالة تقتضي براءةً الضامن. 

٠3‏ مسآلة”": شخصٌ له عَلَة تحت يدٍ مار وشخص ضَاوِنٍ له 
فرحل أهل البلدٍ ورحّلوا الطمارٌ والضامِنَ غصبا وتركوا الغِلال وتَجَوا؛ 
خوفاًمِنَ القتل. فهل7؟ يلزمُه) ذلك؟ 


اخاك 


.)7١15( هذه المسألة ساقطة من (ك). وانظر المسألة الآتية برقم‎ )١( 
(م) (ت): «مشترك».‎ )0( 

(؟) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

62 ف (ز): «هل). 


0 


أجاب: لا يلزمٌ الضامنَ ولا الطمار شيءٌ مِنْ ذلك مِنْ جهة أنَّ الذينَ 
أكرهوهُمْ على الخروج منّ البلدٍ أزالوا يدَهُمْ عن الغلّة. فكانَ ذلك كمَنْ أخدّ 
الوديعة مِنَّ المودّع قهراً مِنْ غير أنْ يُسَلَّمَها المقهور("". 

3 ] مسألة: رجلّ عائَّدَ رجلا على حمل حُمُولةٍ معلومة الوزنٍ على جمالٍ 
ليوا الهو ا الاين رن ووم عيضا باحر ملي الج 
مقبوضة في سن معي إل" مكة المشرفة صُحبةً اركب اموجه في الس المعينة. 

وضَمِنَ شخصٌ في ذمَيِه درَك0" المحاو80) المذكور في| عاقَدَ عليه وفيا 
قبضّهء فعندما جهّرَ المعاقدٌ المذكورٌ أحماكه للسفر لم يِحْضْر العاقِدٌ المذكورٌ في 
تلك السنة» فعندَ"» ذلك ظَفْرَ وكيل المعاقِدٍ المذكور بالضامن المذكور وطالب 


)١(‏ قال في «المنهاج») فالرديطة: «فلو أكرهه ظالم حتى سلّمها إليه فللمالك تضميئه في الأصح. 
ثم يرجع على الظالم». قال في «تحفة المحتاج» (/1: )١71١‏ بعد شرح هذا الموضع: «أما لو 
أخذها الظالقهراً من غير فعل من الوديع فلا ضمان عليه قطعاً». وانظر في ذلك: «روضة 
الطالبين» (5: 87-41 8). 

(5) ني (ت): (اوصلت»). 0 

(؟) وردت مثل هذه الجملة في (جواهر العقود» للأسيوطي (ص .)١950‏ 

(5) قوله: «وعلى جمله» ساقط من (م). 

(5) في (ت): «معلومة الوزن على حالة». 

() هنا انتهى السقط من (ك). 

(0) الدّرك ‏ بفتح الراء وسكونها : التبعة؛ أي: المطالبة والمؤاخذة. انظر: «مغني المحتاج» 
.)5١١:5(‏ 

(8) في (م): «العاقد». 

(9) في (ز) و(ت): (فبعد). 


1 


بالمبلغ المذكور المقبوض؛ لعدم قصدٍ مُوَكَلِهِ السفر”27» فهل يتوجّهُ مطالبةً على 
الضامن المذكور آم لا0»؟ 


أجاب: لا يتوجّهُ مطالبة على الضامِنٍ بمجرّدِ ما ذكر. 


0 5 3 لوه هه ره 5 1 2 داه 0 00 -50100ظ 
و ا وار ااي وتدنا ودمة. 
وت 2 عو 


ثم أبرأه من ضمانهه' ». وقال بعدَ مذّة: (ل أبرئه إلا مِنْ ضمان وجهِهمْ لا 
مِنْ ضان الذمّة)» فهل يُقبَل ظاهراً؟ 

أجاب: إِنْ كانَ هناك قرينةٌ تقتضى تنزيل كلامِهِ عل ما ادّعاه؛ فالقولٌ 
فول في ذلك بيمينه في ظاهر الحكمء سواءٌ أقلنا": إن المفرّدَ المضاف يَعَم أمْ 
قلنا: إن لايَعُ”". وقول في الثاني أظهر. وإِنْ لإ يكن هناك قرينة تقتضى ذلك 
فلا يُقبل منهُ في ظاهر الحكم. 


)١(‏ هذه العبارة تفيد: أن الذي لم يحضرٌ هو المستأجرٌ المريد للسفر. وعليه انبنل ضبطي لاسم 
الفاعل واسم المفعول في قوله (المعاقد)» والله أعلم. 

(1) قوله: «أم لا» ساقط من (م). 

(9) ضمان الوجه هو كفالة الوجه. وهي اسم لكفالة البدن. انظر: «روضة الطالبين» (5: “61 ؟) 
و«أسنى المطالب» (7: .)١141١‏ 

(5) في (ك): «ضمانه»). 

(5) في الأصول الخطية: «أبرأته). 

() ف (ز)و(ت): «قلنا». 

(0) قال المحمَقٌ الجلالٌ لمحل في شرح جمع الجوامع» ب«حاشية البناني» (1: 417): «والمفرد - 
الحات الود السموع عن الصجع في لاله متاك فى ترج الختصر. . يعني: مالم 
يتحقق عَهُد) . والمفردٌ المضاف في المسألة هنا هو قولّه (ضمانهم). 


هخ 


[1]] مسألة: ثلاث اقترضوا مِنْ شخص دراهمٌ عل أَنْ يقوموا بها 
بعقاياية عور جود را سات امل بتي يللي امتح كارن 
شر يكيه ١١‏ ويتعر ضَهٌ دوتهما وهو عاجرٌ عن القيام بها كفله» فهلٍ القول قَولُ 
الكافل: إنهٌ عاجرٌ أمْ لا؟ وهل لربٌ المال مطالبة0؟) بالمبلغ الذكور كلا منهم 
إذا كان الكافل عاجزاً؟ 


أجاب: القول قولٌ الكفيل في الإعسار بالقدرٍ الذي هو(" كفيلٌ بو إذا 
كان قد قامَ با هوّ عليه بطريق الأصالةٍ إذا له يه( ملاءته إلا بالقدر الذي 
وان ضر واف 3 أن 7و2و1 بيذ ذللة القذكفإنة لا كون القول'قولة 
في الإعسار في الكفالة؛ لأنهُ مُوسِدٌ بذلكَ القدر مطلقاً. 


وإنِ ادع عليه مِنْ جهة الكفالة بها هو أكثرٌ يا هو مليءٌ بِهِ فالقولٌ قولَة 
بيمينه في الإعسار بالقدر الزائدٍ. 


ويتَلقى جوات هذه الصورة مب“( صورة في السّراية لابن الحداد وغيره 
ولنا فيه كلام طويل ليس هذا مَوضِعْ بسطه. 


)١(‏ في (ك) و(ز) و(ت): اشركته). 

() في (ت): «مطاليته»). 

(") في الأصول الخطية عدا (ت): (هو فيه). 
() ني (ت): «تظهر). 

(5) في (ت): «يؤخذ)». 

)ف (ت): «في»2. 


كمع 


[1١١؟]‏ مسألة(): رجل صَمِنَ جاعةٌ باحضارٍ وجههم وبدنهم لرجلٍ 
في|''' قبضوا أو فيا سيقبضو("» و يَعْرِف ما قبضوه. وأنة”؟» متى عَججَرَ صن 
إحضارهم كان عليه القيامٌ ب,) في جهتهم؛ ثمّ أشهدَ على المضمون له: أنه 
مت(" أحضِرَهُمْ وسلّمَهُمْ إليه كان بريئاً مِنْ ضانهم لهُ البراءةً الشرعيّة. ىه 
إن الضامِنَ أحضِرَهُمْ إليه وسَلَمَهُمْ له» وأشهدّ عليه بتسليوهم؛ فهلٌ لهُ 
ذلك مطالبة الضامن با ضَمِبَهُ له أم لا؟ 

حاب ليك له سؤلا لله العناد» لفسا قي انه يقز له وآنة موا 2 
عنْ إحضارهِم كان عليه القيامٌ بها في جهتهم!" 
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)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

)ني (ت): «وفيما»). 

(*) كذا في الأصول الخطية. 

() في (ت): (أنه). 

(5) في (ك): ١متئ‏ عجز). والأولى ما أثبته من (م) و(ت) | لايخفى. 

(") قال في «المنهاج»: «و[الأصح] أنه لو شرط في الكفالة: أنه يغرم الملل إن فات التسليم 
بطلت». أي: لأن ذلك شرطٌ ينافي مقتضئ الكفالة» بناءً على الأصحٌ من أن الكفيلٌ لا يغرم 
عند الإطلاق. انظر: (مغني المحتاج») (؟: .)7١ 5-51٠١‏ قال في «تحفة المحتاج» (8: 755): 
وليس من الشرط: (كفلتٌ ببدنه» فإن مات فعا المالُ) لأنه وعدٌ؛ فيلغو [أي: التزامه بالمال] 
وتصحٌ الكفالة» ولا أثرٌ لإرادة الشرط هنا فيا يظهر خلافاً للزركشي _؛ لأن (إن) إنم) وقعت 
شرطأ لما بعدها المنفصل عن (كفلتٌ) فلم يؤثر فيه وإن أراده». انتهى» وما بين معقوفتين من 
توضيحي. لكن خالفه الخطيبٌ الشربيني والشمسٌ الرملي فاعتمدا ‏ تبعا لكشي آنه إن 
أراد بذلك الشرط بطلت الكفالة أيضا. انظر: المغني المحتاج» (؟7: )7١5‏ ولفاية المحتاج) 
(5:؟567). 


ا 


[16؟]مسألة00. شخصٌ صَيِنَ إحضاراً بسبب دَيْنء وأن يحْضرَه كل 
تمس إحضاره» فإذا أحضرهٌ مر واحدةٌ هل أن الضمان أم لا؟ 

أجاب: لاير فاون باللبطانم مراواكلة وسيم 
ولأن صاحب الدَيْنِ كلما طلب المذكور يَلرمْ المديون الحضورء وضام0) 
الإحضار ب(كلّ) قد تكمّل بإحضار المديونٍ على الوجه الذي يلزم اللديون 
مِنَ الحضورء فطابَقٌ”" المدلول اللغويّ في الضامِن الحكم المشروعَ في حضور 
الديرة: 

وهذا بخلاف قول (متئ التمس»» أو (مههما التمس) ونحو ذلك يما لا 
الاو عو ا نا 

يُقتَصَر فيه عل مرّة واحدة نظراً للمدلول اللغويٌ. . ظ 

[5١؟]‏ مسألة0: جل اقترضّ مِنْ شخص وصَوَِهُ لهُ إنسان ضهان 
ذقة ثم إن اُِص المذكور أفر أن ابل إنما هو لزيد وليسّ لهء فهل يكون 
القعان بحالة سك كرون ليق مال الضا من بالمبلغ المضمونٍ للمَقَرضٍ 


دون عير 
أجاب: نعم؛ يكون 5 بحالِهِ حتئ يكونً لزيد مطالبة الضامنٍ 


.)؟5١14( وانظر المسألة الآتية برقم‎ )١( 

() قوله: «الحضورء وضامن» ساقط من (ز). 

(*) في الأصول الخطية: «فتطابق». وما أثبته أنسب للسياق. والله أعلم. 
(5) نافية. 

(0) وانظر المسألة المتقدمة برقم .)7١9(‏ 

(5) في (م): «الضامن». 


0 


بالمبلغ المضمون» وهذا إذا ل يَظهِرْ هناك انتقال بالحوالة» إن ظهر ذلك؟ فإنة 
1 الهاء باطوالة 

وما الإقرار؛ فإنة إذا ل يَهَرٍانتقال باطروالة [00 فإنة يُمْمَل شنط 
الإقرار الذي يكون فيه الوكالة: والضمان في الظاهر يكون للوكيل» وني الذي 
يظهز يكون للمُوكّل» ومعرفة الضامن للمضمونٍ لهُ يكفي فيها معرفة 
الوكيل. 

ولو و1 التقال الضمانٍ إِلىْ الوارث. وإنْ 1 يَعرِفٍ الصائر 
عَرَفَ مُورّتَهُ في الابتداء» بخلافي الوكيل20. 


[7؟] مسألة: جماعة ضَمِنُوا شخصاً بوال» ثمّ هرب المضمون» فهل 
لصاحب المالٍ الرجوعٌ عل كلّ واحدٍ منهمْ بجميع المالٍ أوْ يكونٌ الضمان 
بالقسط؟ 


أجاب: يكونُ كل واحدٍ يدن ضَمِنَ ضامناً لجميع المالٍ كا صحَّحَةُ 
وَل في «التدمة». وهو المعتمد في الفتوى؛ لأمور ليس هذا موضع بسطها. 
والتقسيطٌ وإِنْ كان وجهاً محكيا مرجوحاً عنْ بعضهمْ فليسَ بالمعتمد9). 


)١(‏ قوله: ١له)‏ ساقط من (م) و(ت). 

(5) قوله: «منه» ساقط من (ك). 

(9) في الأصول عدا (ك): «الموكل». 

(4) ذكر المصنف مثل هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (!: 47 ”) نققلاً عن المتولي معتمداً 
ها. - 


1ك 


- وقد بسط الشهاتٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج») (4: 757/7-71/1) القول في هذا الخلاف 
واعتمد ما اعتمده البلّقِيني من استحقاق المضمون له مطالبة الجميع بجميع الدين فقال: 
١فرع:‏ : أفتئ السّبكي وفقهاءٌ عصره تبعاً للمُتَولْ واعتمده البَلقيني: بأنه لوقال رجلان لآخر 
صَمِنا مالّكَ على فلان؛ طالب كلاً بجميع الدين؛ قا عدا تالف كرن كت كر رقا 
بجميع الألف. 
وقال جمع متقدمون: يطالب كلاً بنصف الألف؛ كاشترينا هذا بألف. ومال إليه الأَذْرَعيّ 
قال البدر بن شُهُبة: وبهذا أفتيت عند دعوى الضامنين أنهما لم يضمنا ذلك إلا على أن على 
كز اسه وخلنتيا عل ذلك أن اللاعل قاسو قن وياد الشورء 
وظاهرٌ أن قباس الأولين غل الرهن واضع» :والاخيرين عل البيع عي واضيح! تعن شرا” 
كل له بألف؛ فتَعيّن تنصيفه بينهما. 
وإذا اّضح قياسٌ الأولين انُضح ما قالوه. 
ولانُسَلَّمُ ظهورٌ اللفظ فيه ادعياه» وإلا لبطل ما ذكروه في الرهن. ظ 
وإنا تقس الضهاذ في: (ألت متاعك في البحر وأنا ورُكابٌ السفينة ضامنون)؛ لأنه ليس 
ضانا أحقيقة» بل استدعاءً إلاف مال لمصلحة؛ فاقتضت التوزيعٌ؛ لئلا ينف الناس عنها. 
ثم رأيت شحنا اعتمد ما اعتمدته» قال: ونه فقت وزغلل : بأن الضان وثيقة لا تُقصد فيه 
التجزئة. 
وأنا زاغة اغتمته أيضاء:وقرق يتحو ها فرقت:نه وهو أن العمة عوض املك قرحي 
بقدره» ولا معاوضة في الضهان. ظ 
ثم رأيتٌ التُوي نفسَه فرق بذلك». 
وفصّل في جواب له في «الفتاوى) ("1: 4 بين ما إن قالوا معاً 0ك يطالت لط 
ود ها إن اق 5[ طل حدة فكل عبار" المي وحمل الرأيين المذكورين على ذلك. 
وخالف الشهابٌ الرملي ما أفتى به البلقيني ونص «فتاويه» (؟ 06 بكر وعدا : عن 
شخص عليه عشرون ديناً فضمنها شخصان» فهل يكون كلّ منهم| مطائبا بكلّها كها صَحَّحه 
لمنوي وصَوبه لمكن أو بنصفها ى]| رَجحَهُ الماوردي والبَندَيجِي ومال إليه الأذْرَعى؟ 
فأجاب: بأن المعتمد مطالبة كل من الضامنين بنصف الدين فقط). - 
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[14؟] مسألة0©: لوٌ قال: (ضمنتٌ إحضارَةٌ كلّ) طلبّة(" المكفولٌ له). 
ما حكمه؟ 


أجاب: هذا قد يتباد دَرَ إلى الفهم أنه يتكرّرٌ ولا يخرج عنٍ العهدة ما دام 
طلبَهُ ثابت عل المكفول ببدنه. والذي يقتضيه النظرٌ السديد9": أنه لا يلزم غير 
امرَةِ الواحدة» وأنةُ يكون مقتضى التكرير تعليقٌ الضمانٍ عن طلب المكفول 
لهء وتعليق الضمانٍ باطل (؟). 
وإنا قلنا: إن هذا لين باط لقيام الشاهدٍ له مِنْ نظيره مِنْ قوله7©: 
(وَكُلتْكَ وكلما ء 7 لتك فأنتٌ وكيل)» ومِنْ قوله: (كلّما دخلتٍ الدارٌ فأنتِ 


- وأفتئ شيخ الإسلام كما قال في «أسنى المطالب» (7:  )749‏ بالأول» وأفت الشهاتٌ 
الرملي بالثاني ى) ذكر في «حواشيه على أسنى المطالب» (7: 59 7) » واعتمده الخطيب في 
امغني المحتاج» (؟1: 08 1" وأما الشمسٌ الرملي فذكر في «نباية المحتاج» (45:0-469:5) 
الوجهين وأنصار كل وتعليلهم| من غير أن يجزم لنفسه بشيء, لكنّ كلاه يمل إلى ما أفتئ 
نهو الله والله أعلم. 

.)5١6( وانظر المسألة المتقدمة برقم‎ )١( 

(0) ني (ك): «طالبه». 

هر فْ 2 و(ز): «(الشديد). 

(4) نقل الشهابٌ الرملي هذه المسألة وجوابها في ١حاشية‏ أسنى المطالب» (7: 557) ثم قال 
عقب قول السراج البَلْقِيني (وتعليق الضمان باطل) ما نصه: «ومقتضاه صحة الضمانء وأن 
كاوق الكرر وميه والأوجة عدم صحة الضمان؛ لأنه معلّق فكأنه قال: صق 
إحضاره إن طلبه المكفولٌ له ش». وقال عقب ذلك السَّوْبّري - جامع حواشي الشهاب 
الرملٍ- : اوقوله (قال البلقيني: الذي يقتضيه النظر إلخ) أشار إلى تصحيحه». 

(0) في (م): من له). 
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ومِنَ الذي لا يصحٌ فيه التعليقٌ: (راجعدكِ وكلما طلقدتِ فقذْ راجعتكِ)؛ 
ولذلك(") شواهد لا تخفى. 

إن قيل: يلزْمُكَ في صورة الإطلاق في قوله: (متئ التمسّ إحضاره منه 
أحضره له)؟ فإنه تعليق. 

قلنا(»: إن)ا صحّحنا ذلكٌ بقوله: (ضمنت إحضاره)» وما ذكره بعد 
ذلك مِنْ قوله: (متئ التمسّ) بيان للمُطلقه لا أنه تعليق. 

[4١؟]‏ مسألة: فين 7اكزيررة هلةورةة كترت نيها: أنه ضمن 
وكَمَّلَ وجة وبدنَ فلانٍ الفلانٌ وإحضاره؛ مِنْ مدّةٍ تزيذ على أربعة عشرٌ سنة» 
وفي هذو الم الطويلة هرب المضموثُ حمس مراتٍ وأكثره ول يتعرّض الشخصٌ 
المضمون له للضامد ©) المذكور بسبّبه» ثم في هذه الأيام مات المضمون له 
وللمترق المذكور دين كثيث عل المضمون» فطالته الود بالدين» فهرّب» 
والهاربٌ فنْدقاقٌ 1 

فجاءَ شخصٌ وادَّعئ أنَّ لهُ قماشاً في الفْنْدقٍ و1 يذه فهل يلزمٌ الرجل 
الضامنَ شىءٌ مِنْ ذلك أمْ لا؟ وهل الضمان انقطعٌ بموتٍ المضمون له أمْ لا؟ . 


)١(‏ ني (ك): «وكذلك)». 

(؟) قوله: «قلنا» ساقط من (ت). 

(5) قوله: اشخص» ساقط من (ز) و(ت). 

(5) (ز): «الضامن». 

(0) الظاهئ -ى) يؤخذ ما بعده : أنه نسبة إلى الفُنْدٌق» مكان عمله. 


7غ 


أجاب: لا يلزمٌ الرجلّ الضامنَ شيءٌ مِنْ ذلك القماش واتكالة غلم 
والضمان الصحيحٌ لا ينقطم بالموتٍ والحالٌ ما ذكر. 

]١١١[‏ مسألة: رجل ضَمِنَ في ذه ومالِه رجلا" بعشرينَ إرْدبَ 
قمح'"ا لشخصء ثم إن صاحبّ الدَيْنِ طالب الضامِنَ بالقمح المذكور في 
زمنٍ الغلاء» فاشترئ له القمح بمئةٍ درهم الإزقبء ثم إِنَّ القمح صارَ 
يعشرينَ درهم"" الإزدب. فهل يرجم الضامنٌ عل المضمون بالثمن الذي 
اشترى به القمح؟ أمْ ليس له7؟) إلا قمحاء سواءً ارتفعث قيمنّهُ أو انخفضّت؟ 
ولو كانتٍ المسألة بحالها لكن حينَ المطالبة والغُْمٍ كان القمح بعشرين» ثم 
ارتفعثُ قيمة القمح: فهل يرجعٌ الضامنٌ بعشرينَ درهماً”* عنْ كل إِرْدَبٍ أمْ 
يرجع بالقمح؟ 

أجاب: يرجع م الضامنٌ على الأصيلٍ بمثشل بمثلٍ القمح في الصورَينٍ 
المدكور دك 


[1"!] مسألة: رجل زرابي”” توبّة إلى بعض الأسواقٍ مِنّ البلادٍ تسمّى 


)ني (ت): «ارجلان». 

(0) كذافي الأصول الخطية. 

(9) في الأصول الخطية: «درهم»؛ والصواب ما أثبتناه. 

() قوله: «له) ساقط من (ك). 

(5) في الأصول الخطية: «درهماً». والصواب ما أثيتناه. 

(1) ني الأصول الخطية عدا (ت): «زرابني». والزَّرَابي جمع زريبة. 
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> 2م يي 68 


شَلّقان7) ليشتري أبقاراًء وصحبته زوجته. فاشترى الأبقارَ خمسه أَرْؤّس” : 

وك هو واالرأة وعدة نساءِ ورجال والأبقارٌ في مَرْكَبِ بالبحر ادا 

فانقلبتٍ المركبٌ وغَرِقَتِ المرأة والأبقارٌ والنساءٌ والرجال. و يَطلْع غيدُ 

الرجل» هل يلزمُةُ المطالبة مها؟ وهل لأهلٍ المرأةٍ المطالبة على 0 المذكور؟ 
أو يلزمه”" شي ءٌمِنْ أمر المرأة أَمْ لا؟ 


أجاب: ليس لأهل المرأة ) مطالبة زوجها بيء يا بتعاق بذلكٌ بمجزه ظ 
ار 


)١(‏ قرية بمصر عل شاطئ النيل على ملتقئ بحري رشيد ودمياط. «تاج العروس» (ش ل ق). 
(0) في (ت): «رؤوس). ظ ظ 
(") قوله: «علِ الرجل المذكور أو يلزمه» ساقط من (م). 

(5) قوله: «المطالبة على الرجل ... لأهل المرأة» ساقط من (ت). 


[كتاب الشركة ] 


7270 ]مسالة وجل شارك قنتخضا وآذن له فى المعاملة: فسافرٌ بقماش 
إلى الشام, وباعَ على مُعبيِرٍ وغيره» وكتب المساطيرٌ باسوه خاصّة» و1 يكنْ 
ذنَ له في ذلك؛ فهل يصحٌ البيعُ للمُمْيِرٍ في نصيب الشريك؟ وإذا بقيّ شي 
من امساطير احتَة باسوه يكونٌ ضامناً لها بتعدّيه بكتايتها باسمه؟ 

أجاب: لا يصحٌ البيعٌ في نصيب الشريكِ في صورة المُمْيِر الذي ل يتناولة 
لذن وكون البائغ بتسليوه المبيعَ كَنْ0') ذْكِرَ ضامناً لنصيب شريكه. 

وأما يرد كتابة المساطير باسيمه؛ فإن كانت الغادة خا 93 الحاضرّ من 
الشريكنٍ أو من الشرَكاءِ يكتْبُ المساطيرَ باسه واشتَهَرتُ هذه العادةٌ بحيتٌ 
بلعْتٍ الشريكيْنٍ قبل عَقَدٍ الشركة فقدُ صدرت الشركة علا ما يقتضيه ذلك» 
ولا ضمان بسبيه. 


0 ا ان لتو ل اس لذ د اوس بن : 
وإن 4 تكن هناك عادة فإنه يكون ضامنا لنصيب شريكه. 


() قوله: «لمن» ساقط من (ك) و(ت). 
(5) في (ك): «يكن». 
(””3) قوله: «ضامناً» ساقط من (ك). 
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1|». كه ٠‏ 2 اي ب 06 7 6 

[*77] مسألة: شخصٌ له شريك في أرضء أذن له شريكة"' في بَذْرِ 

مقدار مشتركِ بينهها فلم يُكُمِل الزرعٌ الأرضّ”"» فكمّلها الآخر من بَذْرِ من 
عع 

ماله فم| الحكمُ فيا يَطْلْع؟ 

عن 0 ع ىلل 1 0 و 

أجاب: ما أطلَعَهُ الله تعالل مِنْ نباتٍ البَذْر المشتركة فإنه يكون بينهما 
نصمَيْنء وأمّا ما بَدَّرَه صاحبُ البَذْرِ الزائد و ينتقل”" مِنْ ملكهٍ إلى شريكه 
ع غعطع) تونب ا مالي . > 6 ا ا ف لي 
شىءع*7*' من ذلك؛ فإنه يكون مختصا به إن" ١‏ كان ما بِذرَه يعرف موضعه. 

1 1 ده 7 ات 

فإن كان مختلطا بحيث لم يغرف؛ فإنه ينظر إلى اتفاقه| واختلافهم|؛ 
0007 2 رع 5 3 ءِ ِ ءِ 
فإنٍ اتّفقا على قَذْرِ يَأخذه صاحب البَذْرٍ فإنة يفعل ما اتَفقا عليه» وتحالِل0©) 
2 5 او د 3 : 0 
كل واحدٍ منهما صاحبّه. وإِنٍ اخّلفا أَحَدَّ صاحبٌ البَذْرِ ما بذْرَ منه» ويوقف 
الزائدٌ للصلّح. . ظ 

[5؟١؟7]‏ مسألة: شركاءٌ في جَبّاسة"©» تعذى اثنانٍ منهمٌ في بعض الجبس 
وأخذاه”" بغير إِذْنٍ الباقى» ما حكمه؟ 


)١(‏ ني (ك): «شريك». 

(0) في (ت) أَفْحِمَ بعد قوله: «الأرض» جزءٌ من الجواب وهو افإنه يكون بينه)". 
() في (م): «ينقل». 

(5) في (ت): لبشيء). 

(5) في (ت): «وإن». 

() كُيِبَت في (ك): «ويحالك». 

(10) هي: موضع الجسّس. «تاج العروس» (ج ب س). 

(8) في (ت): «وأخذ». 


1ط 


أجاب: إِنْ كانا قد تَعَذّيا بأد ذلك ول يتيْ بي شرع بحيثٌ يكونُ 
الدمَنُ قيمةٌ مثله؛ فإنَ للشريكِ”" المذكور أن يطالبهم ببَدَلِ حصَيه إذا تعذّرَ رد 

و الس وإن كان) داحلَهُ النارٌ التي تكون منضبطة”" عند أهل ذلك؛ 
فإنها لا تحرجهُ عن أن يكونَ مثليّه فيطاليهم الممسحِقٌّ بمثل الس الْتحَنٌ له. 

وما إذااتقَ!؟) بيع ذلك بمقتضئ الشركة فقدٍ انتقل الحالُ مِنَ الجبْسِ 
إل ثَمَنِهِ المشترك بينهم, فلة أن يُطالِبَ بحصّته ٠‏ مِنَ اشم بطريقه المعتير. 

]7١716[‏ مسألة: شريكانٍ اشتركا في مال» واشترئ أحدهما بالمال قماشاً 
وباعة في القاهرة مثلآ» وكتّب كم نُمَنَهُ بمساطيرٌ باسيه خاصّة. ثم أشهَدَ عل نفسه 
أن السناطلة - وَهُمْ كذا وكذا درهما؟"-ِنْ عَيْنِ مال الشركة» وكرٌ ما يخصّةُ 

م امبلغ» وما بخص شريكه وسلَم امساطير لشريكه» ووه في استخراج ما 

يخصَهٌ منهاء ثم ُوَيْ» وطلبٌ الشريك إثباتَ الشركة في المساطير» فهل يقدحٌ 
وار يو ريم المساطير في مشهود"' التصادق الجاري 
بين الشريكين» والحالُ أنه #1 يوجذ مساطيث سواها؟ 


)١(‏ ني (م): «فإن كان للشريك». 

(5) قوله: «كان» ساقط من الأصول الخطية عدا (ز). 
() في (ك): ايكون منضبطاً) . 

() في الأصول الخطية عدا (ز): «أنفق». 

(5) في الأصول الخطية: «درهم»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(6) في (ز): المشهودة». 


لا 


وهل للحاكم أنْ يُقمَ عل إثباتٍ التصادق وإدخالٍ المساطيرٍ في مالٍ 
الشركة وتسليم المساطير قبل وفاتِه لشريكه أمْ لا؟ 

أجاب: لاح ل توت ذلك عدم نارى الماطر تيور التطادت 
ا 1 م التصادق ظاهر الصلاحية لوثباته. ثم إن وجوة التاريخ لا يرفع 
الاحتال؛ لأنهُ يجورٌ أنْ يكونّ يم(" اتمَقّ في ذلك. 

فإِنْ قيل: الأرجحٌ الظاهرٌ عَدَمٌ هذا 

قلنا: وكذلكَ في) إذا 1 يَذْكَرٍ التاريخ» وينصَرفُ”" الحالٌ إلى ذلك 
لمشهود بهِ بمقتضئ الظاهر, كما نصّ عليه الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه في 
القضاء عل الغائب: إذا اذَّعى أنة له مشار ك في اسمِه وَسَبه؛ٍ فإن الشافعيّ 
رضي الله عنة 1 ينظز إل هذا الاحتهال("©؛ وجرئ عليه الأصحاب”؟» وذلك 
الجَرّي على مقتضى الظاهر. ظ 

وأمَا صورة الثوب المذكور في الوديعة فليس فيها ذكرٌ صفة مير 
الثوب» بخلاف ما نحن فيه وقد حصل في هذا الإشهاد مِنَ التميّز ما يسَوْعْ 
للحاكم أن يجيب صاحب الحقٌ 20 إثباتٍ حقهٍ بمقتضى الإشهادٍ المذكور. 


ع ف ولس 0# صا الى 


)١(‏ في (ت): «ما». 

(0) في (ز) و(ت): «ويتصرف». 
(9) «الأم» 18:50 

(5) «الحاوي)» (579:15). 
(0) في (ت): «الثبوت». 

() قوله: «إل» ساقط من (ز). 


يح 


[117؟] مسألة: شخصٌ ادَّعى عن شخص شركة” بمقتضئ ورقةٍ 
عنده» فقالٌ المدّعى عليه: (هذا عقدٌ شركةٍ كان بينناء وقد هلكٌ المالُ المذكوة 
فيها في يدي( "» والورقة التي عندةٌ شاهدةٌ باحق بينناا» فهل يَلرَمْ المدَعيَّ 0 
إحضارٌ الورقة أمْ لا؟ 

أجاب: إن كانت الورقة ملك للمُدَّعَى عليه أَوْ لهُ فيها شركةٌ في 
نفسها؛ إن طَلّبَ إحضارها مِنَّ الذي هي تحت يدِه لزْمَهُ إحضارها إِنْ كانت 


هه جب 


بافية. 


: 28 5 0 6ه 000 
إحضارها يمن هيّ تحت يده واعترف مَنْ طَلبَتْ منةُ أن تحت يده ورقةٌ تعلق 
بهذو القضية وامتنع مِنْ إحضارها بغير سبب شرعي؛ فإنهُ يلزمُهُ إحضارها 
لظهور الح ورفع التعدي. 

[7117] مسألة: شريكان؛ أحدههما شافعيّ والآخرٌ مالكىّ» فعامَلَ 
المالكي مُعاملةً صحيحة عنده باطلةً عند شريكه فهل يبود للشريك الشافعي 
تناولٌ شيءٍ منها؟ وهل يبطلُ منها شيء؟ وهل إذا عامل الشافعيٌ معاملةً 
فاسدة عند صحيحة عند المالكيّ يجورٌ”” أنْ يتناوّلا منها شيئاً؟ وهل يكونٌ 


(0)ف (ك): (شريكه). 

فه في (ت): ليده شيء2. 

(9) في (ت): «المدعى عليه). 

() ني (ت): «ملك». 

(0) قوله: (يجوز) ساقط من (ت). 


1ط 


حكمٌ عامل القراض والوكيل والعبدٍ المأذونٍ حكمٌ الشريكين''2؟ 
أجاب”(": لا يجورٌ للشافعيٌ أن يأخدّ ما يعتقد تحريمّه» ولا يلزمٌ مِنْ 
فسا الشركة أنْ يكونَّ الأخذٌ عدّماً؛ لجواز أن تَفْسّدَ الشركة ويكوث العقَدٌ 
الذي يحصلٌ به المالّ صحيحاً عند الشريكئن» فلا يحرم أخدّ ما يستحقازو””" 
مقافي السعقد الكو .عند مرقلة السرعة والاعنداقف فى العقيينة يشل دل 
منه) في ذلك بمقتض د عقيلته 
وأمّا القراض؛ فإنه إذا فَسَدَ لا يحرم مما يحصلٌ بالعقدٍ الصحيح. وللعاملٍ 
عيبي المثل إلا في قوله: (قارضتُّكَ على أن جميمَ الربح لي)؛ فإنه 
وهذا إذا كانت أجرةٌ المثل دون الذي يحصل بالقسمة أو مساوية© له؛ 
فإِنْ كانث زائدةً عليه فالعيرةً في ذلكَ بعقيدة7" المالك» إلا إذا ارتفعا(" إلى 
حاكم يرى عقيدةً العامل؟ فحينئلٍ يحكم'* بعقيدته. 
(1) المراد السؤال عما إذا كانت عقيدة كلّ من عامل القراض والوكيل والعبد المأذون تخالفة 
تيده وت لوالو كن والشيد: 
(؟) قوله: «أجاب» ساقط من (ت). 
(*) في (ك): «يستحقاه». وي (م): اايستحقاه به). 
ظ (5) في الأصول الخطية عدا (م): «مقتضئ». 
(6) في (ك): «والمساوية». 
(1) في (م): «بعقيدته). 
68 2 ركم و(م): «إدا أراد ارتفعا»). 
(8) قوله: «بعقيدة امالك إلا إذا ... يحكم» ساقط من (م). 


وأمّا الوكيل والعبدُ المأذون77؛ فالعبرةٌ في أمرهما باعتقادٍ المالك. فإِنْ 
كان للوكيلٍ”" جُعْلٌ جاء فيه ما سبقٌّ في عامل القراض. 

؟] هسآلةجاغة اشتركواق0؟ وراعة خويي» وتضبوا لها سناقية: 
سَقَوَا منها الحبوب المشتركة» وأخرج كلّ مِنّ الشركاء تَْراًمِنْ ماله للساقبة 
المشتركة» فياتَ ثورٌ في الساقية المذكورةٍ بسببٍ الساقية المشتركة» فهل يختصٌ 
ضانةُ بالكِهٍ أمْ بجميع الشركاء؟ فإِنّ الماءَ المنقولٌ مِنَ الساقية للزراعة 
المشتركة قناةٌ واحدة» وجميمٌ ما يُصِرَفٌ عام الزراعة المذكورة مشترلة9) بين 
المذكورينء والعَلّفْ مشترك؟ 

أجاب: لا ضمانّ علا بقيّة الشركاء فيا يَتَعلّقٌ بالثور؛ لأنَّ قضيةً الاشتراك 
في العَلِّ تقتضي أن يكونّ ى! لو قال: (أعرْتُكَ دابتي لتعلمّها)؛ فإنة يكون 
ل و لمحي ا مو 
بقيّة الشركاء؛ لأ: سكمارا مايا٠‏ مهم من”* الثور بِعَلِفه 

ولو ل يكنٍ العلف مشتر بل كاك انهو يناف تور تقاى الشياء 
مم في الذي يُتعلقُ بهمْ من الثور””)؟ نظراً لترجيح الإشاعة: وهوّ المُعِتَمَد 


)١(‏ في (م): «والمأذون». 

)١(‏ قوله: «الوكيل» ساقط من (ز). 

(9) قوله: «في» ساقط من (ك). 

62 في (م): (مشتركة». 

(6) قوله: «بهم» ساقط من (ت). 

(1) قوله: «بعلفه ولولم يكن ... بهم من الثور» ساقط من الأصول الخطية عدا (ك). 


١ ١ 6‏ 1 0 1 ُ + 
ومَنْ جرى على الانحصار وأن كل واحدٍ ينحصر عمل ثوره في نصيبه؛ 
فإنة لا ضمان. لكنه مرجوحٌ هناء وهذا مِنَ الفروع الغريبة التي ل تقع لنا إلا في 
هذه الفتوى. 
5 يه ار اس جه فيه ىّ 
[9؟؟] مسألة: دار مشتركة بين اثتئن» فيها أثلة7") مشتركة ينها 
فغرسٌ أحدُهُما في الدارٍ المشتركةٍ المذكورة غصناا؛) بغير إذنِ شريكه؛ ومتعة 
منَ الانتفاع بالفرع المغروس”*»» فهل يكون المغروسٌ” مشتركاً بينهم| كالدارٍ 
لاني مشتركاً”)!؛ فهل للشريك أجرةٌ على ذلك؟ وهل له لَه قلعه؟ 


ت الأن (3 المغروثٌ :© المشترك 21١0‏ مشترك بين الشريكين: 
وإذا رضي الشريكٌ الآ خ 21١‏ تقريرة بأجرة فله الأجرة بعدَ رضاه بذلك. 


)١(‏ انظر ما يتعلق بقاعدة الحصر والإشاعة في: «المنثور) للزركشي (؟: 45 -5 0) و«تحفة المحتاج) 
(ه: ٠٠١‏ 5)و(ل9: .)5١5-51١‏ 

(1) شجرةٌ عظيمة لا ثمر له. «المصباح المنير» (أأث ل). 

(") قوله: «فيها أثلة مشتركة بينهما» ساقطة من (ز). 

(5) في (ز): اغرساً»؛ وفي (ت): ١غصباً‏ منهما». 

(0) قوله: «ومنعه من الانتفاع بالفرع المغروس» ساقط من (ز). 

(5) ني (ك) و(ت): «المغرس». 

0) في (ك): «تكن مشتركة». 

(8) قوله: «الأثل» ساقط من (ز). 

(9) في (ز): «في)». 

. أي: المأخوذ من الأثل المشترك بينهماء فهو مشتركٌ بينهما بعد غرسه.‎ )٠١( 

(١1١)في(ز):‏ «الأجرة». 


.هم 


ول1(40) الأجرة لما قبل رضاه. وللغريك؟؟ طلبثٌ قلعية »و اال قل برضناء 


[''] مسألة: إذا كان بِينَ الشريكين مال مشترّكٌ عل تفاوتٍ بإرث 
بإقرارهماء فقالٌ صاحبٌ القليل: (إنَ لهُ- زائداً عل رأس ماله حصّةً بسبب 
ربح حدّث)» وقال صاحبٌ الكثير: (1! يحدث ربحء والباقي بعد حصّة(» 
صاحب القليل لي)» فالقولُ قولُ مَنْ منهما؟ 

أجاب: القولٌ قولُ صاحب الكثير بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ عدم الربح. 
ولأخنا توافقا غلا أن الملل المشتركٌ خرج منهُ بتصادقها القدرٌ المُمَره به 
لصاحب القليل» بق الباقي لصاحب الكثير» وذلكَ يَدّعي ربح© الأصل 
عدمّهء فالقول قولٌ غريمه باليمين. 

فَإِنْ قلتّ: في عامل القراض إذا ادع ربحاً وال المالك: (لا رب)؛ 
فإنكَ تُصِدِّقٌ العام علا الا مع أن الأصل عدم الربح» فم) الفرق؟ 

فلن قن قرفن أن المالك7" أثبتَ للعامل على مالِهِ عملا في 


)١(‏ ني (ز): «وهل»). 

(0)ني (ت): «والشريك»). 

(9) في (ز) و(ت): «وتقريره». 

(5) في (ك): «احصته)». 

(5) في (م): «المقرر). 

(0) قوله: (يدعي ربحا» ساقط من (ز). 
(0) في (ت): «المال». 
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مقابله شيء. فلوْ صَدَّقَنا المالكَ لفاتَ حقّ ايه بالكلية © ولهذا صار 
بعضُ الأصحاب إلى أنهما يتحالفان. 

والصوابٌ عندي خلافٌ ذلك. وأنَّ القولّ قولُ المالك؛ لأ الأصلّ عدمُ 
الربح؛ وعدمٌ استحقاق(" العامل» هذا هوّ الذي تقتضيه القواعدٌ الشرعيّة 
والشواهد الْرْضِيّة 

ويمكنٌ أنْ يُقال: ما صَححوهُ هن المصير إل أن القولٌ قولٌ العامل - 
سَيبّه: أنَّ امالك يدَّعي أنَّ العامل قدٍ استولى لهُ عل قدر والعامل ينكره؛ 
والأصلٌ عدمٌ الاستيلاءِ فَصُدٌَّقّ العام حيئذ» بخلافٍ الشركة؛ فإنهما 
فك اعتزقا بأن هال القر كا يقييا ان يواقترنا نان راض ان العرها مده 
كن )200 


)١(‏ في الأصول اللخطية: «المالك». وهو خطأء وقد كنت أثبتها «العامل» ثم رأيتها هكذا على 
الصواب في (حواشي شرح الروضة» (5: )١5‏ ولله الحمد. 

(0) ني (ت): «لكلية». 

(9) في (ك): «وعدم الربح استحقاق». 

() قوله: «منه كذا» في محله بِياضُ في «حواشي شرح الروضة» (4 :1 فقد نقل السراج ج البلقيني 
هذا الإفتاء له هناك» لكن بعد نهاية الجواب المذكور أعلاه زيادة ليست في الأصول الخطية 
ونصها: «فلو فرضنا في الشركة أنه دفع مالا لشريكه ثم اختلفا فقال: دفعت إل كذا مشتركا 
بيننا والباقي حدث ربح فهذا إن كان مع استواء المالين لا فائدة فيه وإن كان مع اختلاف 
المالين ... [بياض]». 

(5) نقل هذا الجوابّ بطوله الشهاب الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (7: 5) ولم يتعقّبه 
0 


بي 


ا ياي ا ا 
0 


شريكه أمْ لا؟ 

أجاب: لا يلزْمُهُ ضهان نصيب”( شريكِهٍ الذي عَدِمَ منه على سبيل 
الأمانة7”. 
)١(‏ ني (ز): «في». 


(1) قوله: «أمْ لا أجاب لا يلزمُهُ ضهان نصيب» ساقط من (ت). 
(") قوله: «الأمانة؛ ساقط من (ت). 


[كتتاب الوكالة] 


[7] مسألة7': إذا أفسدنا الوكالة بالتعليق» “فهل يحل للوكيلٍ الإقدام 
عل التص ف ب أمْ لا؟ 

أجاب: الذي يقتضيه إطلاقٌ الأصحاب: الجل» و في كلام الغزاليّ وغيره 
التصريح بالجواز”'", لكنْ في اشاملٍ ابن الصبّاغ»”" ْ عنٍ الشيخ أبي حامد: أنه 
لا ا ورَدَّ عليه ابن الصباغ. وراجعت «تَعْلِيعَة الشيخ أبي حامد!؛') فلم 
أجِدّ فيها شيئاً من ذلك» والصواتٌ الحا 0 


)١(‏ قوله: «مسألة» ساقط من (ت). 

(5) انظر: «الوسيط» (1: 5 و«الوجيز» ضمن «العزيز شرح الوجيز» .)75١9:6(‏ 

(9) في (ت): «في شامل الصبّاغ». 

(5) «أبي حامد» تكررت في (ز). 

(5) قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (4: 707): «وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق» 
فتصرّف الوكيل بعد حصول الشرط؛ صح تصرقه على الأصح؛ لتضول الآذن وإن كان 
الحقد فاهداء 5] لو ه جره ريل جند عيرلا ينافال بع كذا ولك عر ثَمَيه؛ تفسد 
الوكالة» ويصح البيع. فعلى هذاء فائدة فساد الوكالة سقوط الجعل المسمّى إن كان» 
والرجوعٌ إلى أجرة المثل» كا أن الشرط الفاسدّ في النكاح يمد الصداق» ويُوجب مهرٌ 
المثل» ولا يؤثّرٌ في صحة التكاح». 
وقد نقل السراج البلُقيني هذا الجواب أعلاه في "حواشيه على الروضة» (5: ١‏ "). 


[1] مسألة: إذا عيّنَ امَك شخصاً بن قال: بع مِنْ زيد» فباع مِنْ 
وكيله هل يجوز أمْ 5 
أجاب: المنقول أنه ل ا ولو العكد ‏ التضوي بأن قال: بع م 
وكيل زيدء فباعَ مِنْ زيد؛ فلم أَرَ مَنْ تعرّض هاء والذي يظهرٌ البطلانُ أيضاً”": 
إلا إذا لح المعنى. 
(901] مسألةة الوكبل بالشر ©" إذا اقنترئ مااظئه رقيقا فيان 2 بعد 
أنْسَلَمَ الشمَنء فهل للمُوكّلٍ تغريمٌه أمْ لا؟ 
أجاب: إِنْ(؛» كان قَصَّرَ في ذلك؛ فإنَّ للمُوَكّل ذلكء وإِنّْ 4 يُقَصّرْ 
فلس للمُوَكّل 00) تغريمٌ الوكيل؛ لأنةُ دفمَ الثمنَ بإذنه» وللمُوَكّلٍ مطالبةٌ مَنْ 
َبَضَ الثم (26. 
كم اه 1ه ثُ 42 م ١‏ َه 7 
[17] مسالة: لو وكله في بيع شيء؛ ثم إن الموكل اوصى به. او كان 
> دير تر وى تناس 1-6 5 : 1 4 0 , 
عبدا فدبره او علق عتقه بصفة. فهل نقول: ينعزل الوكيل من البيع؛ لما في 


.)77/8 :7( انظر: (أسنى المطالب» (؟: 7108) و«مغني المحتاج»‎ )١( 

(0) صرّح في (مغني المحتاج» (7: /757): بعدم الصحة في هذه الصورة. ونقل الشهاب الرملي 
في احواشي ا المطالب» كلام البلقيني هلا ولم يتعقبه. 

(9) في الأصول الخطية عدا (ز): «بالشرى). 

(5) في (م): «إذا». 

(0) قوله: «تغريمه أم لا ... فليس للموكل» ساقط من (ت). 

(5) ذكر السراج البلْقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (4: 08). 


امه 

ذلك مِنْ إبطالٍ غَرَضٍ الموَكّل؟ أوْ نقول: لا ينعزلٌ حتئ لوْ أقدمَ عل بيع ذلك 
مع العلم بالحالٍ أو الجهل؛ فإنُ يكون التص ف صحيحاً؟ 

أجاب: أقفف على نقل في ذلكء والأقربٌ أنه لا ينهذ" تصرّفٌ 9 
الوكيلء لا سيا إذا كان وكيلا في البيع مِنْ غير تعيين7" سلعةٍ بعينها؟". ولو 
رَعْنا على الانعزالٍ فباعَ جاهلاً بو جرئ فيه الخلافٌ في تصرّف الوكيلٍ وهو 
جاهل بالعزل» وفيه نظر(0». 

[3"5"] مسألة: رجل لهُ على رجل دَيْنٌ به ضامن؛ فوكٌّل صاحبُ الذَيْنٍ 
الضامن في قبِضِه من الأصيل فقبضه. وأشهدَ الأصيل عل الضامنٍ بقبض 
المالِ لموكّلِهِ وعليه إيصالٌ ما قَبَضَهُ ُوكّلِه. ثم إن الوكيل حضرٌ إل موكّله 
ودفعَ إليه ما قبِض له مِنْ دَبْنهِ بغير إشهادٍ عليه» وسافرٌ الوكيل. 

كه 0 صاحتّ الدَيْنِ َكَل حضر إِللْ المديون وطالبّه باله. فقال: 
فبِضَّهُ مني وكيلّك. فلم بدت الموَكّلء فأخرجَ المديون الإشهاد على الوكيل 
بالقبضء وهو ثابثُ الحكم بِقبضِه وبوكالته. 


)١(‏ قوله: «ينفذ) ساقط من (م). 

(0) ني (م): لينصرف». 

(9) في (ت): (تعين). 

(4) قال في «مغني المحتاج» (؟ :11) على قول الهاج في أسباب انعزال الوكيل: : وبخروج 
محل التصرف عن ملك الموكل». ما نصه: «وكذا الإيصاءٌ والتدبيئ وتعليقٌ العتق ىا بحثه 
البلقيني وغيرّه». وانظر: «نحفة المحتاج») .)351١:(‏ 

(0) ذكر السراج البَلْقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (4: 517). 


ثم إِنَّ الوكيل حضرٌ مِنْ سفر فطالبَهُ الوَكلُ بالمالٍ بطريقٍ الكفالة» فقال 
له الوكيل: (أنا قبضتة لك بطريق الكفالة» ودفعتة إليكَ في وقتٍ كذا). فأنكرٌ 
الْوَكلُ القبص ول يصدَقٍ الوكيل على ذلك» فأخرجٌ الوكيل الوكالة والإشهاة 
على نفِسِهٍ مِنَ المديونٍ بالقبض. وهما ثابتا الحكم بمجلس الشرع الشريف. 
فل إذا تكن الركيا لاومالا كان افياما لق الركالة 2 

ثم إنهُ قبضّهُ لهُ بطريقٍ الوكالة» فهل يكون تحت يد الوكيل أمان أَمْ 
يكون مرثّباً في ذمتهِ لكونٍ أنهُ كانَ ضامناً له؟ وهل القولٌ قولٌ الموَكلٍ في 
القبض أمْ قولُ الوكيل في الدفع؟ 

أجاب: نعم يكونٌ الما الذي قَبِضَهُ الوكيل لوَكلِهِ بمقتضى الوكالة 
المتناولة ذلكٌ أمانةَ في يد الوكيل. ومحرّدُ كونِهٍ كانَ ضامناً لا كانَ في ذمة 
الأصيل لا يقتضي أن يكونَ ضامناً "2 قبه قبِضَه لْوَكلِه والقول قولٌ الوكيل في 
دفع المالِ للموك كل" بيمينه و 

[0690] سالة: رجحل :وكل شخصا ؤكالة شرعية ون عخلتها قبن كل 
حقٌ يتعيّنُ لهُ قبضْهُ ممّنْ هرّ في جهته وتحتّ يدِهِ بكل طريقٍ ممكن شرعيٌ» وفي 


)١(‏ قوله: «لما) ساقط من (ز). 

() ني (م): الموكله». 

() أشار المصنفث إِلمْ إفتاته هذا في «حواشى الروضة» (7: 0805) ونصه: «لو كان الضامن 
وكيل صاحب الدين في القبض» فيلزم من ذلك: أنه إذا أقبضه لموكله كان أميناً. وقد كتبتُ 
عليها فتوى في الوكالة». 


24 
إيجار ما هو جار في ملكِهٍ وإقطاعه» وما هوّ موقوفٌ عليه» وما هوّ وقفٌ 
نامث منافعٌةٌ إليها يما مي(" ذلك بالديارٍ المصريّة» خاصّة الكاملٌ مِنْ ذلك 
والّشاع» وقبض الأجرة عنْ ذلك وغيرو(" وما يتحصل له مِنْ ذلك وغيره”"" 
وقالَ في آخر الوكالة: إنهُ كلما عُزْلَ الوكيل الذكوٌ فهو وكيل مستمرٌ 
وكالوه وب مز عازه 


ثم توق الموَكل إل رحمة الله تعال؛ واستقرٌ على الإقطاع ولذه» وأشهدَ 
عليه: أن وله في جميع ما وك فه والدهُ عل ما نَصّ وشرح بعد أن قث 
عليه الوكالة المذكورةٌ مِنْ أويما إلى آخرهاء وقَهِم معناها. 

نم إنَّ الوكيل المذكور ة ِ قب مبلغاً لموكَلِه الثاني يمن استأجرٌ من الوكيل 
إقطاعة بالبلاد الشاميّة» فحضر شخصٌ بيدو وكالة من كل الثاني أنه وكله 
في إيجار إقطاعِه بالبلا و(؛» الشاميّة» وقبصٌ الأجرةً عنه. وأنهُ عزلّ كلّ وكيل 


ير 


وله في ذلكِ غيثهه وتاريمُ وكا تِهِ وما فيها من العزلٍ قبل قبض الوكيلٍ 
المذكورٍ للمبلغ المذكور» فهل يكون قبضٌُ الوكيل الأول صحيحاً أمْ لا؟ 

وإذا كانَ صحيحاً فأرادَ الوكيل الثاني أنْ يدّعي عل المستأجر أو على 
المتحدّثِ عنةُ بالمبلغ الذي قبِضَهُ الوكيل الأول فهل يُمَكَنُ مِنْ ذلك أمْ لا؟ 


)ني (ك): «(جمع». وفي (م): الهو جميع»). 

(0) في (ت): «أو غيره». 

(*) في (ت): «أو غيره)». 

(5) قوله: «الشاميّة فحضرّ شخص ... إقطاعِهٍ بالبلاد» ساقط من (ت). 


ه٠‎ 


وإذا انمق أنه قبضّ من المتحدَّثِ عن المستأجر شيئاً مِنْ ذلك» فهل 
للمستأجر المذكور استرداده منة أَمْ لا؟ د للمستأجر المذكور”) مطالبة 
الوكيلٍ الأول با قبضصَه منة عل الوجه المذكور أَمْ لا؟ 

أجاب: 0 يكونُ قب الوكيل الأول صحيصاً عملا بقول الوكل: 
(كلّم عَزِلَ الوكيل المذكورٌ فهرٌ وكيلٌ مستمرٌ على وكالته)» والعزلٌ العام الذي 
يد الوكيل الثاني وإنْ تناولٌ الوكيل الأول و تقل(" بصحّةٍ تعليق الوكالة كا 
هو المعقمد 40 فالتص ف الضادة من الوكيل الأول نافد بمقتضيا الإذن الذي 
لا يحصل إرادة”؟) مانعة منه. ْ 

وليس للوكيل الثاني أن يدّعيّ على المستأجر ولا على المتحدّثِ عنة 
بالمبلغ الذي قبِضّة الوكيلٌ الأول. 

وللمستأجر أن يستردً من الوكيل الثاني ما*© قبضَّهُ مِنَّ المتحدَّثِ عنة 
على الوجه المذكور. 1 

وليس للمستأجر المذكور مطالبة الوكيل الأولٍ با قبضَهُ منة" لَوَكلهِ 
عل الوجه المذكور ولا عُلْقَةَ لهُ معهُ فيه والعلَمةٌ في ذلكَ بِينَ الوكيل المذكور 
ومُوَكُله. ْ 
)١(‏ قوله: "استرداذه منة أمْ لا؟ وهل للمستأجر المذكور» ساقط من (ت). 
(0) (م) و(ز): «يقل». 
() انظر: «روضة الطالبين» (5: .)7"٠7‏ 
(5) في الأصول الخطية: «إدارة». 


(5) في )م( و(ز): «مما». 
(1) قوله: «منه» ساقط من (ز). 


اه 


3 مسألة: رجل قالّ: (لله عل أن أتصدَّقٌ عل رجل مِنّ المسلمين277 
فقِيهِ مالك بألفٍ درهم). ثم وكَل وكيلاً في وفاء نذره عارفا بمقالته. فدفع 
الوكيل المال إلى" مُراهقٍ فقيهٍ مالكيٌ لدخولِه في زمرة الرجال؛ مُستدلا 
بقوله تعالل: #أوَبتٌّ ينها رجالا كَثيرًا نآك * [النساء: »]١‏ وقوله: #وَإِنْكَانوَأ 
لخو رجالا ونا 5 [النساء: 11175» ونحو ذلك. ولقوله عَلهِ: «فلاوْلَ رَجَل 
كي اأمولات زول اهيل ف جل غات وفدرها 120 اق التقلييه قيار 
وَقفَ علا المالكيّة» فإنهُ يْصَ ف له 

عن اق قا لد شي الو او ل سيو ا 3 

فهل يكون الوكيل تمْتثلاً لأمر الموَكل وتَبْرَاً ذمَتةُ مِنْ نذره أمْ لا؟ فيجبُ 
عله غييان مانم ف ْ 

ولوْ كانت الصورةٌ بحايها ودفمَ الوكيل المالّ لرجِلَيْنٍ بالصّفةٍ المذكورة؛ 
ظنًا منة أن قولَهٌ: (رجل)؛ المرادٌ به الجنسٌ لا الوحُدة كا لو قال: (إِنْ كان ما 
في بطنِكِ ذكراً فأنتِ طالق) فولدَت ذكرَيْنء وفيها ما علم في (باب الطلاق) 
و(الوصية)'؟» فهل يكونٌ الوكيل ممتثلاً لأمر الموَكّل وتبرأً”” ومن مِنْ نذره؟ 


(0) قوله: #من المسلمين» ساقط من (ت). 

( قوله: «إلى» ساقط من (ك). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الفرائضء باب ميراث الجد مع الأب والإخوة» رقم الحديث 
270 وباب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوجء برقم (51/557). ومسلم» كتاب 
الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكرء برقم .)١1516(‏ 

(4) انظر تفصيل ذلك في: «روضة الطالبين» )١51/:5(‏ و(8: .)١51‏ 

(5) في (ك): «تبرأ». 


اه 


ولو انف نظيدٌ ذلك في الوقف» فقال: (يُصرَف مِنْ ريع لرجل فقبه 
مالكيٌ يقومٌ بالوظيفة الفلانيّة» ولرجل يقومٌ بالوظيفة الفلانيّة)» وقرّرٌ الواقف 
في حال حياه في كل واحدةٍ من الوظيفَنِ رجلا بالصمَةِ المذكورة ثمَّ ماتاء 
فنصب الناظرٌ مراهقاً في إحدى الوظيفتَيْنِ ورجِلَيْنِ في الوظيفة الأخرئ» فهل 
يصحٌ هذا التقريرٌ أم لا؟ 

أجاب: لا يكون الوكيل مشلا مر الوك ولا تمه من نذره ويب 
على الوكيلٍ ضمان ما : تصرّف فيه على الوجه المذكور. 

وأما الخد لال الوسل رقو لئه قنال اعلا ويك نكا رج ل 4 (الفا د 
#وإن كانوَأ 5 يَجَالَا 4 [النساء: ]7١‏ فلن الدليل قد قامَ على أنَّ المراد 
الذكور لإجراء هذا لحكم عليهمْ وإن كانوا في حالة لرَّضاعء بل في حالة 
الحمل. وهذا لا يكون في قول القائل : (لله عن أن أتصدّقٌ عل رجل من 
المسلمينَ فقيه مالكىّ)؛ فإِنّ اللفظّ في مثل هذا يقتضي عدم الاكتفاء ماد 
الذكورة» فلا يكونٌ مساوياً لمقتضئ الدليلٍ المذكورء وكذلكٌ الكلامُ في الحديثِ 
المذكور. وحينئذٍ تَعيّنَ بمقتضا اللفظ المذكور والعْرْفٍ صرف ذلك إلى البالغين. 

الاووا ا ااا 

وأمّا إذا وَقَفَ على المالكيّة فالصرف إِْ المذكور يقتضى(2 الإطلاق» 


ع ووس 


وأنة تكد ف الغرفعهر الطائفة اللاكورة 


(0)ي (ت): «بمقتضى). 


اه 


وأمّا إذا صرف المال لير لمر المذكورة؛ فإنْ كانَ ذلك 
لرجلينٍ مراهقَيْنٍ على م مُعتّقده؛ فإِنَّ ذلك لا يُعْتَدٌ به ىا سبق في الواحد. 

وإن كانَ الصرف للبالعَيْنِ بالصفة المذكورة؛ فإن سَوَّى بينهها ضَيِنَ 
النصف مَنْ أراد الوكيل أنْ يُكمل له. وإِنْ لم يُسوٌ فمَن اختارٌ أَنْ يُكمل له 
ضَمِنَ لهُ بقيّة الألف. 

وأمّا ما ذْكِرَ في الطلات والوصيّة في صورة (إِنْ كان ما في بطيها)؛ فليسَ 
[ نظيرٌ ما نحن فيه؛ لأنة يتعيّنُ في صورة الوصيّة الصَّرف إل الذْكَرين» ول يقل 
أذ هنا قم التعردة فبطلّ التنظير. 

وقد يَقَرْبُ بمَا نحن فيه ما إذا قال: (إِنْ كان في بطنها غلامٌ فأعطوة 
كذا)؛ فولدتٌ غلامئنء فأمًا إذا صحّحنا الوصية يصرفة”) الوارث2 إل مَنْ 
شاءً منهما على الأصحٌ» وفي وجه: يوَرْعٌ عليهماء وفي وجه: يوقف إلى أن يبلغا 
ويتصطلحا عليه!؟). 

2 دل شاع ف علو السررةواظارما: ترج مرة الوديي لايع 0 
الوصية ين يد فيها الوصيّء ولا يُوَرّع؛ لأنَ الإبهامَ قائم» ولا نظرٌ إلى التوحيدٍ 
ولا إلى الجنس. وفي صورة الوصية7* ما يقتضي التوحيد بقوله: (فقيه مالكيّ). 


() ني (م): «إلى الرجلين». 

)١(‏ في (م): «نصرفه». 

(9) قوله: «الوارث» ساقط من (م). 
(5) انظر: «روضة الطالبين» .)١51/:5(‏ 
(5) في (م): «الصورة». 


ولا يصح ما فعلَهُ الناظرٌ في صورة الوقف مِنّ التقرير؛ ليا فيها مِنْ قيام 
الدليل عليهاء ولا ًا وقدْ قرَرَ الواقفٌ مَنْ ذكِرَ يما يقتضيه ما صدر”" مِنْ 
0 


سه 


"ابوس ا سي 0 0 
فهل يكون أميناً؟ وعل تقدير أمانته؛ هل يكون القول قولَه في | ا 
اعاات؟ ركون أميا غلا ها فق ها الويخه المكووك والقول: قولة 


سس سر ا وى 


بيميئة بيمينه في دفع المال َكَل ولا يتَحَيْل أنه ليلا لضا نشي الذي امه 
أحدهما: أن ضور الوا ل ا ما بِبينةِ أو بتصديق الموكّل. 
والغاي: أن الموَكلَ سلّطة”؟) غلم ذلك وحيل و6055 مااشيق 00. 


[50؟] مسألة: لو ادّعى اموكل: أن الوكيل باع بدون تَمَنِ المثل بعَبٍْ 
فاحشء. وادّعى لوكيل: أنه إنها باع به من المثل. ولا تظهز بين توافقٌ قول 
أحدهماء فهل القولٌ قولٌ امكل أو الوكيل ؟ 


)١(‏ في (ت): «هدر). 

(5) في (ت): #يسقط). 

(9) في الأصول الخطية ما عدا (ك): يثبت»). 

(:) قوله: «سلطه» ساقط من (ت). 

(5) في مطبوعة «حواشى الروضة» (5 : 0): «تقرر). 

(5) ذكر السراج بلقني هذا الإفتاء له في «حواشيه على الروضة» (5: 08). ى| نقله عنه 
الشهات الرملٍ مائلاً إليه في «حواشى يي أأسنى المطالب» (؟: 5/85). 


هاه 


أجاب: القول قولٌ الوكيل بيمينه07؛ لأن الموكل يدّعى خيانتة وتقصيرة 
وضانّه لا سي إن كانَ بعد التسليم» هذا هو المعتمد”". 


[1] مسألة: شخصٌ وكُلٌ وكيلاً في إيجار رزقته وقبْض خراجهاء 
وذكرٌ له أن عادته أن00 يصرف العسْرَ من محصوها لَنْ يقبضهاء ورضي 

50 ِ 7 ب د وان 5 7 9 3000 
الوكيل وقبّضها سنينَ وهو يصرف العشرء وآجَّرٌ في السنةٍ الثالئة/؟؟ وقبضص 


.))25 : 7( اعتمده الشهابٌ الرمليى في ١حوا” شي أسنى المطالب»‎ )١( 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (5: 651). وقد نقل السراج لبقي إفتاءه هذا في "حواشيه على 
الروضة» (4: 77) وزاد عليه فقال: «ووقع في «فتاوئ البغوي» في أول الوكالة بعد مسألة: 
(إذا قال الموكل باع موكلي بالعين. وقال المشتري: بل بشمن المثل). فالقول قول الموكل 
بيمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد والأصيل بقاء ملكه. فلو أقام كل واحد بينةٌ فبينةٌ المشتري 
أولى؛ لأن عندها زيادة علم» وهي انتقال الملك له من البائع. انتهى. 
وما ذكره أولاً من أن القول قول الموكل؛ أجراه عل ما صحّحه في البيع من أن القولٌ قولٌ 
مدعي الفساد. والأصحٌّ خلافه. 
وقوله (الأصل بقاء ملكه) يُعارضه: أن الأصلّ عدمٌ تضمين الوكيل والقابض منه. والموكل 
يدّعي خيانة الوكيل وتقصيره. والأصل عدمٌ ذلك؛ وقد صحّحوا: أن القولّ قولٌ الوكيل 
فيه| إذا اختلفا بعد تسليم المبيع أن الوكيل هل قبض فالقول قوله؛ لأن الموكل يدعي خيانته 
وتقصيره. وما ذكره في [اليمين] لا يتم على طريقته. 
فإن قلت: فإذا اختلف الرشيد والوصيٌ في صدور المبيع بلا حاجة أو بلا غبطة؛ فإن القول 
قولٌ الرشيد! قلتٌ: الفرق أن الرشيدٌ لم يسلطه على البيع» بخلاف الموكل هنا. انتهت» 
والكلمة بين معقوفتين من تصحيحيء وهي في المطبوعة: «السنين». 

(*) قوله: «أن» ساقط من (ك). 

() في (م): «الثانية». 


كأه 


الأجرة» قضرف20© له الموكل الششر فيضن بض ودع(" الباقي عند 
اا ليم لشن" عنه. فهل 

منعة بقيّةَ الغشر؟ وهل يلزمة لشم م ا 

أجاب: ليستد ]ل برقي ور بلي باسام مقتضياً للإلزام 0 
بالعشر المذكور. وإذا كان العشرٌ يزيد وينقصٌ بِحَسَبٍ لمتحصّل فلا يل 
بمجرّد ما ذكرٌ إلا أجرةٌ المثل. 

وإن كان العْشرٌ لا يزيد ولا ينقصٌ وهو معلومٌ ما وصدرٌ ما يقتضى 
ورا من جعالة أو إجارة؛ فإنة ليسّ لصاحب الرّرْقةٍ منع المذكور مِنْ 
مُسْتَحَقَِ المذكور. 

[47] مسألة: شخصٌ اتَبَبت* فرساًء ثم أقرّ لغرض مِنَ الأغراض 
اله اتراهاء وان النعن باق و لكت ناخد وكيز اله له التكن معدوو اا سمه 
الكل كذَّب الْمقيّ الذي أقرّ بأنُ ن" اشترى الفرسٌ» فعند ذلك وَجَعَ ار عن 
الإقرار بالبيع» فهل يرجمٌ على الوكيل بِالتْمَنِ بها فعلَهُ وضيّمَ الشَمَنَ9" أمْ لا؟ 


() ني (ت): (وصرف). 

(0) ني (ت): «وادّعى). 

(؟) في (ت): «أو الثمن». 

(5) في (م): «مقتضاه الإلزام». 
(45) أي: قبل اطبة. 

(5) في (ت): «أنه). 

(0) قوله: «الثمن» ساقط من (ك). 


أجاب: نعم'١»‏ يرجع على الوكيل. 

[51 7] مسألة: شخصٌ أرسلٌ مساطيرَ مع شيخصء ول يكل بل أذنَ 
لهُ في المطالبة؛ فإنْ تحصّلٌ شيءٌ دفعة7" إلى شخص سنَّاهُ له فطالبَ 0 
فدقعَ لهُ دنانير» فدفع ذلك إلى الشخص» نم وَجَعَ عليه الدفع ب أقبصَة له 
لكونه غير وكيل شرعيّ» وتُوقٍّ صاحبٌُ المساطير» فهل يُطَالِبٌ الشخصٌ أو 
الدافمَ أو في التركة؟ ظ 

أجاب: إذا كان الذي دقَمَ م الدنانيَ قد صِدَّقٌ المدفوعَ لهُ على أنه وكيل 
شرع في القبض فقد ظلمَهُ ب| أخدَّةُ منهُ بالقوة فيَرْجِعٌ المظلومٌ فيه على مَنْ 
ظلمَهُ بالأخدٍ المذكور. وإِنْ 1 يصدَّقْهُ عن أنه وكيل وإنما دفعَ الذهب لهَ على 
أَنْ يسلّمَهُ لصاحبه؛ قله أن بأخذة منه إذا الل لصاحبه. ظ 

وما دفعَةُ القابض إِْ الشخص المذكور فقدٌ وقعَ الموقِعَ على اعتقادٍ الدافع 
إن كانَ عنْ دَيْنِ له على صاحب المساطير» فلا رجوعٌ لهُ عل صاحب الذَيْنِ 
وهوّ الشخص المذكور» ويرجع فدهلا الديوة؛ لأنه درل 5 إذا أَدّى 


دَينه ه بإذنه. 


اه سل 


وقد يَتَحَيّل أنه لا رجوع لهُ عليه» ولهُ وجه. ولكنّ الأرجح هذا. 


)١(‏ قوله: «نعم» ساقط من (ك). 
(5) في (ك): «(دفع». 

(9) في (م): لفهل». 

(5) في (ت): «منزله». 


وأمًا إِنَ كان صاحبٌ الدَيْنِ هو الشخص المذكورٌ أَحَدَّهُ وديعة لصاجب 
المساطير؛ قَدَيْنُ صاحب المساطير باق عل المديون» وما أخذهُ المْودِعٌ مُسْتَحَق 
لصاحب المساطير يزعم صاحب المساطير. 

[14] مسألة: رجلٌ مات ولهُ والدٌ وزوجة وأولادٌ منها ومِنْ غيرهاء 
ولهُ أخوان» فأقامَ الوالدُ أحدّهما وكيلاً في رد(" الأجوبة َنْ يدعي أنَّ لهُ دينا 
علا الت أر تعلنا فراع أن حلت فاتفق أن ادع والذ الزوجة عا' 
الوكيل المذكورٍ بأمورء فأجاب الوكيل بالجواب الشرعيّ» ووقعتٍ المنازعة 
بينَ الوكيلٍ المذكور وبينَ والدِ الزوجة مدّة» ثم ادع والدٌ الزوجة على الوكيل 
المذكور: بأنهُ وضع يدَهُ عل تركة أخيه. فأجابٌ الوكيل بالإنكارٍ وحَلّف علا 
ذلك اليمينَ الشرعيّ. 

ثم بعد مدّةٍ طلبَ الحاكم مِنَّ الوكيل أنْ يوق الصّداقء فقال الوكيل: 
(أنا ما وضعت يدِيّ على شيءٍ ولا تحت يدي شيء». فقال الحاكم المذكور 
للنقيب: (وَدَيهِ الحبسٌ)» وليسٌ للقاضي عل ذلك مستند شرعيٌ» فحبس 
المذكورء وأقامَ في الحبس أياماً ثم أخرجء وأَلرّمَهُ الحاكمُ بن يُعَوّص الزوجةً 
المذكورةً داراً ينبوتها للميّتء فعَوّض الوكيل في رد الجواب وليسّ وكيلاً في 
التعويض. 

فهل كان يحل للحاكم أن يحبسّ الوكيل المذكورٌ عن الوجه المذكور أم 


6 ف (م): (في أخذ رد). 


8ه 


لا؟ وهل ذلكٌ قادحٌ ني الحكم”" أم ل0")؟ وهل ما صدرٌ منهُ جَوْرٌ وميْل عن ١‏ 
الح أمْ إيدف1)؟ وهل يصحٌ التعويض الصادرٌ ين الوكيلٍ بمجرّدِ كونه وكيلا 
في رد الجواب أَمْ لا؟ 


أجاب: ما كان يحل للحاكم أن يحبس الوكيل على الوجه(؟ المذكور. 
وذلكَ قادح في الحاكم وجَوْرٌ ومَيْلٌ عن الحقّ» نسألٌ الله تعالى العافية مِنْ 
ذلك؛ ولا يصحٌ التعويضٌ الصادرٌ مِنَّ الوكيل بمجرّدِ ما ذكِر. 


)١(‏ في (ت): «الحاكم». 

(0) قوله: «وهل ذلك قادح ف الحكم أمْ لا» ساقط من (م). 
(') قوله: «أم لا» ساقط من (ت). 

(؟) قوله: «على الوجه» ساقط من (م). 


2ه 


[كتاب الإقرار] 


[146] مسألة: رجلٌ أقرّ في مرض موته أن في ذميهِ لزوجته ولابنه(؟» 
كذا وكذا درهماتقرة!" ترب ليا في ذمته متفاضلا وامبلغ المذكوز 1 
وأضاعّه؛ وهوّ كذا وكذا مثقال ذهب زركش مطرّز وكذا كذا(" مثقال عبر 
وكذا وكذا أوقيةٌ لؤلؤء فهل يصحٌ ذلك م لا؟ وإذا ل يصحٌ إلا ما أقرٌ به. فهلٍ 
القولٌ قول امقر مهماء أو لا بده مِنْ إجازة بقيّة الورثة؟ 

أجاب: ابم عل فإذا أضناعة م ور اديوه لزمة مذلهه ركذا 
اللؤلوٌ الذي ؛ يصحٌ السَّلَمُ فيه» والذهبٌ المطرّرٌ به الذي آذلت القيمة قنه 
بالصنعة(0) 0 ضانه معر 7 في الممسوطات"”'. واختلف الاختيار فيها. 


)١(‏ في (م): «ولابنته». وفي (ز) و(ت): «ولآبيه». 

(؟) تقدّم أنها: القطعة من الفضة. والمراد الفضة الخالصة. 

() قوله: «كذا» ساقط من (ت). 

(5) ني (ت): «ولا بد). 

(65) في (ز): «الصنعة». 

() وذلك في كتاب الغصب فذكر في «روضة الطالبين» (5: 757) في بيان كيفية ضهان الذهب 
والفضة الغير مضروبين أن أتلف حلياً وزنه عشرة وقيمته عشرون مثلاً؛ أربعة أوجه. 
قال: «أحدها: يضمن العين بوزنها من جنسها والصنعة بقيمتها من غير جنسهاء سواء كان 
ذلك نقد البلد أم لا؛ لأنه لو ضمناه الجميع بالجنس لقابلنا عشرة بعشرين وذلك ربا. " - 
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وإذا('2 أقرَّ هذا امقر بالدراهم بناءَ عل ما فَوَّمَهُ وأعقبّ الإقراز ها كر 
فأولٌ كلامه صحيح؛ وهو الإقراز بالمبلغ. 

وما أعقبّ به إن كان في التقويم مساوياً ليا ذكرَ ل يتخرّج عل تعقيب 

الإقرار با يرفعة"", لأن29 ذلك في إبطالٍ الإقرار ه م أصله بحيثُ يكو 

الذي أعقبه و وه وأمّا هاهنا فالذي أ عقبه به يلزمه بتقدير 
بطلانٍ الإقرار بالدراهم امثلُ في لهُ مثل. 0 

وفي المطرّز يوافِق إقرار ران ربسا إذا كانت الدراهمٌ غالب نقد 
البلده ولا يخالِفتُ”" مَنْ يقول: يَغْرَمُ ذهباً ِنْ كان نقد البلٍ ذهبأء ولا يبلل 
بالتفاضل في الإتلاف. 


وقول مَنْ يقول: يَعْرَمُ عن الذهب ذهباً وعن الصنعة دراه إن كان 


- والثاني: يضمن العينَ بوزنها من جنسها والصنعة بنقد البلد كما لو أتلف الصنعة وحدها 
بكسر يضمن بنقد البلد سواء كان من جنس المكسور أم لا. والثالث: يضمن الكل بغير 
جنسه تحرزاً عن الفاضل وعن اختلاف الجنس في أحد الطرفين. والرابع ‏ وهو أصحها - 
يضمن الجميع بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا يلزم من ذلك الربا؛ فإنه إنم| يجري في العقود 
لا في هذه الغرامات». وهذا النقل يفيد في فهم ما يأ في الجواب. 

)١(‏ ني (ت): «فإذا». 

(0) في (م): «يعرفه». كأن قال: له عل ألف من ثمن خر أو كلب لزمه الألف» لأنهاعنت 
الإقرار با يرفعه فيلغو. انظر: «روضة الطالبين» (5: 7”97) و«أسنى المطالب» (7: .)7١7‏ 

(9) في (ك): «لأدّى». 

(5) قوله: «به») ساقط من (ت). 

(0) قوله: #شبىء» ساقط من (ز). 

(3) في الأصول الخطية عدا (ك): «ويخالف». 


5ه 


نقد البلد ان وهذا عدي فإِنٍ فق بقية المستحقينَ 

5205 فقالت 2 والبنت: (ما 5-0 التي 
قر بها)» وقال بقيةُ المستحقّين: (ما لكمْ إلا ما فضّلَهُ) أو بالعكس؛ أَُجِيبَ مَْ 
تعان بنقتضن الأقر ازول تناه زلا التستيين: 


عد اعليوي 


[55 ؟] مسألة: : شخصٌ أقرَّ في مرض موته أن جميمَ الملكِ الفلاقٌ وقفٌ 
عليه مذةَ حياته» ثم مِنْ بعدِهِ على أولاده وأولادٍ أولاده على ما عيّنَ في كتاب 
الإقرارٍ بذلك» ثمَّ مات» فهل يصمٌّ هذا الإقرارٌ ويستمرٌ ذلكَ وقفاً بمقتضئ 
ما أقرٌ به وشَّرَط وعيّته أم لا؟ 

أجاب: الإقرارٌ صحيحء وأمًا نفوذه؛ فإنة يتمذ في حقٌّ غير القِرّ؛ِ لأنهُ لا 
يمكنة إنشاءٌ الوقف على نفسهء فلا نقذ إقرارة فيه. ويمكثة إنشاؤة على غيره 
فينَفذٌ إقرارُةٌ بذلك. 

[41؟] مسألة: رجل لهُ ابتتان» باعَ إحداهُما حص(" في بستان» وأقءّ 

قبض الثمَنِ و تكن أدب بصَنَةُ شيئ ثم توفيت» فهل له" إقامة ايت عل 


إقرارها بأ©) 1 تقيض قِضهُ شيئاً؟ وهل يُقْبَل رجلٌ ممَ يمينٍ المدّعيء أو رجلٌ 
وامرأتان؟ 


)١(‏ ني (م): «ما لا». 

(0) ي (ز)و(ت): احصته). 

(0 قوله: «له) ساقط من (ك). 
(5) في (م): «بأنه). 


رفك 

أجاب: نعم للأب ذلكٌ إذا ذكرٌ تأويلاً يُحْرِجَهُ عن أن 2016 
بالبيّنقه والشهادةٌ على إقرارها بأنها 1 تقض الأب شيئاً مساعدة للتأويلٍ المذكور. 

وللمسألة استمدادٌ مِنْ صورة المرابحة والحوالة في صورة العبدٍ الذي 
أقرّ السيد ب بعِيْقَهه ومِنْ صورة الوقفي التي فيها النصء والمعتَمَدٌ هنا ما كتبناه. 

يثبثٌ الإقرارٌ المذكورٌ بالشاهدٍ واليمينء أو برجل وامرأتين. 

[54؟] مسألة: إذا أة رّ الأصل للفرع بشيءٍ و رِيُْهَدْ للفرع مملك» هل 
يوَاححَدٌ به ويصيٌ مِلْكاً للفرع؟ 

أجاب: يُوَاححلٌ امقر المذكورٌ بإقراره. 

[544؟] مسألة7): الإقرارٌ في مرضي الموتٍ لأجنبيٌ هل يصحٌ أمْ لا؟ 

أجاب: نعمُء يصحٌ هذا الإقرارٌ إذا 4 يكنْ هناك عَْيةَ العقلٍ بإغماءِ أو 
غيره. ثم إن كانَ هذا الإقرارٌ إنشاءً عن تبرع في مرضي الموت؛ فإنهُ يحتاح إلى 
إجازة الورثة في الزائدٍ عا التلْثء وإنْ لك يكن عنْ تبرّع في مرضي الموت؛ فإن 
لا يحتاج إلى إجازة الورثة في الزائد. 


[١6١؟]‏ مسألة: شخصٌ أقرّ أنه لا , مسمس سه بتدضا 
بمسطور ولا بغر ا#وإراايخ اللي ادع عليه بمسطور قبل تاريخ 


أجاب: الإقرارٌ صحيح معمولٌ بهء وإذا اذَّعىْ بشيءٍ مِنْ ذلك؛ فإِن 


)١(‏ قوله: «مسألة) ساقط من (ت). 
(0) ني (م) و(ز): اغيره). 


:”هه 
قال: (1 أَرِذْه وقتَّ الإقرار)؛ فلهُ تحليفٌ ححضيهء وإنْ قال: (1 أَعْلَمُهُ حالة 
الإقرار) ول يكدَّبْةُ ظاهرٌ الحال؛ فإِنّ القولّ قولّةُ في ذلك بيمينه» ولهُ أنْ يطَالِيَهُ 
به بطريقه المعتبر. 

[451!] مسألة: شخصٌ أقدَ أنَّ هذا البنا لفلان, ثم أَثبِتَ الى انمالك 
حائرٌ للبنا عند حاكم مالكيّء ثم باعه. فادَّعى عليه الْقَدّ لهُ بالملك فتمسَّكَ 
بالثبوت» فهل يقدَح إقراره الأول في الثبوتٍ مع إمكان انتقاله؟ 

أجاب: اعتراف المذكور أولاً قادح في الذي صدرّ منةُ من ادّعايّه الملك. 
وما قامثٌ به البيّنةَ المذكورةٌ لا تلص إلا أنْ تشهَدَ بالانتقال مِنَّ اخَْدَ له إذا 
الم ونحو ذلك؛ فإنة0"" يجوز(" أن يَعتَمِدَ البيَنةَ ظاهرٌ اليد والاستمرار الذي 
ارتفعَ بإقرار امقر المذكورء والأصلٌ عدم الانتقال. 

[51!!] مسألة: إشهادٌ فيه: (أقرٌ فلان أنهُ لا يَستحقٌ ولا يَسْتَوْحِبُ في 
الدارٍ الفلانيّة المحدودة مملكِ فلانٍ وفلانٍ وبقيّة ورثة فلانٍ جد المُمَرٌ هم 
على الوجه الشرعيّ» وأنَّ ما انتقلّ إلى المُقِرٌ المذكور مِنْ عَمّهِ فلانٍ بالارث 
اخمّصّ به اهرما وبقيةٌ الورثة بالطريق الشرعيّ» وذلكٌ بعد اعترافِه بالمقدار 
لتقل اوور عق" لكوي وآنة زا يقس عابي انول شك وهاي 
ولاادعوى ولا مطالبة ولا شيئاً قل ولاجَلٌ)؛ هل هذا الإقرار صحيح؟ 


)١(‏ تعليل لكون البينة لا تخلص إلا أن تشهد إلخ. 
() قوله: «فإنه يجوز» تكررت في (ت). 
(9) قوله: «فلان بالإرث ... من عمّه) ساقط من (ت). 


و0 


أجاب: الإشهادٌ علا الإقرار المذكور صحيح. والجهالة ف صحة 
الإقرار. 

وما كاي 25210 
آخر كلامه؛ لم يتب مفعوله؛ ودلّ ما صرّح به آخراً عل أن مفعولةُ (شيئاً»؛ 
ولكنْ ل يُعْلَمْ مِنْ إقراره ما يستحقّةٌ المذكورون في الدارٍ المذكورة» وهذا يَظهر 
مِنْ حصر الورئة في١»‏ غير ما انتقل إلى الْقر له. 

وأمّا ما انتقل إليه؛ فإنهُ لا يُعْلَمُ مِنْ إقراره القدرٌ المنتقل لكل واحدٍ يمَنْ 
5 ْ ظ ظ 

وإذا ظهرٌ بطريق شرعي ما يقتضي تسويةٌ في ذلكٌ أو تفصيلاً فإنة يُعْمَلُ 

به فإن 1 يَظهر فإنه يرج م إلى امقر في بيانٍ ذلك» 0 الحال في 
قدر ذلك على بيانِهِ مِنْ طريق آخرء والقضاءٌ بالتسوية نظراً للظهور يخالفة 
فاع لمرو 

[16] مسألة: شخصٌر ”2 أشهدً علا نفيه أن لزيد في ذميِهِ ألفَ درهم 
خخارجاً عا تضمَئهُ خط أخيه فلان» وهو مبلغ ثلاثة آلافٍ درهم. فهل ظاهدٌ 
ذلك إقر د بالثلاثة آلافيٍ درهم 7 الأخرئء أمْ ظاهرٌةُ الضمان عنْ أخيه؟ 


)١(‏ في (م): المن». 

ظ (5) في (م): «توقف». 

(*) قوله: اشخص» ساقط من (ز). 
(5) قوله: «درهم» ساقط من (ك) و(م). 


كاه 


أجاب: ليسّ ذلك ظاهراً بإقراره بالمبلغ الذئ الع تن مد اخ 

والإمامٌ الشافعيّ رضي الله عن لا يُلْزِمُ في الإقرار إلا باليقينٍ في القدر ال 

ولعيو ا يوا ا ا 

الب الَْر بو لا علق لهُ بالمبلغ الذي بخط الأخ» فذاك حكم حر ةا 
وقد يَسْتَشْعرٌ من الإقرار» لكنْ ليس بالظاهر المعتمد. 

]١655[‏ مسألة0": جل أو قر لآخرٌ بمبلغ ستةٍ آلافِ درهم وستٌّ مئة 
درهم ثقرة: منها حمسٌُ مئةِ درهم ثُقْرةٍ حالة بد قرض شرعيّ وبقيَةٌ ذلكَ 
2 بض عنة الوص الشرعيّ؛ وكتبّ الشهود ذلك كي أَقدَ به فهل ذلكَ جائة 
أ لا لكونه جمع في إقراره بن وض وقرضر ؟ 

لبد ب ري حر 

]١55[‏ مسألة7؟»: إذا أقدّ 5 لآخرّ بألف درهم تقرة نقرة إلى شهر مثلاء 
ا ا ا 


باب اميه ؟وما الل في ضبط الفاوسر 


)١(‏ قال اماه الخافدي رضي الله عنه و رحمه: : «أصل ما أبني عليه الإقرارٌ اتباعٌ اليقين واطراح 
السك والعَلَبة؛ إذ الأصل براءة الذمة». انظر: «خهاية المطلب» (0: 3). 

(1) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

( قوله: «رجل» ساقط من (ك). 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز). 


(6) في (ت): «جدد). 


يفك 


الل و() إذا كانث قَرْضاًأوْعِوّضاًء هل الأو انار نار بالعرةة 


أجاب: الإقرارٌ المذكور صحيح» و الخلاصس” في ذلك أن يَكتبّ 
الموثقون00: (إنَّ في ذمةٍ فلان وِنْ الفلوسس الجذدد) وتضط ذلك بالوزن 
بالأرطال”؟ والقنطار» ولا يض حينئذٍ أن يكون في الفلوس كبيرٌ وصغير؛ 
لأنَّ الجهل بالوزنٍ والعدد ليس بضابط لا يقحٌ فبه منَ الاختلافي0* مِنْ جهة 
كيرِ الفلوس وصغرٍها. 

]١6”[‏ مسألة: و م ل 
لا يقدرٌ عل ذلك إلا كذلكء ثمّ ادع أنهُ قادرٌ على الوفاء» هل يُقَبَل قولَه 
ل 

أجاب: يلزمُةُ العمل بمقتض إقراره أنهُ لا يَقَدِرٌ عل وفائِه إلا كذلكٌ, 
إلا أنْ يُقِيمَ يَيّنةَ أنهُ حدتٌ لهُ مال بعد الإقرار المذكورء أَوْ يقول: (كان له 
مال ل ألم عند إقراري المذكورء وقذ ظهرّ لي بعد إقراري امل الذكود». 
وأقامَ ينه بذلك؛ فحينقذٍ له مطالبَتّةُ عل حَسَّبٍ حَسَبٍ امال الذي ظهرٌ بالطريق 
القع 9 


)١(‏ قوله: «الجدد) ساقط من (م). 

(0) في (ك): «والخلاف). 

(*) في (ت): «الموقعون». 

(5) في (ت): «بالوبطال». 

)2( 2 (ت): «اختللاف». 

(5) قوله: «إلا أن يقيم بينةً ... بالطريق الشرعي» ساقط من (ز). 


0ه 


[لاه؟] مسألة: : شخص رَسَم على شخص' ١‏ حتى أقرّ له بى ع فهلٍ 
الترسيج' " قرينةٌداةٌ على الوكراء آم لا؟ وهل القولٌ قولُ يميه في الإكراء م لا؟ 

أجاب: الترسيم م قرينة دا عل الإكراء» والقولُ قل بيمينه في الإكراه. 
نصّ الشافعئٌ رضى الله عنةٌ عل ذلك. 

261 ] عسالة وجل قررت لمانا ضعو وقررت 21 بن عاك 

5 6 اك لا ا اخ لاه سه 
فصدرًا ' مِنْ علي إبراءٌ لعمرٌ المذكور ولزوجه خالةٍ علِنٌ المذكور» وصورتها: 
(إن عليًا لا , تح يستحق على عمرٌ ولا عل زوجته دعوئ ولا طلباً بوجه ولا 
شحولا قف ولا ذهاء يسطورولا بكر مسظوره ول 2 ولا دخ 
ولا وّديعة ولا عاريّة» ولا قهاشاً ولا أثائء ولا مَصاغاً ) ولا تُحاساً ولا 
علقة ولآدَوَابَاء ولا إرئاً”*) ولا موروثا يسبب والدويوسَف ولا سبب غيره: 
ولا أجرة ولا إجارةً» ولا دعوئ ولا محاكمة» ولا يمينا بالله تعالل» ولا شيئاً 
قل ولا جَلء ليا مضئ من الزمانٍ إلى يوم تاريخه). 


)١(‏ رَسَم على كذا: كتب. اتاج العروس» (ر س م). والترسيم يعني: الحجر أو التوقيف أو ما 
يقابل في عصرنا الإقامة الجبرية أو المراقبة ويقال: رُسمَ على فلان؛ أي: وضع تحت المراقبة: 
انظر: "معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ دهمان (ص 5) و«التراتيب 
الإدارية» للمحدّث الكتاني (1: 57 7). 

0 انظر التعليق السابق. 

(9) في (ز): (قصد). 

(5) في (ز): امضاغاً). 

(5) قوله: «ولا إرثاً» ساقط من (ت). 


6 


7 أقرَّ عمرٌ المذكور: أنه لا يستحقٌ علا علمٌ شيئاً يما ذَكِرَ أعلاه» ولا 
ا قل ولا 0 ا وتصادقا علا ذلك تصادقاً شرعيًا مؤرّخاً 
بعد ذلك ادع عمرٌ المذكوث عل رحد - رَوْجٍ عن المذكور- 
في دار بيدها قيراطانٍ ونصفٌ” " من الدار المذكورة» والدارٌ المذكورة بيد رَحِه 

وتصرّفها قبل تاريخ البراءة المذكورة وإلى الآن. 

5 : عت 1 مه 

فهل إذا ثبت أن لامهِ الحصّة المذكورةً وانتقلت إليهِ بالإرث الشرعي 
يستحٌ ذلك عل' رَحمِهِ المذكورة» أو سقطً”؟) استحقاقةٌ بوجود البراءة المذكورة 
منه؟ 

1 0 : ع 

أجاب: يُوَاحَلٌّ بمقتضيل ظاهر”” إقراره؛ فإِنْ قال: 1 أَرِ(") ما ادّعيت به 
يبل قله ولهُ تحليف خصيه. 

ون قال: (كنتٌ ناسياً لهذا الذي ادَعيتٌ بو)» أوْ: (جاهلا)؟ فالقول قوله 
بيمينه إذا كان ما ادَعاهٌ محتملاً» ولهُ طلبٌ حمّهِ بالطريق الشرعي. 


)١( <‏ قوله: «شيعاً» ساقط من (ز). 

(0) قوله: «ثم أقرّعمر ... إلى تاريخه» ساقط من (ت). 
(©) في (ت): «ونصها». 

(5) في (م): الأسقط). 

(5) قوله: «ظاهر» ساقط من (م). 

(0) في الأصول الخطية عدا (ت): «أزد». 


خرف 


41 ] مسألة: رجل أقرّ بدَيْنَ لبعض أولاده» ورّهنّ عل ذلك الملكَ 
الفلا وهو بيدهء ثم بعد يوم أَقرّ بذلكَ اللكِ للمُقرٌ لهمْ بالذَّينء ثم ُوقي 
وخلف تركة وَقَتْ جميمَ ما عليه من الدَّيْنء فهل يصحٌ إقرارُهُ بالملكِ لِلَّذينَ 
أقرٌهمْ بالدَيْنِ م لالإقراره بالرهن لهم؟ 

وهل يكون إقرارٌهُ بالملك لمْ كمنْ قال: هذه الدارٌ لزيد بل لعمرو"©, 
حتى لو بقي يمن اليْنِ أوبيمَ الرهنٌ في ادن لعدم ظهور مال للمَدِينِ!" 

ثمّ ظهرٌ له مال يلزمة قيمةٌ ما أبيم0؟ ' به للمّدين في تركته أمْ لا؟ 


أجاب: نعم؛ يصحٌ إقرارة باملكِ لَِذِينَ أقرٌ لحم بالدّين ولايَمنمُ ذلك 
إقراره بالرهن؛ لأنَ الحنّ في ذلك ل يخرج عن ار همْ بالرهن. 

وليسّ هذا كمن قال: (هذو الدارٌ لزيد بل لعمرو)؛ لأنْ عَمْراً في هذه 
الصورة قذْ حال الِْرَ بينَُ وبينَ ملكه بتقدّم إقراره لزيد؛ فل تعلق لحن بزيد 
نالو لعمروا”» قيمة الداره وأا هنا فلم تحصل'*) حيلولة بين الَْرَ لحم 
وبِينَ الدارء فإِنَّ الح لا يَعْدُ دوهم. 


)١(‏ فإنه إن قال ذلك؛ سُلَّمَت الدارٌ إلى زيد» وفي غرمه لعمرو قولان؛ أظهرهما عند الأكثرين: 
يغرم. انظر: (روضة الطالبين» .)50١:5(‏ 

20 ف 2غ «للمديون». وفي (ز): «المدين». 

(؟) كذا في الأصول الخطية. 

ع( في (م): االعمر). 

(0) في (ك): «بحصل». 


أمام 


وأمّا م يتعلّقٌ بعدم تكذيب الْقَرَ هه(" فهذا لا يختصٌ هذه المسألة» بل 
هوّ شرطً غير مختصٌ بها نحن فيه. 

ولا ييقئ الرهنٌ - والحالُ ما ذْكرَ حتئ يُتَخَيَلَ بيه في اين ولا قيمة 
ما بِيعَ في الدَيْنْء فهذا تل لا أصلّ له؛ ليا قرّرناه. 

[0؟] مسألة: شخصٌ أقرَّ لبعض الورئة في مرضي موتّهِ بأعيان» هل 
يتامح لإجازة البقيّة أ لا؟ ْ 

أجاب: إذا ظهرٌ ما يقتضي صدورٌ انتقال ذلك عنه في الصّحَةٍ كن ذكر أ 
في مرض الموتٍ يعِوّض لا حُحاباة فيه؛ فإنةُ لا تعلق لبقيّة الورثة به» وكذا لو لج 
تيف أبه كان ملكه: 


ل لور 


فإذا عر ف أنه ك0 إلى حالة”" امرض المذكورء وقال بقيّة الورثة 


انتقل عنة في المرض بغير عِوَض. و و 
فالقولُ قولُ مَنْ قال: إنهُ كان بغير عِوَض بيمينه!»» وحينئذٍ يحتا إلى إجازته!*. 


3 مسألة: إذا كان الإقرارٌ الصادرٌ مِنَ الوارثِ لمشاركه في الإرث. 


)١(‏ قوله: «وبين الدار فإن ... امقر لهم») ساقط من (ز). 

)١(‏ قوله: «فإذا عرفٌ أنه مالكه» ساقط من (ت). 

(7) في (ز): «حال». ظ 

(8) قوله: «وقال المقر له ... عوض بيمينه») ساقط من (م). 

(6) نقل جوات السراج البَلقِيني هذا الشهات ابن حجر في «فتاويه» (": ا ااء 
جوابٍ طويلٍ له متعلّقٍ بإقرار الشخص في مرض موته لوارثه بأعيان عرفت أنها كانت 
فلك للخرت ف : قوله: «وقال المقر له ... عوض بيمينه» ساقط من (م). 


ضن 


ا ا وابن 


مصدقة هل مارب بسع اذ 9 يه عارك 
جب انير" 

أجاب: تضاربُ”" بسبعة أِان الدَّيْن مع أصحاب الديون9©؛ لأنَّ 
الإقرار صدرٌ ممَنْ عبارثة نافد في الأثانٍ السبعة» فعَوِلَتْ عبارثهُ فيها كعمل 
عبارة ا حائزٍ في الكل (20. | 

[151] مسألة: رجل أن زّ لشخص بدراهم تقرةٍ نقد ا 
بمسطور”"" شرعيّ» وهيّ عزيزةٌ في هذا الزمان» فأعطى المي الَو لهُ فلوساً 
اكرياراجة ومسو يراع الدرامي تمية قري الإراب وقال' 
ما آخد إلا دراهم فهل له ذلك؟ وهل للحاكم أن يحبسَة حتى يَعطِيّ الدراهم 
َم لا؟ 


أجاب: ليس لهُ قصدٌ الضرر والإهانة بالحبس» وليس للحاكم حبسّة 


(0) ف (ز): «التركة». 

(1) قوله: أو تضارب بجميع الدين» ساقط من (ز) و(ت). 

(9) في الأصول الخطية #ايضارب». 

(5) قوله: «أجاب: يضارِبٌ بسبعة أنْانٍ الدّيْن مع أصحاب الديون» ساقط من (ز). 

(4) ذكر السراج البَلْقِيني هذه المسألةَ في «حواشيه على الروضة» (4: 64) وأنه أفتي' بذلكء 
قال: «وهو من النفائس». 

() بي (م): لبمشهود». 

(0) في (م): (جدد). 

(8) ني الأصول الخطية عدا (ز): «والسجن». 


رغد 


مع وجود امال المذكور؛ إن رضي صاحبٌ الح بأخٍ الفلوس عنٍ الدراهم 
فقل الفضت7 2 القضية. وإن 7 يَرْض صاحبٌ 00 7 ضِعٌَ ذلك”" فق 


2-07 


مُودع الحكم ِل أن يد دراهج”*' تدفع لصاحب الذي بو 


[7؟] مسألة*): رجل أقرٌ بدَيْنِ شرعيٌ بمسطورٍ شرعيٌّ بمبلغ ثقرةًه 
وا ا 
للذكور له ؟ َك طالب اي يقي ها له عله فقال: أنا أعطيّكٌ أكثر م ذلك 


فل يحو اقول قوكة أ قول الية؟ وهل يدل القليل في الكثبر أن لا؟ 

أجاب: القولٌ قو صاحب الدَيْن بيمينه» والقليلٌ يدخل قي الكثير إن 
كان المستددٌُ مدّ2"25 الإقرار» فإِنْ كان المستنَدٌ الغاية أو إنشاءَ قبض”'" في 
ذمّة40 أو لفاوادمي ي فلا يدخحل القليل في الكثير. 


)١(‏ ني الأصول الخطية عدا (ك): «انفصلت». 

(؟) الإشارة إِلْ الفلوس الجدد. ظ 

(©) قوله: «(صاحب الحق» ساقط من (م). 

ظ (5) في الأصول الخطية عدا (ك): «تبدل بدراهم». 

(6) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(5) في (ت): «المستند عنه). 

(0) قوله: «الغاية أو إنشاء قبض» ساقط من (م). وفي (ت) هنا بياض بمقدار كلمتين وكتب في 
وسطه «أو). 

(8) في (ت): اذمته). 

(9) في (م) و(ت): «وإنشاء». 


:اه 


[1"4] مسألة: شخصٌ اذْعِيَ عليه بدَيْن فأنكر, ثم أتئ بضاون فأذنَ له 


بضمانِهِ في الذَّيْنِ» فهل يكون ذلك إقرارا بالدَّيْن أمْ لا؟ 

أجاب: نعم يكون ذلكٌ إقراراً. 

[176؟] مسألة: رجل أقرّ أن كَساويَ(" زوجيه مذّةً عيّها باقيةٌ في ذمَيه 
ثم مات» هل تُؤْحَذٌ الكساوي مِنْ تركته قراشاً أو نقداً بغير رضاها؟ وإذا أقرّ 
أن(" في ذميِ كذا كذا درهماً عِرّضاًعنْ كسوتهاء هل يصحٌ الإقراذ؟ 

أاجات: ود فهاشأء ولا يصحٌ الإقرارٌ المذكور”": ولا يتخرّج علا 
تعقيب الإقرار بها يرفعه9؟»؛ لأن هاهنا سبباً يرجعٌ إليه وهوّ الكسوة, ولا سسا 
إذا وافقتٍ الْقَرٌ لحا عل ذلكٌ وكانت(” الكِسْوةٌ قيميّها أقلّ؛ فيُمْكنُ في الزائد 
عند عدم الموافقة تخريج ذلك على تعقيب الإقرار با يرفعه. 

ولا يتخيل فق أصل السؤال: أنها باغمة الككوة بد أن ققنيا؛ لان 
ذلكَ ليسّ عِرَض الكسوة, وإنم| هو ثمنُ قاش كان كسُوة. 


)١(‏ جمع كسوة. 

)١(‏ قوله: «أن) ساقط من (م). 

(*) ذكر السراج البَلْقِيني المسألةَ الثانية وجوابها في «حواشيه على الروضة» (6: 88) وأنه أفترل 
بذلك. 

(5) كأن قال: له علي ألف من ثمن خمر أو كلب؛ لزمه الألف؛ لأنه عقّب الإقرار بها يرفعه فيلغو. 
انظر: «روضة الطالبين» (54: 957") و«أسنى المطالب» (7: #17). 

(0) في (ت): «أو كانت». 


0. 


711 ع 


1 مسألة: شخصٌ قال: (لفلانٍ عَلَ ألفٌ درهم إلا مئة إلا مِتَتئْن) 
ما الذي يلزمه؟ 


اعاب: عدو ساك قن قن عمد فى لاو الفقهاءة .وقد تعزدن ا 
الشّحاة» فال الفرّاء: «يلزمّةٌ ألف درهم ومئةٌ درهم). والمعنى عنده: (له علي 
ألفٌ درهم إلا مئة سوى م ميئينِ لهُ عندي)» فجعلّ الاستثناءة منقطعا وصِحَحَةُ 
ابن مالك؛؟ لجريانه على قاعدة: أن الاستثناءً الأول مرج والثاني مُذْخل. 


وقال أكثر النحاة: (يلزمة سبع مئة درهم). فجعلوا الاستثناء”1' الثاني 
مخرجاً مم الأول أيضاً. 


وَرْدٌ عل الفرّاء: بأنَّ الاتقطاعَ خلافٌ الأصلء وإذا أمكنّ الاتصالٌ م 
يعْدَل إِلْ الانقطاع. 


وعندي: أنَّ اللازم له تسمٌ مئة؛ مِنْ جهة أن أصل”" امقر به ألفْ. 
فكيف يلزمٌ أللفٌ ومنةٌ؟! وما 1 يتعيّنْ إلزاة”" الزائد لا يُصارٌ إليه. وجَغْل 
الاستثناء الثان مخرجاً فا خلافٌ(:) قاعلة الاستثناء بعل الاسضناء227, 


)١(‏ في (ز) «فجعله للاستثناء». 

(0) قوله: (أصل» ساقط من (ت). 

ف في (ز): «التزام». 

(5) في (م): «بخلاف». ‏ 

(0) القاعدة في الاستثناء: أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات؛ فلو قال: عل 
عشرةٌ إلا تسعة إلا ثانية؛ لزمه تسعة. فقوله (إلا ثانية) استثناء بعد استثناء؛ فالاستثناء 
الأول كان من الإثبات فهو نفي. فيكون الاستئناء الثاني من النفي فهو إثبات. فكأنه قال: - 


5ه 


فلم يَبْقّ إلا إلغاءٌ الاستثناء الثاني؛ لتعذَّرهِ بالزيادة ا قال الفرّاء 
بالساوي الاي كبا قال الاكترمركة لقنا إلزاة أكزد وتسم لام عا عماة 


بالاستثناء الأول» وشككنا في الثاني» وتعذّرَ لد به كما تقدّم؛ فكانٌ اللازمُ 
معة 200010 


7 4 


[/1"؟ ] مسألة9: عتيقٌ أََرَّ بحو شخص وله ابن ابن 0 مُعْتق40»» هل 
0 إقزازة أو لا بد سن لوقه بسَيْنة؛ أن عادة اليّهك ونحوهم أن يقولوا: 
فلانٌَ أخوناء وإِنْ ليَكُنْ كم أو نى 5؟ 

أجاب: لا تثبت أَحْوَةٌ المذكور إلا ببيّنة ببيّنة؛ لأنّ على العتيق الولاء فلا يسقطاً 
بقوله. 


[74] مسألة: شخصٌ مات ولا وارتٌ لهُ معروف فانتقل مالَهُ إلى بيت 


- عل عشرة تلزمني؛ إلا تسعة لا تلزمنيء إلا ثانية تلزمني» فيكون الحاصل: أذها رازعه 
بجمع الواحد المتبقي من العشرة مع الثانية التي لزمه آخراً فتصير تسعة. 

() قوله: #تسع مئة» ساقط من (ز). 

(0) ذكر السراج البَلْقِيني هذه المسألة مختصرةً في «حواشيه على الروضة» (4: .)١18‏ ومثلها 
بقوله: (ولو كان الاستثناء الثاني أكثرٌ من الأول كعشرة إلا ثلاثة إلا أربعة). وقد ذكر هذا 
المثال والحكم الموافق لما ذكره السراج البلقيني الشهابٌ الرملٍ في «حواشي أسنى المطالب» 
.)""1١6:5(‏ 

(9) في هامش (ت) ما نصه: ا(ح: القاعدة: مَن عليه ولاء لا يثبت إقراره بالنسبء فلا بذ من 
بينة تشهد بالنسب خلافاً إذكره الشيخان الكبيران الرافعي والنووي رحمهم الله تعالى». 

(5) في (ز): الومعتق» 


ام 


0 وأعطاه السلطان ا ٠‏ ثم ادَعىّ 0 أنه أخوه!؟ 3 شهدت 
ينه عل إقرار التعالا دز توفهل هيك1" أخرلة وبر امال ممنْ أغطية 
0 إل المذكور. 


ااي ياك 
ول40)؟ 


ع 


أجاب: إن 1 يكن علا المي ولاءع230» وكانّ حائزاً لتركة أيه(" 

5 ِ َه 5 عٍِ ع - و 

الذى ألحيىّ النسبُ [به]9”بقوله2»: (هذا أخى ابن أبي)» وكان الممر 
١‏ 0 4 00 دن ١‏ - مض 0 

11 عهول الس وكاة ها أن بووة الكخزة مكاء وضد ف لد دنه 

الح | لمكلف. و يكن | لمدركه منفيًا باللعانٍ منْ جهة مَنْ وَلِدَ على 


)١(‏ قوله: "ثم ادَّعى شخص» ساقط من (ت). 

(5)أي: أخوالميت. 

9 فِ (ك): (يثست». 

(5) قوله: اايرتفعٌ الخلاف» ساقط من (ز). 

() هوالميت بحسب ما في السؤال من أنه شهدت بينةٌ بإقراره بالأخوة. 

(6) في (ز): «ولاية». 

(/ في الأصول الخطية: «أخيه». ولعلّ ما أثبته هو الصواب بالنظر إلى شروط الإقرار بالنسب 
المقدّرة في كتب الفقهاء» ويؤيده ما يأتي في المحترزات من كلام المصنف نفسهه والله أعلم. 

(8) ما بين معقوفتين يقتضيه السياق» ويؤيده مايأ في المحترزات من كلام المصنف نفسه. والله 
أعلم. 

(9) أي: المقرّ. 

)٠١(‏ هو مدَّعي أخوة الميت له. 

)1١(‏ هو مدّعي أخوة اميت له كا مرّ. 


3ه 


فراشه('' غير الأب المذكور”"؛ فإنة تش قث أرق لل ولد م على بيتِ 
اا 


والأخ المذكورٌ إذا ادع عند مَنْ يرئ تقديمَةُ عل بيت امال وحَكَمَ له 
على تقديه على بيت المال؛ تُرعَ المالّ المذكورٌ مِنْ بيت المال. 


ع 


وأقااإن كان علد ولقنكوازة يه ثبت نسبٌ المذكور بإقراره» وكذا 


لو 1 يكن عليه ولاءٌ ولكنة ل يكن حائزا لتركة أبيه الذي أَلِيٌ الث به؟ فإنة 

لشت السيت للد كور 

وأما إن كان المَُر له معروف النّسبٍ مِنْ غيرٍ أب9 المُقرٌ المذكور؛ 

فإنةُ لا يثبتٌ النسبٌ المذكور”” مِنَّ الأب7" الملْحَقٍ به. 
121777111110 


4 
ُ 


7 0 4 000 0 1 0 9 2 2 
ابن عشْر سنينَ مثلاء والأبٌ الملْحَق بهِ قد مات مر؟(" عشرينَ سنةً مثلاً؛ فإنة 


ظ () ف (ز): «قرابة». 

اي ابن امك فإنّ الأصمّ: : أن الأب لو نفئ باللعان ولداً على فراشه, ثم استحلقه هو أو 
وار كلاسلقة انظر: «العزيز شرح الوجيز» (ه :١1""؟)‏ و«روضة الطالبين» (؟: .)57١‏ 

(9) انظر شروط الإقرار بالنسب في: «العزيز شرح الوجيزا (ه: اه" لاون م ادم 
و(روضة الطالبين») (5: .)57١:5١5‏ 

(5) في (ز): «أبي». 

(5) قوله: «المذكور» ساقط من (م). 

(5) في (م): «أب». 

(0) من هنا في (ك) سقط بمقدار لوحة تقريبأء يشمل تتمة المسألة (/77): ويشمل المسائل: 
(59؟-7/5؟). 


24 


ليقت السيك امن الأب الْلْحَقٍ به» ولذلكٌ لا يثبتُ النسبُ(2" إذا كان الْمرٌ 
بيه مكلا ويصَدَقٍ ال في إقراره. 

وكذلكٌ ل كان الَو لهُ بالنسب”" قد نفاهُ باللعان مَنْ وَلِدَّ علا( 
ا ذل »ليمع لر لأ شط سير انق 


بير لير ير 


لو استلحقة لَلَحِقَه » فمنع من مر" ذلك أن يستلحقة م ؟(0 'غيره. 

وليل شوق الأخرّة بالعتروط الماكورة فقول النبيّ يِِ في ابن وليدة 
معةً لا اختصمٌ فيه عبد بنُزَمْعة وسعدٌ بن بي وقاص» فقضئ به الي كل 
لعبد بن زّمْعة وأئبتَ أَحوَتة بإقراره» وهوّ قد كانَ حائزاً لتركة رَّمْعة» وله يكنْ 
علو 


زمعة 2< 


)١(‏ قوله: «مِنَ الأب اُْلْحَقٍ به» ولذلكٌ لا يثبثٌ النسبُ» ساقط من (م). 

()ف (ت): «النسب». 

(*) قوله: اعإِم» ساقط من (ت). 

(5) قوله: «من» ساقط من (ز). 

(0) قوله: «من») ساقط من (ز). 

(1) أخرجه البخاري برقم (51/56) ومسلم برقم )١5461(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبدٌ بن رَّمْعة في غلام؛ فقال سعد: هذا يا رسولٌ الله 
ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. عهد إل أنه ابنه انظر إلى شب وقال عبد بن رّمّْعة: هذا أخي 
يا رسول الله وُلِدَ على فراش أب من وليدته. فتظر رسولٌ الله كله إلى شّبهه فرأى شَبَها بين 
بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا 
سودة بنت زمعة». قالت: فلم ير سودة قط. 
قال الؤمام النووي في شرح مسلم)» :)579-78:1١(‏ (وفي هذا الحديث: دلالة للشافعي 
وكواضيه عل يالك وموافيية ل ابلبواق النمي لأن الشافعيّ يقول: حور أن متتلحقٌ 
الوازرت نضا كورنه رعرظ: أن يكون حائزاً للإرث أو يستلحقه كل الورثة» وبشرط أن - 


5ه 


ع 


واما إذا كد ار قد قالّ: (إنه أخى ف أمى)؛ فهله اليا قل مَنْ 
ها + بو الملا ذا اسل ا م بوكر 01 ال لو ساقي "ولد 
هل يلحقها؟ وفيها(" اختلاف بَيْنَ العلماء”" والْعْتَمَدُ عندَ الشافعيّة: أنه لا 
يَلْحَقهاء فإذا ألحقّ وارثها ال حائرٌ بها نسب ولد 1 يَلْحَقُ ىم قال أبو انفكا 
ابن اللبَّانِ في «فرائضه): إنه أظهرٌ قولى الشافعىٌ. ولكنْ الذي ذكره 
0 المتآخرينَ ‏ في قوله: (هذا أخي ابن أبي وأمي): 

يعني بالشرووظ السابقة ة الممكنة هنا؛ ليُخْرجٍ27 صورةً اللعان. وما ذكره 
أبو الحسينٍ(" عنْ أظهر القولَيْنٍ هو الأرجح عندنا(". 


يُمْكن كون المستلحق ولداً للميت» وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره؛ وبشرط 

أن يصِدَّقهُ المستلحّق إن كان عاقلا بالغاً. وهذة الكاروط كلها مرعيود: ف هنذا لر لالد 

ألحقه النبيٌ بك برّمْعة حين استلحقه عبدُ بن رّمْعة». 

)١(‏ في (ز): «الحقت». 

(0) في (ز): «فيها». 

(9) في (ت): «اختلاف للعلماء». 

(4) في (م) و(ت): «أبو الخير». 

(0) هو الإمامٌ الفقيهُ من انتهت إليه رتاسة الفرائض أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن 
البصري المعروف بابن اللَبّانَ (ت7٠5ه)‏ كان يقول عن نفسه: اليس في الأرض قَرَضِيٌ 
إلامن أصحابي أو أصحاب أصحابي أو لا يحسن شيئاً». وصئف فيها كتباً. انظر: «طبقات 
الشافعية الكبرى» (5: )١85‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة» :١(‏ 195-1926). 

(1) في (ز): (فيخرج». : 

(0) أي: ابن اللبان. وفي (م) و(ت): «أبو الخير». 

(4) قال شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (7: 777): «ويشترط أن يكون الملحَقٌ به رجلاً؛ - 


ه١‎ 


[79؟] مسألة(©: قال الأصحابُ في الإقرار بالنسب: «الذي أَقَرٌ 
لغيره”” إِنْ كان ممَنْ لا يحَجبُ الِْرَ كابن هر باب آحر؛ فإنهُ يثبّتٌ النسبُ 
والمشاركة© في الإرث). 


- لأن استلحاق المرأة لاايصح كما سيأتي في اللقيط» فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلاً؛ 
لأنه خليفتها. جَرّم به ابن الرّفعة» قال الإسنوي: وهو واضح. وقد جَرَّمَ به ابن اللّبانء 
ونقل عنه الِعِمُراني في (زوائده»: أن الإقرارٌ بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة علىئ الولادة». 
وأفاد السُوْبَري أن الشهابَ الرملي أشار في «حواشي أسنى المطالب» (7: 777 إلى تضعيف 
ما جزم ابن الرفعة. ثم قال: «(قوله قال ارو وهو واضح) قال في 00 (وهو 
مردود نققلاً وتوجيهاً؛ أما النقلّ فم ذكرناه ‏ أي: من أنه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها 
في إلحاقهم بهاء وكذا من غيره ‏ . وأما التوجية؛ فلأن إلحاق النسب بغيره أوسمٌ باباً من 
إلحاقه بنفسهء ألا ترى أن المرأةً تُلْحِقُ النسب بغيرهاء ولا تُلْحِقَهِ بنفسهاء وحيتئذ فلا يتتظم 
ما ذكره من القياس على امتناع استلحاقها . وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للأصلء كمأ 
لو أنكر أحدٌ الابنين ومات ولف وارثاً فأفرّ به تبت نسيّهء وغير ذلك من الصور التي 
ذكرها الرافعي في هذا الباب». انتهى. 
وقال البُلقِيني: «وقد صَرّح الماوردي: بأنه يستلحق الأحّ للأم. ثم وَجّه البلقينئي صحة 
إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها: بأن الالحاقٌ بها مبنيٌ عم الوراثة» فإذا ألحقه بها جميع 
ورثتها صح. وإلحاقها بنفسها ليس مبناهٌ على الوراثة بل عل مجرد الدعوى؛ والشافعيٌ لا 
ثبت لها دعوة؛ إما لأن الاطلاعَ عل الولادة ممكن, وإما لأنه يؤدّي إلى اللإلحاق بصاحب 
الفراشء وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها». انتهئ». ثم أفاد الشّوْبَري: أن الشهاب الرملي 
أشار إلى تصحيح ما نقله عن «الخادم) أ للبدر الزركئى: 

)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(7) في (ز): «أَحِنّ بغيره»» وفي (ت) «الذي لغيره». 

(") في (ت): «والمشركة». 


وفي الوصية: «ولو”'' أوصى بمَن يَعْتِقَ عليه فات الموصيء ثم مات 
الموصى له قَبْلَ القبولٍ ولة ابن فَقَبلَ الوصية؛ 1 يرث على الأصحٌ». ويُطلَبٌ 
الفزق؟ 

أجاب”": الإقرارٌ إخبارٌ عن حقٌّ سابق» فتثيّتٌ المشاركة فى الصورة 
المذكورة؛ لعدّم المانع. 

وأمّا القَبُول؛ فإنة إنشاء يَفْتَقر”" إلى مَنْ نصح عبارثُةُ في ذلكٌ الإنشاءء 
فإذا يكن القابل مستقلا بالإنشاءِ 1 يكن قَبِولُه7؟» صحيحاًء فلا إرث. 


)١(‏ في (ت): «لو». 
(0) في (ز): «والجواب». 
(9) في (ز): (يعينه). 
(5) في (ت): «القبول». 


[١77؟]‏ مسألة١):‏ شخصٌ استعارٌ فرساً ليركبها إل مسافةٍ معيّنة» فأرسل 
الغرك قاضدا لبعوة يبا فركبها المستعير إل دون المسافة» فَضَعْفَتٍِ الفرس (5) 
مِنْ غير عَقَر فنزلٌ عنها وأعطاها للقاصدٍ فاتث”2 في أثناء الطريق» فهل 
يلزمُ المستعيت : شيء أمْ لا10»؟ 

أجاب: إِنْ كانَ الضعفٌ الذي حصلّ بسبب الركوب المأذونٍ فيه فلا 
ضمانَ على الراكب, وإِنْ كان بسبب غير الركوب لعارض حصل نما يعرض 
للخيوان4فإله لايضمر قتكياء ولك بضمن آذك القصن التاضل تحيثبيله: 

[13] مسألة: إذا استعارٌ دابة للركوب”" ول يقيّد بالزمانٍ ولا 
بالمكان» فركبّها لآمر ثم نزلٌ عنهاء : مٌ أراة أن يركب عليها لأمرِ آتر. فهل 


(1) هذه المألة ساقطة من (21). 
(1) في (ت): اابالفرس». 

(9) في (م) و(ت): «فمات». 
(4) قوله: «أم لا» ساقط (م). 
(0) هذه المسألة ساقطة من (ك). 
(5) في (م): «ليركبها». 
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َس 


نقول: هو كالغراس فليسٌ له ذلكء أو نقول: له ذلك بخلاف الغراس فإن 
قَلْعَهُ 00 فامتِعَ من إعادته» بخلافي الركوب إن العادةً منه7؟) التجدٌّد؟ 


أجاب: الأقربٌ الثاني» وقد صرّحَ به في «التتمة»)؛ وهذا خرّجتهُ قبل 


الوقوفي”" على كلام «التتمة». 

وكذا لو استعارٌ بساطاً للجلوس عليه ول يقد بمذ1؟ فإنة لا ير يرتفع 
الإباحة بانقضاء الجلوس الأول؛ ياتقكو د العادة في مثلٍ ذلك عَدَمٌ ملازمة 
الانتفاع2*7» بخلافي البناء والغراس 


سس رس سار ل 
استعارٌ دابَةَ ليركبّها فركبها زماناً ثمّ ردّها إلى إصطبله؛ ليس له أن يركبّها ثانياً 


ع و بير 


إلا بِإذنٍ جديد». إلا أنه ا عل ما إذا ردها الإصطبل المالك بقصد 9 
العار 110 


[077؟] مسألة7": إذا أعارٌ الغراس» فغرسٌ المستعيرٌ ثم قلع ذلك 
ةة ثم أراد أن يعيذه بعيئه. » هل له ذلك؟ 


(١)في(ز):«بأن‏ قلعه (بأذية؟)» أو كلمة نحوها. 

() قوله: «الغراس فإن قلعه ... فإن العادة منه» ساقط من (م). 

() في (ت): «أن أقف». 

(5) في (ز): «مدة). 

(5) في (ت): «الامتناع». 

(1) ذكر السراج البُلقِيني هذه المسألةَ في «حواشيه على الروضة» (4: 11/4). 
(0) هذه المسألة ساقطة من (ك). 


هه 


أجاب: ظاهرٌ كلام البغوئٌ ‏ الذي نقلّة227 عنةٌ صاحبٌُ «الروضة» تَبَعا 
لأضلفب: آنه ليك للكستعير أن يعي ددم ولايأي في مثل هذا الخلاف 
في عارِيَّةٍ الجدار لموضع”" الجذوع؛ فإنه إذا رَفْعَ الجذوعَ صاحبها أو سقطت 
بنفسها 1 يملك إعادتها بغير إِذْنٍ جديدٍ على الأصحٌ 6 


ا 0 


وسببٌ الخلاف: أن تلك العا ِيَةَ تَعَزَّلَتْ على رأي منزلة المستحقٌ 
على التأبيدٍ حتئ لا يرجم فيها على وجهٍ قطعٌ به العراقيون”*2. والوجهانٍ في 
الإعادة''' إن) هما مفرّعان7" على ما قطع به العراقيون. وذلك لا يتآتى فيا 
نحن فيه. 

هذا كنث1 تنه أولاً يحع/") ثم رايت في «التتمة» ما يخالف هذاء 
فقال في مسألةٍ الجذوع : الو انهدمَ السقف وبقيّ الحائطٌ بحاله؛ فإِنْ كانَ الإذن 
في وضع جذع بعينه على الحخائط فأراد وضع غيره وكان الثاني أكبرٌ مِنَ الأول 


)١(‏ في (ز): «أخيل». 

(0)«روضة الطالبين» (5: .)55١‏ 

(9) في (ز): الوضع». 

(:) «روضة الطالبين» .)7١1:5(‏ 

(6) «روضة الطالبين» (5: 7١؟7).‏ 

000( أي : في إعادة الجذوع إذا رفعها صاحبها أو سقطت بنفسها. وانظر: «روضة الطالبين» 
.)5١*:5(‏ 

(0) في (ز): «يفرعان)». 

(6) في (ت): «هذا ما كنت». 

(9) في (ز): البحث). 


كاه 

باتو لا عرز يلاغلاي إن كاذ لازيال الأرلء أو آرم الديمية فلك 
الجذع بعينه» أو 1 يكن الجذ لجذع” ١١‏ معنا مُعيا بل كان موصوفاً فأراد وضع جذع بتلكَ 
اا ا له ذلك, كا لو 
استعار دابة ليركيها مُطلقاً من غير أن عدر الزمان أو المافة فلة أن يتفع بها 
مال يرجغ ون كالَ يرك الانتفاع بها من 2" الليل7". وفي المسألة وجة آخر: 
أنه لا يجورٌ إعادة البناء إلا بإذنٍ مجدّد). 


عير 


ثمَّ قالّ: «وعلى هذا لو أَذْنَ له أن يغرس شجرةً في مِلَكِه فانقطعت9؟) 
اليدر بعلها ١‏ نبتت* أَوْ يبِسَتَ يَِسَتَ فأرادَ إبدالها بغيرها؛ فعلى هِذَيّْنِ الوجِهَيْن». 


انتهى. وفيه من الفوائد ما أنتٌ و01 


(0) قوله: «الجذع» ساقط من (ت). 

(0) ني (ت): «في زمان». 

() نقل الشهاب الرملٍ في «حوائي أسنى المطالب» (7: 77) كلام التتمة إلى هنا في تنبيه 
عقده لذلك» وسكت عل فالطا قو انق زوه 

(5) في (ت): «فانقلعت»). 

(6) في (م): اانبتت»). 

(5) في (ز): (ما تراه). 

(0) ذكر السراج البلْقِيني هذه المسألةَ في «حواشيه على الروضة» (5: 107/4). 


[كتاب الغضب] 


[70] مسألة20: رجلٌ(" ركب دابّة غيره بغير إِذْنهِ في المرعئء ثم نزلٌ 
عنها وتركهاء فجاءت إلى الججرين' "» فردّها الجارن”؟ فَرَقَسَنْهُ فَكَسَرَتٌ أسنالة 
ول يكن معها أحدء وكُلٌ ذلك بالنهاره فهل يكوثٌ الضمانُ عل صاحبها أو 


عل راكبها؟ 
أجاب: لا ضهان على صاحبها ولا عل الذي رَكبها. 
[707/5] مسألة20»: ث.: شخصٌ له أرض» فؤوعها تيخص تغذماء 9 


بجوارها ما يساويها في ريع “© اكْعَلّْ ولا يوجدُ مثلها إلا بعيداً مِنَ البلدء فهل 
لصاحب الأرضي د أجرة مثلها في البلاد البعيدة» أَوْ أسوة (" الجو ارك 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

ظ () قوله: (ارجل» ساقط من (ز). 

() هو البَيْدَرٌ الذي يداس فيه الطعام» والموضع الذي يجفف فيه الثار أيضأء والجمع جرن. 
«(المصباح المنبر) (ج رن). 

(؟) ني (ز) و(ت): «الجحارين». 

(0) هذه المسألة ساقطة من (ك). 

() في (ت): «رفع». 

(0) في (ت): «أم أسوة». 


0ه 


أجاب: نعمء لصاحب الأرض أنْ يأخدٌ مِنَ ادي بزرعها أجرة امثلٍ 
مِنَّ البلا التي تكون بعيدةٌ عنهاء ولا تُعتبرٌ أجرةٌ الأرض المجاورة التي هيّ 
لست سي 

[ مسألة: تملوك غصبَهُ شخصٌ ثم أعتَهُ وجعلَهُ وصيّاء وأوصئ 
لهُ بشيء نم مات» هل يصح العنْقٌ أمْ لا؟ وإذا للا يصحّ, هل يكون وصيًا؟ 
وهل يستحق ما وضَّيَ له به؟ 

أجاب: لا يصحٌ الإعتاق الصادرٌ يمَنْ لا مِلكَ له في شيءٍ ه من المملوك 


المكور» ولا يضح أن يكون وصاءءولا يسحق .ما أوضق له بده.ويكون ذلك 
لمالكه. 


[77؟] مسألة: إذا عادَ العبد المغصوبٌُ مِنْ إباقِه بعدَ أنْ عَم الغاصبٌ 
قيمهُ لسيّدِهه وليسّ عند السيّدٍ القيمة التي أخدّهاء وللسيّد غرماء. فهل ينفردُ 
الغاصبٌ بتْمَنِ العبدٍ إلى أن يَستوقّ القيمة التي دفعها ولا يديم 2 

أجاب: نص الشافعيّ ف الم على: 3 الغاصب ينفرد تمن العبد إلى 
أن يستوفّ القيمة التي دفعها ولا يشاركة الغرماءً في ذلك» فقال في باب الإقرارٍ 
بغصب شيء: «ثمّ يدّعي الغاصب. وإِنْ كان لسيدِو غرماءٌ 1 أَشْرِكْهُمْ في 
ُمَنِ العبد؛ لأنة عيلٌ قِلٌ0() أعطى الغاصبٌ قيمتّه»» قال: «وهكذا أصنم 
بورثة المغصوب إن مات المغصوب»072”. انتهى, والله أعلم. 
() ني (ز): «التي ليست هي مثلها». 


() في (ز): «وقد». والصواب ما أثبته ا في «الأم» (8: 715). 
(9) «الأم» (: 315). 


هه 


[717؟] مسألة: لوْ أحضرّ الغاصبٌ للالكِ ثوباً وقال: (هذا هوّ الذي 
عَصَينَهُ منك). وقال المالك: (بل غيرّه). فَمَنِ الصيدق منها؟ 

أجاب: المعتمد عندي قْ ذللكَ(2): أني لا أجها. القولٌ قول الغاصب 
بالنسبة إل أني أَلزمٌ المالكَ بأخذه. ولكنْ أجعل المغصوبٌ كالتالف. فآلزمُ 
القاضيت «القيمشعر اج القول قولة بالثنيية إل القيمةالأنة عار 


فإذا قالّ المالك: (غصبت مِنى ثوباً قيمتّهُ عَشْرةٌ دراهم)» وقال(" 
الغاصب: (هوّ هذا الثوبٌ وقيمتة خمسة)؛ فألزِمٌ الغاصبَ بخمسة للمالك. 
ويكون في ذلك مراعاةٌ اثنين: الماك" حتئ لا زمه هُ بأخذٍ ثوب غيره؛ ولللالك 


أده بحكو!؟! الظافر. وفيه مراعاة للغاصب؟ بالنسبة إلى القيمة(2. 


[74؟] مسألة: رجل تحمل ديناً عن أبيه لرجلء فماتٌ الرجل عن ابَيْن» 
قَوَقٌّ الِمديان7") أحدهما وكتب بِيئَهُ وبيئهُ إبراء» فتعدّئ الآَرُ وأخدٌّ الإبراء مِنَ 
المدِيانِ غصباً باليدِ العادية هوّ وجماعة معة بِينَ العشاءين» وحَبْسَة7"" في حبس 


)١(‏ في (ز): «في ذلك عندي». 

(0) في (ز): «فقال». 

(5) في (ز): «مراعاة للمالك». 

(5) في الأصول الخطية عدا (ز): ١الحكم).‏ 

(5) ذكر السراج البُلْقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (؟: .)75١١‏ 
(5) هو: الكثيرٌ الدين؟ الذي عليه الديون. «لسان العرب» (دي ن). 

(0) في (ك) و(م): ااوحبس». 


06 


د بالأعمال27» وحاسبّة في دار الَو(" وأخرج عليه مسطوراً باسم أخيه 
بأربعة آلافٍِ درهم؛ وطالب بها لعدم الإبراءِ التي" أخدّها. وطالبّة© أيضاً 
لنفسِه بثلاثة آلاف بعد وفائهاء وقال: ما أخذت الثلاثة آلافٍ إلا لاخ 

فاصطلحا على ثلاثةٍ آلافِ على الإنكار. وكتب بيئة وبيئة إبراء» ثم حبس 
الذيانَ وأخدّ منة الثلاثة آلافٍ المصطلح”* عليها بغير يمين, والتمس المديان 
يمِينَ الغاصب فلم يَصِل إلى ذلك"» فهل يلزمٌ الغاصب يمينٌ عل أخذ) 
الإبراء أمْ لا0")؟ وإذا امتَدمَ عن اليمينٍ» فهل يَلرَمُه الثلاثة آلاني أوْ لا90)؟ 

أجاب: نعم» يلزمٌ الغاصب المذكور”*" اليمينٌ بعدَ تقدّم الدعوئ 
الشرعيّة وطلب اليمين؛ فإِنْ 4 يحلف ونكل عن اليمين رُدتٍ اليمين علن 
المدذعي وعمِل بمقتضي' 2١١١‏ ذلك بطريقه ل ار 


() ف (ز): «للعمل». 

(0) ني (ز): (دارة). 

(9) في (ك) و(م): «الذي). 

0 )ف (ز): «وطالب». 

(6) في (ز): «بعد المصالح) بدلا من «آلاف المصطلح». 
(5) في (م): «تلك». 

(0 قوله: «أخذ» ساقط من (ز). 

(4) قوله: «أم لا ساقط من (ز). 

() ني (ك) و(م): «أم لإ»). 

(١)قوله:‏ «المذكور» ساقط من (ز). 

)١1(‏ قوله: «بمقتضئل» ساقط من (ت). 
)١0(‏ قوله: «بطريقه الشرعي» ساقط من (ز). 


أهه 


ون 


وأمًا الثلاثة آلافٍ المذكورةٌ التى ادّعى المدّعى المذكورٌ أنه أخدّها منه 
تعدّيا؛ فإنهُ إذا نكل عن اليمين بسببها ورد اليمين عن المدّعي؛ فإنَالمدّعيّ يحلفٌ 


2 


بوتوي اسار ويب 
[94/ا؟ | مسألة: شخص استولى على رز 5 ق(1) مسجد غنواناء وقال 
للمتكلّم فيها: (إن أبرأتتي من المدّة ة التي استوليتٌ فيها أفرجت”(" لك). 


سير 
عو وعى 


فأبرأه ه؛ خوفا من ضياع حقٌ 0 المسجد» هل تصحٌ البراءة أو لؤ40)؟ 
أجاب: بل”* يرجع المتكلّمُ في ذلك بالأخرة] افك لصالح المسجدٍ 
التي 1 يتعيّنْ شىءٌ منها للذي أبرأء ولا تصح البراءة مِنَ الذي 1 يتعيّنْ للمبرى. 
[] مسألة: جماعة وَرئوا 00 0" ورباقة وقطعتا أرض 
ثراح" لا شجرٌ فيهاء وعليه!" خراجٌ راتب» كل أحدٍ عن ضيه بفليية 
فيها نخل 1 يُعْلَمْ غارس 0 ل" وأحد الشركاء يدير البئرّ ويتزرع الْحْضَرَ بلا 


.)15721:1705( انظر: «تاج العروس»‎ )١( 

(0) في (ك): #فوجب».؛ وف (م) و(ت): افرجت». 
(*) قوله: «حق» ساقط من (ك) و(م). 

(5) قوله: «أو لا» ساقط من (ك) و(م). 

(4) قوله: «بل» ساقط من (ك) و(م). 

(5) في (ز): «و) بدلا من «فيه». 

(0) قوله: «بئر) ساقط من (ك). 

(8) قال النووي: «مُراح الغنم بضم الميم هو مأواها ليلا». انظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص 0209 . 
() في (ز): «وعلن ذلك». 
)١(‏ في (ز): «بغارسه). 


همه 


جرة”'» فهل له الاختصاصض بالنخلٍ الحادث أمْ لا؟ وهل له" '' وضع يده 
0 

أجاب: إن كانت الأرض مُسْتَحَقَةَ للورثة استحقاقاً مستمرًا مِنْ غير أن 
يكونَ هناك إجارةٌ فم| يكون مِنَّ الراتب لا يَمنَمُ مِلكَ الأرض للمستَحِقّين 
فيكون النخل الذي طلع مِنَّ النوئ الملقئ في الأرض بين المستَحِقّينه ون 
كان الشريك الذي يُدَوّر البئر غَرَسَ ذلك بأنشاب هي مِلَكُهُ فهرّ مختص به 
وكذلك إذا كان ذلك ينوي مَلَكَهُ ووضَعَهُ في الأرض المذكورة. 

وأمّا إذا كانت الأرض لغير المستَحِقَينَ المذكورِينَ فا نبت مِنَّ النوئ 
الملقئ يكون لأصحاب الأرضي المذكورة(". 

وحيث اخمّصٌ المستأجرٌ بها ذُكِر فعليه أجرةٌ المثل لمستحقّي الأرض 
المذكورة» فإِنْ كان ِلكُ الأرض المذكورة لغير المستَحِقيِنَ فالأجرةٌ لمالك 
الارقن: 

وحيث كانت الأشجارٌ لمالكِ الأرص؛ فإنهُ يسق عن المستأجرينَ من 
الأجرة بقدرٍ الذي شغلَه المالك مِنْ ذلك» وليسّ للمذكور أن يَضَعَ يدهُ عن 


)١(‏ في (ز): «الحصة بالأجرة». 

(1) قوله: «له) ساقط من (ت). 
(") قوله: «المذكور» ساقط من (ك). 
() في (ت): (#شريكه). 


نم 


[81؟] مسألة0©: رجل لهُ عبد فأمسكّة(" أقوامٌ واستَوْلوًا عليه 
وضربوه» فهربَ مِنْ ذلك» هل يلزمُهُمْ العبلٌ 27 أو ل40»؟ 

أجاب: نعمء يلزمٌ الّذِينَ استَؤلّوا على العبدٍ قيمة العبد* لمالكيه. فإذا 
حفر الع اسار رما دقعو ور القيمة لالكه إداسلموة هله. 

لاست مم ولع عمسي تسا لوطا شمر وتاب 0 
يحصل بينهم| معاقدة قروم عله ولا سَعْرٌ بأحدٍ مِنْ أهل الخبرة» فتّلف تحت 
د المستولي وأكلّهء فهل يلزمُة قيمةٌ يوم التسليم أو المثل؟ 

أجاب: إذا 1 عله(" مقدا زُ القمح الخال والشعير الخالص؛ فإنه يلزم 
المستولي أقصى القِمِ م" من وقتٍ الاستيلاء إلى وقتٍ المطالبة» وإلالكِمَةُ الل 0" 

ونظيدُ ذلكٌ ما سُكلَ عن في المجلس أيضاء وهو" راشع شه 
بين اثنين» فاستو ل أحدّهما عل ذلك كلّه وأتلقه20. 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت). 
(0) ني (ك) و(م): افمسكه». 
(') قوله: «العبد») ساقط من (ز). 
(5) في (ك) و(م): (أم لا). 


(6) في (ز): عليه قيمته» بدلا من قوله: 55100 

(0) ب (ز): «إذا علم». 

(0) في (ز): «القيمة». 

(6) قوله: «وإلا للزمه المثل» ساقط من (ك) و(م). 

(4) هذه العبارة من جامع الفتاوى قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني. ظ 

)9١(‏ العبارة في (ز): «ونظير ذلك: أنْ اثنين كان بينهما زرع شعير» فاستولى أحدهما على ذلك 
وأتلفه؟». 


65 


فأجابَ بم| معناه: (إِنِ الْمَصَلَ عن سُثِلِهِ وتِبنِه؛ فإنة يَضمنُ القمس بمثله 
وَالتَبْنَ بمثله» وإن أ ينفصل لِزْمَهُ قيمة ذلك». التفي: 

ودلّ ذلك0" علا أن اتن مثل؟ لأنهُ يصحٌّ الله فيه بالوزن. وقد أفتىئ 
بذلك في فتوئ أيضاً في المجلس(©. 


() ف (ت): «وذلك). 
() العبارة في (ز): «وقد سيل عن ذلك بعينه فأجاب بذلك». وهذا من كلام جامع الفتاوى 
قاضي القضاة عَلَّم الدين البلقينى. 
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2 
[كتاب | شفعة] 
[18] مسألة: شريكان في فتن :وان والتضف الاجر وفق: 
والدارٌ غير قابلةٍ للقسمةٍ إجباراً”'". فباعَ أحدٌ الشريكيّنٍ نصيبّة مِنَ 
الدار المذكورة لأجنبيّ» هل ينيبت للشريكِ الآحَر الشمْعة في الحضَّةّ 


المقاعة0؟ 


صاع 


1 2 مو عا و2 : 
اجاب: لا شفعة له فى ذلك حينعل7"؟. 


)١(‏ إنما يحرث الشريكٌ على القسمة؛ إن كانت قسمة إفراز أو تعديل؛ والأولىْ كقسمة المثليّ ودار 
متفقة الأبينة وأرض مشتبهة الأجزاءء وجُسمّول القسمة بالأجزاء وقسمة المنشايبات. والثانية 
كأرض تختلف قيمة أجزائها فتعدّلُ السهامٌ بالقيمة. ولا إجبارٌ في قسمة الرّدَ كأن يكون 
بأحد الجانبين نحو بئر لا تمكن قسمته فيردٌ آخذّه قسطّ قيمته. انظر: «المنهج وشرحه) 
ب١حاشية‏ الجمل) (ه: 1/1/7-ه/717). 

(0) في (ز): «المشاعة»). 

() قوله "حيتئذ» ساقط من (ز). وقد ذكر السراج البَلقِيني هذه المسألة في حواشيه على الروضة» 
٠ :5(‏ لكن فيها زيادة تفصيلء ونصٌ: «فلو كان نصففُ العقار وقفا» والنصفٌ الطلق 
[يريد الملك] مشترلكٌ بين اثنين» فباع أحدُهما نصيبه» هل تثبت الشفعةٌ للشريك الآخر؟ 
ينظ ؛ إما أن يكون القسمةٌ من قسمة التعديل أو من قسمة المتشاببات؛ فإن كانت من قسمة 
التعديل ل تثبت الشفعة؛ لأنه وإن أَجْبر عليها على الأظهرء إلا أنها بيعٌ عل المذهبء وبي - 


8ع عع عه سه سوه ويه هئ أو هحهه فلم يه وهاهو هيع 6ه انها ويه ها أ لهو عه واه هر له اه اه ب ل فاه أو هاوه واه وا ههه فاع وها قا وأ واوا و 


الوقف باطل» فلم تتأتٌ القسمة؛ فلا شفعة. وإن كانت من قسمة المتشاءهات ثبتت الشفعة؛ 
لأنها مج عليهاء وهي إفرازٌ عل الأظهر. 
والمصنفانٍ [يعني الشيخين] في باب القسمة ذَكَرا عن الرُوياني: أن قسمة الملك عن الوقف 
تجوز على الإفراز ولا تجوز عبن البيع. قال الروياني: والاختيارٌ جوازُها. قال في «روضة 
الطالبين»: هذا الذي اختاره الروياني هو المختار. وهذا إذا لم يكن فيها رَدّ أو كان فيها من 
أصحاب الوقفء أما إذا كان فيها ردّ من صاحب الطلق فلا». انتهى كلامه» فلم يستئن من 
المنع إلا قسمة الردء ويقال عليه: «مقتضئ هذا الإطلاق أن قسمةً التعديل تدخلٌ في هذاء 
وهو مخالفف لما تقدّم من أنها بيع على المذهب ...» انتهئ. 
وقد نقل إفتاءً السراج البُلْقِيي هذا شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (7: 750). ونصه: 
«(ولا شفعة لصاحب شُفص) من أرض مشتركة (موقوفٍ عليه) إذا باع شريكُه نصيبه. 
ولا لشريكه إذا باع شريلكٌ آخرٌ نصيبه كما أفتيئى به البلِيني؛ لامتناع قسمة الوقف عن 
الملك [إذا كانت القسمةٌ بيعًاه ولانتفاء ملك الأول عين الرقبة. نعم عل ما اختاره 
الرُويانٌ والنووي من جواز قسمته عنه [أي: إذا كانت إفرازاً] لا مان من أخذ الثاني». وما 
بين معقوفتين من احاشية الشهاب الرملي» عليه. وقد أشار الشهاب الرملي إلى تصحيح ما 
اختاره الرّوياني والنووي. وانظر: «نهاية المحتاج» (0: )١94-١94‏ و«مغني المحتاج» 
(598:5). 
قلت: تعرّضٌ السراج البَلْقِيني هذه المسألة في الشفعة من «حواشيه على الروضة» 
(4: 9) قبل هذا الموضع المنقول آنفأ وجزم فيه باستحقاق الشفعة؛ ثم قال: «هذا ما 
كنت كتبته قديأء ثم وقع السؤال عن هذه الصورة بعينهاء فأفتيت فيها: بمَنع الشفعة 
عت اتوت الفقة بيس الزاتف: وصارت العلةٌ في الأولى عدم الملك. وفي الثانية 
عدم قبول القسمة إجباراً ووجودها [كذا في المطبوعة] فإن وجدت ثبتت الشفعةٌ وإلا 
فلا). 


/أ6ه6 


[كتاب القراض] 


[] مسألة: رجلٌ لهُ مال ِراض عند شخصء ومالٌ راض عند 
تر ومالُ شركة عند آكَرء وأذنَ لكل مَنْ في بده شيءٌ مِنْ ذلك أن خْرِجَ 
زكاته» فهل يُفَبلُ قول المأذون له في الإخراج بلا يمون أوْ مع اليمين» أو ل" 
بد مِنَ البيان؟ 

أجاب: إِنّْ نازع الآذنُّ في ذلك؛ فالقولٌ قولٌ المأذون لهُ بيميئه» وإن 
اامسحاب يي 

الإخاريم 

وإذا كان( لرجل مال في يدِ رجل”" فليس له إخراجٌ الزكاة بغي إذن 
مَنْ له الإذن» وهوّ ضَامنٌ لما أخرجه بغير إذن. 

[66١؟]‏ مسألة: جل دف لرجل مالا قاض ليشتري بو قمحا وغير. 
فا شترى به القمح وامتنمَ مِنْ قبضهه ومنمّ صاحبَّهُ أيضاً مِنْ بيع حتى ينص 
السّعْره فهل يلزِمّةٌ التقصان؟ 
)١(‏ في (ك) و(م): «أم لا». 


(0) في (ت): «وإن كان». 
(9) في (ز): «في يد رجل مال». 


أجاب: لا يلزمٌ المانم المذكورٌ النقصان, ولكنة آنه(" بِمَنْعِه؛ فإن كان 
الشريك قد وكَلَهُ في البيع وحصل من المنمُ المذكورٌ فإنهُ يكونٌ ضامناً لتقصيره. 

8731 مسألة: شخص يتاجرٌ في رأس مال بيده لنفسه. وأخدّ مِنْ 
شخص مال قِراضء والربحٌ نصفانٍ بينهماء وعليه دَيْنٌ آخَرُ الشخصء فساقر 
تفل هرو الال لاتغت لطن عه ماله تفيقة ما كان ممه اق تند ؟ 

أجاب: إذا ظهرٌ بطريق شرعيّ عن مالٍ القراض أو بعضّهُ فإنَّ الذي 
يظهرٌ يكون لصاحب القراض الذي وقعَ القراضُ عليه وإِنْ ظهرٌ فيه ربح 
فللعامل نصيبُةُ يمن الربح("©. 

وإن لج يظهز عينُ مالٍ القراض (" ولا بعضّهُ ولكن ظهرٌ بطريق شرعيٌ 
أن مال التقراض كان مختلطاً فيه|”؟» أخذ؛ فإِنْ كان هناك ما يقتضي أنَّ العام 
ضامنٌ ما ذَكِرَ مِنْ مال القراض مِنْ خلطٍ غير مأذونٍ فيه به" لا يتميّرُ منة 
مال القراض أو تَعَذةا' أَوْ تقصير؛ فإنهُ يكونٌ ذلك مضموناً عل العامل وي خحدٌ 
من تركتِهِ على حكم الديون. 


)١(‏ ني (ز): اليأثم». 

(0) في (ز): انصيبه منه). 

(9) في (م): «قراض». 

(5) في (ز): «فيا»). 

0( ف (ز): «مما». 

030 عطف على قوله: «خلط). وني (ز): اتعدي»»؛ وفي (ت): البعد). 


4ه 


وإِنْ 1 يكن هناك ما يقتضي لمان نكر ف ل 00 0 علا 
كم الأمانة لا ضمانَ”" فيه» وما 1: يظهز فبه ذلك كان يكون عضوو ان 
تركة العاملء ويُوَقٌ0؟» كا وق الديون» وتقمُ المضاربةٌ في التركةٍ بالديون 
فعا دقر ٠‏ 

[7]] مسألة: رجلٌ مات وعليه ديونٌ شرعيّة مِنْ صَدَّقاتِ وقِراض 
ودَيْنَ في ذمِتِهه فمَصَّدَ صاحبُ القراض أنْ يختصّ بالمالٍ الحاضر دون غيره. 
فهل له ذلكَ ]0 يمام د 00ب 

أجاب: إِنْ نبت بطري شرع أنّ شيئاً نامل المذكور هو( مِنْ مال 
القراض أَوْ هوّ مال القراض؛ فإنة يحص به المالك وما ظهرَ أنه ربح فيقسَ7) 
على مقتضى الشرط المعتبر في القراضٍ الصحيح. 


ع 0 0000 1 0 ىه 0 
وإن 1 يثبت شيءٌ مِنْ ذلك القراضء و1 يظهر خسران يقتضي فوات 


)١(‏ في (ز): «فظهر). 

)ني (ت): اتلف). 

(9) في (ز): «لاحتال)». 

(5) ني (ز): «وتوق». 

)0( في (م): «يوق». 

(5) في (ز): «أو». 

(0) في الأصول الخطية: (يقاصص». 
()ي (ت): «وهواء وفي (ز): (أنه). 
(9) في (ز): اليقسم». 


6أه 


شيءٍ من( مال القراضء ولا ادَّعىئ العامل قبلَ ذلك(" رَدَّ مال القراض أَوْ 
تَلَعَهُ عل حكم الأمانة» ولا اذّعى ورثة العاملٍ أن مُوَرّمَهُمْ رد ذلك ولا أنه 
تَلف على حكم الأمانة”؛ فإنه لا يختصٌ صاحب القراض بشيء؛ ود 16 المال 
سي الديونة ووم وو ةد 
عهدته بطريق شرعي!؟' ما ذكرٌ ولا أوصئ”” به ْ 

هذا هوّ الذي يقتضيه نصٌ الإمام الشافعيٌ رضي الله عنةُ في «اختلافٍ 
العراقيّنَ) في صورة الإيداع» وما وقعَ في (الرافعيٌ)7 والررفة في صورة 
الإيداع مِنْ: أنه إذا قال(" الوارث فيا إذا ُو 00 (لعلّها تَلعَثْ" عل 
حكم الأمانة)؛ 93 الإمام قال: «فالظاهرٌ براءة الذمة)”*)؛ فهذا م يقل الإمام”' 0 


)١(‏ قوله: (اشيء من) ساقط من (ك) و(م). 

() قوله: «ذلك» ساقط من (ك) و(م). 

( قوله: ”ولا ادعى ورثة ... حكم الأمانة» من (ز). 

(:) قوله: اشرعي) 50078 

(5) في (ز): «ادّعول». 

(5) في الأصول الخطية عدا (ز): «شرح الرافعي». وكلاهما صوابٌ يُطلقان على «العزيز شرح 
الوجيز) للومام الرافعي. 

(0) في (ت): «أنه قال». 

() ف (ز): «لكل ما يكون) بدلاً من قوله: «لعلها تلفت». 

< (9) «العزيز شرح الوجيز) (948:0) و«روضة الطالبين» (5: .)8#٠‏ 

()ي (ت): «فهذا نقله الإمام». 


كه 


وإن)'؟ صحَمٌ وجوبٌ الضان(: وقد بسطت القولّ عل ذلك في «الفوائدٍ 
المحضة عل الرافعي والروضة»)7". 


وما قدمناء2؟) 5 الدعوى 5 الرد وَالتَلَفِ أردنا ا مع 


)١(‏ في (م): «إنا»» وفي (ت): «بم|». 

(؟) عبارة الإمام في «نهاية المطلب» :11١(‏ 7344-798): «ولو مات ولم د يوص» فجاء مالك 
الوديعة وادَّعاها ونسب الميتٌ إلى التقصير بترك الإيصاء فيهاء فقال الورثة: عله لم يُوص 
لتلف الوديعة على حكم الأمانة في يده. فاعترفوا بأصل الإيداع» أو قات البينة عليه 
وادعوا ما ذكرناه» فهذه المسألة مترددة في الضمان؛ فإذا كان أبو إسحاق يرى نفيّ الضمان 
وامايي يا 
الصورة التي ذكرناها آخراًء وهي ادعاءٌ التلف قبل الموتء وحَمْلٌ ترك الإيصاء عليه 
دارمل القن رتالف أ اناه قدي حت انا الى هده الصورة رن لقان 
في هذه الصورة أولمى. 
ثم إن اذّعىْ الورثة التلف» فالأمرٌ على ما ذكرناه» وإن قالوا: عرفنا الإيداع» ولكن لم ندرٍ 
كيف كان الأمرء ونحن نجوّز أن الوديعة تلفت على حكم الأمانة» فلم يوص لأجل ذلك؛ 
ولائبت؛ ففي ذلك قولان؛ فإن ضمّناهم حيث يجزمون دعوئ التلف» فلآن تُضمّن هاهنا 
أول: وإنلم نضمنهم في هذه الصورة الأول ففي هذه وجهان؛ أحدهما: أن الضمان يجب؟ 
لأنهم لم يذكروا مُسقطاء ول يدّعوه. . والوجه الثاني: أن الضانّ لا يجب,» لأن أصل الوديعة 
علا الأمانة» والأمرٌ متردّدٌ ى) ذكره الورثة» فعلى من يدعي القيان إثبائة: والأصح الوجة 
الأول في هذه الصورة الأخيرة». 

(*") قوله: «ع الرافعى والروضة» ساقط من (ز). 

(5) ني (ك): «ما قدمناه». 

(6) في (ت): ١من).‏ 

(1) قوله: «في» ساقط من (ت). 

(0) في (ت): «ديانة» بدل قوله: «أردنا به». 


كه 
اليمينِ(' التى جعِلَتَ في جانب غير صاحب المال. 

[716] مسألة: رجلانٍ سافرا بقماش لشخص للتجارة” بالإذن» هل 
يستحقان أجرة أو إيه70)؟ 

أجاب: إذا لم يكن هناك شرط يقتضي استحقاقٌ شيءٍ مِنْ جهة صحّةٍ 
الشرطٍ ولا مِنْ”؟) فساده فلا يستحقانٍ شيئاً. 

ذإن ظهر قرط كول لقان فإن "كان ميا فلي انكر واد 
كان فاسداً فلهما أجرةٌ المثل. 


)١(‏ في (ت): «يمين)». 

(") ني (ت): «لقصد التجارة». 
(9 في (ك) و(م): (أم لا». 
(؟) قوله: (من» ساقط من (ز). 
(6) قوله: «فإن» ساقط من (م). 


0 


[كتاب المساقاة ] 


[184؟] مسألة: إذا قلنا: إِنَّ عامل المساقاة يملكُ حصَّهُ بالظهور» فهل 
يملكُ بمجرّدٍ الظهور وإِنْ 1 يتَبَرْ أو لا0١2‏ يملك إلا بعد التأبير؟ 
أجاب: يملك العام حصئة بمجرد الظهور2") وَإن يبحمصل التأبير» 
وححُل قولنا: (يملكُ العام حصّتَهُ بمجرّدٍ الظهور هنا("): إذا كانت 
المساقاةٌ قبل الظهورء فلوْ كانت بعد الظهور حيثٌ صحّتْ؛ فإنَ العام يملك 
حصَّتَهُ بمجرّدِ تمام العقدء وهذا واضح لا خفاء فيه. 
[40؟] مسألة: رجزٌ”؟) يملكُ” أرضاً أو منفعة أرض بإجارة شرعيّة, 
وقَضده أن يَُارعَ عليها بربّع ما يحرج منها مَشاعاً وَالبَذْرُ مِنْ عنده» فهل قال 
بجواز المزارعة”" أحد مِنَ العلماء أوْ ل01)؟ 
() في (ك) و(م): «أم لا). 
(؟)«روضة الطالبين» (ه: .)١١١‏ 
() قوله: «وإن لم يحصل التأبير ... الظهور هنا» ساقط من (ز). وقوله «هناه ساقط من (م). وفي 
(ت) مكانها: «فيها»). ظ [ 
(5) في (ز): االشخص». 
(6) في (ت): «تملك). 
(5) في (ز): «الزراعة». 
(0) في (ك) و(م): (أم لا»). 


5: 


وإذا فعلها الشخصٌ على الوجه الذي يَعهدة”" الناسء والبَذّرُ مِنْ عنده 
كما تدم وكذلكَ أجرة الأرض والآلات. ا 
مُغْتقداً صحّته فهل عليه في ذلك ثم أ ملا 
أجاب: قد قال بجواز المزارعة9 جع من الصحابة ا 
والفقهاء؛ منهم: علي بنْ أبي طالب”*' رضي الله عنة وعمّارٌ بن ياسر, 
وطاووس” اله بوالليثك بن 000 والثوريٌ” وأحمد بن حنبل237. وةٍ 3 


)١(‏ ف (ز): «تعهده». 

() في (ز): «فقلد». 

(9) في (ز): «الزراعة». 

(؟) قوله: «بن أبي طالب» ساقط من (ز). 

(0) قوله: ابن ياسر» ساقط من (ز). 

(1) هو التابعيٌ الكبيئٌ المحدّث الفقيةُ الجليلٌ أبو عبد الرحمن طاووسٌُ بن كيسان الخولانٌ 
الهمداي (5-85١٠١ه)‏ أصله من الُرْسء ومولده ومنشأه في اليمن» توفي حاجاً بالمزدلفة 
د بمنى. انظر: «السير) (49-178:6) و«الأعلام» (: 5 737). 

(0) قوله: ابن سعد ساقط من ل(ز». وهو الإمام الحافظ الفقيه الكبير» إمام أهل مصر أبو الحارث 

اللبكنين سناد ين عين الركة الفهميّ (1105-95ه) أضيلة يق خرا فياه ومولده في 


فت 


2 


فَلقَسَندة ووفاته في القاهرة. قال الإمام الشافعي: «الليث أفقه من مالكء. إلا أن أصحابّه ل 
يقوموا به». وقد أفرد الحافظ ابن حجر سيرئّه في «الرحمة العَيّثِية في الترجمة اللَيّْثية». انظر: 
(السير) (4: 157-15 ) و«الأعلام» (6: 144). 

(6) هو سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى أميدُ المؤمنين في الحديث أبو عبد الله سفيانٌ بن 
سعيد بن مسروق الثوري (1-91١ه)‏ ولد ونشأ في الكوفة» ثم سكن مكة والمدينة, ثم 
انتقل إلى البصرة ومات فيها. انظر: «السير)» (/ا: 717/4-1714) و«الأعلام» (7: 4 .)٠١‏ 

() قوله: «بن حنبل» ساقط من (ز). 


مك05 


به0١)‏ مِنَ الشافعيّة: ابن المنذر”"» وابن سرَيْج نا 


وده > 


تبت عن سيدنا رسول الله0© يكل ما يدل لقولهمء وصتّف ابن خُرَيْمة 
فيها مُصَنْفَأ وكذلكٌ فعلٌ2(© غيده7” , 


)١(‏ قوله: «به) ساقط من (م). 

(0) ف (ز): «ابن خزيمة». 

(6) في (ز): «وابن المنذر). 

(5) هو الإمام الكبيث الحافظ الفقنة اللو أبو سَلَيان حَمَدَ بن محمد بن إبراهيم ابن الخَطَّاب 
البستي الشافعي (19*-17188ه) له ا كثيرة» أشهرها: (معالم السَّنن) في شرح 
ااسئن أبي داود). انظر: «السير» (/109: 177-/7؟) و(الأعلام» (7: 717/7). 

(6) في (ز): «النبي». 

(5) في (ز): «قيل». 

(0) قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (©: :)١58‏ «والمخابرة والمزارعة باطلتان» وقال 
ابن سُرَيج: تجوز المزارعة. قلت: قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضاً 
ابر ُرّيُمة وابنٌ المنذر والَطَابي؛ وصنف فيها ابن ُرٌيْمة جزءاء وبيّن فيه عِلَلَ الأحاديث 
الواردة بالنهي عنهاء وجمع بين أحاديث الباب. 
ثم تابعه الحَطَّبي وقال: «ضَعّف أحمد بن حنبل حديث النهي» وقال: هو مضطَربٌ كثرة 
الألوان. قال الحَطَابي: وأبطلها مالكٌ وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم؛ لأنهم لم يقفوا 
على علته. قال: فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء لا يُبْطِلُ العملّ بها 
أحد». هذا كلام الخطابي. والمختارٌ جوارٌ المزارعة والمخابرة» وتأويل الأحاديث على ما إذا 
شَرَط أحذهما رَرْعَ قطعة معينة» والآخرٌ أخرىء والمعروف في المذهب إيطالهم|». 
[فائدة] سئل الشهابٌ الرملي ىا في «فتاويه» (7: 7517): «عم| إذا ساقى على غير النخل 
المت وو تلك الااتسجاريها يسم بوركه كالتوت أو يحضي اعصاه كالرصين 
فهل يستحق العامل جزأه. أم لاكا أفتى به البلْقيني؟ ظ ب 


وإذا فعلها الشخصٌ كا ذَكِرء وقلَدَ مَنْ قال بجوازها مِنَ العلماء؛ فلا إثمَ 
عليه في ذلك. والله أعلم. 


3 1 2 


- فأجاب: بأنه لا يستحق العامل شيئاً مما ذُكِرَ من الورق والأغصانء كا لا يستحقٌّ شيئاً من 
سواقط أغصان النخل والكرناف والليف». 


كِتَابَا بِإِجَاءَةإِلَالوقٍَ 


كتَابًا ِإِجَارَةإِلَالوقٍَ 


[413] مسألة: إذا استأجرٌ المرأة("2 لإرضاع سَحْلة» أو استأجر”) 
الشاةً”"© لإرضاع طفلء هل يجوز ذلك أو لا40)؟ 

أجاب: الذي يظهر وار 2 الأول دون الثانية والله أعله©». 

[47؟] مسألة: لو استأجرٌ الأرضّ التي لا ماءَ لهاء وكانَ منَ الشرط أن 
يزرعهاء وقد يمكنة زرعها عَتَريا0© بلا ماء» أَوْ يمكثة أن يشتري لها ماءً 
مِنْ موضعء فأكراه إيّاها أرضاً بيضاءً لا ماءَ لها على أن يزرعها إن شاء أَوْ 
يفعلّ بها ما شاء» هل يصحٌ الكراءء أوْ يلزَمُةُ الأجرةٌ وإن ل يزرغ أوْ لا0)؟ 

اجاب: بعم) يصح الكراء. ويلزمه الأجرة رَرَعَ أو يزرع» نص عليه 


)١(‏ في (ز): «امرأة». 

(1) قوله: «استأجر» ساقط من (ك) و(م). 

() في (ز): (شاة». 

(5) في (ك) و(م): «أم لا». 

(0) معتمد كا في «أسنى المطالب» و«حاشية الشهاب الرملٍ عليه» (7: ٠5‏ 5)» وقد نسب شيخ 
الإسلام عدم جواز استعجار الشاة لإرضاع طفل للبلقيني. 

(1) بأن يشرب الزرع بعروقه من ماء المطر. «النهاية في غريب الحديث» (1: 187) و«المصباح 
المنير») (ع ث ر). 

(0) في (ك) و(م): «أم لا». 


هأل٠و‎ 


الشافعيٌ”' في «الأمٌّ» في باب المزارعة الذي بعدَ باب(" مَنْ أحيئ مواتاً كان 
فووا 


م 


5 


لي 


[4؟] مسألة: هل يجورٌ الاستئجارٌ للمُرابَطةٍ عِوَضٌ الجنديٌ أو لا؟ 

أجاب: لا يجوز ذلك؛» ىا لا يجوز الاستئجار للجهاد7). 

[95؟] مسألة: لو قال: آجَمنْكَ هذا الشهرٌ بدينار”*» وما زادَ بحسابه("©. 
يصمٌ ذلك أو لا0)؟ 


أجاب: يصح في شهر واحد. 


() قوله: «الشافعى) ساقط من (ك) و(م). 
(") في (ت): «من باب). 
() ذكر السراج البُلقِيني هذه المسألةَ في "حواشيه على الروضة» (4: 49 ). كما نقل هذا الجواب 


6 


)0( 
000 
7ع( 


الشهابٌ الرملٍ في "حاشية أسنى المطالب» (7: /401) مرتضياً إياه فقال: «يصحٌ استئجارٌ 
أرض للزراعة لا ماءَ لها دائم إذا قال المؤجر: أنا أحفر بترا وأسقيها منه» أو أسوق الماء 
إليها من موضع آخرء ىا نقلتٌ عن الرُوياني. وفي «المطلب»: أنه الذي يظهر صحته. ونَصٌ 
«الأم» يشير إليه. قال البّلْقِيني: لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن 
يزرعها وقد يمكنه زرعها عثرياً بلا ماء» أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع آخر فأكراه 
إياها أرضاً بيضاءً لا ماء لما على أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ما شاء؛ صَحّ الكراء ولَزمه 
زَرَعَ أو ل يَزْرَع» نَصّ عليه في «الأم1». ظ 

ذكر السراج البَلْقِيني إفتاته بذلك في «حواشيه على الروضة» (4: 8ه). ونقله الشهابُ 
الرملي في احاشية أسنى المطالب» (7: )4٠١‏ مشيراً إلى تصحيحه. 

في (ز): «آجَرتك الشىء بدينار الشهر». 

في (ز): الفيحسابه). ْ 

في (ك) و(م): (أم لا». 


ا لاه 


[45!] مسألة: رجلٌ واضِعٌيَدَهُ عن حوانيتَ وفندق» ثم استأجرٌ ذلك 
0 ناظره الشرعي سن كاملة من استقبال حمادى الأخانلي ووقعت''" ظ 
الإجارة في رابع عشره بحكم أن ذلكَ في سكيه مِنْ قبل ذلك بأجرة حال 
وموّجُلة وحضرٌ قيمة أعلم فيه تحت اسم" شهادة شاهديه. 

ثم أذنَ الناظرٌ الشرعيٌ للمستأجر المذكور في صرف الأجرة الحالةٍ 
وبعض الم جل لمن أراد صرف ذلك لم40 وضّرفٌ وعزل00 الناظرَ --- 
5 ثم تولّ ناظرٌ غيه» فهل تكون الإجارةٌ المذكورة7» صحيحة. أوْ لا تنص" 
في استقبل طرفي اماف ؟ 

وهل للناظر الثاني أن يرجعَ على المستأجر با صرقَةٌ الناظرٌ الأول في 
وابديا اروم وار ال 
لماضى بن الشهر الكو د و الإجارة, 


)١(‏ في (ز): «الآخرة». 

(0) في (ت): الوقعت». 

(9) في (ز): الرسم»). 

(؟) قوله: «له» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «فصرف ثم عزل». 

() قوله: «المذكورة» ساقط من (ز). 

090 في (ك): ايصح)ء وفي (ت): (أو تصح). 
(6) ني (ك): «ويبطل». 

(9) في (ك): (ويصح». 


"لاه 
ا عه 895)ت ‏ قا ا نووم د ا لالم 00 


المسمّئ بنسبة ما يقابل الماضي باعتبارٍ أجرة مثله!؛؟ وأجرة مثلٍ الذي صححت 
فيه الإجارة. 


ويجبٌ على المستأجر في الماضي المذكور أجرة المثل» ويثبت الخيارٌ 
للمستأجر إن جهل ذلك ولا خيارٌ للجانب الآخر0©» 

[45؟] مسألة: رجل مباشمٌ علن رِرْقَةا”) لمسجدٍ له الكلامُ في إجارتبا(", 
آجَرّها بدونٍ أجرة المثل بقدر لا يُتَسامَحٌ به ثمّ ظهرٌ للمؤجر ذلك» فاستأجرٌ 
0 المنابم المذكورٌ إجارةً ثانية بضعفي الأجرة الأولى» فهل زيادةٌ الأجرة 
الثانية مُمْبتةٌ أن الإجارةً الأو بدونٍ أجرة المثل؟ وإذا كانت© الإجارةٌ الثانية 
بقريب !9 أجرة المثل ول يرغبٌ أحد فيها بأزيد» وتقايل المباشرٌ والمستأجر 
فيهاء هل تكون الإقالة باطلة؟ 


)١(‏ ني (ز): «بناءً على تفريق». 

(5) ني (ز): (وهو) بدلا من قوله (في ذلك على). 

(9) قال في «تحفة المحتاج» (5: 54 7”): «ويجري تفريقٌ الصفقة في غير البيع أيضاً من العقود 
والحلول وغيرهما كالشهادة ...» 

(5) في (م): «باعتبار المثل». 

(5) ذكر الشهاب الرملي هذا الإفتاء مختصراً في «فتاويه» (*: "7) مستشهدا به. 

() انظر: «تاج العروس» (76: 0775). 

(0) قوله: الله الكلام في إجارتها» ساقط من (ز). وفي (م): «له الكلام في إجارة». 

(6) قوله: «الأجرة الثانية ... وإذا كانت» ساقط من (ز). 

(9) في (م): اتقريب»). 


"ياه 


أجاب: لا يكونُ عَرّدُ استعجاره ثانياً ما لذلك» ولكنْ إذا ظهرٌ ذلك 
بإقراره أو بينةٍ شرعيّة فإنه يُعْمَلُ بمقتضئ ذلك. والإجارةٌ الصادرةٌ بدونٍ أجرة 
المثل ب يسامح7١)‏ بمثله صحيحة . ولا تصحٌ الإقالة الصادرة منّ المباشر 7")؛ 
لجواز أن لا يجِدَ مَنْ يستأجرٌ بتلكٌ الأجرة: أ لا يد مَنْ يستأجرّها. . 
[47؟] مسألة: رجل استأجرٌ أرضاً عليها بناءٌ للغير» فهدمَ المستأجرٌ البناَ 
المذكورٌ وبنئ على الأرض المذكورة» و4يستأذن مُسْتَحِقَي7" البناء الذي هدمّه. 
ثم أراد الرجوع على المستحقينَ المذكورينَ بعا صرفة على بنائه» هل”؛) له الرجوع 
ا + 5 7 و 1 ١‏ 7 ع 
عليهم' ' بذلك؟ وهل القول قوله: إنه بنى ذلك ليرجع به على المستجقين؟ 
1 افر و 2 0 0002 
أجاب: ليس له الرجوع عليهم بذلك"'» وليسٌ القول قوله في ذلك. 
وإذافيت أنه عَم فِلَهُ أذ الاتوبالظ ررق العرهة: 
[194] مسألة: رجلٌ استأجرٌ حانوتاً للشهادة فيه» وفرشٌ الحانوتٌ له 
ورفيقانٍ له" في الحانوتٍ المذكورء ثم إن شخصاً كتبّ له القاضي بشرط 
داه سه م 8 . 1 8 سي 2 2 هوت » 
الرضا فلم يَرض المواظبون7 به فاشتكث صبية يَدَعون أن لهم في الحانرت 
)١(‏ في (ز): «#يتسامح». 
(0) في (ز): «بين المباشر والمستأجر). ‏ 
() في (ك): (مستحق». ظ 
(5) في (ز): «فهل). 
(0) قوله: «عليهم» ساقط من (ك) و(م). 
(0) قوله: «بذلك» ساقط من (ت). 
(0) وفي (ز): «وله رقيقان»؛ وفي (م): «ورقيقان». 
(4) في (ز): فلم يرض الأولون به». 


؟ لاه 
جلوسأء فهل للشخص أنْ يجلسٌ في الحانوتٍ وعلى حُضّرها بغير رضا 
المستأجر المواظب المالكِ للفراش؟ وإذا جلسّ بِبذِهِ الصفة يكونٌ غير مطيع 
لوه الاأمر؟ وهل الغيرة برها الواظي أذ غير الواقتين رد كان ل جلو 
ساق ؟ وها نو 3 شركة الأبدان؟ 

أجاب: ليس للشخص أن يجلسٌ في الحانوتٍ وعلل حُصّرها بغير رضا 
المستأجرء وإذا جلس عل الوجه المذكور”'2 لا يكونٌ مطيعاً لول الأمرء والعبرةٌ 
برضا المستأجر وبقيّة الرُفقة» ولا تصحٌ”" شركة الأبدان. 

[44؟] مسألة: رجلّ استأجرٌ مكاناً موقوفاً عن جماعة مدّة» فقال ‏ وقد 
بقيّ مِنْ مدّتّه بعضها - : (أبرأتٌ ذمَةٌ مستحقي ريع المكانٍ مِنْ بقيّة المذة» ول, 
تقع"" إقالة» فهلٍ اللفظ صالحٌ للإبراء في هذه الحالة أو غيرها؟ 


وإذا عمّرٌ عمارةً فأذن الناظر ثم أبرا ذه المستعت ا مِنَ العارة. هل 
يصح أمْ لا؛ لكون المستحقَينَ لم يأذنوا؟ وإذا #يصحٌ هل يرجمٌ على رَيْع المكان 
اعةن/ 

وإذا صرف حِكْرً(؟» عن الوقفي وأبراً المستَحِقٌء ثم ظهرٌ أنه 4 يصرفٌ 

شيئاً» فهل يرجم عليه أو على رَيْع الوقف أمْ على مَنِ استأداه؟ 


(0) (ز): «فعل)» بدل قوله «جلس على الوجه المذكور). 

(5) في (ك) و(ز): «ولا يصح». 

(9) في (ك): «يقع». 

(5) الجكُرٌ بالكسر.: ما يحْعَلُ على العقارات ويُحبسء مولدة. «تاج العروس» (ح ك ر). 


هباه 


ووقعَ ذلك في ذيل مكتوب: أن كلا مِنَ المستأجر والمستحقينَ لا يستحق 
عزا ساح نعو ولأ ظلاء ولا اجر ولا إغارة ول عجار ولأ مطالة 
تياولا فانضن 17 عرارة ولأ مقيواضا ولاغدة: 

فإذا تسلّمَ ذلكَ أحدٌ المستحقينَ ووضم يدَهُ فهل للمستأجر المذكور 

ل م .ف ب 
المطالبة بم) تأخرٌ له مِنْ ذلك أَمْ لا؟ 

أجاب: ليس هذا اللفظ صا حا(" للإبراء في هذه الحالة. 

ولايصحٌ الإبراءٌ من المنفعة المذكورة مطلقاًء وكذلكٌ لا يصحٌ إبراءٌ ذم 
المستحقينَ مِنْ شيءٍ 1 تتعلّق7" ذمّتهِمْ به وإنا تَعلَقَ ذلك بالناظر الآذنٍ لجهة 
الوقفي؛ فإن”2 انمق أنه تعلق بالمستحقينَ مِنْ جهة فَرْضٍ أُوْ ما في معناه؛ 
فإِنهٌ يصح إبراءً المستحقينَ ينا يتعلق بذْمّتهم. 

والذي عمّرٌ وأخدة" الآلة إذا ظهرٌ ذلك بالطريق الشرعيٌ فلا" يرجع 
عليه با ذكرٌ أنه صرقَةُ وأبراً المستحقينٌ منة ثم ظهرٌ أنه 1 يدفَعْه. 


)١(‏ ني (ك) و(م): «فائض». 

(؟) قوله: «صاحاً» ساقط من (ك). 
(") في (م): ايتعلق». 

(5) في (ز): «فإنه». 

(0) في (ز): «بأنه». ظ 

)١(‏ في (ز): «أخذ؛. 

(0)ي (ز): «ولا». 


كلاه 


ولبوركة الاج ترف وها اثلا ممق علا كر دق يده 
المستحقينٌ عل الوجه المكتوب أعلاه'(1". 

]٠[‏ مسألة: شخصٌ استأجرٌ نصفاً وربعاً مِنْ بُستانٍ محلل بالأنشاب. 
وأرض سوادٍ منسوبة'" للبستان» وهو لأيتام» فاستولى غاصبٌ على الربع 
الرابع مع بي ابُستان» وجعلَةُ دشار”” للكَيْلِ وصا ماءٌ البُستان يُسقئ به 
اليل وتعطّشت الأنشابُ وأرض البُستانٍ وعدم نفعٌهه فهل يلزمُ المستأجر 
أجرة أو لا؟»؟ وهل يرجم على الغاصب بالغْلَةٍ والأجرة م ل001»؟ 

أجاب: لا يلزمٌ المستأجرٌ المذكورٌ أجرة لما استولى عليه المتعدّي المذكور. 
والأجرة الواجبة(2 على المتعدي لأصحاب الأرض» ودر استحقها 
المستأجرٌ بمقتض المساقاة إن كانَ هناك مُساقاة» صحيحة لهُ طلبُها من 


فيا 


المتعدي. 


ولا د يستحقٌ العاملٌ في هذه الصورة جميمَ المشروط0) مِنَ الثمرة مع 


)١(‏ قوله: «أعلاه» ساقط من (ز). 

(7) في (م): اسوية». 

(*”) كذا في الأصول الخطية. 

() في (ك) و(م): «أم لا». 

(6) قوله: «أم لا» ساقط من (م). 

(5) في (ز): «وإنما تجب الأجرة». وفي (ت): «والأجرة واجبة». 
(0) في (ز): «إن كانت مساقاة». 

(8) في (ز): «الشروط». 


/ا/اه 


سقوط الأجرة؛ لأنَّ في ذلكَ إضراراً”'2 عظي]”"© بالمالك؛ لأنهٌ إنا يوصل إل 
ما يقابل الثمرةً التي يستحقها العامل بإجارة(" الأرض؛ فإذا سقطت الأجرةٌ 
أو معظمّها وأخدّ العامل الشار4 النتى فيها الأَلْففُ0© مرّة0"© في مقابَكة0") 
عمل يسير لا يُصارٌ إليهه وصارت المساقاةٌ والإجارةٌ كأنهما عقدٌ واحد وإِن 
كانا في الصورة عقدين» وقد أفتيت بمثل هذا في تَلَفيِ الثار أو في بعضها. 

[01"] مسألة: رجلٌ استأجرٌ أرضاً مَقيلاً ومراحاً سنبّينِ بأجرةٍ معلومة, 
فسَهِلَ الماءٌ الأرضّ ورَّرَعَها المستأجرء فهل الإجارة صحيحة؟ وما الحكم 
فيها؟ 

أجاب: نعم) ون الاعارة صيسيحة: ولصاحب الأرض أن يرجع 
بأجرة المثل لعدولٍ المستأجر في الانتفاع عن الذي استأجرٌ له" إلى غيره 
يما هوَّ أضرٌ من الذي استأجرٌ له20» وليسّ في نسخة الإجارة: (وللزراعة 


(1) في (م): الإضرار»» وفي (ز): «احترازً». 

(1) قوله: اعظيماً» ساقط من (م) و(ت). 

(؟) في (ز): «بإيجارة». 

(5) في (ز): «الثمرة». 

(5) ني (ت): «آلاف». 

() قوله: «الألف مرة» ساقط من (ز). 

(0) في (ت): «مقاتلة». 

(8) في (ز): «استأجره». 

(9) اعتمد هذا الجواب لعين هذه المسألة الشهابٌ الرملي في «حواشيه على أسنى المطالب» 0: 
)"١‏ من غير عزو ذلك لللمى: 


ماه 
ان ا وي للق ع 01 الكو 
إل مكن »؛ كمن د صحت جارة. 
[؟"0"] مسألة: شخصٌ استأجرٌ أرضا للزراعة فغرسّها سَنطا0". 
)١(‏ ني (ز): (وليس في نسخة الإجارة تعرّض لقوله: وللزراعة إن أمكن». 
قلت: أفاد الإمام التقىٌ السّبْكي في «فتاويه» (1: 470-479) بخصوص ما يكْتَبٍ في 


صيغ الإجارة وهو: (ليتتفع المستأجر بذلك مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن) أن: «هذه 
العبارة جَرَت عادة العراقيين من الوَّرّاقِين يكتبونها حيلة؛ لتصحيح الإجارة قبل الرَي» 


وأخبرني ابن الرفعة: أن القاضي تاج الدين بنَ بنت الأَعزَ عَلّمها لهم» وقد فَكّرْت في هذه 
العبارة ‏ مع علمي: بأن القاض> ضيّ تاج الدين متضلّعٌ بفقه وعلوم متعذدة جموعة إلى شين 


متين وصلابة في الدين» وهو وولداه شامة القضاة الذين ولوا الديار المصرية رحمهم الله 
وجزاهم عن أنفسهم خيراً ودينهم - والذي استقرّ عليه رأبي في هذه الإجارة أنها باطلة». 
اا ا را ظ 
ثم بين طريقٌ تصحيح هذه الجملة» وذلك بأن يقال: (ليتتفع المستأجرٌ بذلك فيا شاء مقيلا 
ا ا 
أولى». وبيّن الفرقٌ بين العبارتين» فليراجع 
وسّئل الول العراقي ك) في «فتاويه» (ص 65 7) عن هذه الصيغة للإجارة التي ذكرها السبكي 
أولاً فأجاب ببطلان الإجارة» من جهة: ما فيه من التعليق» وأيضاً لأنه م يعيّن القدر الذي 
للإقالة والإراحة والقدر الذي للزراعة إن أمكن. ثم نقل عن «الأم» في باب المزارعة ما 
يقتضى صحة الإجارة في ذلك. 
وفي حاشية القليوبي على شرح المحلٌ» (#: )/١‏ مانصه: تقولل انها مقياذ ومواخا أ 
عم وله لع يا نقحت الامج ورتم قبها د الولو اإزرافة 1 بتري وبناء. 
فإن قال: مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن؛ صَحّ إن أراد التعميم أو الكل واحد و 
ذلك, وإلا بطل). 

(0) في (ز): «فلذلك قلنا بصحة». 

(0) هو: كَرْظ يت في الصعيد وهو حطبُهم. السان العرب» (س ن ط). 


4 زه 
وانقضت المدَّةٌ واستأجرّها غيده؛ فأرادَ الغارسٌ قَطْعَهُ فمنعة الموّجرء فهل له 
ذلك؟ وهل يكون السَّئْطُ ملك المستأجر وعليه الأجرةٌ أمْ للمُؤجر؟ وإذا كان 
للمستأجرء فوِنْ أي وقتٍ تلزمّة الأجرة؛ مِنْ وقتٍ انقضاء المذة» أَمْ مِنْ حينٍ 
الغراسر 7١)؟‏ 

أجاب: ليس لمالكِ الأرض أن يمنعٌ صاحب السَّنْطٍ مِنْ أخذٍ سَنطِهِ 
الذي غرسٌ أصولَهُ المملوكة للغارس المذكور”". وعليه الأجرة لمالك الأرض» 
ويلزمٌة أجرة المثل مِنْ حينٍ تعدى بالغرسٍ موضمع الزرع. 


[*0] مسألة: شخصٌ استأجرٌ أرضاً نصف بستان» وهو كله سبعة 


0) 


أفدنة20. بمبلغ ثلاث آلافٍ درهم نقرة وخمس مئَةِ درهم مذة سنين» ثم ساقى 
عل ما فيه يا تجورٌ المساقاةٌ عليه بجزءٍ ون الشمرة» فعمل”” في البستان» ثم 
حَصّلٌ للأشجار فيه آفة ساوية ضَعْفتٌ ويَِسَتَ و: تحمل ما يُنْتمَعٌ به فهل 
يجوزٌ له فسخ العقدٍ أو لا)؟ وإذا جارٌ لهُ المَسْحْ ومسَخْء فهل يلزمّة الأجرة 
كلها وهو 1 يذ(" إلا في مقابلة الشمرة بتقدير وجودها وقدْ فاتت؟ 


)اق (1) يخي الخراسس اوش سين التتضماء المدة»). 
(0) قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(*) في (ت): وهو سبعة أفدنة». 

() في (ز): «تساقى». 

(6) ني (ز): ثم عمل). 

(0) في (ك) و(م): (أم لإا). 

(0 في (ت): «ولم يبذها». 


همه 


أجاب: نعم. يجوز له ذلكء ولا يلزمّةُ الأجرةٌ المسَنَاةٌ ة التي ججعل فيها 

من الثمرة بتقدير وجودهاء وإن كان 0 على شيء مِنَ الأرض فإنة يلزمة 
أجرثه خاضة بنسبة التوزيع عل الأرضص 7 

وهلو السألة معضلة» وقد وقعث مرّاتٍ وأفنيث فيها بذلك» وهو نظ 
دقيقٌ فقهئٌ يظهرٌ منْ صِحَةٍ المساقاةٍ على بستانٍ اليتيم والوقف؛ فإمه(" إن) 
تص 7" | إذا جَعِلٌ المجموع كعقدٍ واحدء فإنا لو جعلنا الأجرةً في مقابلة الأرض» 
والأرض تساوي ثلاثة آلافٍ7؟) مثلا» فيأخدذ العامل اهار التي حصلت له في 
مقابلة عمله» وعملَةُ يساوي مثةٌ درهم مثلء فأخذٌ ما يساوي ثلاث ة آلافٍ في 
مقابلة مئة20), وقضية”") تصحبح ذلك شاهدٌ لما قرّرناهء والله أعلم. 


]٠ [‏ مسألة: الأرض التي تُسْتَأَجَرُ مِنَ الأراضي”" الخراجيّة للغراس 
أو البناء"” ويغْرّسٌ فيها ثم يُباعٌ الغراش(1 از غير دريل قلي ولاغانه: 


)١(‏ خالفه الشهابٌ الرملى في «حواشى أسنى المطالب» (7: )57١‏ فقد نقل نصّ هذه المسألة 
اعتمد فيها لزوم الأجرة كلهاء مصرّحاً بمخالفة البلْقيني فيا أفتى به. 

(')ي (م) و(ت): «فإنه)». 

(9) في (م) و(ت): اليصح». 

() في (ك) و(م): «ثلاثة مئة). 

(0) قوله افيأخدٌ ما يساوي ثلاثةٌ آلافٍ في مقابلةٍ مئة) ساقط من (م). 

(1) في (ت): (وقبضه)». 

(0 في (ت): «الأرض». 

(8) في (ت): «أو للبناء». 

69 قوله: «أو البناء رس فيها ثم يباع الغراس») ساقط من (ز). 


مه 


والمشتري يُعطِي الأجرة التي كان البائمٌ يعطيهاء فهل يصح البيع وتبقى تبقرا 
بالأجر 011)؟ 


وهل حُكمٌ الأرض الخراجية يْةِ حكم الأرض بي الموقوفة؟ فتستأجرٌ للبناء 
والغراس» ويبقيل7” فيها ذلك بالأجرة أم »و 


أجاب: نعم يصحٌ البيعٌ ويبقئ الغراس بأجرة الكل غلا المشترى حيث 
لم يكن هناكَ إجارةٌ صحيحة تَلْرَُّ0* المشتري. 


وأراضي بيتٍ المالِ حكمها كحكم الأرض الموقوفة مالم تقطّع ”0 فإن 
قْطِعَتْ بحيثٌ صار القْطَمُ متصرّفاً فيها عل ما يقتضيه رأيُْ فلا تكون كالأرض 
الموقوفة» بل للمقطع طلبُ القَلْع وعليه ضمان أَرْشٍ النتقص إلا إذا كان هناك 
إجارةٌ صحيحة» فليسٌ للمقطّع حيئئذٍ ما دامتٍ الإجارة قائمة» وكذلكَ ليس 
له القلعٌ إذا أقطعَهُ السلطان المرتّبُ خاصّة 

[06] مسألة: شخصٌ استأجرٌ أرضاً سوادً”" مساحَتُها مسة وعشرون 
فدّاناً بأجرةٍ معيّنةٍللدةِ سنةٍ للزراعة» ثمٌ إنها مسِحَتْ بالقصب فوٌجدت عشرينَ 


)١(‏ في (ز): «الأجرة»» وتكرر فيها قوله (وتبقى). 
(0) في (ز): اتستأجر». 

(9) في (ك) و(م): «يبقى». 

(؟) قوله: «أم لا؛ ساقط من (م) و(ز). 

)6( في (م): «يلزم». 

() ني (ك): «يقطع». 

(0) في (م0: ا(سواد». 


"مه 


ع 


فذانا فطل قل انقضث مذّة الاجا 3 هنا الماع ر عشارقع فدة 
الإجارة. كيل مه . 1 الاجا 5 ما(5) بعدّها؟ 
0 يب عن رو ع 39 ٠‏ 


2 


أجاب: يط عنة في السنةٍ الأولى التي فيها الإجارةٌ الصحيحة الْأَرْشُء 
وهوّ ما بِينَ أجرةٍ الكامل والناقص. فيِسَقَط نسبة الأجرتِين””" من المسمى. 
فإذا كانت أجرةٌ امل عن الكامل ألف درهم مثلاه وأجرةٌ الناقص أربعةٌ أحماس 
الآ فيساقط ون الممسترل في الإجازة الصحييحة خسة» ولا يلرم المنشا جر في 
السنينٍ التي بعد المدّةٍ إلا أجرة المثل عنْ عشرينَ فدَانا. 

73 مسألة: كثيراً ما يقمُ في الفتاوئ السؤالُ عن إجارة الإقطاع؛ 
وفي «فتاوى النووي»: (إنها تصحٌ؛ ست لمنفعتهاء ولا يمنع من 
ذلك قونها معرّضة لآن يسشردها النسنلطان منه20» كما عور للدويية أن 
تؤْجرٌ الأرض الصْدَقَةَ قبل الدخولٍ وإِنْ كانث معرّضة لأَنْ يَستردّها الزوجٌ 
لانفساخ النكاح)”0. 

كذا قال؛ وهوّ مُشْكِلء وليسّ كإجارة الزوجة الأرضّ التي هيّ صداقها؛ 
لأنّ الجنديّ ليس بالكِ الأرضّ التي أقطعة السلطانٌ بخلانٍ الزوجة؛ فإنها 


(١)في(ز):‏ «ولى». 

(") في (ز): «ولا». 

(9) في (ز): «نسبة اللأرش». 

(5) لموته أو غيره كا في «فتاوئ الإمام النووي» (ص”87١).‏ 
)0 «فتاوى الإمام النووي» (ص؟١6١).‏ 


وك 
مَلَكتٍ الأرضّ بعقدٍ النكاح, فإذا آجَرَها تصح؛ لأمها آجَرَثْ7' ما هو ملكهاء 
فهو ىا لو وهب الأصل الفرعء فإنةٌ يجورٌ للفرع أن يؤجرّ الموهوب؛ لانه 
مِلكَهُ ون كان معرّضاً لرجوع الأصل فيه. 
وأمّا الجندييٌ فإنةُ لا يملكُ الأرض المقُطّعة بل هو كالمْتْحَجر فهو أحق 
اْْطَع مِنْ غيره؛ ولا يملكُ الرقبة» والظاهرٌ أنة لا يملك المنافعَ أيضاًء فلا 
يملكُ إيرادَ العقَدٍ عليهاء فغايبة”" أنه كالمتحجر. 


إن قلنا بالوجه الضعيفٍ في صحَةٍ بيع المتحجّر حت إجارة الإقطاع؛ 
أن الإجارة 2 وإن قلنا بالصحيح إنه له يصح 27 فالذي يظهر هنا أنه ا 
تصح”' إجارة : الإقطاع و 0 سيا في هذه الأز مانٍ لعدم استقرار الإقطاعات» 
بل غالبٌ الُْطَعِينَ لا يستغلٌ الإقطاع: بل يخرح له له فيه محاسبة؟ 

أجاب: تص(0) إجارة الإقطاء 0 وهو والذق أفتينال"2 به وعليه العمل 
في الأعصار والأمصار. 


)١(‏ في (ك): «أجارت». 

0( في (ز): (فغاريه». 

(*) قوله: «إنه لاايصح» ساقط من (ت). 

(:) ني (ك) و(ز): «الايصخ). 

(0) في (ك): ليصح». ٍ 

(5) للشهاب ابن حجر جوابٌ مبسوط في هذه المسألة تكلم فيه ع جواب الإمام النووي المذكور 
في السؤال هنا وعلىْ غيره» وحاصلٌ جوابه: أنه تصحٌ إجارة الإقطاع. انظر: «الفتاوئ الفقهية 
الكبرى» (*: 1/89 -197). 

(/) في (ز): 'انفتي». 


:نه 


ع 


والدليل عليه: أَنَ الْقَطَمَ مالكُ للمنفعة؛ وَمِلْكُهُ أقوى مِنّ المستأجر؛ 
بدليل: : أنه لوْعْصَب غاصبٌ الأرض الْقطَعة كانت الأجرةٌ التي عليه للمُقطّع؛ 
لتقف في ذلك. فذليلة: أن إقطاعةُ لا ينفسخ: » بخلاف إجا كنوت 


فإنها تنفسخ في كل مده(" تضي مع وجود الغصب عل المذهب7" 

ولو عَصَبَ غاصتٌ العينَ المستأجرة(؟) ومضت 7 وهيّ تحت يده 1 
تكنٍ الأجرةٌ المستحقّة على الغاصب للمستأجر على المذهب. بل هي لصاحب 
العين260. 

وإذا كانَ ملك المقٌطع للمنفعة”" أقوى مِنْ ملكِ المستأجر بالنسبة إلى ما 
ا لم0 روف فللمُقَطّء”" أن 07 


)١(‏ في (ز): «أجرة». 

)١(‏ في كل مدّة» تكررت في (ز). 

(©) انظر في هذا: «روضة الطالبين» (6: 4-7147 7) والأسنى المطالب» (7: 471 ). 

(5) في (ز): «المؤجرة». 

(5) قال في «روضة الطالبين» (0: 47 ؟7): «اللمؤجر مخاصمة من عَصب المستأجرة أو سرقهاء 
وليس للمستأجر المخاصمةٌ على الأصح المنصوص كالمودع والمستعير». وقال في «أسنى 
المطالب» (؟: :)46١‏ «(وليس للمستأجر والمرتبن تخاصمة الغاصب) إذ لا ملك لما و لا 
نيابة (كالمستعير والمودع)». 

(5) في (ت): «المنفعة». 

(0) في (ز): «ذكرنا». 

(0) في (ز): «وللمستأجر». 


(9) في (ز): «وللمقطع». 


همه 


وأمّا أنه بصدد أن رج السلطان عنهُ الإقطاء7"؛ فهذا لا يمنع صحة 
الاخارةه نوها كنا فر 900 الوا لممحا 0 


ون كان بصددٍ أن يموت فينتهي”” حقةٌ وتنفسحٌ إجارثه! 


فإِنْ ل ففي «الروضة» 6 اللشرح ( ف (الوصية ات د «لو قال: 


)١(‏ قوله: ١والمستأجِرٌ‏ يؤجرٌ ...السلطانْ عنهٌ الإقطاع» ساقط من (م). 

(0) في (م): «ى) قال». والتقدير: ا يقول القائل. والمرادُ تنظير مسألة المقطع بمسألة الموصى له 
في الحكم المذكور. 

(9) في (ز): «ويتنهي». 

(5) اعلم أن الإجارة كما قال في «روضة الطالبين» (6: 46 ؟1) - لا تنفسخ بموت المتعاقدين» 
بل إن مات المستأجرٌ قام وارثّه في استيفاء المتفعة مقامه» وإن مات المؤجرٌ تُرِكَ امال عند 
المستأجر إِلْ انقضاء مدة الإجارة. قال الخطيب في «مغني المحتاج) (:>ه"): لأن الإجارة 
عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع. ظ 
لكن يستثنى من ذلك مسائل قال في «تحفة المحتاج» (5: :)١4/‏ واستثنى مسائل: 
بعضُها الانفساخ فيه؛ لكونه موردَ العقد لا لأنه عاقدء كموت الأجير المعين. 
وبعضُها الانفسام فيه لغير الموتء كأن آجرٌ من أوصئ له بمنفعة دار حياته» فانفساخها بموته 
إنا هو لفوات شرط الموصيء ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال: بأن يتتفع امتنع عليه الإيجار» 
لأنه لم يملكه المنفعة وإنا أباح له أن ينتفع كا يأتي. وكأن آجَرَ المقطّمٌ كا أفتئ به المصنف, 
ومراده المقطّمٌ للانتفاع لا للتملك. ظ 
وبعضها مبني على مرجوح). 
بهت عن ذلك مع طوله؛ ما فيه من توضيح لعدة أجوية تأتي؛ يها تارةٌالحكمُ بعدم الانفساخ 
بالموت» وتارة الحكم بالانفساخ به» فليتنبه. 


كمه 
أوصيت لك بمنافعه حياتك, فهو إباحة وليسّ بتمليك؛ فليسٌ له الإجارة, 


قلنا: هذا الذي ذكرّه في «الروضة» تن بع «اللشرح ( انعا فيه الْبَعْوئٌ وهو 


وو أ 


غرة مغتمل لا ته 

والمعتمدٌ في ذلكَ: أن لهُ الإجارة وقدْ ذكرٌ الرافعيٌ في (كتتاب الإجارة) 
الجزم بخلافٍ ذلك فقال: «ولو أوصى بمنفعة دارهِ لزيد مذَةَ عمّر زيدٍ فقبلَ 
الوصية وآ جَرَّها7" ثم مات في أثنائها انفسخت الإجارة لانتهاء حقَه بموته)9؟. 

وقد ذكرٌ في «الروضة» هذا الفرع» فأسقط منةُ ذِكْرَ المنفعة فقال: «ولو 
أوص' (0) بداره لزيد مذ عمُرِ زيدٍ فقبل الوصيّة وآجَرّها ثمّ مات في خلال 
انفسختٍ الإجارة لانتهاء حقه بموته)20. 

وماذكرة في «الروضة» مخالف للتصوير”" الذي ذكرّه الرافعيّ. 


ثم الحكمٌ الذي قَلَهُ في التصوير الذي صَوَّرَهُ ليس بمعتمد, فإنَّ هذا 


)١(‏ في (ز): «العارية». 

(5) «العزيز شرح الوجيز) (لا: )١١١‏ و«اروضة الطالبين» (5: .)1١41/‏ 
(*) في (ز): «وأجازها». 

() «العزيز شرح الوجيز» (5: 17/4). 

(6) في (ز): «فقال له أوصئ». 

(5)«روضة الطالبين» (ه: ©ه754). 

(0) في (ت): «يخالف التصوير». 


نك 


وصبة بالشذرئ» فإذا مات الموصي ويل الوص له الوم هذ فلكها فد 
موتِه المُوضَىْ لهُ بذلك. وتسقل لورثة الْوصَئ له على المذهب الجديد» فلا 
يستقيمٌ أن يُقالَ: تنفسحٌ الإجارةٌ لانتهاء حمّهِ بموته؛ لأن0'© حقة ل يتنه 
وقد ولي أن الئاق الزاق” عر العتمك. 


والرافعي أخل هذا الفرع من (مبليب البغوي» في| 35 عل ما نيهت 
عليه في «الفوائدٍ المحضةٍ على الرافعيّ والروضة»» وهوّ موجودٌ في «تعليق 
القاضى الحسين7"» في الإجارة عللْ الصواب» وأخذّ ذلكٌ0© الذي ذكرَه ف 
الوصية مِنْ «ذيب البغويّ» كا تقدّم» وكتبَ في كل موضع ما وجده ول 


والبغويّ وَهِمَ في صورة الفرع الذي ذكره في الوصية: وصورتّةُ في 
«تعليق القاضى حسين»: «أوصئ أن يخْدمَةٌ عبد فالوضية صحيحة: وله أن 
يستتخدم اعد ولك ليك ل أن يوك وهل له الغا أن الخلا ها 
وجِهّين؛ بناء علا أنَّ المنفعةً هل تُعتبر ولو ماتّ لا يقومٌ وارثّهُ مقامَةُ لأنة 
خصّة بهء وأباح له الاستيفاء وما ملكة”*؟» حتول يورت عنه). انتهئ كلام 


)١(‏ في (ت): «فإن). 

(؟) في (ت): ااحسين). 

(*) قوله: «ذلك» ساقط من (م). 
(5) في (م): «الاستيفاء ومالكه». 


والصوابٌ الجزمٌ بجواز الإجارة الصادرة مِنّ الوص لهُ بالمنفعة مذّةً 
حياته؛ لأنُ بعدَ موت الُوصِي وبعد قَبُولهِ الوصية بعد الموتٍ لزمتٍ الوصيةٌ في 
حقه. وليسٌ للوارث أن يرجم في ذلكٌ أبداً» والقول بأنها إباحةٌ لا يجورٌ الرجوع 

ولأن الرقبةً الموصَئ بمنفعتها لزيد حيائَةُ تسب قيميُها مِنَ الشدْثِ 
قطعاء ولا يمكنٌ أنْ يأقّ فيها ما ذَكِرَ مِنَ الخلاف فيا إذا أوصي' لهُ بمنفعته أبداً 
وأطلق؛ لأنْ هناك علا الرأي”" الثاني المقابلٍ للمُعَْمَدٍ - يُقَوّمُ بالمنفعة ثم 
امنلونباء:وهذا الاين ل الررضنا مقع (ورد هلك حياة قود آنا إذانمات 
زيدٌ تود المتفعة لوارت الموضى . 

ذا كان كذللك تعان هنا تيان :قيمة الرقنة طول عضا لو ضعت 
غاصبٌ العينَ المذكورة؛ إن الأجرةً عليه تكونُ للمُوصي' لهُ جزماًء ولا 
يتخرّخ”" على الخلان فيا إذا أوصيا لهُ بمنفعته أبداً أَوْ أُطلق 2؛ لأنَّ ذلكَ 

8 7 5 2 عو 
الخلاف مبني على كيفية الاحتساب؛ فإن قلنا: تحسبٌ كل القيمة من الثلث؛ 
فالأجرة7؟» للمُوصئم” له. وإلا فوجهان؛ الصحيحٌ: أنها للمُوصَى لهُ أيضاً 
وهذا لايأتي هنا لما قدمناه. 


:5 ا 


)١(‏ قوله: «الرأي» ساقط من (ت). 
(0) في (ت): «ولا خرج). 

() في (ت): «وأطلق». 

(5) في (ز): «بالأجرة». 

(6) قوله: «الموصى» ساقط من (ز). 


وظهرّ بذلكٌ: أنَّ الإجارة الصادرة مِنَ اُوضَيْ له بالمنفعة حياةً الموصئ 
سبو وم ع سس 
بخروج الإقطاع عنه. ْ 

فإِنْ قيل: الوص له على الوجه المذكور_مَلَكَ المنفعة ملكا لازماً ليس 
لأحدٍ إخراجَةُ عنهُ بخلاف المقطّع. ظ 

قلنا: والقُطَمُ مَلَكَ المنفعة» واللزومٌ وعدمّهُ لا يمنع صحّة الإجارة. 

وتبية "© لكَ أن الذي في «تهبذيب البغوىٌ”؟2» في الوصيّة ‏ واتبعه 
الرافعيٌ عليه وصاحبٌ «الروضة) ‏ وَهم. 

وبا يقْدْبُ يا(*) نحرٌ فيه: أنَّ إجارةً البطن الأول صحيحة؛ وصورتها: 
أنَّ يقولٌ الواقف: (إنَّ لكل بطن أنْ يؤجُرَ نصيبّه» وإذا مات المؤْجّرٌ انفسختٍ 
الإجارة). وكذلكٌ”7" إجارة الإقطاع. 

فإن قيل: هلا أجبتم عنْ ذلكَ: اج عي 
يقتضي الإذن في الإجارة؟ 


)١(‏ في (ت): «لأنها». 

(؟) قوله: «وتنفسخ» ساقط من (ت). 
(6) في (ز): «وقد تبين». 

()ي (ز) و(ت): «التهذيب للبغوي». 
)0( 2 (رت): «ما)». 

(1) في الأصول الخطية عدا (ز): «كذلك». 


ةهؤو٠‎ 


قلنا: لو كان كذلك أي اتقسييفت بحروج الوقطاع عنه؟ لأنه200 جر 
بإذنٍ السلطان» ولتوقَقتِ الإجارةٌ عن صدورها بأجرة المثل أؤ ؛ با دون ذلك 
ا يتسامّح بمثله» كإجارة<" أراضى”” بيت المال. 

وومكز أن يقال إن البنطان اقطعب وتقضك هذ الاذن نه باذ 
يؤجرٌ عن نفسهِ الإذن المطلق» فأشبَة إجارة البطنٍ الأول الذينَ جعلّ لهم أن 
يُؤجروا ما يتعلّق بهم. ولهذا لا يراعى في إجارتَيِمُ ما يراعى في إجارة الناظر 
عل الوقف 

ولو وعايي أن لكأن تحْرِجَ مَنْ شاءَ عن الا 5 ستحقاف وحكم 
بصحّة ذلك فآجَرَ بعض بعض المستحقينَ نصيبَةُ بمقتضول ما شط له؛ فإنةٌ يصحّ» 
وله إخراح الاستحقاق عنية» فإدا أخرجّة عنة انفسخت الإجارة. فهذا نظيرٌ 
إجارة الوإقطاع. 

ولو وقف عن الفقراء الملخصوصينَ مثلاً وأذنّ لهم في الإجارة» فآجَرٌ 
الفقيرٌ ثم عني ؛ فإنهُ تنفسخ إجارتُه. 

وقد ذكرنا في ذلك ما يقطعٌ النزاع» والحمد لله أولاً وآخراً. 


[/ا. ]*”٠‏ مسألة: شخص آجَرَ ا إقطاعيّة لشخص مذ إجارته. 


)١(‏ في (م): «لا). 
(1) قوله: «كإجارة» ساقط من (ت). 
(9) في (ت): «كأراضى». 


١ه‏ 
واعترفٌ المستأجرٌ 00 0 يذه قبل صدور الإجارة. ثم توق المستأجر 
المذكورٌ قبل أوانٍ الزرع» فاستولى شخصٌ وزرع الأرض عدواناء فهل تل" 
بات الات وها ا يك ما 440 و عه 
الآجرة بموت المستاجر! وهل تنفسخ الإجارة بموته» او ينتقل للورثة 
و ١‏ 0-8 2 ع . 4 هه 

الاستحقاق فيه(*»؟ وهل يطالبٌ الجر" الورثة أو الذي تعدى وزرع؟ وإن 


طالب الوركة فهل يَرَجَعونٌ عل المتعدّى؟ 


أجاب: نعم» نجل الأجرة الموجلة2"9 ولا تنفسخ الإجارة يموت 
المستأجر. وهذا كله" قبل أنْ يضع الْتَعدّي يِدَهُ عإن الأرض»ء فإذا وضع 


)١(‏ في (ز): «أنها». 

(؟) من الحلول. 

(؟) في (ز): «أو تنفسخ». 

(5) في (م): «تنتة . 

(05) في (ز): «ينتقل الاستحقاق للورثة فيه». 

(5) في (ز): «المؤجر). ظ 

(0) أي: فيأخذها المؤجر من تركته. قاله الشرواني في «حاششيته ته على تحفة المحتاج؟ (4: ,.2٠‏ وقد 
اعتمد القولّ بحلول الأجرة المؤجلة بالموت الشهاتٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (6: )١7١‏ 
فقال بعد كلام: «ويؤخذ مما تقرّر في الحلول به أي: الموت - : أن من استأجر محلا بأجرة 
مؤجلة ومات قبل حلوها وقبل استيفاء المنفعة؛ حت بالموت كا أفتئ به شبخ الإسلام 
الشرفٌ المناوي» وأما إفتاءٌ الشارح بعدم حلوها؛ نظراً إلى أنه هنا لم يستوفي المقابل بخلاف 
بقية صور الحلول بالموت؛ فمردودٌ: بها تقرر أن سببّ الحلول بالموت خراب الذمة» وهو 
موجود هنا. وبقول البُلقِيني: تحل الديونٌ المؤجلةٌ بموت المدين ... وفي «فتاوئ البلقيني؛ 
ما يصرح بذلك» وسأذكره آخرٌ الإجارة». انظره آخر الإجارة من «تحفة المحتاج» (5: .)5١١‏ 

(8) في (ز): «وهذا محله». 


5ه 


معدي يده عل الأرض 27 فكل زمان يمظى تَنفسحٌ فيه الإجازة» ويرتفة 
الحلول الذي وقمَّ بموت المستأجر؛ لأنَّ ذلكَ”" إن يكونٌ لوْ بقيت”” الإجارةٌ 
على حاها. 

وإذا مضت المدة ويد المتعدّي قائمة فقدٍ انفنسخت الإجارة في الجميع 
وارتة ع ارك الذكوره وإذ كا لطع لعل ينان رك الي وجب رذه 
عل الورثة. وهذو؟» مسألة”*) نفيسة م تقغ ملي قط. ويستحق الْقَطَمْ أجرة المثل 
0 


قلع الأشجار م 0 تبقئ بأجرة قهراً؟ 


(1) في (ز): «وأما بعد أن تنفسخ). 

(5) ني (ت): «ذاك)». 

(9) في (ز): شرت 

() ف (ز): «وهذا». 

(6) في (م): «المسألة». 

(5) في (ز): «على المتعدي». 

(0 نقل الشهابٌ الرملٌ هذا السؤال وجوابه جميعه في أثناء فتوئ له شبيهة بها سُئل عنه البُلْقيني؛ 
ا لحوابه. انظر: «فتاوى الشهاب الرمل» المطبوعة مهامش «الفتاوى الفقهية الكبرى» 2 
للشهاب ابن حجر اليتمي (؟: 7777-171/7). | نقله الشهابٌ ابن حجر في ١تحفة‏ المحتاج» 
5٠١ :5(‏ ) وأيّده. 


() في (ز): «على قلع الوارث». 


وه 


أجاب: أمّا(١‏ الإبقاء بأجرة7" فإنه الذي جرى به «العها + وهوّ الأرجح. 
وليسّ هذا كا إذا”" اشترئ الأشجارٌ مِنْ مالكِ الأرضي وأطلق؛ فإنة لا 
يملكٌ الغرسٌ ولكنْ يستحقٌ الإبقاء بغيرٍ أجرةٍ تنزيلاً للمشتري منزلة البائع. 

وهاهنا؟» إذا نزّلنا المشتري منزلة البائع فالبائع يقومٌ بالأجرة المسسّاةٍ إذا 
كانت إجاريه باقية» فيقومٌ له الُشترى منة*) بأجرة المثل. 

وذكرٌ في «المطلب» هذو المسألةَ2"8 وقال: إنها يما0') تعم بها البلوى» وإنه 
ا عل نقل» ومالّ إِلْ أنَّ المشتري لا أجرةً عليه مده بقاء إجارة) 

البائع؟ تنز تنزيلاً له منزلة(ة) مالكِ الأرض في ذلكَ” "2 القدر الذي هوّ في إجارته. 
والأرجح عندنا ما قلمناه. 


ولو انفسخت إجارة 5" البائع قبل انقضاءٍ مذَيِهِ فالأجرة على الأرجح 


)١(‏ في (ز): «إن». 

)١(‏ في (ز) و(ت): «بالأجرة». 

(*"') قوله: «إذا) ساقط من (ز). 

(5) في (م): «هاهنا». 

(6) في (ز): ابيمينه). 

(5) ني (ز): (وذكر هذه المسألة في المطلب». 
(/0) في (ت): «بما». 

(6) في (ز): «أجرة». 

(9) قوله: «منزلة» ساقط من (ت). 

)٠١(‏ في (ت): «ذاك». 

() في (م): الو انفسخت مدة إجارة». 


15 
عندنا يستمرٌ إيجائهاء ولكنْ بعدَ الانفساخ تكون20 لصاحب الأرض. 

ولو كان قدَرٌ مِذّةٍ الإجارة غير لازم للمشتري لكان ذلك مستثي 

فإن تحيّل إسقاطة عن المشتري ما دامتٍ الإجارةٌ باقية» وإذا انفسختٌُ 
ل تكن قائمة. 

«إرىاء. + إاصس 7 ع سل و 0 

قلنا: هذا تعليق'"" مُضطرب. وما رجّحناه مستمرٌ عل طريقةٍ واحدة 
فكان أرجم ى) قدّمناه. 

وإذا انقضت المدَّةٌ فالأجرة لصاحب الأرض عل المشترى. 

[09"] مسألة: شخصٌ آجَرَ أرضاً للزراعة» فعطّلها المستأجر, فتَبَتَّ 
فبهاع شي ثلمن يكون العشت الملكوية 

أجاب: يكون لللالك, لأن الأعيان لا تمْلَكَ بعقد الإجارة إن) تَُمْلَكُ 
المنافع . 

. 1 ا ا 1 َ ا 

]!"٠١[‏ مسالة: رجل اشترى أرضا وغرسٌ فيها غراساء وعمَّرٌ مها أبنية 
ومعصرة للقصب. ووقفَ ذلك على أولاده» ثم مآل ذلك إلى مصال-”" 
الْحَرّمَين الشريفين. 


)١(‏ قوله: «تكون» ساقط من (ز). وفي (ك): «يكون». 
)ف (ز): «تعلق». 
0 في (ز): المصالح». 


هوه 


ثم إِنَّ شخصاً ادع أنَّ الأرضٌ المذكورةً وقففٌ علخ الحرمينٍ(" 
الشريفين' وثب” ثبت ذلك» فهل يجورٌ لأحد أنّْ يوجر الأرضّ المذكورة: والحال 
أن عا الأنية والقراس. .والأقضات7 1/31 وهل يز المشاري المدكور 
بقلع'؟' غراسِهِ ونقض أبنيته وطمٌ آباره» أو يبقئ ذلك بأجرة المثل أجل إبيقاء 
عين وقفي المشتري؟ 

أجاب: لا يجوز لأحدٍ أن يؤجرٌ الأرض المذكورة لغير صاحب الابنية 
والغراس والأقصاب وغير ذلك ِنْ كان في إبقاءِ ما ذُكِرَ مصلحة الوقفٍ 
بأخذٍ أجرة ُفقةٍ ين يحصُ00 منه صلا الأرض بع أن كانت غير منتفع 
يا" بوكان فى قلع ذلك احتهال أن يوجر" و1 يمنع مِنْ بقاءِ الآبار والآبنية 
شرط الواقف فعلن الناظر الإبقاءٌ بالأجرة. 

وإِنْ كان في باب الأملاك للالك القلع؛ أن المالكٌ لا يتين عليه أن 
يفعلٌ لنفسِهِ الأصلح, والناظِرٌ عليه ذلك فيم| نحن فيه. 

١‏ أو التعدية 


سر 


فإن 


)١(‏ في (ك): «الحرمين». وفي (ز): «للحرمين». 
)١(‏ قوله: «الشريفين» ساقط من (م). 

(9*) في (ك) و(م): «والقصاب». 

(5) في الأصول الخطية عدا (ز): «بقطع». 
(5) في الأصول الخطية عدا (ز): «(حصل». 
(5) قوله: «مها» ساقط من (ز). 

©© في (ز): «(يؤخخر». 
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قلنا: المتعذي ظَلَمَ بتعديه» «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظالم حَق200. 

فإن قيل: المشتري شراء فاسداً كالغاص» فللناظر ر القلع يجاناً. 

قلنا: هذا مُعارّض بأنه يُنْظَّرٌ في المصلحة. والمصلحة في الإبقاءء ولا 
يرك المحقَقُ للمَوْهُوه("» وهذا يتقيدُ به إطلاقُهمْ» وهو مِنّ النفائس. 

[13"] مسألة: رجل استاجرٌ مِنْ رجل إقطاعة مَذدّةٌ سنة: فجاء رج[ 
للجُنْديّ واستأجرٌ منة قبل أنْتمضي السنةٌ لمذكورة. ثم بعد ذلك جاء المستأجد 
الأول واستأجرَِ الجنديّ سن ثاني تل السة الأو المذكورة» وأثبتَ الإجارة 
على حاكم من حكام المنتلمين» وشكه وكوكبهاء :فيل تكون هذه الالجارة 
صحيحة. أو إجارة الذي استأجرٌ قبل أن تمض مدة إيجار الأول صحيحة ؟ 

أجاب: نعم تكونٌ هذه الإجارةٌ صحيحة. ولا تصحٌ”” إجارةٌ الذي 
استأجرٌ قبل أن تمض 47 مدّة إجارة2* الأول. 


[1"] مسألة: شخصٌ استأجرٌ أرضاً ليزرعَ ما يختارٌ مِنّ الحبوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاء كتاب الحرث والمزارعة» باب: من أحيا أرضاً مواتاً. وأبو داود في 
السئن» كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في إحياء الموات» برقم (7037). والترمذي 
في الجامع» كتاب الأحكام باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات» برقم (17/8). 

(5) في (ز): «ولايترك المحقق المحقق». 

(9) في (ك): اليصح). 

(5) في (ك): «يمضى). 

(5) في (ك) و(م): «إيجار». 


/اوه 


تعَلا(' النيلُ واستبحرت”" الأرضء ومكتٌ النيلٌ عل وجه الأراضى حتى 
يش أوان زرع الحبوبء فهل يلزمّةُ الأجرةٌ أ لا؟ وإذا اذَّعىْ المستحقونَ 
م إنا آجَرُوهُ لزراعة الصيفي كالمقات, وادّعىئ هو أنهُ استأجرٌ للحبوب 
« الزرعٌ الشتويء فالقولٌ قول مَنْ منهما؟ 
أجاب: تسقطٌ الأجرةٌ عنهُ مدّةٌ استنجارها في أوانٍ زرع لبر ناذا 
زالّ الماع عنها ول يَفْسَحْ المستأجرٌ لزْمَةُ الأجرة» وإذا استولى عليها بقيّةَ المدة 
فإنة يلزمة يه اسل مِنَ الست مقاب للمدة التي بعد زوال الماء عنها. 
وإِنْ فح واستولى”" عليها في المدّة المذكورة؛ فإنهُ يلزمُة أجرة المثل عن 
المدةِ المذكورة. 
والقولُ قولُ المستأجر بيمينه؛ لأنهُ يدّعي صحَة الإجارة. 


ثم يتحالفانٍ مِنْ أجل !4 الاختلافٍ في الْمستَحَق علا المستأجرء هذا على 
طريقة يي ص الأصحاب. في مقتضى الا فق )1 يد يتحالفانٍ 


016 


5 1210111 ا الذي ا ع عليداة» 


)١(‏ ني (ز): (قبل»). 

(0) في (ك): «واستحرت»» وفي (م): (واستخرب». 

(9) في (ز): «ولم يفسخ استولى). 

() في (ز): «من الأجل». 

(6) قوله: «وللمستحقينَ عليه ... استولى عليه» ساقط من (ت). 


5ه 


]”1١[‏ مسألة: ا له ابنة ولأمها(1) مطلقته عليه إجارة إرضاع لبن 


وبقيّ من الإجارة مده شهرين. وإنّ والدتها فطمئْها وانقطع لبنُهاء فتزووجت 
زوجاً غيره؛ وإِنْ جدّةٌ الب(" متزوّجةٌ لأب” الأمَّ فهل للوالي(؟ أبي البنت 


أن ينزِعَها مِنَ الوالدة» والزوجُ أجنبىٌ لا حَقّ لهُ في الحضانة» والوالدٌ أهل؟ 


أجاب: ادبي للوالدٍ أن ينزعَ بننه 5ه" المذكورة وإن ع قا إجارة في 
الحضانة”' فله فسخ الإجارة» وحيتئظٍ فله النزع. 


3" مسألة": رجل مستا و00 النصفف والثلْتَ مَنْ أرض شائعة 

فزرعٌ فيها عل العادة موضعاً سَنة: وموضعاً سَنة(:'0. فجاء صاحبٌ 
لصنس يطلب منة بال القوبة بالللساوياي وبر سين 
عليه ذلك؛ أَمْ ليسَ هُ إلا أجرة المثل إذا يكن بيتهما إجارةٌ شرعيّة؟ 


)١(‏ في (ت): «وأمها». 

(0) في (ز): «وهذه البنت» بدلا من قوله: «وإنّ جدّة البنت». 

(9) في (ز): لمزوجة لأبي». وفي (ت): امتزوجة أبي». 

(؟) قوله: «للوالد) ساقط من (ز). 

(6) في (ز) و(ت): «ابنته»). 

(5) في الأصول الخطية عدا (ز): (حضانة». 

(0) في هامش (ك2) هنا ما نصه: البلغ مقابلة عل خط مؤلفه. عنه عي بمحمد وآله). 
(8) في (ت): «استأجر». 

() في (ت): (مُسَبّخة) . وسبخة مثلثة الباء: ملحة. «المصباح المنير» (س ب خ). 
)٠١(‏ في (ت): لموضعاً ستة» وموضعاً ستة). 

(10)ف (ت): «العادية». 


4ه 


وهل يحل لهُ أَنْ يتعدّى7" بصربه('" وحبس مَنْ يكونٌ مِنْ جهده7", 
وأخل غين قاله كل ذلك بالي ل القوئنة بغير مسسل شرعن؟ وماذا عل أولباء 
ارول لحيل اوج لوي البو با ا و 
خلاصه منه؟ 


أجاب: يس لصاحب الشنُس الذكور إلا أجة اث ولا يل لهأ 
يأخلّ زائداً عن ذلك تعدّيء ولا يحل لهُ أن يتعدّى بالضّرب(: ' والحبس 
وأخذٍ امال ظلأء وعلئ أولياء الأمور - وفقهمُ الله تع لفعلٍ الحقٌ -منعٌ الظالم 
مِنْ ظليه. وياب مَنْ منمّ الظالممِنْ ظَلْمِهِ وساعدّ المظلوم عل خلاصِه من إذا 
كان فاعل ذلك مِنَ المسلمين. 

[16"] مسألة: بستانٌ أنشايَهُ مشتركة بِينَ رجل وبينَ ابتته"" التي تحت 
حجُره وبِينَ امرأةٍ تَحجُور عليهاء وأرض البستانٍ المذكور مِنْ جملةٍ أراضي 
الأخباس» وصارث رِرْقةَ لبنتٍ الرجل المذكور بتوقيع أحباسيٌ سُلطانيٌ”". 


وعلى الأرضٍ المذكورة مردّبٌ يُوخَلُ في كلّ سنةٍ لغير الموَفّع لها بالأرض 


)١(‏ ني الأصول الخطية عدا (م): ايعتدي». 
(؟) في الأصول الخطية عدا (ز): لبضرره». 
(9) في (ز): «جهة». 

(5) في الأصول الخطية عدا (م): اليعتدي». 
(5) في الأصول الخطية عدا (ز): «بالضرر». 
(5) في (ز): «وبنته). 

(0) في (ت): «وبتوقيع سلطاني». 


و و > 


المذكورة على الرجلل المذكور وعل ابتئهِ وعان المرأةٍ المحجور عليها مِنْ جملةٍ 
ثمن'١'‏ ثمر أنشاب البستانٍ المذكور. 


مآ جَرَ الرجل المذكورٌ أرضٌ البستانٍ المذكور على ابنيه المذكورة بحكم 
أنها تحت حَجْرهِ ونظره ولا رأى لحا في ذلك مِنَ الحظٌ والمصلحة لِمَنْ يحفد 
بالأرض الخاليةٍ ممِنَ الغراس بالبستانٍ المذكور خنادقء ويّغْرِسٌُ بالخنادقٍ 
المذكورة عُقَّلَ عنب عل عادة غرس بي العقلء وني أنشاب البستانٍ المذكور 
١‏ شجرٌ(" سَنط20 وحْمد 0 ' يضرٌ بغرس العْقَلٍ الذي يُغرسٌ ويَمنَعُ طلوعة 
للانتفاع به بسبب وجود ظلَّهِ على العُقّل. 

رده اويل اللأقرق يطار ين ارلؤ السو عاليها بقلو الآنقاتب 
التي 5ذ تضرٌ العْقَلَ الذي يُعْرَسٌ بأرض البستانٍ المذكور وبغيرها مِنَ الأنشاب 
النابتة بأرض البستانٍ المذكورء فهل لهُ لمطالبة بذلكَ أمْ لا؟ وهل للحاكم 
إلزام ول المرأة المحجور عليها بِقَع الأنشاب المذكو ر(*» عند سؤالٍ الرجل 
المذكور ليتمكن مِنَ الانتفاع بأرض البستانٍ المذكور لابه المذكورة بالإيبار 80 
والغراس وغير ذلك مِنْ وجوو الانتفاعاتٍ أم لا؟ 


وهل للرجلٍ المذكور مطالبة ولِّ المرأة المحجور عليها بأجرة المثل عن 


)١(‏ قوله: ل#ثمن» ساقط من (ز). 

(5) في (م): «المذكور عل ابنته شجر). 

(©) فرظ يبت بمصرء وهو أجودٌ حَطّبهم, ويذْبغون به أيضاً. اتاج العروس» (س ن ط). 
(:) هو ضرت من الشجر يشبة ثُمرٌه التين. «المعجم الوسيط» (ج زم). 

(6) قوله: «فهل له المطالبة ... الأنشاب المذكورة» ساقط من (ز). 

(5) ني (ز): «بالإجارة». 


5١ 


استقرار حصّتِها(' مِنْ أنشاب البستانٍ المذكور”" بالأرض المذكورة مِنْ حين 
خرجَتٍ الأرض رزقة لابنته المذكورة بالتوقيع المذكور أم لا؟ 

أجاب: ليس له المطالبةٌ بذلكٌ إذا كانتِ الأنشابُ مغروسةً بحقٌّ و1 

نعل أغضائها إل اده ضٍ أخرى غير مستحقةٍ0) لأصحاب الأنشاب. 

ومجرّدُ انتشارها في نفس الأرض التي هيّ مغروسة فيها بحقّ لا يقتضي 
طلب القطع ! إلاعندَ الزيادة على المسْتَحَقّ لأصحاب الأنشاب. 

تكن لو كان الألغات متروية بإجارة قل القضث مذتها |2 كن 
هنال إجارةٌ شرعية وكانت الأر كلها ين الكش ومواضع الغراس 

مُستحقة بطريق الرّزْقةِ للبنت المذكورة؛ فلوليّها وانكال ها كت عطالة ول 

المرأة الأخرى أن يقل معهٌ الأنشابٌ المذكورة» وذلك إذا غرم م الوي الطالتٌ 
أَرْشَ النتقص مِنْ(؟» مالٍ نفسِهِ بسبب حصّة المرأةٍ المحجور عليها وكانٌَ النتقص 
للداخل على حصة , بنتِهِ مِنَ الأنشاب دون المصلحة الحاصلة في الأرض ن التي 
تتكشف بذك لو تح حصولٌ مصلحة لبتيوا” في ذلك تزيد على أ 
النقص المدفوع بسبب حصّة المرأ أ الأخرى» َدَفعْ م ذلك مِنْ مال البنتٍ 0004 
يمتنع عليه لتحصيل المصلحة المذكورة» وحينئذٍ فللحاكم إِلزامٌ ول المرأة 
)١(‏ ني (ت): «حقها». 
(0) في (ت): «المذكور). 
() قوله: «غير مستحقة» ساقط من (ت). 
(5) قوله: امن» ساقط من (ت). 


(0) في (ت): (بنته). 
(5) قوله: «) ساقط من (م). 


5 


المحجورٍ عليها''' بالقلع على الوجه المذكور حيثُ”" لا تَعَلّقّ للشريكة في 
الأنشاب بشركة في رقبة الأرض ولا بحقٌ مؤّد. 

وحينائر 0 ار ولى بعادي عر 
ب ياب اصن 

]"١>[‏ مسألة: أرض لا تَرْوَى إلا منْ ماءٍ النيل» ولا تُرُوئ إلا من 
ماني عدّرَ ذراعاًء وإنها لا تصلحٌ إلا للزراعة» واستأجرها إنسانٌ مَقيلاً ومراحاً 
وللزراعة إن أمكن. 

2 5 2 5 1 امه 5 عِ 4 

ثم إن الارض روي منها القليل وشرق الباقي» واختارٌ المستأجر الفسخ 
بسبب ذلك ولكن زَرَعَ الذي رويء فهل يلزمه يا 2 يزرعة أجرة عن الذي 1ه 
يزرعه؟ 

أجاب: لا يلزمه أجرة عنٍ الذي م يزرغه. 

دا مسألة: بل له ف 00 وي معد لعمل الجيرا”, 1 إجارة 
عوسي امس او يد لس 

7 6ه ( | الى ع الت بى؟ 

الانتفاع بملكه أمْ لا:''؟ وهل يئابٌ ولي الأمر على دفع لمانع لذلك 3 إا؟ 
)١(‏ قوله: «عليها» ساقط من (ز). ظ 
() ني (ت): الوحيث). 
(*) قوله: من وقتٍ استحقاق بنته الأرض المذكورة» ساقط من (ز). 
(5) هو الموضع الذي يُرَصٌ فيه اللَبن وتّحَرّق ليصيرَ آجُرٌ. «المعجم الوسيط» (ق م ن). 


(4) هو: الحجص. «لسان العرب» (ج ي ر). 
(0) في (ز) و(ت): «بالقمين المذكور» بدل قوله: «"بملكه أم لا». 


>. 


أجاب: ليس له التعدّي بذلك. ولا يُمْتَع المالك مِنَ الانتفاع بملكه(١)‏ 

لاص قير ارال كان رع اران غزوه أو تار سفرة يادعر 

وْ للساكن”"» ويُّابُ ول الأمر - أَيْدَهُ الله تعال ‏ على دفع المتعدذي بالمنع. 
و0 دفع المتعذّي بالضرر. 


|"1١[‏ ميمآلة: مُقطعٌ آجَرَ إقطاعة لرجل إجارة رع ة لمدة ه سنتس 


إٍ 
1 


لف يعرف إقطاعة ولا حدوقة ولا حيطاقه فهل تكون اإجارة صحيح 
أ لا؟ وهل تُفْسَحْ على الوجه المشروح م لا؟ 

أجاب: هذو20 الإجارة غير صحيحة. 

[14"] مسألة: واقفٌ وقف عا نفسه. ثم مِنْ بعدِه لولده ثمّ على أولاد 
ولده"2؛ وجعل زانيه ا حياته» ثم مِنْ بِعدِهِ للأرشد”" فالأرشدٍ من 
أولاده0)» وحكمٌ بصحَيه مَنْ يراه. ظ 


)١(‏ في (ز): «بملك يملكه)». 

(0) في (ت): «للسالك». 

() قوله: «علن دفع المتعذي بالمنع و» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «تأخر المستأجر». 

(0) قوله: «هذه» ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «عل ولده. ثم عل أولاده». بدل قوله «لولده ثم على أولاد ولده». 
(0) في (ك): «الأرشد». 

(6) قوله: ثم عإن أولاد ولده ... فالأرشد من أولاده» ساقط من (ت). 


ثم آجَرَ الموقوف مده عشرينَ سنة» ول يكن في شرطٍ الواقفي ما يناف 
د» . م ف : 6 ص 1 
ذلك» ثم قبض الاجرة معجلة» ثم مات. ثم انتة نتقلت المنفعة للموقوف عليه 
وهو البطنٌ الثاني» فهل تنفسح الإجارةٌ بموته أ لا؟ وإذا 1 تنفسحٌ هل يلزمُ 
المستأجر شي أم لا؟ وإذا 1 يلزمه شيءٌ هل للبطن الثاني الرجوعٌ على تركة 
الذي قبضّ الأجرةً معجّلة أمْ ل(21؟ وإذا انفسختٍ الإجارةٌ فا الحكه؟ 

أجاب: إن كان الواقفٌ آجرٌ بطريقٍ استحقاقٍ المنافع؛ فإنَّ الإجارة 

5 5 0 "0 1 

تنفسخ بموته» ومن ذلك: أن يوجر" بدونٍ أجرة المثل با لا يُتَسامَحٌ بمثله. 

وإن آجَرَ بطري النظر على الوجه المعتبر؛ فإنَّ الإجارةً لا تنفسحُ بموته. 
وإذا لم تنفسخ؛ فإنه لا يلزم المستأجرٌ شيء من الأجد :7" التي قامَ بها بالطريق 
المعتير. 

وإذا ل يضرفها المؤجرٌ في عمارة الوقفب ومصالحه؛ فإنه يُرْجَمُ على المؤجرٍ 
في تركته بِالقَدْرِ الزائد على استحقاقه. 

وحيث انفسختٍ الإجارةٌ فإنة جع في تركة الميتِ بالقدرٍ الزائدٍ عل 
استحقاقه”؟». وعلن المستأجر أجرةٌ امال لما بعدَ موت المؤجر المذكور لمسسحقّي 
غلَّةِ الوقف. 


)١(‏ قوله: «وإذا 4 يلزمة شيء ... معجّلة أمْ لا؛ ساقط من (ز). 

(5) في (ز): «يؤجره). 

(©) قوله: «المعتيرء إن الإجارة ... شىء مِنّ الأجرة» ساقط من (ت). 

(؟:) قوله: «وحيث انفسخت الإجارةٌ فإنه يرجع في تركة الميتٍ بالقدر الزائد عل استحقاقه» 
ساقط من (م). 
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[0"] مسألة: رجل آجَرَ الاح ميري لا يت 
المستأجرٌ لمزارِعِينَ وقبض منهمٌ مبلغاء ثمّ تقايلا في الإجارة» : فهل المبلغ عن 
المستأجر للآجر*" أَوْ على" المزارِعِينَ؟ 

أجاب: عل المزارعِينَ””" أن يقوموا بالأجرة لصاحب الإجارة الصحيحة 
المستمرّة بالنسبةٍ إليهم» وصاحبٌ الأرضص يرجع عل المستأجر بأجرة المثل؛ 
أن الإقالة هنا كالصادرة بعد التلف. 


]"91١1[‏ مسألة: ربكل اسادرارها ليزرعهاء فتعدى شخص وزرّعها 
باليد العادية» فاذا يلزمه؟ 

أجاب: بُ على المنعدّي أجرةٌ امل لصاحب الأرض دون المستأجر؛ 
ا عن المستأجر اميم المقابل لتلك المدة؛ فإن كان أقِكْنه كل الأجرة 
أَوْ بعضّها رَجَعَْ ب) أقبضّه. وإذا ارتفعتٍ اليدٌ العادية وبقيّ منْ مدَّةٍ المستأجر 
/ شي فلهُ أن يستوفيهء وله أَنْ يف الإجارة» وكانَ لهُ بمجرّد المنع أن يختار 
ا 1 

[77"] مسألة: شخصٌ استأجرٌ غَيْطا©» مشتملاً عن أنشاب م 
وبلح ومشمش وعنب وتوت وغير ذلك؛ وساقئ( علن ما يجوز عليه 
)١(‏ ف (ز): «للمؤجر). 
(0) في الأصول الخطية عدا (ز): «أم علنى). 
() في (ز): «يلزم المزارعين». 
(5) قوله: «وكان له بمجرّد المنع أن يختار فسخ الإجارة» ساقط من (ز). 


(0) بفتح الغين: البستان. «تاج العروس» (غ ي ط). 
(0) في (ز): (وساقاه»). 


+. 


المساقاة”'' مذة ةَ ثلاثِ سنينَ وثلاثِ شهور بأجرة معلومة على أقساطٍ معيّنة, 
ومضى''' من المدةٍ سنتان. ثم قطمٌ مِنَ الأنشاب المساقاةٍ عليها' '' بعص مشمشس 
وسَنطٍ وبعض نخيلٍ ذكور. 

فهل للمستأجر المذكور الفسخ في بقيّة المدّةِ المستأجرة أوْ ل40)؟ وإذا 
اختارٌ المستأجرٌ الفسح ف| يلزمّةُ في المدَةِ الماضية؟ وما يسقط عنة في المدّةٍ التي 
بقيت من الإجارة؟ 

أجاب: نعم للمستأجر اختيارٌ الفسخ في بق امد مِنْ جهة أنّ الأرص 
وإن 4 يوجدٌ فيها* عَيْبٌ عَيْبّ إلا أن الأجرةً التي جُعِلَتْ مقابلّها زائدةٌ عل أجرة 
مثئلٍ الأرضء وإنما فَعَلَ ذلكَ للتوصل إلى استحقاقٍ العامل الجزءً الكبير 
المشروط لهُ في الثمرة فصارت الإجارةٌ والمساقاةٌ كأنهيا 2 وإلا له 
تصعح المساقاة على بستان الوقفي والمحجور عليه؛ لأنه إذا كانت الأجرة الكبيرة 
في مقابلة الأرضء وجعِلَ العمل الذي يزيد الشمرةً المستحقة للعامل في مقابلةٍ 


الشمرة فقدْ أخدّ العامل الثمرةً المستحقة للمحجور عليه بدونٍ قيمتها بِعَبْنٍ 
فاحش» فوجبَ حينئل أن تكونّ الإجارةٌ والمساقاةٌ كعقد واحد. 


فإذا حصلّ الخلل في الثمرة بالقطع المذكور كان للعامل اختيارٌ الفسخ 


)١(‏ ف (ز): اعقد المساقاة عليه»). 
(0) (ت): «ويبقى). 
ظ (9) في (ز): «المساقى عليه). 
(5) في الأصول الخطية عدا (ز): «أم لا». 
)0( في (ز): ((سها). 


لام 
في المستقبل7١2»‏ وإذا اختارٌ الفسيح صارث منافع الأرض للالك فيا يُسْتقبّل» 
وكذلكٌ الثمرة» ويسقط”" عن العامل الأجرةٌ عن المدَّةِ المستقبلة. 
[7"] مسألة: رجلٌ استأجرٌ مطلَقتَهُ لإرضاع ولده؛ وعيّنَ المدّةَ والمكان» 
فتعطّلٌ المكان ف أثناء امدق وأرادت المطلقة الانتقالٌ إل مكان أبعدٌ منه» 5ك 
يَشْقَ عليه تعهّدٌ ولدهء فهل لها ذلك أمْ تسكن بالقرب مِنَّ المكانٍ الذي 
تعطّل؟ فَإِنِ انتقلث إلى المكانٍ البعيد» فهل يسقطً7" شيءٌ مِنَ الأجرة؟ 


د2اع 1 


أجاب: المعتمّدُ في جواب هذا السؤالٍ أن المتعاقِدَيْنِ إِنِ اتفقا عن مكان 
الإرضاع فإنة يتعيّنُ ما انّفقا عليه ويستميٌ العقد, وإِنْ تنارّعا فللمستأجر أَنْ 
خاوافب الإاجارة وتزجة البو يدق احرة التق وكنالك للمرفينةا :"أن 
تختارٌ فسحٌ الإجارة لتتصرّف في" إجارة نفيها للإرضاع'". - 

وأمّا النظرٌ”" إل أقرب مكانٍ فهذا وجه. نظيرٌه في السَّلّم المؤجلٍ فيا إذا 


)١(‏ قوله: «فإذا حصل الخلل في الثمرة بالقطع المذكور كان للعاملٍ اختتيارٌ الفسخ في المستقبل» 
ساقط من (ز). 

)١(‏ في (م): (وتسقط»). 

(*) في (م): (تسقط». 

(5) في (ز): «المرضعة». 

(6) في (ك) و(ت): «#من». 

() ذكر المصنف حاصل جوابه هذا في «حواشيه على الروضة» 6 م.م مص حا بأنه إفتاء 
لهء مع الكلام قبل ذلك على الأوجه الآتية التي ذكرها الإمام النووي في السّكّم. 

(0) في (ز): «وأما النقل». 


4 
عَينَ مكاناً صالحناً للتسليم فخرجٌ عن الصلاحيّة» فادّعئ صاحبٌ «الروضة» 
في زياداته'': أنه الأقيمس(©. وليسّ كذلك؛ فاعتبارٌ2”" الأقرب إنما هوّ منْ 

يبأب التعبدات» كبيتت المعتدة والمسجد كله اليه ونحو ذلك. 


)١(‏ ني (ز): «زيادته). 

(0) «روضة الطالبين» (5: .)١‏ واعتمده الشهاب ابن حجر في «تحفة المحتاج» (5: 9) 
والخطيبٌ في «مغني المحتاج» (7: 5 )٠١‏ والشمسٌ الرملي في «خهاية المحتاج» (5: .)١88‏ 
قلتَ: ذكر الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (0: )٠١‏ فتوئ السّراج البلْقيني هذه. 
واعتمد ما قاله ببخصوص مسألة الرضاع لا مسألة السَلَم ونصّه بعد أن ذكر مسألة السلم 
مقرّراً فيها ما رجحه العام النووي: «ولو انهدمت دارٌ عيّنت للرضاع المستأجر له ول 
تراضيا عسل خيرها؛ يح كا فر به الثلقيتى» ويقرق بينه وبين مااتحى في بأن اناد 
هنا أي: في السّلّم عل ما يليق بحفظ المال ومُوّن زد روالغالت اسسواة المحلة قبهياا ونون 3 
قالوا: المرادُ بمحلٌ العقد هنا حََلَيُه لا خصوصٌ عله وقالوا: لو قال تُسَلَّمُهِ لي في بلد كذا 
وهي غيرٌُ كبيرة كبغداد كفئ إحضاره في أوها وإن بَحْد عن منزله. أو في أي محل شئتٌ منه 
صَح إن ل تتّسع. وتم أي: الاستئجار للرضاع على حفظ الأبدان» وهو مختلفٌ باختلاف 
ادو ومن َم لو عِيّنا دارا للرضاع تَعَيّنت». 
وقد ذكر الشمس الرملي في «نهاية المحتاج» (4: )١189‏ عينَ كلام ابن حجرء لكنه أبدل قوله 
أولا: ١فيِحَ)‏ بقوله: «فله المسخ». وقد كتب الشر قلسي على ذلك فقال: «(قوله فله الفسخ) 
أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام» وعليه فلو لم يتراضيا أُعْرضٌ عنهما حت يصطلحا علا 
شيء. وقضيته أيضاً: أنه لا يشترط الفورٌ في الفسخ». 
قلت: وما ذكره الشبراملسي من إفادة تعبير الرملي ما ذَكُرّه موافق لما في إفتاء السّراج 


٠. 
0 
الملق:‎ 


صراعهة 
بيبا 


() في (ز) «باعتبار». 


4 


وأما بابُ المنازعاتٍ فلا أثْرَ للقَرَبِ؛ لأنهُ قذْ يكون فيه ضررٌ فلا يُصارٌ 
إلى الإلزام به. 

وما ذكرثة أنا في «التدريب» في الصِله مِنْ قولى: اتعيف تق بمكان 
صالحٌ فخرجٌ عنٍ الصلاحِيّة فأقربٌ رمال حيث لا 5 في المؤنة 
وامشقّة». ظَهَرَ لي بعد ذلكٌ ترجيحٌ ما أفتيتٌ به هنا. ظ 

و في صورة ال وحة اخخر :وهر آله تفن ذلك المكان. 
وهو غيرٌ صحيح؛ وساي 

ونظيزه7؟' هنا: أن يتعيّنَ المكان المعيّنُ0*» مم كونه مُنْهَدِماً غير صالح 
للسّكْتَْء وهذا باطل. ظ 

وف الخله وجة آخرء وهوّ: أنه يثبت يثبت للمُسْلِم الخيات20. وهو الأصحٌ 
بعك رودو نقيت انض اذ للقطلم دولا ] عزة وجوه 
رهن أَوْ ضامن. ظ 


)١(‏ في (ز): «في صورة المسألة». 

(0) «روضة الطالبين» .)١7:5(‏ 

(9) في (ز 1 اليلزم به ضياع بالسلم». 

(5) في (ز): «ونظير). 

(5) في (ت): «أن يتعين ذلك المكان وهو المعين». 
() «روضة الطالبين» .)١17:5(‏ 

4 قوله: «بتتمة) ساقط من (ت). 


51٠ 


وما يشهدٌ يا قلناه: أن( الصبيّ لمعي للإرضاع لوْ مات في أثناءِ المدة 
وفر رَعنا على عدم الأبذال97 2ف :فإنة لا يك المت ةاعر إرضاع الولدٍ الذي 
ْضِوه المستأجرء ولا يك المستأجرٌ على إحضار البَدَله ولكن إن اتفقا عل 
بدلٍ فجل» وإِنْ تنازعا فم العقد. 

ولا د يَخْتَصٌ الفسخ بالمستأجر كما نقَلَّهٌُ صاحبٌ «الكفاية» عن 
المَندَنيسجيَ40), ابل للمرقيعة ايها ان تار الخ ليحصل لها التصرّف في 


إجارة أخرى ى) سبقٌ. 


وأمنا سقوط شيء مِنَ الأجر فلا يُصارٌ إليه لحصولٍ الرّضاعٍ الذي وق 
العقذ عليه وإلكان لآ ثقانا شيط او الالجرو قطي 


)١(‏ ني (ت): «وأن)». 

(5) قال في (روضة الطالبين» (: 4 ؟750-5) في إبدال متعلقات الإجارة: «وأما المستوفى به فهو 
كالثوب المعيّن للخياطة» والصبيّ المعيّن للإرضاع والتعليم» والأغنام المعيّنة للرّعيء وفي 
إبداله وجهان. ويقال: قولان؛ أحدهما: المنع. وأصحهه| عند الإمام والمتولي: الجواز؛ لأنه 
كالراكب. والخلافٌ جار في انفساخ الإجارة بتلف هذه الأشياء في المدة» وميلٌ العراقيين إلى 
ترجيح الانفساخ. وقالوا: هو المنصوص . والثاني: مخرّج». 

(0؟) سقط من (ز) من قوله: «المرضعة» إلى أول المسألة رقم (1؟1*). 

(5) هو الإمامٌ الجليلٌ أبو علي الحسنٌ بن عبد الله - وقيل: عُسيد الله بن يحبى البَنْدَزِيجي 
(مته17ه) من أصحاب الوجوه. قال التاج البكن: (أحل العظماء من أصحاب الشيخ 
أبي حامد. وله عنه «تعليقة؛ مشهورة». وله أيضاً: «الذخيرة». انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرى» (5: 0 و«طبقات ابن قاضي شهبة» .))5١١ :١(‏ 

(6) في (م): (بسقط). 


51١١ 


وهذا كلَهُ إن) جاءً من اعتبار تعن مكانٍ الإرضاع؛ وهوّ الذي ذكرَهُ في 
«المهذب)10 و«الشامل» و«الوسيط)(") وغيرهه"". 

وأمّا إذا أجرينا على ما 33 اللوردي من أن لا حاجة إل تعيين 
مكانٍ الإرضاع؛ فالععرة بالبلد لا يثيّت تعيينٌ عند الإطلاق» وأمًا عند التعيينٍ 
تنه تدديؤدي هل هد الطريق إل التعيين: فإِن المرضعة قد تخرج إلى الحمام أو 
إل غيرها مما يطراً مِنَ الحاجاتء فلا يَمنمٌ ذلكَ التعيينُ مِنْ أنْ تُرْضِعَهُ المرضعة 
في غير البيت المعيّن؛ فإمًا أن يلغ التعيين» وإمّا أن تَفْسُدَ الإجارة» والاستكجارٌ 
للرّضاع فيه مسامحاتٌ كثيرةٌ كما أشار إليه الشافعئٌ رضي الله عنهُ في «الأمٌ) 
و«مختصر المرّني». 

وأيشا؛ فالذي صححة قْ المنهاج»©) غيرٌ معتمّدٍ في الفتوى وال 
للنضٌ”© في انفساخ الإجارة بموتٍ الصبيّ» حالف في قضية الجزم بإيجاب 


.)55:16( «المهرّب»‎ )١( 

(؟) «الوسيط» .)١51/:5(‏ 

(") انظر: «روضة الطالبين» (0: .)١917‏ 

(5) يريد قول «المنهاج»: "وما يُستوق به كثوب وصبيٌ عي للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في ظ 
الأصح». 

(6) في (م): «النص». قال الول العراقي في «تحرير الفتاوي» (7: 7174-1717/8) كاتبا على عبارة 
«المنهاج» المنقولة في التعليق السابق ما نصه: «تبع في هذا الترجيح «المحرر» وكذا في 
«الشرح الصغير»» وعليه مشى «الحاوي». لكنه لم يرجح في الكبير شيئاء بل نقل في موضع 
هذا الترجيح عن الإمام المتولي» وفي موضع مقابله عن العراقيين وأبي علٍ وغيرهم. وتبعه - 
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التعيينٍ في مَنّدأٌ العقدء وقد يَسَطْتٌ ذلك في «تصحيح الروضة والمنهاج» 
فليتَطللب2(7 منه)(). 

1940| مسالة ترجا استأجرّ حَمَاماً ولهُ بركة ييتحصّل الماءٌ الخارح مِنَ 
الام فيهاء ثم امتلأتٍ اليرْكة من الماء» وحصل للحّام الضررء فمَنْ هرّ الذي 
يلو م بنقل الماء؛ المستأجِرٌ أم الآجر؟ ْ 


- في «الروضة» على هذين النقلين» ويوافق الترجيح الثاني ما سيأتي عن «التنبيه» في موت 
الرضيع: أنه ينفسخ العقد على المنصوص. 
وقال شيخنا الإمام البلْقِيني: إن الأول ليس بالمعتمد في الفتوئ. قال: وقد جزم في الكلام 
على ما يعتبر تعينه في الرضاع بأنه يجب تعين الصبي؛ لاختلاف الغرض باختلافه» وما 
وجب تعينه لا يجوز إبداله كالدابة المعينة. وأيضاً فتجويز الإبدال إن كان بإجبار المرضعة 
عليه فهو من أبعد ما يكون, وإن كان برضاها فهو بعيد أيضا؛ لأنه إما معاوضة ولا صائر 
إليه» وإما مسامحة فمقتضى المسامحة: أن لا يحتاج في الابتداء إلى تعيين الرضيع. انتهى». 
وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (7: :)3736٠‏ «(وما يستوق) المنفعة (به كثوب 
وصبيّ عّن) الأول في عقد الإجارة (للخياطة» و) الثاني لأجل (الارتضاع) أو التعليم 
(يجوز إبداله) أي: ما ذكر بمثله (في الأصح) وإن لم يرضّ الأجير؛ لأنه ليس معقودا عليه. 
وإنما هو طريق للاستيفاء» فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل. والثاني المنع: كالمستوفى منه. 
وجرى عليه في أصل «روضة الطالبين» في باب الخلع. وجرى عليه البَلْقيني وابنُ المقري في 
اروضه)» ورجح الأول في اشرح إرشاده»» ورجحه الرافعي في «الشرح الصغير»» وهو 
المعتمد). 
واعتماذ الخطيب الشربيني لا في «المنهاج» هو ما يميل إليه كلام شيخ الإسلام في «أسنى 
المطالب» (7: 475 )» وأشار الشهاب الرمل إلى تصحيحه. ى) اعتمده الشهاب أبن حجر 
في «تحفة المحتاج» 0: 10-5 ) والشمس الرملٍ في «نهاية المحتاج» (6: .)7٠1/‏ 

()ن (ت): «فليطلب)». 

(0) أشار المصنف إلى هذه الفتوى في «حواشي الروضة» (6: 06). 


َنن 


أجاب: يَلْرَمُ الآجِرَ ذلك دونّ المستأجرء هذا هو المعتمَد في ذلك» وما 
يقتضى خلاف ذلك ليس بمعتمّدء وقدٌ بسطْتُ القولّ في ذلك في «الفوائد 
المحضة على الرافعيٌ والروضة». ظ 

والمرادُ: بأنّ ذلك يَلْرّمُ الآجرء وأنهُ إنْ بادرٌ إلى زَوالِهِ فلهُ ذلك» وإلا. 
فللمستأجر اختيارٌ فسخ الإجارة» وليسٌ اماد إلزامّة بنقل ذلك على سبيلٍ 
التعيين. ْ ا 

[76"] مسألة: رجل استاجرٌَ أرضاً للزراعة مده ستتئن؛ فرّرَعها السنة 
الأول ثم انتقل مِنْ تلك البلدٍ قبل استحقاقٍ رَرْعِهِ السنة الثانية» فلّ) جاءً 
وقتٌ الزرع خافٌ صاحبُ الأرض فوات الزراعة» فأرسلّ وكيلاً ليؤجرّها إن 
وَجِدَ لمستأجر هارباًء فوجدهُ هارباء فآجَرّها الوكيل لرجل غيره بمثل الإجارة 
الأو التي عل المستأجرء فهل لصاحب الأرض مطالبةٌ الأول» وللأولٍ مطالبةٌ 
الثاني بأجرة السنةٍ الثانية؟ وبماذا يطالبّه؟ هل بالأجرة المسمّاةٍ أو بأقصى القِيَم؟ 
وهل لصاحب الأرض أن يطالِبَ كلّا منهما بأجرة ما رَّرَعَه؟ وهل يكونُ خوفٌ 
الفواتٍ عذراً يوجبٌ صِحّةٌ الإجارة الثانية أمْ لا؟ 

أجاب: ليسّ لصاحب الأرض مطالبةٌ المستأجر الأولٍ بأجرة السنةٍ الثانية 
بعد أن استولئ المالك المدَةَ المذكورة واستولى عليها المستأجرٌ الثاني على الوجه 
المذكور لانفساخ الإجارة في كلّ زمانٍ يمضى مم وجود الاستيلاء المذكور. 


ولصاحب الأرض مطالبة الأول بالمسممى ف الإجارة الصحيحة عن 
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السنة الأولى إِنْ كانَ”"2 التفصيل في الإجارة قد وقعَ لكل سنقى إن 1 يحصل 
تفصيلٌ وَزّْعَ المسمّى على الستيْنٍ باعتبار أجرة المثل"»: ويلزمٌ المستأجرٌ الأول 

ما خرج بمقتضى التوزيع. 

ولا يكون خوفٌ الفواتٍِ عذراً في صِحَةٍ الإجارة الثانية» ولكنْ إذا 
حصل فسخ بطريق شرعيٌ عُِلَ به. وإِنْ 1 يحصل فسممْ فالإجارةٌ الثانية غيد 
صحيحة» ويلزمٌ المستأجرٌ الثاني أجرة المثل لذلك. 

[75"] مسألة0": رجلٌ لهُ أرضء وللأرض ماءٌ تُستَئ”؟ به. والماءُ حينَ 

يأني'* الأرض له تمَرْ في أرض غيره؛ فاستأجرٌ صاحِبٌ الأرض ذلك الممرّ 

خمسٌ ستينء ورَّرَعَّ بأرضِهِ أشجارأء وبن حوضّ سبيلٍ على الطريق . فانلقضت 
المدَّةٌ وامْتَنَعَ صاحبٌ الممرٌ من الإجارة» وأضرّ بالأشجار والسبيل» فهل 
لصاحب الممرٌ الامتناع”'" مِنْ ذلك؟ 

أجاب: إذا كانتٍ اللأرض التي يمرٌ الماء فيها وقفاً وأجرةٌ المثل عنها 
مستمرّةٌ فليسٌ للمتكدّم في الوقفي أنْ يفعلّ ما يُعَطّلُ أجرةً المثل» وكذلكٌ لَوْ 
كانت لمحجور عليه ْ 


)١(‏ قوله: «كان» ساقط من (م). 

() قوله: «فإِنْ ايحصل تفصيلٌ وزع المسمّى على الس'َينٍ باعتبار أجرة المثل» ساقط من (ت). 
(؟) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(:) ني (ك) و(ت): «يسقى»). وفي (ت) تكرر قوله: «ولأرض ماء يسقى به). 

(5) في (ك): «تأتي». 

(0) ني (م): «المنع»» وفي هامشها: «في (ن) الامتناع». 
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وذ كانث لرشيد فللرشيد أن يمن ويعطل أجرة اللي التي يستحفه 
فيا يرئ مِنْ إخراج مَنْ ذَكِرَ وإدخالٍ غيره. 

[/ا91” | مسألة: وقفٌ جُهلَ شَرْطٌ إجارته وَرْطٌ تظره لتعدر تراءة 
لالت ل يل ا 

#يماعدن اب الناقي الو انني عَشْرَة(1) سنةٌ في عقب واحدء هل تصحٌ 
هله ه الإجارة مبذه المدة ةَأَو تبطل عل عادة اللأوقاف غالياً؟ 

واس ايك يوام نا انا با قدي السدرز 
عليهم دون الرّسّداءء أو تبطل في حقٌّ الكل؟ 

َإِنْ صحَتْ في نصيب الرٌّسَداءٍ فادّع شخصٌ منهمْ أنه جهِلَ حال 
الإجارة أنَّ هذه أجرةٌ المثل» هل تُقبل دعواةٌ أمْ لا؟ 

اجات أقانون بعية الد قاذ نط الأجارة يمد وما ذكر. 

وأمّا مِنْ جهة النظر فالإجارةٌ تكون مِنَّ الحاكم أوْ ما دوئّه. 

وأمّا مِنْ جهة النتقص عنْ أجرة المثل؛ فإنهُ إن كان النقضصٌ فاحشاً بحيث 
لا يتَسامَح بمثله(" فإنةٌ إذا صدرت الإجارةٌ مِنْ ما دون الحاكم بذلكَ فإنها لا 


له 
و 


ده : 


(1) في الأصول الخطية: «اثني عشر». 
(0) في (ت): اليسامح بمثل». 


وإن""؟ كان النقضن تسترا وهو الذي يتَسامّح بمثله؛ فإنه نصح الاحارة 
الصادرة مِنْ مادون الحاكم بالطريق المعتير2"7. 


[1"] مسألة: رجلٌ استأجَرٌ حانوتاً لِيتْتَفِعَ به» ثم إنَّ الناظرٌ شَغَّلَ 
الحانوت بِرَدْم تراب فامْتتَعَ الانتفاعٌ بذلك» هل”" للمستأجر الفسخ؟ وهل 
هو عل الفور؟ 

أجاب: نعم للمستأجر ذلكء ولهُ الفسخ على التراخي. 

["] مسألة: شخصٌ يتحدّث على أرضي موقوفة آجرّها ثلاث سنينَ 
بأجرةٍ معلومةٍ كل سنةٍ في أوَلاء وقبضَ أجرة الأول. ومضثٌُ فاستحقٌ(؟) 
أجرة التي بعدهاء ومات المستأجر وجل وفاء لديونه؛ فهل تنفسخ الإجارة 
كالإقطاعاتٍ أو لا*»؟ وإذا 1 0 نين سكف كن الأجرة الى اكه 
ويستحقٌ الورثةٌ المدََ الباقية» أوْ يَتخيرُ الآجرٌ كالثوب لم907 


أجاب: لا تنفسخ الإجارة بموتٍ المستأجر ني هذا" ولا في 


(١)في(ت):‏ «إن). 

(0) في (ك): «لا يسامح». وفي (م) و(ك): «وإن كان النقص يسيراء وهو الذي يتسامّح بمثله 
اا و ا و ا 
الحاكم بالطريقٍ المعتير». وفيها تكرار مخل. 

(9) في (ت): «فهل)». 

() ب (م) و(ز): (واستحق»). 

(5) قوله: «أو لا» ساقط من (ك). 

(5) ني الأصول الخطية عدا (ك): «والعيب». 

(0) قوله: «في هذا» ساقط من (ك) و(م). 
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ظ الإقطاعات. ويا م م الأجرة بمووت المستأجر”'" و 7 0 من 


التركة7؟". 
لمتكم في الوق يفسحٌ الإجارة في المنفمة الباقية متحي 
بالمنفعة المذكورة التي 1 تُقبَض حر 0 ' 


ويتعيّنٌ على المتكلّم اختيار الفسخ. ولا يجوز له اختيارٌ الإمضاء؛ لما في 
الإمضاء مِنّ الضَّرَر» عل جهة الوقفي"» وليسّ هذا كالثوب المعيب7" 
الذي باعَهُ الرشيد. ولو كان الثوبٌ المعيبٌ لمحجور فل وكات الس ل 
لد تعينَ على الول ذلك. 
[:؛"] مسألة0»: رجلان مُشْتركانٍ في دار» ثم إن أحدّهما استأجَرٌ مِنَ 
الآحَرِ ما يختصٌ به مِنَ الدار مدّةٌ عشرينَ سن بأجرةٍ معلومةٍ مقبوضة: جميعها 
بيد الآجر على حُكم التعجيل؛ ثم إن الجر تُوفيّ بعدَ انقضاء نصفي الأجرة7». 
وقد قصدّ بعض الورثة فسم الإجارة» فهل له ذلك بمجرّدٍ الموتٍ أمْ لا؟ 


(0)ي الأصول الخطية عدا (ك): (وتستحق). 

(1) قوله: «في هذا ولا في الإقطاعات. ويَسْتَحقَ جميعٌ الأجرة بموت المستأجر» ساقط من (ت). 
(؟) في (ك): «ويؤخذ). 

(5) ذكر الشهاب الرملي هذا الإفتاء في «فتاويه» (: 4-8 ) مستشهداً به. 

(0) قوله: «من الضرر» ساقط من (ز). 

(5) ني (ز): «الواقف». 

(0) في (م) و(ز): «والعيب». 

. (4) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

() في (م): «الإجارة». 
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أجاب: ليس لهُ الفسخ بمجرّد الموت27). 

(01] معسالة: "شخ اسار أرها مذ وجل قفي كل لد 
فرع امستأجرٌ بعضّهاء ثم عَصَبَ الأرض غاصب. فهل يرجم المستأجر علا 
المؤجر”"؟ وإذا 1ه يكن له الرجوعٌ فتعدّى عليه وأخدّ منة شيئاً بغير طريق 
رم نز ولافة رذ اه 

أجاب: إذا اختارٌ المستأجرٌ الفسحَ بالغصب الصادر عل الأرض التي 1 
َع أي الصادر عل ما رع وما ل يررّع؛ فإنة يرجم علن صاحب الأرضص 
لني لم تررَع. 

وأمّا ما زُرِعَ من الأرضي وَالرّرْعٌ قائم بها فلا يرجع المستأجرٌ على الموّجر 
بالأجرة عنة إلا إذا 24 الغاصب رَرْعَّ المستأجر وانعول عا أرضى كان 
للمستأجر إذا قَسَحَ أن يطلب الأجرةً عن ذلكٌ مِنَ المؤجر في بقيّة مدّته(©. 

وأمًا إذا 4 يحم المستأجرٌ الفسح 0 زْمانٍ يمضي والأرض التي ل تَرْرَعْ 
في يد الغاصب» فإنةُ تنفسحُ0" فيه الإجارة» ويرجمٌ المستأجرٌ علِل المؤجر 


(1) انظر التعليق السابق على المسألة رقم (5٠؟)‏ بخصوص فسخ الإجارة بالموت. 
(5) في (ز): «المؤجر عل المستأجر». 

(9) في (ك) و(م) و(ت): «أم لا». 

(5) في (ز): «بالأجرة الماضية إلا إذا قلع». 

(6) يي (ز): «المدة». 

() بي (م): اينفسخ»). 
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وو 0-9 4 


وكذلكَ إذا قَلعَ الغاصبٌ رَرْعَهُ واستولى عل أرضه؛ فإن كل زمانٍ 
يمضي والأرض في يد الغاصب تنفسخ : فيه الإجارة» ويرجع المستأجر على 
المؤجر بالأجرة عنه. 

9 ااي 


0 4 


[7*"] مسألة: سا ل 0 متك بإاجارة ةشر عي(" 
بإيجاب وقَبُول» وكان فيه أماكنٌ معطّلة لأجلٍ العارة» ورضيّ بها. ثم انهدم 
بِعضْهُ أيضاً وهوّ واضعٌ اليد» وتصرّف مدَّةً بعدَ ابدامهاء والآنَ أراد فسخ 
الإجارة» فهل وَضْعٌ بدو وسكوثة مده طويلة واستيلاؤة”" على البناء يقتضي 
أن لا فَسْحَ له اد لا(؟)؟ 

أجاب: ليس له الفسخ في غير انهدم بعد حصول ما يقتي الاجار: 
ا ا 

] مسألة: وجل بقاع رض ون المُمْطهِينَ لها إجارة 
درفكة» وأشيهدوا عل المستاسر: أن عليه الخواويفت الستلطاتية والبلدية 


)010( في (ز): احق حتىئ). ومثله في (م) لكن ضرب الناسخ على قوله احتى». 
(0) ني (ز): ااحصصا مشتركة بإجارة شرعية». 

(*) في الأصول الخطية: «واستيلائه». 

(5) في الأصول الخطية عدا (ز): «أم لا». 

(6) قوله: «أرضأ» ساقط من (ز). 


5 
والحفائر”" والكُلَف والمغارم المحدَئة(" والمستقرَةَ عل جاري العادة» وحدتٌ 
٠ 0‏ 5 0 من 3 و ع و اس غ2 ره 
في هذه السنة مغارم 1 تجر ه91 عادة» فهل يلزمُ المستأجرٌ شىء ما أخرث في 
هذو السنة أمْ لا؟ 

أجاب: لا يلزمٌ المستأجرٌ شىءٌ مِنْ ذلك كلّه. 

[5""] مسألة: ثلاثة نفر آجَرُوا رجلا يَطَمَ أرض لمذة معيّنةٍ بأجرة 
معيّنة!)» ثم بعدَ ذلك استأجَرٌ أحدّ المؤجرينَ من المستأجر* المذكور قطعة 
من الأرض المذكورة”" لدَةٍ معيّنةٍ بأجرة معيّنة'". ثم بانَ لأحدٍ المؤجرينَ 
المذكورِينَ في بقيّة الأرض نقصٌ عَشْرةٍ أَفِنة» فقال المستأجرٌ: (لا آخذٌ منكَ 
إلا بنظير ما استأجرت)» وكانتٍ الأجرة في الأول سبعة عَسَّرَ درهماً عنْ كل 
فذان» والذي استأجر يو(8) اه وثلاثون درهي](؟) عن كل فذان» فهل 
للمستأجر الثانٍ أن تال كن رفيقه بنظير الآأجرة الأولى» أو بأد 0١‏ بنظير 
الأجرة التى استأجَرٌ مها؟ 


()ف (ز): «والحفراء». 

() في (ت): «المستحدثة). 

(9) في (ك) و(م): «به). 

(5) قوله: «بأجرة معينة» ساقط من (ز). 
(05) في (ز): «ممن استأجر». 

(5) ني (ز): «المذكور». 

(0) قوله: «بأجرة معيّنة» ساقط من (ز). 
(8) في (ز): «والذي استأجره». 

(9) قوله: «درهماً» ساقط من (ز). 

)١(‏ في (ز): «أو بنظير». 


5١ 


أجاب: ليس للمستأجر الثاني تَعلّىّ مع المؤجر المذكور» وإنما الذي 
يرجم عليه المستأجرٌ منه» ويطاليّهُ عن الأفدنةٍ التي ظهرٌ نقضها عنْ كل فدَانٍ 
ببيعةً 252 ورهن إذا كانت 'متفعة الكا سيقوية: 

["] مسألة: رجل استأجَرَ بستاناً إل مذّةِ معلومة» وفي البستانٍ 
أرضُ تصلحٌ للزرع والغراس والبناء» وَل يبِيّنْ في عقدٍ الإجارة وجة الانتفاع 
بالأرض الُستأجرة؛ هل استأجرّها للزرع أوْ للغراس أو غير" ذلك» بل 
الطلتافيل تعبت الإجار تفال هزر" زاتمي ؟ 

أجاب”؟): إجارةٌ الأرض المذكورة مُطلق)© باطلة» فإِنْ صدرٌ العقد 
عل أن المستأجرٌ ينتفع بها/") وا عناد: أَوْ أنه" إِنْ شاءَ غرسٌ وإن شاءَ زرع؛ 


صحت الإجارة. 


)١(‏ في (ز): «أو لغير». 

)ف (ز): «في هذه الحالة»). 

(©) في (ك) و(م): «أم لا». 

(5) في هامش (ت) هنا ما نصه: «قال النووي: وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط 
تعيين المنفعة» ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح. ولو قال: (لتنتفع بها ما 
شئت) صح. وكذا لو قال: (إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس) في الأصح». وانظر كلام 
الإمام النووي في ذلك في: «روضة الطالبين» (6: .)53٠١-1948‏ 

(5) في (ت): «مطلقة». 

)١(‏ في (ز): ايتتفع فيها». 

(0) في (ز): «وأنه». 


القدر )ب فالإجارة”' باطلة0©. 


[5*"] مسألة7؟): رجل ناح أرق إجارةً شرعيّة» فبرّشها والذهُ مع 
ولده' وطيّبٌ الأرض 00 0 إن الوالد0”") المذكور أظهرَ أبقارَ وَيَرَشٌ الأرضص 
المذكورة معّ وليهء ثم إن وَلدَ المذكور ”2 واف أقواماً عن الأرضي المذكورة 


(1) في (ك) و(م): «من غير القدر». 

(0) في (ز): «فإن الإجارة». 

(9) في «فتاوى الشهاب الرملي» (7: 17/85-/7817) ما هو قريب من هذا السؤال وجوابه؛ أنقله 
لفائدته» ونصها: «سئل: عما لو أعار أو أجر ما تعدَّدت جهة انتفاعه» كأرض تصلح للزراعة 
والغراس والبناء» ودابة للركوب والحملء وعَمّم بقوله: (انتفع به كيف شئت). هل يجب 
عل كلى من المستعير والمستأجر أن ينتفع بها هو العادةٌ فيه حتى لو خخالفها ضمن أو لا؟ 
وهل تصح إعارة ما ذكر أو إجارته إذا لم يُبَين جهة الانتفاع ولم يصرّح بالتعميم أو لا؟ 
فأجاب: : بأنه يجب عل كل منهما أن يتتفعَ بها هو العادة» فإن خالفها ضمنء ولا تصحٌ إعارةٌ 
ما ذكروا ولا إجارثه إذا لم يبين ولم يعمّم). 

(5) في هامش (ك) هنا ما نصّه: (ثَمّ بلغ مقابلة عل أصل مؤلفه رضي الله عنه فصحٌ ولله 
الحمد). 

(4) قوله: «فبرشها والده مع ولده» ساقط من (ك) و(م). 

(5) ني (ت): «فطيب الأرض». وهو ساقط من (ز). 

(0) في (ك) و(م): «ثم إن والد». 

)6١(‏ قوله: «المذكور أظهر أبقاره وبرش الأرض المذكورة مع ولده. ثم إن ولد المذكور» ساقط 

من (ز). 


يفن 


عل أنْ يغرسوها كَرْم)(١).‏ ثم إن الولد2”) المذكورٌ بعدّ أن غرسٌ الأرضص 
المذكورة”” احتوى عليها والدة(؟» وعلئ الغراس7” ومنمَّ الولدَ عنها باليد"". 
فهل للوالدٍ المذكور استحقاقٌ في الأرض المذكورة أو ملكٌ0)؟ وهل 
يلحقّ شيءٌ في الأرض ببرشس”" أبقاره لها أو ل301)؟ 

أجاب: لا يسْمَعْ قو لُ الوا في وليه وللولد أنَيَرجعٌ عليه ها استغلة 
مِنَّ البستان إلى الآن. 


ظ مضضة مسألة: شخص بينة وبين ولده حجوره إقطاع» جه فك 
وتوف والذه. فاستقرٌ الإقطا كله للولد. فامتنع المستأجرون” 0 من إعطاء 
الولد الآ- جرة17١2»‏ وذكروا("" أنَّالوالد تعلق77" الأجرةء فهل للولدٍ المطالبة 


(1) في (ز): اوافق أقواماً عل أن يغرسوا الأرض المذكورة كرماً». 
(0) ف (ز): «الوالد». 

(") قوله: لبعد أن غرسٌ الأرض المذكورة» ساقط من (ز). 
(4) قوله: «والده» ساقط من (ز). ظ 

(6) قوله: «وعلىْ الغراس» ساقط من (ك) و(م). 

(1) قوله: «باليد) ساقط من (ز). 

(0) في (ز): «استحقاق في الأرض؟2. 

(4) كأن المراد حرث الأرض وتقليبها. 

(9) في (ك) و(م): «ببرش أبقاره أم لا». 

٠١‏ ) في (ز): الفامتنع المستأجر». 

)١١(‏ قوله: «الأجرة» ساقط من (ز). 

(0 )ف (ز): «وزعموا). 

(1) في (ت): معلق». 
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بمِسْتَحَقهِ بعد وفاة الوالد؟ وهل 017 تنفسيخ الإجارة بموت الوالد؟ وإذا 
انفسختء هل يرجمٌ بقسطه مِنْ أجرة المثل؟ 

أجاب: أمّا ما قبِضَهُ الوالدٌ عن(" حصّةٍ الول فليس للولدٍ أن يطلب 
مِنَ المستأجرٍ الأجرةً عن نصييه إذا ظهرَ أنَّ والدَهُ قد قبضَ ذلك. 

وأما ما قبضّه الوالدُ عن حصّةٍ نفد فإ للولدٍ أن يطلب مِنّ المستأجرٍ 
المستولي الأجرةً عن الحصّة”" المنتقلة إليه بعد وفاة والده؛ لانفساخ إجارة 


وللمستأجر أن يطلبَ مِنْ تركة الوالد ما أقبضة له مِنْ مقابلٍ ما انفسخثٌ 
فيه الوجارة. 


[8] مسألة: شسخصٌ استأجرٌ أرضاً للغراس» فغرسٌ أشجاراً ثم باعَ 
حصّة مِنَ الأشجار مشاعاً بيعاً مُطلقاًء فهاتَ المشتري وادّعئ وارثه أنَّ الميتَ 
كان استأجرٌ الأرض مِنَ البائع» وأنكرٌ البائع» فالقولُ قولُ مَن؟ وإذا كان قولّ 
البائع؛ فهل تُجِِرٌ الوارث عل قلع الأشجار أَوْ تبقئ بأجرة المثل قهرً"2؟ وإذا 
يكن قوله؛ فى| الحكمٌ في الأجرة في بقيّة مدّةٍ إجارة البائع وفيا بعد المدّة؟ 


)١(‏ ني (ز): «وقد). 

(") في (ت): (من). 

(9 في (ز): «المشترك على الخصة الأجرة». 

62 في (ز): الانفساخ الإجارة بموته). 

(5) انظر التعليق على المسألة رقم (05؟) بخصوص فسخ الإجارة بالموت. 
0 في (ك) و(م): «أو تبقى بأجرة قهراً». 


> 


أجاب: القولٌ قولٌ البائع المنكر بيمينه» وليسّ لهُ إجبارٌ الوارث عل القلع. 
وأمّا الإبقاءٌ بالأجرة؛ فإنه الذي جرى به العمل» وهو الأرجح. ولس هذا 
كا إذا اشترئ الأشجارٌ مِنْ مالكِ الأرض وأطلق قإئه لآ تملك الغراب 00 
ولكنْ يستحقٌ الإبقاة بغير أجرة؛ تنزيلاً للمشتري منزلةً البائع. وهاهنا إذا 
نرّلنا المشتري منزلةً البائع فالبائمٌ يقومٌ بالأجرة المسّةٍ إذا كانث إجارثة باقية, 
فيقومٌ له الُشئَرَي منة بأجرة المثل. 

وذكرٌ في «المطلب» هذه المسألة(5) قال" إنها 5 تعم اللا البلوى. وإنه 
يقف فيها عل نقل» ومال إل أنَّ المشتري لا أجرةً عليه ذم بقاء(؛» إجاروا*' 
البائع؛ تنزيلاً له منزلة”"2 مالكِ الأرضص في ذلك القدر الذي هوّ في إجارته. 
والأرجح عندنا ما قلمناه. ظ 

ولو انفسخثٌ إجارةٌ البائع قبل انقضاءٍ مدَيَهِ فالأجرة عل الأرجح عندنا 
يستمرٌ إيجامباء ولكنْ بعد الانفساخ80) تكون لصاحب الأرض. 1 


)١(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «الغرس». 
(0) في (ز): «هذه المسألة في المطلب». 

(9) في (ز): (ابه). 

(؟) قوله: «بقاء) ساقط من (ت). 

(0) في (ز): «أجرة». ظ 

(1) قوله: «منزلة») ساقط من (ت). 

(0) في (ت): «الذي في). 

(8) في (ت): «الافتتاح». 


ولو كان قذر مذة الوجارة غير لاذم للمشتري لكان ذلك مسشيٌ 
مطلقاء ا إسقاطّةُ عن المشتري ما دامتٍ الإجارة قائمة» وإذا 


قلنا: هذا تعليقٌ('© مضطربٌ» وما رجّحناه مستمرٌ عل طريقة واحدة: 
فكان أرجح لا قدّمناه. 


وإذا انقضت المدّة فالأجرةٌ لصاحب الأرض عل المشتري. 

[9"] مسألة: شخصٌ استأجرٌ مركباً فسافرٌ مها فغرقّتٌ بلا تفريطء 
فهل يَغْرَمُ المركب؟ وهل عليه أجرةٌ بعد الكَرّق؟ 

عِِ . 0 و اه عِ - 5000 

اجاب: لا يلزمٌ المستأجرٌ ضمان المركب. ولا أجرة با بعدَ العَرّقء فكلٌ 
زمانٍ يمضي تنفسخ فيه الإجارة كالعَضُّب. وإِنْ حصل غرقٌ أَيسّ به عن 
الوصولٍ إليها كان كاغهدام الدار فتفس" الإجار لفان النى الوصيرل 
إليها على بعد؛ فالأقيس ارس اسجفراذ الفسخ. والنظر إلى ت تين( عدم 
القياس يَعْتَمد(*) فيم| نحن فيه. 


ش [140"] مسألة: شخصٌ وكّلّ شخصاً في إجارة وقف لطويل المذةٍ 


)١(‏ في (ز): «وإن». 

(0) ف (ت): (تطبق). 

(20) في (ز): ١اتنفسخ».‏ 

() ني (ت): «تبني». 

(0) قوله: «يعتمد») ساقط من (م). 


يفن 


وقصيرها(", وعني نّ الناظرٌ أن" يوجر أربع سنينَ ليا دوتها ىا هيّ العادة في 
الوقفي المذكور فَآجَرَهُ ثلاث عَسْرَةَ سنة وإ يؤجَر الوقف أبداً قدرت””© هذه 
المدّة» فهل هذه الإجارةٌ صحيحةٌ أم لا50)؟ وإذا أقامَ الوكيل بيه أن ما آجَرَ به 
هرّ أجرةٌ المثلء وقامتٌ بِيّنةٌ أنَّ الأجرةً أكثرٌ مِنْ ذلك» فهل للمستحِقّينَ 
الفسخ؟ ظ ظ 
أجاب: المرجع في طول المدَّةٍ إل العادة» فإذا كانتٍ العادة في ذلك أربعَ 
دين فإنه لا يزيد الوكيل عل ذلك فإذا زادَ الوكيل على ذلك 1 تصحّ 00 
إجارثه. ولا يتخرّحٌ عل تفريق الصفقة؛ لأنّ القدرٌ الجائرٌ بمقتضئ العادة قد 
يزيدٌ قليلاً وقد(" ينقصٌ قليلاً» فلم يتعيّنِ القدرٌ الذي يختصٌ بالإبطال» ول 
يبل للسؤال عنٍ الفسخ جواب. 
لذ مسألة: شخصٌ له شياخة خمّراء"» وله وَلهُمْ رزقة: فاج 
شيخهم الرَّزْقةَ ثلاث سنين» وقبض الأجرةً مِنَ المستأجرين» فتوف بعد مُضِيٌ 
سنةٍ والمستأجر أيضاًء فهل تنفسحٌ الإجارة بموتهما؟ وإنٍ انفسخت؛ هل 


)١(‏ في (ز): «لطول المدة وقصرها». 

(0) في (ز): «أنه». 

(9) في (ز): (قط). 

(5) قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 

)2( ف (ك): اليصح). 

(0) في (ز): (ولم». 

000 جمع خفير» وهو: الحارس. «المعجم الوسيط» (خ ف ر). 
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يرجع ورثة المستأجر على ورثة الموّجرٍ ببقيّةٍ أجرة المدّة؟ وإذا زرعٌ الورثة 
مس0 

أجاب: إن كان شيخ الخفراء ل حار 00 ذللكَ() الرَّرْق بطريق 0 
النظر على منْ تحت يده» وكان النظر له ٠‏ مِنْ قبل السلطان؛ فإنه7؟» لا تنفسخ 
الإجارة فيا آجَرَهُ بطريق النظر الذي لا يختص نظرهُ بم يتعلّقٌ به. 


وأا ! ا 0 


وو 


ون “يجمه 


ويرجع ورثة المستأجر على ورثة المؤجر بط ل يس يستحقة مورٌثُهَمْ من الأجرة 


د 


وأمّا ما آجَرَهُ بطريقٍ النظر علئ مَنْ تحت يده؛ فإنَّ المطالِبَ بأجرته هو 
الذي قامّ مِنْ” '' جهة السلطنةٍ في المشيخة المذكورة» وييصرف”" لَنْ تحت نظره 
على ما تقررٌ في ذلك» ويرجع على مَنْ زرعٌ مِنْ ورثة المستأجرٍ بأجرة المثل لا 
بعد الانفساخ على ما تقده7". 


)١(‏ قوله: «الورثة الأرص... له إجارة» ساقط من (ت). 

(0*)ف (ك): «تلك). 

(9) في (ز): «وظهر). 

(؟ )في (ز)و(ت): «فإن الإجارة». 

(6) انظر التعليق على المسألة رقم (707) حول انفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين. 
(1) في (ك): «في». 

(0) في (ز): «وتصرف». 

(6) في (ز): «على ما بينته». 
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[؟:"] مسألة: طفلٌ لهُ إقطاع» جره وَل يدول ار امكل حمس 
سنين» وأخدّ دراهم من المستأجر تُستَئ البطة» ثم استأجرث أم الطفل ين 
المستأجِرِينَ وغرسث فيها وذ مره ثم إن الإقطاع خرج لغيرٍ الصبيّ » فأراد 
الْفطَمُ الثاني تَسَلّمَ الأرض» فهل له ذلك؟ وإذا تسَلَّمَها؛ فهل تطالبَهُ المرأة بها 
عَرِمَنْهُ عن عمارة الأرض وقيمة الأشجارٍ والدراهم التي أخذها ل 
المستأجر لتتمَّ لهُ الإجارةٌ إلى تمام المدّة؟ [و] هل عليه ردّها؟ وهل يتاب ولي 
الأمر عل مساعدة صاحب الحق؟ 

أجاب: لا تصحٌ الإجارةٌ الأول الصادرةٌ بدون أجرة المثل !"© 0" 
يتامح بهه فإن كانث بدون أجرة المثل با يُتَسامَح بمثله فهيّ صحيحة. 
والإجارةٌ الثانية الصادرةٌ مِنَ المستأجرِينّ إِنْ ترتّبث عل إجارةٍ غير صحيحة 
فهيّ غرد صحيحة: وإن ترنَبتْ عل إجارة صحيحة فهيّ صحيحة يي 

وحيث صِحّتٍ الإجارتان”؟» فقَدٍ انفسختا بخروج الإقطاع عن المقطع 
المذكور. ظ 
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)١(‏ قوله: «ب|» ساقط من (ت). 

(1) قوله: «لا» ساقط من (ز). 

(9) في (ز): «لم يصحٌ أو عل إجارة صحيحة صحّت). 
(5) في (ز): «فإن صحتا». 

(5) في (ت): «أو انفسخ». 


> 


وإذا”'" أراد المُقَطّمٌ الجديدٌ قَلْمَ الأشجار لزمَهُ أَرْشٌ النقص؛ لأنها 1" 
تُوضَمْ بوجه غير محترّم. 

وَكَلِك درام التي أخذها المْجِرٌ غبطةً إِنْ دخلتٌ في عقَدٍ الإجارة 
الصحيحة؛ فَإِنَ القْطَمَ الأول يملكُ منها القدرٌَ الذي يقابل المنفعة إل حين 
ين الرقطاع عنه» والباقي(5) 0 عل المستأجرين» وإن يدخل في عقدٍ 
الإجارة ول يملكها”" الأبٌ بطريق شرعيٌ فإنها باقية©) على ملك المستأجرينَ 
المذكورين» فَيْرَد0' إليهم. ظ 

ويثابٌ ون الأمر أيَدَه الله تعالن عن خلاصي الى ,وق ابواة اقية 
واتباع حكم الشرع الشريف: 

[51"] مسألة: جزيرةٌ تشتمل عل طينٍ سواد» يخرحٌ فيها0© رملٌء 
مجاورةٌ للنيل» َرْرَعٌ ف كل سنةٍ عند اختراق النيل» وفي هذه السنة زرعة عَهُ قوم 
بإجارة ه نَ تكلم عليه وقبل ُدْرٌ صلاح الزرع زاد انبل اباك تق الزرم 
المجاوة له كله وبقيّ مِنْ مذةٍ الإجارة بعضهاء ٠‏ فهل يلزمُهُمْ خراجٌ الأرض 
جميعَ المدّةِ مم عدم الانتفاع بالزرع الذي كان فيها؟ 


)١(‏ ني (ز) و(ت): «وإن». 
(0)ف (ت): «والباقي عنه». 
)بي (ت): «ولم يملك». 
()ف (ز): «فإنها ثابتة». 
(6) (ز): «فترد). 

() في (م): «منها». 


رن 


أجاب: لا يلزمٌ الذِينَ زرعوا الخراحُ عن المدةٍ التي بقيثُ بعد الغرق» 
وهذهٍ المسألةٌ نصّ عليها الإمام الشافعيٌ رضي الله عن في «مختصر المزيٌ) 
و«البويطيٌ) و«الأم) فقال في «مختصر المرَفّ): ا ان م 
كراؤّها يل أو سيل أَوْ شيء يُذْهِبٌ الأرضّ انتقضّ الكراء بينهما من يوم تلفتٍ 
الأرض» دان كان زرع بطل عنة مأ تلف» وانقا حدة مأ ز من الكراء)2'7. 


وقالٌ في مختصر البوَيْطيٌ»: «ولو كان رَرَعَها فَعَرقٌ بعدَ شهر أو شهرينٍ 
كانَ عليه مِنَ الكراء بقدر حصّةٍ ما قامَ رَرْعَه إلى أيام الغرق». وقالٌ في() 
«الأم70" نحو ذلك. 


وما وفع ف «الروضة» 0 اللشرح» في) إذا «هللك الزرع بجائحة(؟) 


010( عن مختصر المزني» ‏ المطبوع بهامش «الأم» (5: 945) _كاملاً: «وإن غرقها بعد أن صح 
كراؤها نيل أو سيل أو شيء يذهب الأرض أو غصبت انتقض الكراء بينه| من يوم تلفت 
الأرضء فإن تلف بعضها وبقي بعض ول يزرع فرَبٌّ الزرع بالخيار إن شاء أخذ ما بقي 
ل كن 

تلف ولزمه حصة ما زرع من الكراء». 

(0) في(ز) و(ت): «وفي». 

() نصّه (: 48-747 7): «وإن تكارى الرجل للزرع فزرعها أو لم يزرعها حتى جاء عليها 
النيل أو زاد أو أصابها شيء يذهب الأرض انتقض الكراء بين المستأجر ورب الأرض من 
يوم تلفت الأرضء ولو كان بعض الأرض تلف وبعض ل يتلف وم يزرع فرَبّ الزرع 
بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الكراء وإن شاء ردها؛ لأن الأرض لم تسلم له كلهاء [ 
وإن كان زرع أبطل عنه ما تلف ولزمته حصة ما زرع من الكراء». 000 

(5) في (ز): الجائحة». 


يض 


مِنْ سيل أَوْ جراد أو شدَة حر أوْ برد أو كثرة مطر ونحوها؛ فليسَ فليس لهُ الفسخ 


-_ 


ولا خط شيء مِنَ الأجرة"(2". ثمَّ ذكرٌ ما إذا فسدتٍ الأرض بجائحة أبطلتث 
قوة الإنبات» وذكرٌ تفاريعها("؛ فلا يُعْتَقَدٌ ما ذكرّهٌ أولا9” مما يخالف 
النصوص؛ فكلام مها“ في السَّيّْلٍ الذي مَرّ وأتلف الزرعَ ول يستمرٌ على 
الأرض» والنصوص” الس ونحوف اضرق الست وذ م ف 


بيو عه 


«الآمّ» عل هذا فقال: «وإن كان مر ر بها مَاءٌ فأفسد' زرعة أو أضابةٌ حريق 
جراد وغير ك0 ك0 فهذا ك جائحة و عل اردع لا عل د 


(1)«روضة الطالبين» (©: ٠51؟).‏ ومثله في «المنهاج» قال: ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع 
فهلك الع بجائحة فليس له الفسخ» ولا حط شيء من الأجرة». وانظر: «تحفة المحتاج») 
(5: لام .)١‏ 

(0) نص «روضة الطالبين» (6: :)55٠‏ «فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوةً الإنبات في 
مدة الإجارة؛ انفسخت الإجارة في المدة الباقية» ثم إن كان فسادُ الأرض بعد فساد الزرع. 
فهل يسترد شيئاً من الأجرة؟ فيه احتمالان للإمام؛ أصحهم عند الغزالي: المنع؛ لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع. والثاني وبه قطع بع 
أصحاب الإمام: يسترد؛ لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زال ثبت الانفساخ. 
وإن كان فسادُ الزرع بعد فساد الأرض؛ فأصحٌ الاحتمالين بالاتفاق: الاسترداد». 

(*) في (ت): «أولى». 

(1) في (ز): «وكلامه). 

(5) ني (ز): «والمنصوص». 

(6) ني (ت): «فسد). 

(0) في مطبوعة «الأم» (10: 47 7): #حريق أو ضريب أو جراد أو غير ذلك». 

(8) قوله: «كله» ثابت في الأصول الخطية» وليس في مطبوعة «الأم) (: 48 1). 

(9) في (ز): «فهذه جائحة». 


ريل 


١14 8‏ له لازم)7"ا . قال: «فإنْ أحتّ أنْ يحِدّدَ زرعاً جَدّه0” إن كانَ ذلكَ 

هذا'» نصّهء وما ذّكرهُ في «الروضة» في) إذا فسدتٍ الأرض بجائحة 
أبطلثٌ قوة الإنبات7 يكونُ مِنْ جملتها الغرقٌ المستمرٌ؛ لأنة يبْطِل قوة إنباتٍ 
الأرض 

وما ذكرَة من الفصيلٍ واحتمالٍ الإمام إلى آخره لا نرتضيه”"» والتمَد0» 
عندنا نصوص صاحب المذهب» وقد ينثت ذلك 2 «الفوائل المحضة عل 
الرافعي اا 

وقد دكرٌ في «الروضة» تَبعا «للشرح » في (فصل مسائل منثو رة تتنعلق 


)١(‏ في (ز): «والكرزي». 

(؟) «الأم» 43:30 1). < 

() في مطبوعة «الأم اف 4 (جدده). 

(:) «الأم» 00 

(0) قوله: «هذا» ساقط من (ت). 

)ف (ز): «النبات». 

(0) ارتضى الشرفٌ ابنٌ المقري في «روضه» ما في #روضة الطالبين» وشَرَحَ عليه شيخ الإسلام 
ول يعترضه. انظر: «أسنى المطالب» (7: ٠‏ 57). 

(8) في (ز): «فالمعتمد). 

() قوله: «علىئ الرافعي والروضة» ساقط من (ز). 


5 
بالباب الثالث)220: كلاما'" يوافقٌ ما قرَّرْنا لكنّهُ 1 يذكز ما إذا رَرَعَهاء 
وَالمعقمد ها قن 0 , 

[45"] مسألة”؛): إذا أَذْنَ شخص لشخصي في الانتفاع بشيء ثم رَجَعْ 
يلم المأذونَ لهء هل يستحقٌ أجرةً ما بعد الرجوع؟ 

أحائنة نا ممالة الرجوع عن الإذنِ* فقدَ ذكِرَ نظيرٌها في القَسْم 
والنشوز في قاعدة: ما فات قبل خيره ضاع"". وهو أنه: إذا أباح له ثارَ بستانٍ 


.)777 :0( و«روضة الطالبين»‎ )١917:5( «العزيز شرح الوجيز»‎ )١( 

(0) ني (ز): «كلا». 

(9) في (ز): «ذكرناه». 

(5) هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). 

(5) في (م): (فأجاب: : الإذن أما مسألة الرجوع فيه). 

(0) قال الماوردي في «الحاوي» (9: :)01/١‏ «فلو رجعت الواهبة في يومها ول يلم الزو 
برجوعها حتى مضي عليه زمانٌ ثم عَلِم؛ قال الشافعي: «لم يقضها ما فات قبل علمه. 
واستحقت عليه القسمّ من وقت علمه». وهذا صحيح؛ لأنه لم يقصد المايلة لغيرها». 
وقال في «روضة الطالبين» (: :)7”٠١‏ «فرع: للواهبة أن ترجع في الهبة متى شاءت» ويعود 
حقها في المستقبل؛ لأن المستقبل هبة لم تقبضء حتى لو رجعت في أثناء الليل يجخرج من عند 
الموهوب لها. وأما ما مضىء فلا يؤثر فيه الرجوع. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا 
يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه. 
وخخرّج في قضائه وجةٌ من تصرّف الوكيل بعد العزل قبل العلم. 
والمذهت الأول. 
وشَبَّهَهُ الغزالى: لازنا ا سات رن جارك لاح لمرمغيرا ل اندم 
بالرجوع. . وفي هذه الصورة طريقان محكيان فيا عُلّقّ عن الإمام؛ : فعن الشيخ أب محمد في 
وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل. وعن الصَّيْدَلان: القطعٌ بالغرم» ومال إليه الإمام؛ 
لأن الغراماتٍ يستوي فيها العلم والجهل». 


> 


عنس عراس - ره )وه [' .وي 2 و 
ْ لم رَجِعْ عن الإوياحة. والمباح له 3 يَعلم بالرجوع؛ أنه لا رجوع”" له 
بالبدل. وخالف في ذلك منْ خرّجَهُ على انعزالٍ الوكيل قبل أن يَبْلْعَهَ خبر 
العزل7". 

والمعتمَدٌ الأول47)؛ لأنَّ الإباحةً إتلافٌ مأذونٌ فيه» وما يقعٌ بعد الرجوع 


)0( 2 الأصول الخطية عدا (ك): (فلم». 

(1) قوله: «أنه لا رجوع» ساقط من (م). 

(6) قفي انعزاله قبل بلوغ العزل إليه قولان؛ أظهرهم في «روضة الطالبين» (؟ 3): ينعزل. 
وعليه فيفسدٌ تصرّفه بعد انعزاله ىا نقله شيخ الإسلام عن البُلقِيني في «أسنى المطالب» 
(5: "3 ). 

(:) أي: عدم الغرم. ورجّح الشرفٌ ابن المقري في «روضه» القول بالغرم. واعتمده الشهابٌ 
الرملٌ في «حواشي أسنى المطالب» (: 775). 
وكنب في الإسلام عل اكلام ابن قر ما ريك تقل هناة ونضة 0 )2 عند مسألة 
واهبة حقها من القسم: «(ولا ترجع في الماضي) كسائر الهبات المقبوضة (ولا قضاء) عليه 
(لا قبل العلم بالرجوع)؟ لأنه إذا ل يَعْلّم لم يظهر منه مَيِل. 
(ولو أَببِحَ له أكلّ) من ثمر بستان ثم رَجّع المبيح (فأكل) منه المباحُ له (قبل العلم بالرجوع 
غَرِمَ) بدلّ ما أكله؛ لآن الخرامات لا فرق فهااين العلم واجهل: ركلام الاصل ينتقي 
ترج هد ل وخر ااانا لمات - يعني: : واهبة حقها من القسم- و سينةه 
الإستويٌ ف اتنقيحه)» ونّظَّره ه بمسائل ذَكَرْتَ بعضّها في «الغرر البهية شرح البهجة 
الوردية» - وذكرها الشهاب الرملي في «حواشيه» -» ورّجّح البلقِينيٌ في #تدريبه» الغرم» وفي 
غيره عدمه. 
وعلى الثاني ا عد إل ايل وَالقرف: طقنتوبين الوكيل حيث يفسد تصرفه بعد 
انعزاله وقبل عمله به: أن 7 تصرٌّقَه للموكّل» فإذا انعزل انعزل في حقٌّ الموكل وترثّبٍ عليه أنه 
لاايصحٌ تصرفه وأما المبيحٌ فلا يؤٌ رجوعه؛ لأن التصرف عليه لا لهء فحقه إذا رجع أن 


يعْلِمَ المباح له : ظ -- 


كت" 


عنها لايقعٌ للوكيل» وهوّ إتلافٌ شخصء بخلافٍ تصرّفٍ الوكيل بعد العزلٍ 
الذي يلغ رد عدت 0 بالموكل0" فأنّرَة) فيه 0 
ون َيَعْلّم الوكيل. 

فإِنْ كانَ المأذون لهُ ضَيفاً والآذن الراجع م مُستمر علْ ضيافته 890 3 
لرجوعهٍ مع إظهار خلافه. 

[46"] مسألة: إذا 4 يستوفي المستأجرٌ إجارةً فاسدةً المنفعة» كأنْ بارتٍ 
الأرض المستأجَرةٌ وكانت صورةٌ الإجارة مع مزارعة أو محابّرة» فهل يستقرٌ 
عليه الأجرة 05 في قولٍ «المنهاج»: اويستقرٌ في الإجارة الفاسدة2"7 أجرة 
الكل بها يستقرٌ”” به المسمّئ في الصحيحة)()؟ 


- قال: وغل انكواءالفلم وليل ف القزايات [ذل يقص الغروة لهف[ قطن ارده 
وكذالوا بععير ان مع من الرجوع عالق لو الت عل ريات ل باو فياه الك لو 
وان لأنها كانت في حَبِهه وكذا في عبدٍلم يخرج عتقه من الثلث ثم ظهّر للمعتّق 
مال فلا يرجع الوارث با أنفق». انتهى وما بين شرطتين من زيادتي. 

)١(‏ ني (ك): «الذي اتبعه خبره». 

)١(‏ في (م): «مختص». 

(9) في (م): «بالوكيل». لعن ما أثبته هو المناسب للمعنىء وانظر ما نقلته آنفاً عن «أسنى 
المطالب». 

(5) قوله: «فأثر) مكانها بياض من (م). 

(5) في (م): «فإذا». 

(1) قوله: «الفاسدة» ساقط من (ز). 

(0) في (ت): «استقرٌ). 

() «المنهاج» مع «تحفة المحتاج» (5: .)١91/‏ 


إيضن 


أجاب: نعم, تستقرٌ عليه أجرةٌ المثل مدّةٌ استيلائه» ويكون ذلكٌ داخلاً 
في قول «المنهاج اج ») المذكور7١).‏ 


[54"] مسألة: رجلّ لهُ نصفُ دار آجَرّها لشخص ثم تقاس ا 
والشريكء هل يجورٌ ذلك(" وينحصٌ حقٌ المستأجر فيا خرج بالقسمة» َم لا 
عور الايورضا المشاجر؟ 


أجاب: هذو المسألة ل أقف فيها على نقلٍ صريح؛ ولكن في «فتاوئ 
القاضي حَسينٍ) 000 عليها", والذي يَظْهرُ أنَا إنْ() قلنا: القسمة إفراذٌ0)؛ 


تكولا عناء إلاارضن المبذاحن وونمة حنةافي] انر بالقسيمةدنوإذا 


)١(‏ في (ز): «وتكون داخلة في قول المنهاج». 

(0) ني (ت): «ذاك». 

(؟) نص السؤال وجوابه في «فتاوى القاضي حسين» (رص576): (مسألة: إذا استأجر رجلانٍ 
قطعتي أرض منفصلتين مدةٌ معلومة» ثم أرادا القسمة ليزرع كلّ واحدٍ منهم| إحدى القطعتين. 
لا يجوز جبراً؛ لأن مثلّ هذه القسمة لا تجوز في التملّك؛ فأما إذا كانت قطعةٌ واحدةٌ غير 
متفاوتة الأجزاء فرغب أحدهما في القسمة هل يجبرٌ الآخر؟ ينبني على أنه هل يجيرٌ على 
قسمة المهايأة أم لا؟ فيه وجهان؛ أحدهما: بلى» ى) في قسمة الرقاب. والثاني: لا؛ لمعنيين؛ 
أحدهما: لما فيه من تقديم حقٌّ أحدهما على الآخر. والثاني: لأن الرقبة ليست بمملوكة له. 
جئنا إلى ما نحن فيه؛ فإن قلنا هناك: يجير؛ فهاهنا يجبر. وإن قلنا هناك: لا يجبر؛ فهاهنا وجهان؛ 
بناءً على المعنيين؟ إن قلنا: المعن فيه تقديمٌ حقٌ أحدهما على الآخر فهاهنا يجبر؛ لعدم المعنى. 
وإن قلنا: عدم ملك الرقبة؛ لا يجبر». 

(5) في (ز): «إذا». 

(6) ني (ت): «إقرار». 


0 


قلنا: القسمة بِيمٌ؛ انبنئ علِن أن بِيمَ المستأجر مِنْ غير المستأجر صحيحٌ أو 
باطل . 

فإِن قلنا: باطل؛ فلا كلام. وإِنْ(" قلنا بالمذهب: إنهُ صحيح؛ لم ينحصرٌ 
حقٌ المستأجر في الذي صارٌ لآجره(" بالقسمة”"» بل يبقئ استحقاقة مشاعاًء 
ولكنْ لا يحتاح إلى رضاه في صحّة القسمة9؟؟. 

4171 "] مسألة: إذا تعدّئ شخصٌ على أرض فزرعها عدواناء واستحقٌ 
قلع الزرع”7 المذكور حالاً", فجاءًَ شخص آخرٌ واستأجَرٌ الأرض 
لمذكورة مِنْ مالكها قبل قلع الزرع فهل" يبور ذلك أم لا؟ 


أجاب: الظاهر أنه يصيرٌ كإجارة الدارٍ المشحونة بطعام أَوْ غيره!4) 


وعلن هذا يأتي فيه الجوابان0". والوجة الثالث والأرجحٌ عندي: أنه تصحٌ 


() (م): «وإذا». 

(0) (ز): (المؤجره»). 

(*) قوله: «بالقسمة» ساقط من (ت). وفي (م): ابل قسمة). 

(5) نقل هذا الجواب الول العراقيٌ ‏ تلميذٌ البُلْقِينى في «تحرير الفتاوي» (؟: 97؟)» والظاهب 
أله ملعن غبر ال الناوق اميه كسب اميد | 

(6) فاعل قوله: (استحق». 

(56) ف (ز): «الزراعة». 

(0) قوله: «حالاً» ساقط من (ز). 

() يي (ك) و(م): «هل». 

() في (ز): «بالإطعام ونحوه». 

- قال في #اروضة الطالبين» (0: 7561): «الثانية عشرة: حكئى ابن كج عن نص‎ )29١( 
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الإجارة وإنْ يت 2 لثلها 06 لكنها ا 06 لماء» وقد يتَسامَح7" 


لاود ايام ف الضحم ولكنْ يذهب من الأجرة ب بقسطه بِقِسْطهء وعل المستأجر 
الأجرةٌ ِنْ حبن التفريغ ودخوها تحت ييه ومثلة لو استأجر 00 
مِن قادر على الانتزاع. 


- الشافعي رضي الله عنه: أنه لا تصح إجارة الأرض حتئ تر لا حائل دونها من زرع 
وغيره. وفي هذا تصريح: بأن إجارة الأرض المزروعة لا تصح؛ توجيها بأن الزرع يمنع 
رؤيتها. وفيها معنى آخر وهو: تأخر التسليم والانتفاع عن العقدء ومشايبته إجارة الزمان 
المستقبل. 
جا ا سس يي 
للآئمة فبها جرع من لافتاوئى القفال)جوايين فيه: 
أحدهما: أنه إن أمكن التفريغ في مدة ليس مثلها أجرة؛ صح العقد. وإلا فلا؛ لأنه إجارة 
مدة مستقبلة. 
والثاني: أنه إن كان يذهب في التفريغ جميم مدة الإجارة لم يصحء وإن كان يبقئ منها ثيء 
صم ولزم قسطّه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم. 
وخا عوا عل التفوابين: م إذا اسنتأجر دارا يبلد آخر» فإنه لا يتأت التسليم إلا بقطغ المسافة 
بين البلدين» وما إذا باع جمد وزناً وكان ينماع بعضه إلى أن يوزن. 
قلت: الصحيح من الجوابين هو الأولء بل قد تقدّم في الشرط الثالث من الركن الرابع من 
الباب الأول وجه: أنه لا تصح إجارة المشحونة بالقهاش وإن أمكن تفريغها في الحال. 
وتقدّم هناك: أن المذهب صحةٌ إجارة الأرض المستورة بالماء للزراعة. وليس هو مخالفا 
للمذكور هنا؛ لأن التعليل هناك بأن الماء من مصا حها مفقود هنا. 
والأصحٌ عندي في إذا استأجر داراً ببلد آخر الصحة» وفي الجمد المنع؛ ا 
والله أعلم». 

() ني (ز): (دفع». 

)١(‏ ني (ت): «وقد وقع يتسامح يتسامح». 
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فإن قيل: فلو استأجَرٌ أرضاً مزروعة رَرْعاً بحقٌ» ولكنها تُحْصَدُّ في 
000 فهل تكون”" كالمزروعة7) انون ؟ 

قلنا: لاء والفرق» أن لصاحب الزرع الذي زرعٌ بغيرٍ العدوان أن 
يبقيّه بخلافي المتعدّي. ْ 

فإِنْ قيل: لا تُسلَّهُ0* أن لصاحب الزرع المزروع بحقٌ إذا ل يكن هناك 
إجارة أن يُبِقِيهُ إذا طالبَة"» صاحبٌ الأرض. 0 

قلنا: هذه محتملة”""» ويمكنٌ ترتيبُها0» عل ما سبق, وبَسْطُ هذا في 
«الفوائد»). 

[4"] مسألة: جماعة تُظَارٌ أوقافء إذا غرس المستأجِرٌ في أرض الوقفي 
المستأجرة للغرس”" أوْ بنى في أرض الوقفي المستأجَرة للبناءء وانقضث مده 
إجارته بعد ذلك؛ أغرّوًا شخصاً يزيد" عل المستأجر زيادة فاحشةً زائدةً 


)١(‏ في (ز): «لايومها». 

(0) ف (ك): «يكون)». 

(©) في (ك) و(م): «كالمزارعة». 
(5) في (ز): «الفرق». 

(4) ني (ز): «تسليم». 

(6) ف (ز): «طلب». 

(0) في (ز): «محملة». 

(8) في (ت): (ترتبها». 

() (ز): «للغراس). 

)ني (ك) و(م): «يزيد». 
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على أجرةٍ المثل تضرّه؛ لأنهُ إِنْ نقضّ البناة حصل له الضررء وإِنْ باعَه 4 - 
يسا" إلا بعض قيمته ليقل7" خراٌ الأرض وإن رغب في إبقائه حصلٌ له 
ضررٌ الزيادة» فهل للناظر استدعاءٌ الزيادة”" على الوجه المذكور أو قبوخًا»؟ ‏ 
وإذا مات الناظرٌ المؤجر والمستأجر 0 الناظر انيت 
المستأجر في انقضاء المدّةِ ولا حُجَةَ مع واحدٍ منها تُكَلَْبُ الظنّ("2» فا الحكم؟ 
أجاب: ليس للناظر استدعاءٌ الزيادة علا الوجه المذكور ولا مَيُوهًا©. 
والحكم في الاختلاني: أنه إِنِ اختلفا في القَدْر الذي وقعثٌ به الإجارة؛ 
فإنبه| يتحالفان, ثم عند بقاءٍ النزا اع يفسخان أو أحذهما الإجارةً أو الحاكه". 


وإذا حصلٌ الفسح رَجَعَّ المسمّئ المقبوض إلى ورثة المستأجر(؟ » ورجع 
الناظرٌ على تركة المستأجر مذّة(' 2 استيلائه. 


)١(‏ ني (ك) و(م) و(ت): ليسواء والمثبت من (ز). 

6 في (ز): «ليصل». وفي (رت): «لنقل». 

() قوله: «فهل للناظر استدعاء الزيادة» ساقط من (م). 

() ني (ز): «المذكورة وقبوها». 

(4) ني (ت): (وخلف)». 

(0) قوله: «تغلب الظن» ساقط من (ز). 

(0) في (م): «وقبوها». 

(6) في (م): «الحكم). 

() #الإجارة أو الحاكم وإذا حصل الفسحٌ رم المستى المقبوض إل ورثةالمستأجرة ساقط من 
(ز). 

)3١(‏ ف (ز): «بمدة». 
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وإن 1 يختلفا في القدر الذي وقعثُ به الإجارةٌ وانّفقا( أن الإجارة 
وقعثٌ على عشر سنينَ مثلاً واختلفا في انقضائها؛ فالقول قول ورثةٍ المستأجر 
بأوانهم؛ لأن الأصلل عدمٌ الانقضاء. 

[949] مسألة: ثلائةٌ نفر أسماؤُهُمْ حمدٌ وسليمان وفضل”" لهم 
أراض' " مقسومة آجَرُوها لشخص اسمه سمه مُقبلُ بحساب سبعةً عَشَّرَ درهماً 
كلّ فدّانَ» وتضامنوا وتكافلوا في صحّة الإجا رو( ؟) بعد قبض الأجرة. 

ثم استأجرٌ محمد ِنْ مُق ما استأجرّه» كل فدّانٍ بأربعةٍ وثلاثين» وكانَ 
مُقبلٌ يبظ أن(0) الذي استأجرَة وآجِرَهُ سبعونٌ فدَاناء فظهرٌ في نصيب سليهان 
لفطل عظرة انيه قال قبا لحين: (أنك صتوت ضيه الإجارة أولة 
وأن الأرضَ سبعون فدّاناً وقد آجَرْتَك عل هذا الحكم). فطالّبَ محمد سليمان 
بالنقص عل حساب أربعة وثلاثين. 

فا حكمٌ الإجارة؟ وهل يُرْجَعٌ عن سليهانَ عنْ نقصِهِ بحساب ما آجَرَ 
أوْ بحساب الإجارة الثانية؟ 


أجاب: الإجارةٌ الأولى الصادرةٌ بالطريق المعتير صحيحة: وأمّا الإجارة 


)١(‏ في (ك): «وإن اتفقا». وما أثبته من بقية الأصول هو الصواب. 
(0) في (ز): «وسليمان وعلي». 

(9) في الأصول المخطية: أراضي». 

(5) ني (ك) و(م): «وتكافلوا صحة الإجارة». 

(0) في (ز): «نظر إلى). 


> 
الثانية؛ فِإِنْ صدرث بعد القبض فهيَ صحيحة:» وإن صدرثٌ قبل القبض 
صَحَّتْ في نصيب محمدٍ دون رفيقه. 

والذي يَرْجِع عل سلبااً هو مُقبل دون محمدء ويرجع عليه جز ما(" 
اح أولا. 

وما تقدّمَ مِنْ صحتها هوّ بالنسبة إلى ما وجدء وأما الذي لم يوجَد فإنه 
لاايصحٌ”" فيه الإجارة ويَرْجِمٌ بالقسط ى) سبق. 

]"6٠0[‏ مسألة: شخصٌ استأجرٌ مكاناً وقفاً عل مسجد. وأمضي الناظرٌ 
ذلكء ثم زادَ عليه(" آحَرٌ زيادة» فهل للناظر قَبُوخًا أمْ لا؟ 

أجاب: إِنْ وقعث إجارةٌ بإيجاب وقَبُولٍ مِنَ الناظر أو مَنْ أذنَ له0©) 
با و للزيادة سيب 


از يادة» بل عليه أن يقبل الزي ياد 
اليا مسألة: شخصٌ أذنَ لإنسانٍ في سكنيل دارو و يَشْرّط أجرة: 
لو سس اجر َم لا؟ 


(١)ني(ت):‏ لابا). 

() في (م): ااتصح). 

(9) قوله: «عليه» ساقط من (ك) و(م). 
(5)في (ك) و(م): «أو ما دونه). 

(6) ني (ز): ((ب|). 

(5) في (ز) «أن يقبلها». 
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أجاب: لا يستحقٌ الرشيدٌ الذي يكن محجوراً عليه بمَلّسِ ونحوه 
أجرة على الساكن بإِذنْهِ مِنْ غير ما ذِكْرٍ ما يقتضي الأجرة7". 

[61؟] مسألة: استأجرث هند مِنْ زينب عقاراً بصيغة: (استأجرث 
فلانة مِنْ فلانةٍ جميعَ كيت وكيتٌ الجاري ذلك بيد الآجرةِ!" وتصدّفِهاء وها 
إيجارٌ ذلك وقبض أجرته بالطريقٍ الشرعيّ”"» وَقِفَ عليها مِنْ قِبَل والدها 
عل ما ذكرّت). وصَدَقتها المستأجرة. 

ثم و توفيتٍ المؤجرّة» فوجدَ كتنبُ47) أوقافٍ بعض تلك الأماكن المستأجرة 
على وَفقٍ!*) ما أقرَتْ به ويُزجَى ظهورٌ بقية كنب الوقف0© 

فهل إقرارٌ المؤجرة على ما في يدها بالوقفيّة المذكورة7" مُصَب:80) 
لحكم”؟ ما بيدها حكمّ الأوقاف؟ 


)١(‏ العبارة في (ز): «أجاب: لا يستحقٌ أجرة علٍْ الساكن إن كان الآذن رشيداً ولا محجوراً 
عليه بَقَلّس ونحوه إذا لم يقع منه ما يقتضي الأجرة». 

(0) في (ز): «المؤجرة». 

(*) في (ك) و(م): «بطريق شرعي». 

(5) في (م): «كتاب). 

(5) في (م) و(ت): «وقف»). 

(6) ني (م): «الكتب» بدل قوله: «كتب الوقف». 

(0) في (ك): «المذكور». 

(8) قوله: (مصير» ساقط من (ز). 


(9) ني (ز): البحكم)». 
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وإذا صارث وَقَفَاً هل يكون حكمُها حُكْمَ الأوقانٍ المشروحة في الكُتبٍ 
الموجودة في المصرف20, 00 00 مَضْرِفَه(4) للفقراء؟ وإذا(©» استفاضض 
أن مَضْرِقَهُ عل الفقراء أو غيرهئ يُعمَلٌ به؟ 

أجاب: إقرارٌ ال مؤجرة بالوقف تؤاحَذٌ به في حقٌ نفسها فلا يَتعدَى إل 
غيرهاء فلا يكون حكمٌ ذلكَ حكمٌ الأوقافٍ المةكور و ]ذا امشفاضى أن 
مصرقة للفقراء أو غيرهة'') وثبتٌ ذلك بالشهادة المستندة7"© للاستفاضة80) 
نه يعمل بذلك. 

[01"] مسألة: فَيْسارِية*' ذاتٌ ثلاثةٍ أبواب تُْلَقُ كلّ ليلة» مرسومة 
لبيع الغزل وغيره. موقوفة عل ذريّة الواقفٍ ات جامعِهِ وزاويته وعل 
الفقراء والمساكينٍ المقيمينَ بالزاوية» استأجرّها جماعة ليتتفعوا بها في السكن 
والإسكانٍ وكيفت شاؤوا على الوجه الشرعيّ» وجرت العادةٌ مِنْ تقادم السنينَ 


)١(‏ في (ز): «الصرف». 

(؟) في (ك) و(م): «أم). 

(*) في (م): «تكون». 

() في (ز): المصروفه). 

(5) في (ت): «أو إذا». 

(5) قوله: «أَوْ غيرهمْ يُعمَل به د أن مصرفة للفقراء أو غيرهم) ساقط من (ز). 

(0) في (م): «المسندة». ظ 

(8) في (ت): «للإفاضة». 

(4) القيسارية: هي الخان الكبير الذي يشغله جماعة من التجار. (معجم الألفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي» (ص75١).‏ 00 
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ا 00 


باختصاص"' مَنْ يستأجرُها أو مَنْ يأذن له( بدلالة(” ما تَحَصَّلَ مها بيه 
مِنْ عدةٍ الحياكة والغزلٍ المجلوب دون غيره من الدلالين بها. 

فهل هذا الاختصاصٌ جائرٌ أمْ لا؟ وهل يحل لأخن يه الدلال 0 
والتجّار*) أن7" ينادي بها أو يسكنّ مُراغِماً لمستأجرها أو لا0)؟ 

وإذا أذن المستأجرٌ لأحد من الدلالن أن يناديّ مبا على نوع من الغزل 
كالأسود البلديٌّ خاصّة تشافهل ع النداءً على غيره أَوْ 401)؟ 


فو 


وهل يات ده أمور الإسلام والمسلمينَ”"- أعزهم لديا ونصِرَّهُم- 
عل تعزير مَنْ تَشَفُمَ بِأنْ يحت(" بوقفي الفقراء م: مظلمة» ومَنْ يَرتكبٌُ فعلّ 
ما لايحلٌ؟ 

أجاب: نعم» هذا الاختصاص بمقتضى استحقاقِهٍ المنافم بالإجارة 


(١)ني‏ (ك)و(م): «اختصاص». 

(5)في(ك) و(م): «مادونه». 

(9) في (م): (بدلاً أو». 

(5) قوله: بها فهل هذا الاختصاصٌ جائرٌ م لا وهل يحل لأحد من الدلالين» ساقط من (ز). 
(6) قوله: «التجار» ساقط من (م). وفي (ز): «التجارات». 

(5) قوله: «أن» ساقط من (ز). 

(0) في (ك) و(م): «أم لا». 

(6) في (ك) و(م): «أم لا»). 

(9) ني (ك) و(م): «ولاة أمور المسلمين». 

)١(‏ في (ز): «فإنه يتتحدث». 


551/ 


الشرعيّة جائز ما ليود إلى ضرر بنوع' "من المواطأقا"' على نقص ثم ما ييا 

٠ 0 

من أو باباحة مستفادةٍ منْ قرائن الأحوال: كدخولٍ أصحاب الا ا 

ربخلا فا ب لاله راي لجا بابز يرل الب تابر 04 غير 
ميك . 


و 


مانع 
وأمّا مَنْ يريدٌ أن تحْدِتَ مظلمة فلا يحل لهُ الإقدامٌ على ذلك. ويئابٌ 
ول الأمر_أَيْدهُ الله تعالىم_ عل منعه ورَدْعِه(؟) مِنَ الظلم وفعل الحرام. 


)١(‏ ني (ك) و(ز) و(م): «تمنوع». 
(؟) ني (م): «المعاطاة». 

(") قوله: «أنه) ساقط من (ت). 
(5) في (ز): «علْ ردعه ومنعه». 


5 


[كتاب الجعالة] 


[:5"] مسألة: إذا اتَفقّ فق فسخ مِنْ مالك الضائع الذي جَعَلٌ لمَنْ رَدَهُ 


ار وليَعْلّم" العامل بالفسخ وعَمِلَ 
بعدَ ذلك27: هل يستحق المشروط أو لا(4)؟ 


أجاب: إِنْ كانَ العامل مُعَيِّناً وه يَعْلِمُهُ المالك اس بعل درول" 


وإن كان غير معي وكان الرجوعٌ بعد الشروع في العمل ول يعلم!" استحق ا 
المشروط أيضاء ون(" كان قَبْهُ لعن المالكُ”" بالرجوع استحقٌّ قَ المشروط 
القيا وإلا فلا210 ذكرٌ ذلك( "االاورودى 1 والرويانةة وعاحيي 037 


)١(‏ قوله: «قبل الشروع» متعلق بقوله افسخ). وفي (ز): «الشرع». 

(0) في (ت): «يعمل). 

(9) في الأصول الخطية عدا (ز): «وعمل العامل بعد ذلك». 

(5) في (ك): و(م) (أم لا). 

(0) العبارة في (ز): (إن كان معيناً استحقٌ المشروط ولو ف يُعْلِمْهُ المالك بالفسخ». 
(1) في (ت): (يعمل»). 

(90) في (ز): «فإن». وفي (ت): «وإن قبله»). 

() في (ز): «كان قبله فإن لم يعلق المالك». 

(9) قوله: «أيضا وإلافلا» ساقط من (ك) و(م). 

٠١(‏ )ني (ز): «ذكره». 

.)737:8( »يواحلا«)١١(‎ 

- اعتمد هذا التفصيل الذي ذكره الماوردي والرٌوياني الول العراقيٌ في «تحرير الفتاوي»‎ )١1١( 


5 


[0"] مسألة: إذا خاطً العامل نصففَ الثوب المشروط على خياطيه 
الجعلء ثم سلّمة إلى المالك» فاحترقٌ في يده قبل تمام'") خياطته.» هل يستحنّ 
29 لاب 


أجاب: صرّحَ ابن ل في «الشامل) باستحقاق نصفي المشروط». 
وهو قياسٌ ما ذكرَّهُ النووي ثَِ جا انزافية فى مينالة الغيرة يموت الى أثاء 
3 1 00 


[67"] مسألة: لوْ كان الإما نازلا تحت قلعة» فقال: 5 5 عل 


ع سس مو سر 


قلعة(؟» كذا فلهُ منها كذا)» فقالٌ له قائل: (هىَ هذه التى2 أنتَ تحنّها)» هل 
يستتحقٌّ جنل المذكور 5 لاب 


ِ (5: 14") تبعاً لاستحسان شيخه السراج البلقيني له. وكذلك اعتمذه الشهابٌ ابن حجر 
في «نحفة المحتاج» (5: ه/- 708/5). وإليه 6 كلامٌ شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» 
(55":9). خلافاً للشرف ابن المقري؛ فإنه اعتمدَ أن العامل لا يستحقٌ شيئاً إن عمل بعد 
فسخ المالك ولو كان جاهلاً بالفسخ. وعليه جرى الشمس الرملي في «نهاية المحتاج» (6: 
1؟) مصرّحاً بمخالفته لما استحسنه البُلُقيني من تصريح الماوردي والرّوياني» وكذلك 
المخطيب بت فا 00 

)١(‏ ني(ز): «أيام». 

() قوله: «يموت» ساقط من (ز). 

(*) قال في «روضة الطالبين» (0: 731/8): «ولو مات الصبي في أثناء التعليم ابتتتحق أحخرة اها 
علمه؛ لوقوعه مسلا بالتعليم». وانظر: «العزيز شرح الوجيز» (5: 77). 

(:) في (ز): «قلعتي». 

(5) ني (ك) و(م): «الذي». 


>66 


[كتاب إحياء الموات] 


[01] مسألة: سَكَنَ عَلَافٌ في دُكَائئْنِ لما مَصْطَبتانٍ بارزتان7© أكثرٌ 
ثلاثق أذرع» وطوثما عشرةٌ أذرع في نفس الطريق» وقصد الساكن أن يزية 
فيه(" شيئاء فها 0 بحل ذلك؟ وهل يجبٌ عل العوامٌ توقيرُ أهل العلم 

1 .و ير ١‏ 000 000( 
والسمع منهمٌ ب| يوجبة الشرع'*) إذا سمعوه منهم 3 

أجاب: لا يحل للعَلّافٍ ذلك» ولا يحل مساعديُّ عل ذلك وللجيران 
منعة مِنْ ذلك. ويَرْدَعٌ ول الأمر العلّافَ المتعدّيّ بذلك. 

ويجب على الناس توقيرٌ أهل العلم والسمع" منهمٌ في الذي ظهرٌ لم 
م الشريعة المحمدثة. 


[58] مسألة: حمَامٌ هها قَناةٌ لمياههاء ونم مصارف عل القناة مِنَّ المطر 


(1ق(6: فبمصاطب بارزة». 

(0) في (ز): «فيها». 

(9) في (ك) و(م): «هل). 

(5) في (ز): «توقير أهل العلم وقبول ما يوجبه الشرع». 
(5) قوله: اإذا سمعوه منهم» ساقط من (ك) و(م). 
(6) في (ز): «وأن يسمعوا». 


"6١ 


وغيره» وصاحبٌ الحرام يَْرَمْ كل سنةٍ لنزجها دراهم؛ فهل يُطالِبُ أصحاب 
امصارف المسلطق'© بثيء من يغرثه؟ وهلى يطالمهُمْ إذا ل يساعدوة ويسد 
مصارفهم أمْ لا؟ 

أجاب: إن كانتٍ المصارفٌ أحدنّها أصحابها على القناة المذكورة بغير 
و سي اود وو ا ا 
إن كانتٍ المصارفٌ قديمةٌ لا يعرف حانًا فإنها : تستمرٌ عل حاها؛ فإن كانتِ(© 
العادةٌ أنّ أصحاتها يدفعونَ شيئاً كل سنة8© لإزالة ما ذكر فإنة يُعْمَلُ بمقتضى 
العادة» وإن 1 يكن هناك عادةٌ فلا يلرَمُهُمْ شيءٌ بغير ظهور طريقٍ شرعيٌ 


بشتضصه . 


ابيا صي 


[59"] مسألة: إذا اشترة*» جماعة في احفر وشرطوا أن يكون 


النهرٌ ينهم على قدر مِلكِهمْ ين الأرض» فزاد واحدٌ منهم في العملٍ على قصل 
ملك ذلك القدرء ى) إذا كان صاحبٌ 5 حمل التضك1 لبولك 00 


النصف» هل العبرة؛ بعملهِ وقصدو أو العبرة بالشرط؟ 


)١(‏ ني (ت): «السلطنة». 

(0 قوله: «طلب» ساقط من (ز). 

(") في الأصول الخطية عدا (ت): «كان». 
(5) في (ز): «يدفعون كل سنة».. 

(4) ني (ز): «إذا أشرط». 

(5) ني (ت): «الحضر)». 

(0) قوله: «يعمل النصف» ساقط من (ز). 
(48)في(ز):«يملك». 


"56 


أجاب: الذي يظهرٌ مِنْ كلام الأصحاب: أن العبرةً بعمله("2 وقصده. 
وعلْ هذا فلا اعتبارٌ بالشرطٍ وإنا العبرة”"© بالعمل. ووقعَ في عبارة «التنبيه» 
فانتقى: أن العو كنا تقرط موده عناا ها عليه العهل: 


)١(‏ ني (ت): «بالعمل». 
(1) قوله: «وقصده. وعان هذا فلا اعتبارٌ بالشرط وإنا العبرة» ساقط من (ت). 


0 


فهرس المحتويات التفصيل 


المسألة 


كلمةٌ في نقد طبعتي «التجرّد والاهتمام» اك م ان 
السراج البلقيني مجدّد المئة الثامنة 500ص 


اجتهاده واختياراته ومباحثاته 00 0 
أطراف من سيرة حياة السراج البلقيني 2 
كتاب التجرّد والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام 000 


مسألة في نجاسة دود الفاكهة والجبن وغسل الفم منه 


مسألة في دخان النجاسة» وفي نجاسة الكلب 0 


3 جم 


© © © © »© * © © + »© 6+ + © 6م م بج + يه همه 


© © ©5 © ©" © © ه * 46 © :+ نهعم مه هع هه وه 


كه ال 
0 ا 


١” 


المسالة الصفحة 
مسألة في دخان النجاسة» وعدم تنجّس الثوب بخروج الريح ا 
مسألة في التخلّل 0 
مسألة في سترة قاضي الحاجة حون رس اتا ماس سروه ام امي 127 
مسألة في الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء 00000 0 0000 
مسألة في الوضوء من كشكول أو زبدية» وفي نية الاغتراف لقا 
نسألةا فق تفريق النيةة .وق قرو ادق يي ا 
مسألة في نزع الخاتم في الوضوء والتيمم 1 
مسألة في الاغتسال بدلٌ الوضوء 0000 
مسألة في الدعاء على أعضاء الوضوء ا ا 
مسألة في تزاحم ذكرّي الوضوء والأذان 1 ا 
مسألة في مدة المسح على الخفين السو نم ووه ور ا 10 
مسألة في معنى اشتراطهم في الخف: إمكان متابعة المشي عليه امع كا 
مسألة في معنى قوهم: مُطلق الحدث 1 
مسألة في خضاب المرأة با يُغطّى جرمه البشرة ا 
مسألة في وجدان فاقد الماء آلة الاستقاء 3 0 
مسألة فيم| يذكره الفقهاء في أوصاف الحيضء وورودها في الحديث م 4 

كتاب الكملاة إلى الوكأة ممم ممم ممم ممم ممم 89/4199 
مسألة في تغيّر اجتهاد المصلي 00 
مسألة في أيهما أفضل الريس الذي يراعي الشمس والأظلة وينصب محاريب 
المسلمين أم المؤذن الذي يجهل ذلك؟ ل 
مسألة في إدراك أصحاب الأعذار من الوقت قَدْرَ تكبيرة 0 0 00000 


مسألة في كراهة الصلاة المطلقة بعد العصر ا 


"6 


ع 


المسالة 2 الصفحة 
فسالة قماستحي اليقفرة أنايقر اناق صلا ا 
مسألة في تفريق السورة في ركعتين 1 0 
مسألة في تطويل جلسة الاستراحة لاوحا ا و ل 
مسألة في النظر إلى موضع السجود. وفي تغميض العينين في الصلاة ١85‏ 
مسألة في تجبير العظم بعظم نجس أو عظم آدمي ا 
مسألة في وصل الشعر بشعر طاهر غير آدمي 000101 0 ا 


مسألة في لبس الثوب النجس لستر العورة ا اا 
مسألة في حمل النجاسة؛ وفي الحركة» وفي النهيق والصهيلء في الصلاة» ومسألة 


في صلاة القاعد» وني الصلاة خلف من لم يأت بالبسملة 0 
مسألة في تنحنح الإمام في الصلاة 0000 000000 
مسألة في إمامة مَن يلحن في قراءة الفاتحة 6 5ظ5 وما وا عي 10031 
مدالة ق 'تطويل الأناء ل الطعالاة مي سمس سجس سس موه ا 5 
مسألة في الفتح على الإمام م وسح اسار خا ساء الابا 900 لل وا ا 
مسألة في الوسواس في الصلاة والذّكر لظ موا م وو قا 
مسألة فيمن سمع آية السجدة من ببغاء 0 
مسألة في القراءة في الوتر بأكثر من ثلاث ال ع ما 711 
مسألة في التنفل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر 00000 000 ردن 
مسألة في الاشتغال بالوضوء مع ضيق الوقت 3500000 ؟ 
مسألة في إمامة المرتد وإسلامه في الصلاة 0 
مسألة في حكم الصلاة في الشّبّاك وفي حكم البناءين في مسجد امسقم 88 
مسألة في تعيين الإمام في نية الاقتداء اا 


مسألة في إمامة الصبي الذي لم يبلغ 00001 0 0 اا 


مسألة في تولية رجل إمامتين بمسجدين في الصلوات كلهاء والكلام في اقتداء 


مسألة في إدراك الركعة بالركوع أم بالقيام أم بقراءة الفاتحة 0 
مسألة في أخذ الأجرة على الإمامة ا ب 
مسألة في المسافر الكافر إذا أسلم في سفره. هل يقصر الصلاة؟ ا 
مسألة في المسافر يُؤْحْر الصلاة الأولى» ويُّقيم في وقت الثانية 5 
مسألة في مُصل نوى الإتمام» ثم اعتقد أنه نوى القصرء ثم تذكّر .... 
مسألة في شك المأموم في إمامه المسافر؛ هل نوى القصر أم لا؟ 575 
مسألة في مَدّ الركعة الأولى في الجمعة بحيثٌ لم يبق وقتٌّ يتسع للثانية 
مسألة في تعدد الجمعة في البلد (تكذيب مدعي الإجماع مكابرة) .... 
مسألة في صلاة الجمعة في قرية لا يجتمع فيها أربعون ش52 
مسألة في مفارقة المسبوق لإمامه في صلاة الجمعة 2ط 
مسألة فيمن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع من الثانية في الجمعة 
مسألة في إقامة الجمعة في جامع ببلد بعيد عن الأبنية 5257076 
مسألة فيمن تولى خطابة جامع منعزل عن الأبنية 0000 
مسألة في قاعة مختصة بالخطيب من الجامع 1111111 
مسألة فيمن قيل له: أما كان عليك صلاة حمعة؟ فقال: لا 522 
مسألة في ساعة الإجابة يوم الجمعة 15235706 
مسألة في حديث حذيفة في الجلوس على الحرير 100 
مسألة في قولهم: الخاتم لا يُزاد على مثقال 1*0 
مسألة في زيارة النصراني قبر قريبه المسلم 0 


مسألة في الدفن في الفساقى ب سو ا ا ا 


»© +++ م + © ه» 


 »©‏ © وه ههه وه دن 


© »ده ه © شاع نه 


ل 02 1 ف 7( ل ى ني كفنا 


© »© بج مج هه م 


الصفحة 


لاه" 


ء 


المسالة ظ العتيدة 
كتتاب الزكاة إلى البيوع ب 0 ا ل 
مسألة في إخراج المواشي الصّحاح بدلاً من المراض في الزكاة. سوسس لا 
مسألة في مسامحة السلطان قوماً من زكاة مواشيهم ااا 0 
مسألة في إخراج الفلوس في زكاة الفضة . ا 00 
مسألة في زكاة الغنم الموقوفة 22532311100 ين 
مسألة في إخراج الفلوس في زكاة النقدّيّن وعروض التجارة ا 
مسألة في زكاة الحبوب لفقراء يؤمرون بالصلاة ولا يصلون و ا 0 
مسألة في زكاة الحبوب والثار التي تسقى من العيون أو بهاء مشترى 8/4 
مسألة في اختلاف السعر في مال التجارة عند آخر الحول 1 
مسألة في وراثة أموال التجارة 000 سم؟ 
مسألة في زكاة مال التركة إذا حال عليه الحول ول يُقِسَم 0 يال 
مسألة في فطرة الزوجة الحرة 0001311 ا 
مسألة في فطرة العبد 500 00000 
مسألة في تقديم الأب على الأم في إخراج زكاة الفطر عنه رن 
مسألة في إخراج الزكاة لمن لا يستحقها 0 11 
مسألة في إخراج الزكاة في غير بلد المال سي نهنا 
مسألة في إثبات رمضان بشهادة عَذل واحد 1 1 1 1 1 1 ا 
مسألة في المسافر الكافر إذا أسلم في سفره في رمضانء هل يجب عليه الإمساك؟. ‏ 584 
مسألة في كون التقطير في باطن الأذن والإحليل مُفطراً 5 
مسألة في موافقة الزوجة زوجّها على السفر في البحر للحج أو لغيره 0 ينين 


مسألة في سفر المرأة للحج بصحبة نسوة ثقات ووَّلّدِها الذي قارب البلوغ ...2 ”59 
مسألة في تفضيل التمتّع على القران 1-9 123 


المسالة الصفحة 
مسألة في الترتيب والموالاة بين ذكر العمرة والحج في نية القارن لل 
مسألة في الدم الواجب على من تمت ثم قرن 0 ا 0 
مسألة في كيفية صيام الأيام العشرة لمن وجبت عليه في حجه ل 100 
مسألة في القدر الواجب من التلبية عند من قال: إن الإحرام لا ينعقدإلابها  "٠١‏ 
مسألة في الوقت الذي يستحب فيه الغسل في الحج 0000 ارق 
مسألة في تأخير المرأة الجميلة أو الشريفة الطواف إلى الليل ]1 00000 
مسألة في التفضيل بين العمرة والطواف ا 
مسألة في رمي الجمرات واشتراط حقيقة الرمي وعدم الاكتفاء بوضع الحجر "١9‏ 
مسألة في الفدية على من حلق رأس نائم أو مُكرّه أو مُغمى عليه 0000 ارس 
مسألة في تكرار الجاع بعد التحلل الأول 0 
مسألة في إخراج الطعام في الفدية 0000000 000 ااا 
مسألة فيمن فاته الحج. فبقي محرماً إلى العام القابل ال 
مسألة في الرجوع من الحج دون أداء طواف الإفاضة ااا 
مسألة في التبرع بالحج عن الغير مشا ما ا 00 
مسألة في إحداث دكة في المسجد الحرام اامسيا امسو ل 5 
مسألة فيمن فاته الحج. فجامع قبل التحلل عامداً عالماً بالحرمة 00005 دين 
قسم المعاملات 000 ا 
كتاب البيوع إلى الإجارة 0 1 ااا ا 
مسألة في عدم انعقاد البيع بصيغة الاستفهام ا 0 
مسألة في بيع السّكّر النجس 5 
متألة قوع الكت قل تعلمة الفية ا 


وه->- 


ع 


المسألة ظ الصفحة 
مسألة في بيع العبد إذا أتلف شيكاً يأمر سيد ..........ت... ...0.0 845 
مسألة في عتق المعسر عبدّه الجاني جناية توجب قصاصاً ور 11 
مسألة في بيع الفضولي جارية ا ا 5 
مسألة في بيع ماء العيونء وحكم الشرب منه بلا إذن» والقذْر الواجب في زكاة 
الزروع التي تسقى به ا الاو وه وو د 1510 
مسألة في قبض البيع في المكيلات والموزونات قبل تقديره موه او ل 
مسألة في بيع ما فيه معدن الذهب بالذهب .......... ...0ن اضل 
مسألة في بيع الذهب بالفضة مؤجلاً 001 0 00 
مسألة في جريان الربا بين السيد وعبده 01 ا ا 
مسألة فيمن اشترى نصف بستان» بشرط أن يخدم النصف الآخر بيده يي 13/6 
مسألة في ظهور العيب في المبيع أو المستأجَر بعد تَلَفه سو ا 
مسألة في البناء والغراس في المشترى شراءً فاسداً لام 
مسألة في شراء سفيه من سفيه 558 0 50ط15 0 ان 
مسألة في تبايع السفهاء المحجور عليهم بعضهم من بعضهم 5 000 يض 
مسألة في بيع ما فيه جهالة 0 ا ا ا 
مسألة في بيع ناقة بين شريكين ال 0000001011 
بسألة#هل الغبرة نينيع الأرضى يحدودها الأرسة ايسا ها مس :4ل 
مسألة أخرى في اعتبار الحدود أو المساحة و ا سبلا ا 
مسألة في بيع مكان مجاور للوقف. لا طريق إليه إلا منه ل 
نيالة لبرجوع القترى بالتمن عل من اقبقية بيده 1 
مسألة فيمن اشترى شيئاً فأصلحه. ثم ادعاه شخص ثالث ........ لمم 


مسألة فيمن اشترى حوشاً من أرض محتكرة» فوقف منها بثرأً م 


مسألة في شخص له بناءان متجاوران, باع أحدهما إلخ 00 
مسألة فيمن اشترى أسهاً من دار, فغيّر معالمهاء فظهر أن السهم الآخر منها وَقف.. 
مسألة في بنت باعها أبوها الحرٌ الكافر» وهي صغيرة 85*هشظ”ظ5” 
مسألة فيمن اشترى نصف فرسء وأقامت عنده سنة» ثم أخذها ولد البائع . 
مسألة فيمن اشترى نصف فرسء ولم يعرف شريك. ثم باعها 000 
مسألة في بيع ضامن المشتري العينَ المبيعة إذا غاب المشتري 0000000 
مسألة فيمن اشترى قيراطين من ملك ثم ورت عنه» ثم أخرج وارث البائع 
كتاباً في أنهها وَقّف 0 
مسألة في عَزْل الوكيل في زمن خيار المجلس قبل الافتراق 00 
مسألة في رد المبيع بالعيب 0007 
مسألة أخرى في رد المبيع بالعيب 27111 12111 
مسألة في العبد الآبق 1 1100 


مسألة في العبد المبيع يقل المشتري أو ابنّه أو عبدّه قبل القبض 5206 


مسألة في نقل المبيع المنقول واب وب نال لطم ساس سوه م ا 
مسألة في اعتبار مضييٌ إمكان زمن القبض لود جو ا له 
مسألة في البيع في مرض الموت 1 ص لا ا و ا 
مسألة فيمن باع ثوباً بمئة» ثم باعه بمئتين» ثم اشتراه بخمسين 5232 
مسألة في اختلاف قيمة العرض في زمن الخيار ل يه 
مسألة في بيع الأحجار المدفونة في الأرض ال ل ا و 
مسألة في أجرة الأمتعة المشحونة بالدار المبيعة 00000 


مسألة في رجل معه قهاش باعه لشخصء ثم باعه المشتري ... إلخ 5*3 
مسألة في رجل باع عقاراً لرجلء ثم بعد مدة أظهّرٌ كتابَ وقف ص2 


55١ 


المسألة اد 
مسألة في ناظرة وقف, أخفت كتاب الوقف» وباعته  ........................‏ 408 
مسألة في رجل اشترى سقفاً من الخشب على أن يقلعه 5 
مسألة في بيع جوز القطن إذا تشقق بعضه 0000000 ا 
مسألة في بيع القطن ل ا ام اج اا ا لما ا ال وي 51/7 
مسألة في رجل اشترى ثوماً مزروعاً في أرضه 0 0 
مسألة في إحضار المبيع المعيّن في غير بلد البيع . 0 
مسألة في إطلاق اشتراط الضامن في العقد 1 
مسألة في اختلاف المتبايعين في الإذن في صرف الثمن وغيره 5 
مسألة في اختلاف المتبايعين في رؤية المبيع ا ا 
مسألة في رد المبيع بعد سنئة من العقد بعيب مزمن 0 اا 
مسألة في اختلاف المتبايعين في قبض الثمن 000 0 اا 
مسألة في انعقاد السَّلَّمِ بلفظ البيع الا 
مسألة في ادعاء قابض السَّلّم أو الثمن نقصاً ... 0 0 0 
مسألة في تفرّق العاقدين قبل قبض شيء من رأس مال السَّلُم .. غ2 تم 515 
ماله قن لاعفا فو السك فيه ل 0 


مسألة فيه| إذا أسلمه في شيء مؤجلاًء فجاء أجنبي بالعين امُسلّم فيها متبرعاً 


مسألة في رجوع المقرض بعين ماله على المقترض إذا أفلس ل 
مسألة في بيع المرتهن اج ننه امس لالجو ااا و 501 
مسألة في امرأة رهنت داراً على دَيْن على ولدهاء ثم أقرت أن الدار لولدها عمدب 365 
مسألة في طلب الراهن , بِيمَ المرهون أو بعضه لوفاء الدَيْن 2 


مسألة في فك المرتهن الرهنّ في البعض ل 


المسألة الصفحة 
مسألة في مرتهن رهن العين المرهونة عند ثالث» فتلفت عنده 5 
مسألة فيمن استأجر عيئاً فرهنهاء وفيمن غصب العين المرهونة ا 0 
مسألة في إجبار مالك العين المرهونة الراهنَ المستعير على فك الرهن وي “173 
مسألة في انفكاك الرهن بالحوالة على المديون 9 0 0 0 
مسألة في موت الراهن قبل إقباض العين المرهونة» وعليه ديون أخرى 0ه 
مسألة في) إذا أعتق الرهن عبدّه المرهون. وهو موسر ببعض قيمته 0 
مسألة فيا إذا كان الدّينُ عليه رهن مساو له أو أزيد منه ا 
مسألة فيمن رهن أشجار بستان ثم آجره وساقى على أشجاره د 
مسألة في رهن الرّرّق الأحباسية 001139 0 0 00 00 
مسألة في رجل ملّك شيعاً لأولاده. ثم رهنه 000000000101 ا 
مسألة في فك بعض الرهن هل ينفك باقيه عسوو وقوه ام و 117 
مسألة ف امقبلؤد المفليس الحتجور عليه جارية يدن الور 2 
مسألة في مزاحمة زوجة المفلس بالصداق. إذا تزوّجها بعد الإفلاس يي فنا 
مسألة في حجر الحجّاب على رجل 00101 0 13100 
مسألة في استرجاع العين مع خروجها من ملك المفلس ا 1110 
مسألة في قول ولي الصبي: هذه بعتها من فلان مما ا و 
مسألة في مطالبة الأب زوج ابنته المحجور عليها بحقوق الزوجية 16 
مسألة في الولد الصغير يدّعي والده بدلا عنه بميراث أمه من أبيها 4400 
مسألة في انفكاك الحجر على الصبي بالبلوغ ا م و ا 
مسألة في صيغة إقرار الزوجة المحجور عليها 1 
مسألة في شراء ولي المحجور له و االو 16 
مسألة في إذن الوصي لشخص في الإنفاق على المحجور اح 0 


ل 


ع 


المسالة ظ الصفحة 


مسألة في أمين حُكم على أيتام» باع أمواهم؛ ولم يُسلَّم الثمن 8©ع 


مسألة في مطالبة الولي بهال ولده البالغ المحجور عليه ال وو 18017 
مسألة في قيّم أيتام قبض هم مالأ فأخرجه ليُسلَّمه فوجد ناقصاًء ثم مات 26 
مسألة في والدٍ أوصى على ولده البالغ أوصياء 0 اا 
مسألة في حجر ابن عم الميت على أولاده الصغار 0 
مسألة في إثبات رشد الولد عند الحاكم إذا لم يُرشّده والذه ل اث ؛ 
مسألة في| إذا صالح على بعض معيّنٍ من الدَيْنء ثم ظهر أنه مُستَحَق 0 
مسألة طويلة في صَلح بين ابن الجزري وابن الخابوري وقطلبك امي 465 
مسألة فيه إذا تصا حا على الإنكار بلا بينة» ثم أقرّ المدّعى عليه بالمدّعى . ا 
مسألة في شريكين في أنشاب أرض محتكرة» جعلا تمرّ أحدهما في نصف الآخر 4594 
مجألة فى إبران: رون عل راس فاق عن ا 
مسألة في البراءة من الضمان با حوالة 50 ل 
مسألة في انتقال الرهن والضان مع الدّين بالحوالة لاع 
مسألة أخرى في انتقال الضمان مع الدَّيْن بالحوالة 0000 
مسألة ثالثة في انتقال الرهن والضمان مع الدَّين بالحوالة 6 
. مسألة في تحليف المحالٍ عليه امُحيلٌ بأنه لم يُقبضه العوّض عن المبلغ المحال به 44 
مسألة في مطالبة المحتالٍ المحالٌ عليه» ورجوع امال مليدعل المحيل 2-5 
مسألة في إحالة دَيْن على ذمة ضامن لدَيْن آخر ... ا 
مسألة في رجل ضمن دَيْنا فأقرٌ رب الدَيْن أن امال لرجل آخر م لم 
مسألة فيا إذا عُْصِبَ الأصيلٌ والضامنٌ على ترك ما يُسبَّحقٌ عليهما 1 


مسألة في رجلين تعاقدا على حمل حمولة إلى مكة» فلما حان وقت السفر لم 
بأت صاحبٌ الحمولة 112100أآ11 ااا ا 0 و 


إبما 2 


"55 


ع 


المسألة الصفحة 
مسألة في الإبراء من الضمان 000000012121111 0 00000 
مسألة في ادّعاء الكفيل الإعسار 0000001 00 0 ا 
مسألة في اشتراط تغريم المال إن فات تسليم الأبدان في الكفالة مفو ب 0 
مسألة فيمن ضمن شخصاً بأن يحضره كلم) التمس إحضاره لاه 
مسألة في رجل ضمن قَرْضاً فأقرّ امقرض أن المبلغ لزيد وليس له 200 
مسألة في رجوع صاحب الال على جماعة الضامنين لم وخ اساي له 
مسألة في قول الضامن: ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له دق 
مسألة في موت المضمون له اجن اودجي وس لمم اوم اجو ا 1 
مسألة في اختلاف قيمة المضمون اا 
مسألة في رجل اشترى أبقاراء وركب هو وزوجته والأبقار في مركبء فغرقوا 
جميعا سوى الرجل ا ا 
مسألة في بيع الشريك مير في نصيب شريكه؛ وفي كتابة مساطير عليه باسمه 
خاصة 000020-21 0 
مسألة في شريكين في أرضء أذن أحدهما للآخر في بذر مقدار مشترك بينهما هه 
مسألة في تعدّئ يعن الشركاء عل يعن 0 
مسألة في شريكين في مال اا ا ال ا 1 
مسألة في دعوى الشركة بمقتضى ورقة ا 


مسألة في شريكينء تعامّل أحدهما بم| يصحٌ في مذهبه ويبطل في مذهب شريكه  ..‏ /44 
مسألة في شركاء في زراعة» أخرج كل واحد منهم ثوراً للساقية المشتركة؛ فمات 


مسألة في شريكين في دارء فيها أثلة مشتركة بينها 0 
مسألة في اختلاف الشريكين في حدوث ربح في المال يي ابي الاضدة 


5 


ع 


المسألة الصفحة 
مسألة في تلف مال الشركة في يد الشريك ا 
مسألة في إقدام الوكيل على التصرّف في الوكالة الفاسدة بالتعليق هد 
مسألة فيم| إذا وكّله بأن يبيع من زيد» فباع من وكيله؛ والعكس ..... نمو كاه 
مسألة في تغريم الوكيل بالشراء 9 
مسألة فيا إذا وكّله في بيع شبيء» فأوصى به الموكّل اده 


مسألة في اختلاف الوكيل والموكل في القبض ا 
مسألة فيها إذا قال الموكل: وكلما عَزِلَ الوكيل المذكور فهو وكيل مستمر على 


وكالته 0010 ا 
مسألة في الوكالة بالتصدق بألف درهم على رجل فقيه مالكي ل اه 
مسألة في توكيل الضامن بقبض الدَيْن 9 
مسألة في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن 5 
مسألة في أجرة الوكيل 00000 ا 
مسألة في الرجوع على الوكيل 0000101010 0 0 اا 
مسألة في الإذن بالمطالبة دون وكالة 0 ا 
مسألة في الوكالة برد الجواب ل ل ا الور ا 6 
مسألة في الإقرار في مرض الموت أن في ذمته لزوجته ولابنه كذا وكذا كيد 
مسألة في الإقرار في مرض الموت أن جميع الملك الفلاني وقف مي اذه 
. مسألة في رجل أقر بقبض الثمن من ابنته» ولم تكن أقبضته شيئاً ... إلخ 7ه 
٠‏ مسألة في إقرار الأصل للفرع ا 
٠‏ مسألة في الإقرار في مرض الموت لأجنبي ا 


مسألة فيمن أقر أنه لا يستحق على فلان شيئاً وأبرأه» ثم ادَّعى عليه بمسطور قبل 
تاريخ الوبراء 0 


المسألة الصفحة 
مسألة فيمن أقر أن هذا البناء لفلان» ثم أثبت أنه مالك له عند حاكم 6740 
مسألة في صيغة إقرار ا 
مسألة أخرى في صيغة إقرار آخر 00000 0 ااا 
مسألة في الجمع بين إقرار العوّض وإقرار القَرْضِ في صيغة واحدة يي لاه 
مسألة في إقرار فيه الاعتراف بقبض العوض الشرعي فلوساً جدداً 7ه 
مسألة فيمن أقرٌ أن مديته لا يقدرٌ على الوفاء» ثم ادَّعى أنه قادر عليه مويب الألاة 
مسألة في الإقرار بعد الترسيم له 
مسألة في ادّعاء رجل با تخالف إقرارّه ا 0 0 
مسألة في رجل أقرّ بديْنَ لبعض أولاده ورهن على ذلك مُلكاً ثم أقرّ بذلك 
الملك لهم. ثم مات 00 ااا اا ل 
مسألة في الإقرار في مرض الموت لبعض الورثة بأعيان د 00 
مسألة في إقرار الوارث لُشاركه في الإرث 11[ 0 1000 
مسألة فيمن أقرّ بدراهم» فأعطى الْقَّ له فلوساً جُدُداً لل السام 
مسألة في اختلاف المقِرٌ والقَرٌ له 0 0 0 0 
مسألة فيمن أنكر الذَّيْنَء ثم أَذِنَ لرجل بضمانه فيه 8 
مسألة فيمن أقر أن كساويّ زوجته باقيةٌ في ذمته و ا كلاه 
مسألة فيمن قال: لفلان علي ألف درهم إلا مئة إلا مئتين ونع ا ل “فكاة 
مسألة في إقرار العتيق بأخوّة شخص ا 0 
مساألة فى شنهادة البيثة بإقرار الميت بأخوّة فلان اا 
مسألة في الإقرار بالنسب دبب000001 0 0 ا 0 
نسألة ق استعارة فزسن للركوب إل فسافة معينة 0000 
مسألة في استعارة دابة للركوب دون تقييد بالزمان أو المكان 8 


1 


8 


المسالة الصفحة 
مسألة في إعارة الغراس 8 
مسألة فيمن غصب دابة» ثم تركهاء فأتلفت بالنهار يق 
اله قعده تعد وزراطة أرهىء وله يونعد متلها الاعيدا من ]للك ني اذه 
مسألة في عتق العبد المغخصوب 1 ااا 
مسألة في عودة العبد المغصوب من إباقه بعد تغريم الغاصب قيمته لسيّده... 48ه 
مسألة في اختلاف الغاصب والمغصوب منه في تعيين المغخصوب مس اذكه 
مسألة في غُْصب الإبراء 9 
مسألة في إبراء الغاصب من أجرة المغصوب مدّة الغصب مقابل رده 661000 
مسألة في جماعةٍ ورثوا بستاناًء فنبت فيه نخل لم يُعلّم غارسٌه اهة 
مسألة في رجل له عبد» فأمسكه أقوام» فضربوه» فهرب من ذلك ل اوه 
مسألة في شخص دفع لشخص قمحا لوطا بشعير وترابء فتلف في يد المستولي.. ‏ “هه 
مسألة في الشفعة بين شريكين في نصف دارء والنصف الآخر وقف 0000 6م66 
مسألة في إخراج زكاة المال في القراض 0 ااا 
مسألة في شراء عامل القراض قمحاًء ومنع صاحب المال من بيعه الاهة 
مسألة في موت عامل القراضء. واختلاط مال القراض بغيره لالط لوقه 
مسألة في أخرى في موت عامل القراضء واختلاط مال القراض بغيره ا 4مه 
مسألة فيمن سافر بقماش لشخص للتجارة بالإذن 8113 
مسألة في ملك عامل المساقاة حصّته بالظهور 1 ا اا 
مسألة في جواز المزارعة وصحة التعامل بها ..... 0 0 ااا 

كتاب الإجارة إلى الوقف 0 11 1 1 1 ا اا ا ا اا 
مسألة في استئجار امرأة لإرضاع سخلة» واستئجار شاة لإرضاع طفل همه 


مسألة في استئجار الأرض التى لا ماء لها بشرط أن يزرعها م 7ه 


مسألة في الاستئجار للمرابطة عِوّضَّ الجندي ا 
مسألة في) إذا قال: آجرتك هذا الشهر بدينار» وما زاد ببحسابه 2522018 
مسألة في إنشاء عقد الإجارة على مدة ماضية و لاحقة 12711 
مسألة في إثبات أن الإجارة كانت بدون أجرة المثل غ1 
مسألة في استئجار أرض عليها بناء للغير 000000 
مسألة في استئجار حانوت للشهادة فيه 000006 717717071710”*”ظ( 
مسألة في الإبراء من المنفعة في الإجارة ا 570 
مسألة فيمن استأجر بعص بستان» فوضع غاصبٌ يدّه على الباقي» بحيث عَدِمَ 
نفع البستان كله 00000007000000 ”1# 
مسألة في عدول المستأجر من منفعة إلى أخرى ل 
مسألة أخرى في عدول المستأجر من منفعة إلى أخرى 150 
مسألة في فسخ إجارة بستان والمساقاة على ما فيه 170000 
مسألة في استئجار الأراضي الخراجية اسك ال مكو ا ا ع 
مسألة فيمن استأجر أرضاً مساحتها كذا فوؤجدت أنقص 51#5050* 
مسألة في إجارة الإقطاع ا 50 
مسألة في حلول الأجرة المؤجّلة بموت المستأجر. وانفساخ الإجارة بموته 
وفي التعدي على المستأجر و 1 و اا ارو ل تاو لالم ل ا 
مسألة فيمن اشترى أشجاراً من مستأجر الأرض للغراس ثم مات 0 
منالة شمن ايحاخز أرفا للزراعة فطلي قث قماعقي 530 
مسألة فيمن اشترى أرضاًء فغرس فيها وعمّر» ثم ثبت أنها وقف 55 
مسألة في استئجار أرض قبل أن تمضي مدة إجارتها الأول 150 


مسألة فيمن استأجر أرضاً ليزرعهاء فعلاها النيل» ومضى أوان الزرع 5-0050 
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المسألة الصفحة 
مسألة في إجارة الإرضاع والحضانة 101 ا ا 
مسألة في استئجار النصف والثلث من أرض شائعة مجم ساب ام كه 
مسألة في إجارة أرض أحباسية 0111 0 0 ا 
مسألة في فسخ إجارة الأرض 00000 
مسألة في إجارة القمين ا ا ا 
مسألة في إجارة إقطاع لم تُعرّف حدوده ولا حيطانه ز ا 0 
مسألة في انفساخ إجارة الوقف بموت الواقف إذا كان هو الناظر له 
مسألة في إقالة مستأجر الأرضء وقد آجر الأرض لمزارعين ل 
مسألة فيمن استأجر أرضاً ليزرعهاء فتعدّى شخص وزرعها 0000000000 
مسألة في فسخ إجارة بستان والمساقاة على ما فيه 5 
مسألة في تغيير مكان الإرضاع المتفق عليه في الإجارة ا 0 
مسألة في استئجار حمام 100 
مسألة في هرب المستأجرء وإجارة مالك الأرض ها إجارةً ثانية في مدة الأولى “511 
مسألة في إجارة ممر الماء من الأرض 5552 0 اا 
مسألة في إجارة الوقف الذي ُهل شرطٌ إجارته وشرطٌ نظره ع لق 
مسألة في فسخ إجارة حانوت امتنع الانتفاعٌ به 0010131321 ا 0 
مسألة في عدم انفساخ الإجارة بموت مستأجر الوقف أو الإقطاع ص 111 
مسألة في فسخ الوارث الإجارة بموت المورث........ 000000 
مسألة في رجوع المستأجر على المؤجر إذا عُصِبّت الأرض ا 
مسآلة فى اميعتهان يناء افيه أماكق قعطلةه تع انيلم رعشه بده تم سم شي 214 
مسألة في اشتراط أن على المستأجر المغارم الْمُحدَئّة على جاري العادة ا ا 


مسألة في اسئتجار أحد المؤجرين من المستأجرء ثم ظهر في الأرض نقص >7١  .......‏ 


اب 


ع 


المسالة الصفحة 
مسألة في إجارة أرض دون بيان وجه الانتفاع بها م 0 
مسألة في) عمله والد المستأجر وولده في الأرض المستأجرة 0 
مسألة في قبض الوالد أجرة الأرض عن ولده محجوره. وفي انفساخ الإجارة 
بوت غير ولاح اما مم ماح ود ا مت أ العامة سج او م وي مي 11017 
مسألة في مستأجر غرس أشجارأء فباع حصة منهاء فمات المشتري؛ وادعى 
وارثه أن الميت استأجر الأرض من البائع 8 0 0 0 0 1 00 
تسآلة فبمره متاح مر كنا قافر عزاء قلقت ل 5 
مسألة في الوكالة بإجارة وقف لطويل المدة وقصيرها اا ا 
مسألة في انفساخ الإجارة بموت الؤعو والمسن اسه 0ا0 000 
مسألة في إجارة الول إقطاعٌ طفل» ثم خرج لغيره 0000 عله 
مسألة فيمن استأجر جزيرة مجاورة للنيل» وزرعهاء ثم غرق الزرع بالنيل .... رد 
مسألة في الإذن بالانتفاع بشىء» ثم الرجوع عنه دون علم المأذون له ا 517 
مسألة في الإجارة الفاسدة امسوم لا راونا الاامواسس مام لي 1 
ماله ورج لاعت دارا لها تر تعانسم الزجور وبري ا 
مسألة في استئجار أرض استحق قلع الزرع فيها قبل قلعه له 
مسألة في إضرار ناظر الوقف بالمستأجرء وفي اختلاف خليفة الناظر ووارث 
المستأجر في انقضاء مدة الإجارة 0 
مسألة في اسئتجار أحد المؤجرين من المستأجرء ثم ظهر في الأرض نقص .... 2 47> 
مسألة في ناظر آجر وقفاء ثم زاد آخرٌ على المستأجر الأول زيادة ا 
مسألة في الإذن بسكنى داره» دون شرط الأجرة ا ل 
مسألة في إجارة عقار أقرّ مُؤْجِرٌه أنه وقف 1 ملست نوا ف او لوو ا 11141 


مسألة في اختصاص مستأجر الوقف بأمور جرت العادة بها 1205" 


032 


المسالة الصفحة 


مسألة في فَسْخ مالك الضائع الجعالةً» ولم يعلم العامل به اي سي اكه 
مسألة فيا إذا خاط العامل نصف الثوب, وسلّمه إلى المالك» فاحترق في يده 44> 
مسألة فيم) إذا قال الإمام: من دلني على قلعة كذا فله كذاء فقال قائل: هى هذه 


مسألة في علاف سكن في ذُكَانِين لهما مصطبتان» فأراد أن يزيد فيهماء ومسألة 
في توقير أهل العلم 11 1 1 ا 0 
مسألة في قناة حمام لتصريف مياهه؛ وعليها مصارف من المطر وغيره لغير 


صاحب الام لاف تعن شوو و ات نجه معدا بن ا وو وبع اموي ا تجاه ماوق ابو الا الت ل 0 14217 
مسألة في الاشتراك في حفر نهر 00 اا 
فهرس المحتويات 5000 1 نا حو من لو ال 023 الا 0خ لم العا ا وي 1 


اام 
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كلمة 
في نقد طبعتّي «التجرّد والاهتمام» 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وبعد. ظ 

فقد كان أول ما عملنا على تحقيقه من «المكتبة البلقينية» هذا الكتاب الجليل «التجرّد 
والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام» وهو جمع الإمام عَلَم الدين البلقينيٌ لفتاوى والده. 
وقد تكفلث مقدمة تحقيقه الآتية بالتعريف به وبيان أنه مِن أهم المجاميع الفقهية التي 
استمر العمل بكثير تما فيها من الفتاوى عبر العصور التي تلتهاء لذا كان إخراج هذه الفتاوى 
إسهامة علميةً لها وزمها. < 

وإِنْ مما بْليّت به جهود إخراج التراث غيابٌ التنسيق بين جهود الباحثين» وعدم 
قيام هيئةٍ عليا تحكّم أعمال المحققين وتقوّمُها. ومن ذلك أننا فوجئنا ونحن بصدد إخراج 
طبعتنا لهذا الكتاب بصدور طبعةٍ له عن دارّي ابن القيم بالمملكة العربية السعودية وابن 
عثانا جمهورية فصر العر به فق مصطان عورد الأ شرف وبع النظن فى هده 
الطبعة 5 تبيّن لنا أنها لا تعدو إخراجَ نصٌّ دون خدمة تُذكر سوى: إِثباتِ للفروق دون 
5 وتخريج مقتضب للأحاديث» وتعريفي متعجل بالأعلام وبعض الكتب. ومن 
ص5 77 في المجلد الأول حتى نباية المجلد الثاني لا يوجد تو : اق افرش مط اريت 
فقهيٌّ نقله المؤلف! على الرغم من غزارة نقوله وأهميتها. فضلا عن خلوٌ المتن عن الضبط. 
وهذا وصفٌ موضوعيٌ متجرّدٌ للطبعة المذكورة. 


ومن أوجه الافتراق الجذرية بين العمَلين: 

أن عملنا العلمي ليس تحقيقًا علميا عاليًا للكتاب فحسب. بل لقد تتبّع الباحثون 
المصادرٌ الكثيرة ليجمعوا ما فات العَلَّمَ البلقينيّ من فتاوى أبيه. فاستدركوا عليه )١7/(‏ 
فتوى! جمعوها من بطون المصادر بتتبع مُضنء ووقع هذا المستدرك في 4١‏ صفحة من 
المجلد الثالث. ولا يوجد من هذا شي ألبتة في الطبعة المصرية! 

-ضبط محققونا نض الكتاب ضبطًا وافيّا. وخرّجوا نقوله وقابلوها على أصوها مقابلة 
دقيقة رجعوا في بعضها إلى كتب مخطوطة» ودرسوا مسائلّه وعلّقوا عليهاء ولا يوجد من هذا 
شيء ألبتة في الطبعة المصرية! ْ 

- الكتاب مليءٌ بالفوائد العلمية والمسائل الدقيقة التي في غير مظائّباء وقد فهرس 
محققو طبعتنا تلك الفوائد في فهرس جامع وقع في ا صفحات. كا قاموا بفهرسة المسائل 
تفصيليًا لكل مجلد فبلغ فهرس المجلد الأول ١9‏ صفحة» وفهرس المجلد الثاني ١9‏ 
صفحة. والمجلد الثالث ١1/‏ صفحة. بين اكتفت الطبعة المصرية بسردٍ لأسماء الأبواب في 
صفحتين ونصف! مع أن الكتاب محشو بالمسائل والفوائد. 

والكتاب في طبعتنامُيلُ بأحدٌ عشر فهرسًا علميًا تفصيليًا يبلغ مجموع صفحاتها 
45 صفحة. من شأنها أن تيسّر للقارئ الوصول إلى بُغيته من الكتاب» وليس من ذلك 
شيء في الطبعة المصرية! 

جاءت مقدمة المحققين في طبعتنا في 1 صفحة أضاءت حياة المؤلف ومكانته في 
عصرهء مستفيدةً من الترجمة الضافية التي كتبها ولده ‏ وهي مما حققناه في هذه المكتبة 
البلقينية ‏ ول تنطرّق الطبعة المصرية لمثل ذلك. 


دا افتملات الظيد: امقر نة لضفه التر كةو اعورب نم مقر وك انان 
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يقع في ١‏ ورقة» بين| اعتمدنا في تحقيقنا على أربع نسخ خطية منها (نسخة جامعة أكسفورد) 
التي لم يطلع عليها محقق الطبعة المصرية. 

- أثبتنا الاسم العلمي للكتاب ى] هو في سائر الأصول الخطية: «التجرّد والاهتمام 
بجمع فتاوى شيخ الإسلام»؛ بين| أخلّت بذلك الطبعة المصرية في سائر شارات الكتاب. 

دق كتاف «التتجرّد والاهتمام ) هذا مواضع مشكلة: وكللات غامضة» واشقاط مذ 
اه و ا ا 
المصرية | الخطأً نسختنا لقيو 00 
ْ 0117 ا ا 


00١‏ ل لطا د #سياييد . ساعد 


٠ 
[ 


3 5-7 فلان من فلان 


0101000 اا‎ ١> > "01 1-1١>-000001١ 


اج ممم جوم عو حانج ااسددعه مسممس جه ممح عاد الجل مما جلها طاواواا) حا لاقام رج ايها جا وجا واساها واه وا يسيع م جوعره صميو جورب معرب وب ادم: مونم مسرب بمسمسبح ووم عبس مبحوم ب عمسم بج يحب معنا جمجبيمج يجح ويه لل 


المصرية . الخطأ. نسختنا الصواب 


مده له همس ب د مايرم يع مم مسيم مهد مد يمسم عع لصم لد عصيمه مرج سم ع ص مي جورم ممعم ب م عست محم وعم مطع بره حو م مه مهو وو وه حوور مو مدو وم ووو 


اوم سقط من السؤال نحوثلانة أسطر :0" وهى مثبتةٌ في نسختنا 


الوم | بحيث يمكن الابتدا عل ا . بحيث يمكن الاستيلاء عليه 
0 دغل خراليع 1 7 دعل عل ليع 
84 1 ع سات ل ا فإن حصل على ماء جمع فيه 


| وما رة ماد ه القاذ 1 وأما ا‎ ْ٠ 
ا 7 فا وير 7 في ابن‎ 
أبن السقط ف اقن واتراق‎ 


0 
3 
0 
حأ 

2 


لحي ع م ونه مس ستل ل ,عليه عن يي جني مز جمد ل مويه ويه مج اب قاف يح عدت مستت ع عسوي حصا مت مي فصي وود ع فصوت وسح بسح سي ووو نوسي يو اف نجي سه بهي حش م ني عض عمستو فق سق إل تس تمق سس نمم كك يس مق عي يط سي سي نسدد بودي خم كيه اوح ملو سج راكع مره ول ينه وس ب تسيو يس وغوت نه ومرس وب سيوس سه ون لضيو يه ست سب جد 


- قام على طبعتنا أربعة من جلّة المحققين؛ الذين جمعوا بين إتقان العناية بالتراث 
وبين العمل الأكاديميّ» أنفقوا نحوّ عامّين وهم يدرسون الكتاب ويخدمونه الخدمة العلمية 
العالية بحيث أضحى- بكل إنصاف أنموذجًا علميًا يحتذيه الباحثون. 

ولعله تجدر الإشارة إلى أن صدور الطبعة المصرية كان هذه السنة 5 857١ه‏ - 
١5م‏ ونحن انتهينا من مستدرك الفتاوى الذي كان بعد إتمام التحقيق في آخر شوال 
478 ١ه‏ فكان تمام عملنا قبل أن تصدر الطبعة المصرية. ظ 


-- 


ثم ظهرت مورًا طبعةٌ ثانية للكتاب» بتحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي؛ نشرتها 
دار المنهاج بجدة» في مجلد واحدء يقع في ١١١‏ صفحة! وهي خِلوٌ عن ضبط النصّ» مع 
حاجته إلى ذلك ولم يستوفٍ المحقق تحرير فوارق النسخ, مع أن في الكتاب مواضع كثيرة 
تضطرب فيها الأصول الخطية اضطرابًا شديدًا ىا يُعلّم من حواشي عملنا. وخلت هذه 
الطبعة أيضًا من التعليقات الفقهية ومن تراجم الأعلام» واقتصر المحقق على فهرس واحد 
فقط للمحتويات! مع أن الكتاب زاخز با يستوجب كشف مكنونه بالفهارس الشاملة. 

وخلاصة ما تقدّم.. أن عملنا هو جمعٌ واسعٌ لفتاوى الإمام سراج الدين البلقيني, لا 
يقتصر على ما ذكر في «التجرّد والاهتمام»» مع الدراسة والتوثيق التامّينء واحتفافٍ الكتاب 
بالعناية الفائقة نضًّا وتعليقًا وفهرسة. والحمد لله من قبل ومن بعد»» 


وق للدراسات والتسر 
عمّان_الأردن 


